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وا الَْْمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا   ﴿إِنَّ اللَََّّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَََّّ نِعِمَّا  

 .(58 ءالنسا )يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾  
 

 

 

 المقولة المشهورة للعلامة العماد الأصفهاني:
إني رأيت أنه لا يكتب إنسـان كتابا يي يومه إلا اال يي دد:  لو دير هاا "

لكان أحســــنو ولو كذد كاا لكان يســــتحســــنو ولو  يم هاا لكان أي ــــ و ولو 
ترك هــاا لكــان أ مــ   وهــاا من أرظم العدرو وهو دليــ  رلى اســــــــــــــتي ء  

  "النقص رلى  ملة البشر
 

https://research.rafed.net/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF/241-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9/1149-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%85%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%80%D9%87%D9%90-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D9%80%D9%B0%D9%86%D9%90-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%90%D9%8A%D9%85%D9%90-%D8%9F
https://research.rafed.net/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF/241-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9/1149-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%85%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%80%D9%87%D9%90-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D9%80%D9%B0%D9%86%D9%90-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%90%D9%8A%D9%85%D9%90-%D8%9F
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 مقدمة: 
"بناء دولة  الْساسية التي تسعى الدول لتحقيقها وتكرذسها هي    هدافأهم الْيعد من بين  

وتتنايس رلى تجسيدها يعليا رلى أرض الوااعو لاا دالبا ما نجد يقهاء القانون الإداري  القانون" 
يركزون بصورة أساسية ومعمقة رلى ك  الجزئيات والتفاصي  الد يقة المتعلقة بهاا العنصر الهامو  
وكما هو معلوم يإن الجزائر كأحد أهم رناصر المجتمع الدولي سعت أي ا لدناء دولة اوذة يي 

اا الإطارو ورملت رلى ذلك منا الاستق ل ولاكالت تواص  الا تهاد يي تحقيق ذلك إلى داية  ه
   2020التعدي  الدستوري  با ةيدا أكد رليه المؤسس الدستوري يي  ــو م  ـــيومنا هااو وه 

الدائمة   الإص حات  هي  الساميو  الهدف  هاا  تحقيق  رلى  العم   مظاهر  أبرك  ولع  
  152ا مـــــــا  ــــاءت به المادة  هوالمتواصلة المتعلقة بالنظام الق ائي يي الجزائرو ومن بين أهم 

والتي ت منت يي طياتها تأسيس مجلس الدولةو وارتبار: هيئة مقومة لْرمال    و19961من دستور  
ما تواص  التأكيد رلى ذلك ردر ك  التعدي ت الدستورذةو ويي   ــالجهات الق ائية الإدارذةو ك
و بأن مجلس الدولة يمث  الهيئة  20202  من التعدي  الدستوري   179نفس الصدد تقابلها المادة  

المقومة لْرمال المحاكم الإدارذة والمحاكم الإدارذة ل ستئناف والجهات الْخرى الفاصلة يي المواد 
أنحاء  الإدارذةو كما يعم  هاا الجهاك الق ائي الهام رلى توحيد الا تهاد الق ائي يي  ميع  

 الد دو وذسهر رلى احترام القانون  
ذقينا من المشرع أن الدولة القانونية تقت ي و وبا خ وع  ميع هيئاتها ومؤسساتها لمددأ  و 

الق ائيةو الاي كان يشوبه بعض   الاكدوا يةصراحة رلى تكرذس نظام سيادة القانونو لاا رم   
صف بنظام الق اء الموحد المرنو والسدب  ـ ــــت ـــان ي ـ ــــو حيث ك 1996والغموض اد  دستور    صالنق

 

و المؤرخ  438-96و منشور بمو ب المرسوم الرئاسي رام 1996دستور الجمهورذة الجزائرذة الديمقراطية الشعدية لسنة _  1
و ج رو  10/04/2002و المؤرخ يي 03- 02و المعدل والمتمم بمو ب القانون رام 1996و76و ج رو ع07/12/1996يي 
و والمعدل والمتمم  2008و 63و ج رو ع2008/ 11/ 15ي و المؤرخ ي 19-08و والمعدل والمتمم بالقانون رام 2002و 25ع

- 20و والمعدل والمتمم بمو ب المرسوم الرئاسي رام 2016و 14و ج رو ع2016/ 03/ 06و المؤرخ يي 01-16بالقانون رام 
    2020و 82و ج رو ع2020/ 12/ 30و المؤرخ يي  442

و المت من التعدي  الدستوري المصادق رليه يي استفتاء 30/12/2020و المؤرخ يي 442- 20_ المرسوم الرئاسي رام  2
    2020و 82ج رو ع و2020 سنة أول نويمدر
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يي ذلك لعدم التخلي التام رن الق اء الإداريو ب  العم  رلى الاكتفاء بنظام الغرف الإدارذة 
 رلى مستوى المجالس الق ائية  

الدستور بصورة  التي أكد رليها  القانون  يكفي لتجسيد دولة  إلا أن هاا الإ راء لوحد: لا 
يعليةو خاصة أمام ما تتمتع به الإدارة من امتياكات متعددة ومتنورةو والتي يمكن ارتبارها تص   
ز  إلى حد تشك  فيه اخت ل يي التواكن بين طريي الدروى الإدارذةو وذلك بارتبارها تمتاك بمرك 

  أاوى من الْيراد

يمكن حصرها  القانون  إياها  منحها  التي  الامتياكات  أبرك  بإصدار  ببداية  و  ولع   تمتعها 
اراراتها و يامها بأرمالها بصورة انفرادية وملزمة للأيراد المخاطدين بهاو أي دون حا تها لموايقة  
الغير رلى ها: التصرياتو سواء بالنسبة للأيراد مح  القرار أو حتى الق اء الإداريو ومما لا  

 ن بقراراتها  شك فيه أن ها: الخاصية تجعلها ذات مركز أاوى من الْيراد المخاطدي

مددأ   ذلك  إلى  رن    حظرأضف  بالاستق لية  تتمتع  يجعلها  والاي  للإدارةو  أوامر  تو يه 
الق اءو أي أن القاضي الإداري مهمته الْساسية تكمن يي الق اء وليس الإدارة أي تحديد دور: 

 يي موا هتهاو ي  يمكنه أن يدير مكانها أو يح  محلها  

وبالردم من ك  ها: الامتياكات التي كفلها المشرع للإدارة بمو ب القانونو إلا أنه لم يمنعه  
الاي ام الق اء الإداريو  ــــراد خاصة أمـ ــــ   بين الدولة والْي ــــواكن أي ــــرذس ت ـ ــــك ــمن العم  رلى ت

ل م  استخدامها  يي  الإدارة  تعسف  دون  الحيلولة  الْساسية  مهمته  إياها ت تعد  التي منحها  ياكات 
لْن بناء دولة القانون يقوم أساسا رلى سيادة مددأ المشروعية وخ وع الدولة للقانونو  المشرعو  

وأن امتناع الإدارة وردم امتثالها لمددأ المشروعية يعد من بين أهم النقاط التي تسقط دولة القانونو  
لتصنيف   كما أن مدى احترامها للقانون تعتدر: العديد من الدول والمنظمات الدولية معيار أساسيا

تماما   ذلك  لتحتسب ركس  المتجاوكة  أو  ديمقراطية  دولة  القانونيةو لارتبارها  الدول ومنظومتها 
 وتصنف كدولة استددادية  

لاا رم  المشرع الجزائري من خ ل مختلف الإص حات رلى تكرذس راابة ا ائية إدارذة 
النزاع وذخ ع السلطة الإدارذة يي أرمالها   رلى أرمال الإدارةو ليحقق تواكن أكدر بين طريي 
وتصرياتها لمددأ المشروعيةو أي لك  القوارد القانونية مهما كان مصدرهاو وهو بالك يشك  ضمانا  
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أساسيا من ناحية يمكن ارتبار: واائيا يتفادى به واوع الاخت لات أو التجاوكات القانونيةو ومن  
ناحية أخرى وضع حد للإدارات المتعسفة والمتقارسة رن أداء مهامها بصورة مشرورة إن واع  
و  الخطأ يعلياو وهو ما يجع  من القاضي الإداري يلعب دورا هاما يي تطديق مددأ المشروعية

 والعم  رلى ردم و ود أي طرف ممتاك يستثنى من الخ وع لهاا المددأ الْساسي  

لكن يجدر بنا التنوذه أن المعلوم كأص  رام أن الطعن الق ائي يي الْرمال أو القرارات  
ثر دير  الإدارذة أمام الق اء الإداري يي دراوى الموضوع لا يواف تنفياهاو أي تطديق مددأ الْ 

الوااف للطعن يي الدراوى الإدارذةو وبالنظر لما يتسم به هاا النوع من بطء وطول يي إ راءات 
التقاضيو والتي اد تؤدي يي أدلب الْحيان إلى تنفيا القرار أو العم  الإداري المطعون فيهو  

هاا الْمر  خاصة إذا ساررت الإدارة لتنفيا ذلك مع ما تمتلكه من امتياكات رديدة تسه  رليها  
سدق الإشارة إلى أهمهاو بالإضاية إلى تحججها بالسعي لتحقيق المصلحة العامةو وهو ما يؤدي  
بالحكم الق ائي الصادر لاحقا يي هاا الشأنو يصبح منعدم الْثر ودون  دوىو ب  أنه يي بعض  

و أي أن الْضرار الناتجة رن  أي ا  الْحيان حتى التعوذض العيني والمادي يصبح دون  دوى 
و وهو ما يجع  مما لا شك فيه من  هاذلك التصرف مح  الطعن اد يصعب أو يستحي  تدارك

 العدالة الإدارذة دون  دوى  

لاا رم  المشرع الجزائري منا    ووبما أن القاضي الإداري يعد الحامي من تعسف الإدارة
لم يكن بمنأى رن   أي ا وبما أنهيي هاا المجالو   الاستق ل وأسوة بغير: من التشرذعات المقارنة

نظام وهو ما أدى به لإنشاء    ها: التطورات التي اامت بها مختلف التشرذعات خاصة الفرنسيو
و بصفة مؤاتة إلى داية الفص  يي أص  النزاعو   ــ  الحماية للمت ررذن ولــــــف ــــي إداري يك ــائ  ـ   ـــا

ة نشاط الإدارةو وذمنح  ــــــلـ ــــرا ـــلا يشك  ضررا رلى تحقيق المصلحة العامة أو ر ويي نفس الوات
لقاضي الإداري الآليات المناسبة التي تمكنه من بسط راابته ويرض احترام مددأ المشروعيةو  ل

الاستعجالية"يسمى   الإدارية  المدنية  " الدعاوى  الإ راءات  اانون  يي  بداية  المجال  هاا  ونظم  و 
ليتدين من خ ل التطديق  و  يي مادة وحيدة ردر رنها أدلب الفقهاء بالمادة اليتيمةو  1)الملغى( 

الدروى   إطار  يي  الإداري  للقاضي  الممنوحة  الص حيات  أن  القانوني  النص  لهاا  الفعلي 

 

و المعدل  1966و 49و المت من اانون الإ راءات المدنيةو ج رو ع 1966يونيو  8و المؤرخ يي 154- 66_ الْمر رام  1
   1969و 82و ج رو ع18/09/1969و المؤرخ يي 77- 69والمتمم بالْمر رام 
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تنحصر يي الدداية رلى إمكانية واف تنفيا القرارات الإدارذة يي حالتين    ت الاستعجاليةو والتي كان 
استعجاليتين يقطو ثم تم إضاية حالة ثالثة يي نفس المجالو أي أنها لم تلم بك   وانب الق اء 
المستعج  الإداريو وهو ما  ع  من دور القاضي الإداري بخصوص هاا المجال يي ها: الفترة 

 يتسم بعدم الفارلية 

المشرع الجزائري وبعد مرور يترة كمنية ليست بالقليلة تدارك هاا النقص الكدير وذلك    إلا أن
والاي ت من أحكاما  د مهمة  و  1( 09-08)  الإ راءات المدنية والإدارذةيي إطار إنشاء: لقانون  

  حيث  كمو  ليكفلها بالاهتمام الهاا النوع من الدراوىو خ يا لقانون الإ راءات المدنية الاي لم  
ونوراو   كما  القانونية  بالمواد  تنظيمه  مجال  من  ووسع  الاختصاصو  لهاا  كديرا  اهتماما  أولى 

من العديد من يقهاء القانون الإداري     وهو ما  ع   ( مادةو32مخصصا له بابا كام  يشم  )
الإداريو للق اء  الثري  والمكسب  النوعية  بالنقلة  القانون  الكثير من    يصفون هاا  أنه شابه  إلا 

من  النوع  هاا  يي  الفاص   الإداري  القاضي  واختصاص  سلطات  يي  وتداخ   أي ا  الغموض 
( والعم  رلى إكالة 13-22الدراوىو وهو ما أدى بالمشرع لتدارك ذلك بمو ب التعدي  الْخير )

ي يي اللبس وتوضيح أدلب نقاط الغموضو والفص  وتحديد سلطات واختصاص القاضي الإدار 
و  و دون أن نغف  أي ا تعدي  العديد من القوانين ذات الصلة بموضوع بحثناالدراوى الاستعجالية 

لاا سنعم  رلى التدايق وتحلي  النصوص القانونية والمسائ  ذات الصلة بهاا الموضوعو  وسنقف  
 رلى ك  ذلك بالتفصي  ال كم يي موضعها من دراستنا ها: 

 أسباب اختيار الموضوع: 

رامة    بالْسباببداية   بصورة  الإدارذة  الدراوى  موضوع  يكتسي  حيث  الموضوعية 
اانونية   بارتبارها وسيلة  بالغة  أهمية رلمية  نجارتها مؤخرا  والاستعجالية بصفة خاصةو  أثدتت 

بنسبة كديرة مما أدى لكثرة اللجوء إليهاو أضف إلى ذلك حداثة التعدي  الخاص بالإطار القانوني  
الناظم لهاو مما  ع  المرا ع والدراسات ويق ها: التعدي  نادرة إن لم نصفها بالمنعدمةو خاصة  

 بالنظر لقصر المدة الزمنية منا إصدار ها: التعدي ت  

 

و  21و المت من اانون الإ راءات المدنية والإدارذةو ج رو العدد  2008يدراير  25و المؤرخ يي 09-08القانون رام _  1
  2022و 48و ج رو ع2022يوليو  12و المؤرخ يي 13-22و المعدل والمتمم بالقانون رام 2008
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وأما بخصوص الْسباب الااتية التي درت لاختيارنا التعمق يي هاا الموضوعو يتتعلق بداية  
يرض احترام ها يي  ور الإداري والراابة الإدارذة ودبالميول الشخصي للمواضيع المتعلقة بالق اء  

مددأ المشروعيةو ومن  انب آخر تأثير ذلك رلى بناء دولة القانونو هاا بالإضاية إلى    تطديق
والتي نطمح أن يستفيد  البحث يي هاا الموضوع والإحاطة بك   وانبه بصفة د يقةو  إثراء  محاولة  

     القانونيين بصورة رامةالباحثين منها المشرع الجزائري والق اء الإداريو و 

 أهمية الموضوع: 

"سلطات القاضي الإداري في تتجلى أهمية دراسة هاا الموضوع يي تسليط ال وء رلى  
يث أصبح هاا  حنظرا لْهمية الق اء الإداري الاستعجالي بصورة رامةو  و  الدعوى الاستعجالية"

ترتبط   يشك  ضرورة  المناكرات  الإدارةو  ب النوع من  الْخيرة فرض راابة م ئمة رلى   لْن ها: 
أصبحت تتدخ  يي  ميع مجالات الحياةو ومما لا شك فيه يؤدي من  هة أخرى لتنوع وتشابك  
القاضي  إلى  الق ائية واللجوء  المناكرات  ينتج رنه كثرة  بينها وبين الْيرادو وهو ما  الع اات 
الإداري الاستعجاليو بغية تحقيق حماية مؤاتة وسرذعة إلى داية الفص  يي أص  الحق أمام 

المتعلقة به خاصة بعد التعدي  الْخير لقانون  ا اء   الموضوعو هاا بالإضاية لحداثة الْحكام 
يدل    (و وما أحدثه من نقلة نوعية يي هاا المجالو وهو ما13-22الإ راءات المدنية والإدارذة )

أكدر   اهتمام  إي ء  التشرذعيةو ومن  انب آخر  التطورات  لمواكبة  الجزائري  المشرع  رلى سعي 
للدور الاي يلعبه القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوىو كي يحقق التواكن بين طريي النزاع  

 يي إطار محاكمة رادلة ردر مختلف مراحلها  

 أهداف الدراسة: 

و  الاستعجاليةالدراسة إلى تديان السلطات الممنوحة للقاضي الإداري يي الدراوى  تهدف ها:  
وذلك للتأكد من مدى يارليتها وكفايتها كوسيلة اانونية لتكرذس الراابة   ودور: بصورة د يقة ييهاو

الق ائية المناسبة رلى أرمال الإدارةو ومن  هة أخرى تحقيق الحماية المؤاتة والسرذعة لْص   
(و بارتبار: أحدث 09- 08دنية والإدارذة )ـ ــــم ـانون الإ راءات الــ ــــام ا ــــكــــــ  أح ـــــالحقو وهاا يي ظ

نقلة نوعية يي مجال الق اء الإداري الاستعجاليو والاي حاول المشرع من خ له الإحاطة بك   
ش )إ راءاتهاو  الاستعجالية  الإدارذة  بالدراوى  المتعلقة  رلى  الجوانب  ركز  كما  روطهاو   الخ(و 

نقطة أساسية ومهمة هي سلطات القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوىو وهو ما أكد رليه 
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التعدي  الْخير ) الم بسات والاخت لات حول هاا  13-22أي ا من خ ل  بإكالة مختلف  (و 
العنصر الهامو مع العم  أي ا رلى إبراك السلديات والإيجابيات المتعلقة بدور القاضي يي هاا  

 المجال  

 إشكالية الدراسة: 

المتمثلة يي  ورل ارتئينا طرح الإشكالية  يارلية  دى   ــــم  البحث رنيه وبناء رلى ما سدقو 
وأثر    ا المشرع الجزائري للقاضي الإداري يي الدراوى الاستعجاليةــ ــــه  ـي منحـ ــــوكفاية السلطات الت 

 ؟ ذلك رلى حماية حقوق وحرذات الْيراد

ولتوضيح ها: الإشكالية أكثر يإنه ينجر رنها طرح بعض الْسئلة الجزئية التي تدرمهاو ولع     
   يأهمها ما يل

  المدنية والادارذة   تالإ راءاإلى أي مدى ويق المشرع الجزائري من خ ل التعدي  الْخير لقانون    _
 بتحديد القاضي المختص بالفص  يي دراوى واف تنفيا القرارات الإدارذة؟  

  ومختلف القوانين ذات الصلة   ه  تمكن المشرع الجزائري بمو ب التعدي  الْخير لقانون إ م إ  _
اد   من سد الثغرات المتعلقة بسلطة القاضي الإداري يي الدروى الاستعجاليةو والتي كانت باركة  

 ؟ التعدي ت الْخيرة

الدراوى _   يي  الإداري  للقاضي  منحها  التي  السلطات  خ ل  من  الجزائري  المشرع  ويق  ه  
 الاستعجالية من تكرذس راابة يعالة رلى الْرمال الإدارذة المشوبة بعيب يتعلق بمشروريتها؟ 

 منهج الدراسة: 

رلى ها:  دراستنا  يي  ارتمدنا  الإشكاليةو  ها:  رلى  التحليلي  وللإ ابة  بارتبار:    المنهج 
الْنسب للدراسات القانونيةو وذلك بالعم  رلى تحلي  النصوص القانونية الناظمة لسلطات القاضي  

و يي ظ  أحكام اانون إ م إو هاا بالإضاية إلى مختلف النصوص  الإداري يي الدروى الاستعجالية
 ذات الصلة الخاصة بهاا الموضوعو والواردة يي مختلف القوانين الْخرى  

كلما درت ال رورة لالكو من خ ل    المنهج المقارن كما ارتمدنا أي ا رلى بعض أساليب  
العم  رلى مقارنة النصوص القانونية الخاصة بسلطة القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوى  
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الواردة يي اانون إ م إو مع ما يقابلها يي نفس المجال ضمن اانون العدالة الإدارذة الفرنسيو  
بالإضاية لمختلف التشرذعات العربيةو والاي سيمكننا من معرية وضعية القانون الجزائري بين  

انينو ومن  انب آخر الإلمام بالسلديات أو النقائص التي تتخلله ومحاولة المساهمة  و مختلف الق
 يي الوصول إلى أي   الحلول القانونية المناسبة لها   

 الدراسات السابقة: 

ما يلفت الانتبا: أنه بالردم من الْهمية البالغة لهاا الموضوعو إلا أن الدراسات والبحوث  
- 22العلمية الجزائرذة المتخصصة فيه يمكن ارتبارها اليلة  داو خاصة ويق التعدي  الْخير )

مختلف الجزئيات    تو ود بعض الرسائ  التي تناوليمكن انكار  لا  يإنه  ذلك    وبالردم من(و  13
(  09-08المتعلقة بدور القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوى يي ظ  أحكام اانون إ م إ )

التعدي و اد   بنفس    أي  تحظى  لم  الاستعجاليو  الإداري  القاضي  أن سلطات  أي ا  يتدين  كما 
الاهتمام الاي أولا: يقهاء القانون الإداري والباحثين القانونيين بصورة رامة لحقوق المتقاضين يي  
هاا المجالو أضف إلى ذلك اخت ف طرذقة معالجتهم لهاا الموضوع والنتائج المتوص  إليهاو  

 وهي كالآتي  

أطروحة دكتورا: و  "طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"_  
الدراسة إلى 2010/2011للباحثة يائزة  روني السنة الجامعية   و رن  امعة بسكرةو واسمت 

القرارات الإدارذةو و اء يي   تنفيا  للطديعة الاستثنائية لق اء واف  أما الْول يخصصته  بابين 
الثاني ا اء  التنفيا أمام ااضي الإلغاءو يي حين  اء يي الفص   الفص  الْول ا اء واف 

القرارات الإدارذة أمام ااضي الاستئنافو أما الباب الثاني يتم تخصيصه لدراسة الطديعة  واف تنفيا  
الاستعجالية لق اء واف تنفيا القرارات الإدارذة وت من أي ا يصلين رئيسيينو تكلم الْول رن  

ف تنفيا القرارات الإدارذة المرتبطة بدروى الإلغاءو يي حين  اء يي الثاني واف تنفيا القرارات  وا
 الإدارذة يي حالة ارتداء الإدارة الجسيم 

تتداخ  دراستنا مع دراسة الباحثة أر :و خاصة أنها ركزت رلى سلطة القاضي الإداري يي  
واف تنفيا القرارات الإدارذةو فيما يتعلق بحالات الاستعجال المرتبطة بالقرارات المشوبة بعيب  
  بسيط يي مشروريتهاو أو التي تشك  ارتداء  سيمو أو المتعلقة أي ا بحماية الحرذات الْساسيةو

تدخ  القاضي الإداري   توهو ما يعد دراسة لبعض الجوانب يقط من دراستنا مع إهمال لمجالا 
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بعد إنشاء اانون إ   ةالاستعجالي الْساسية الْخرىو أضف إلى ذلك أن ها: الدراسة  اءت مباشر 
( أي تفتقر للجانب العملي والتطديق الفعلي له بصورة كديرةو ومن  انب آخر  اءت  09-08م إ )

(و والاي أحدث نقلة نوعية بخصوص سلطات  13-22اد  التعدي  الْخير له بمو ب القانون )
 القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوى الإدارذة الاستعجالية بصورة أخص  

المدنية والإدارية"_   قانون الإجراءات  الإداري في ضوء  أطروحة دكتورا:  و  "قضاء الاستعجال 
و وتم تقسيم الدراسة إلى  1و رن  امعة الجزائر2015/2016الجامعية  للباحثة رذم سكفالي السنة  

بابين أما الْول يتطرق للإطار القانوني لتدخ  ااضي الاستعجال الإداريو وت من الفص  الْول  
تدعيم   الثاني تحت رنوان  رن مجال تدخ  ااضي الاستعجال الإداريو يي حين  اء الفص  

للنظام القانوني للدراوى   ةه الباحث ت الباب الثاني يخصص  تدخ  ااضي الاستعجال الإداريو أما
يي الفص  الْول رن النظام القانوني للدراوى الاستعجالية بحكم    تالاستعجالية الإدارذةو وتكلم

 طديعتهاو يي حين أتى الفص  الثاني بالنظام القانوني للدراوى الاستعجالية بحكم القانون  
بعيد مع موضوع دراستنا يي العديد من الجوانبو خاصة ما تعلق  تتفق ها: الدراسة إلى حد  

أن   إلا  الاستعجاليةو  الدراوى  مختلف  يي  الإداري  القاضي  ال وء رلى سلطات  بتسليط  منها 
بصورة كديرة رلى مددأ حظر تو يه أوامر للإدارة بارتبار:    تمن خ ل ها: الدراسة ركز   ةالباحث 

يشك  ايدا رئيسيا لتفعي  سلطات القاضي الإداري الاستعجاليو إلا أننا يي دراستنا ها: لم نـــتناول  
هـــــــاا الجــزء خــــاصــــة بــــــعدما شهد الق اء الإداري تجاوكا للمفهوم التقليدي لهاا المددأو وأصبح  

الدراوى  لا يي  خاصة  وبصورة  رامة  بصورة  الإداري  القاضي  لص حيات  كديرا  رائقا  يشك    
ةو لاا اكتفينا بالإشارة له بشك  بسيط يي بعض المواضع ال كمة يقط ويق ما يخدم  الاستعجالي 

موضوع بحثناو أضف إلى ذلك أن ها: الدراسة اد  التعدي ت القانونية الْخيرة التي مست العديد  
 من ص حيات القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوى 

  سنةالللباحث ككرذاء اشار  أطروحة دكتورا:  و  "الاستعجال الإداري كضمان لحقوق المتقاضي"  _
الجزائر2017/2018  الجامعية إلى1و رن  امعة  الدراسة  واسم  الْول خصصه    و  أما  بابين 

لل مانات الموضوعية والإ رائية والتنظيمية لحماية مستعجلة لحقوق المتقاضيو ت من ث ث  
ال مانات   رن  يتحدث  الثاني  الفص   أما  الموضوعيةو  لل مانات  الْول  يي  يتطرق  يصول 

المتقاضي بشك  مستعج و ب نما  اء يي الفص  الثالث تنظيم ا اء  ي الإ رائية لحماية حقوق 
الثاني   الباب  أما  المتقاضيو  لحقوق  المستعجلة  الحماية  رلى  وانعكاسه  الإداري  الاستعجال 
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يخصصه لل مانات العملية لتجسيد الحماية المستعجلة لحقوق المتقاضي يي الاستعجال الإداريو  
واسمه إلى ث ث يصول أي او وأتى يي الفص  الْول بالدراوى القائمة رلى رنصر الاستعجالو  
الثالث والْخير   الفص   القانونو أما  الثاني دراوى الاستعجال بنص  يي حين  اء يي الفص  

   دراوى الاستعجال الخاصةيخصصه ل

العناصر التي تعتدر  زءا أساسيا من موضوع  لقد تناولت دراسة الباحث أر : الكثير من  
رلى مختلف الدراوى الإدارذة الاستعجالية بالتفصي  الدايقو إلا    ءدراستناو أهمها تسليط ال و 

حقوق   بجانب  الاهتمام  إي ء  خ ل  من  أي  تماماو  مختلفة  كاوذة  من  ذلك  رلى  ركزت  أنها 
المتقاضينو وتسليط ال وء بصورة كديرة رلى الجانب الإ رائي وما يشكله من سلديات وإيجابيات  

إلى أن ها: الدراسة  اءت اد  التعدي  الْخير لقانون إ م إ رلى حماية حقواهمو هاا بالإضاية  
 ( ومختلف القوانين ذات الصلة بموضوع بحثنا  22-13)

"الدعوى الاستعجالية الإدارية لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل أحكام القانون رقم  _  
للباحثة صونية  أطروحة دكتورا:  و  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد"  08-09

و واسمت الدراسة إلى بابين  1رن  امعة الجزائر  و  2019/2020  الجامعية  سنةالنادية مواسة  
رئيسيين أما الْول يعنونته بالنظام القانوني للدروى الاستعجالية ذو طديعة خاصةو تناولت يي  
الفص  الْول الجهة الق ائية المختصة بالنظر يي الدروى الاستعجالية الإدارذةو و اء يي الفص   

ار جالية الإدارذةو يي حين  اء يي الفص  الثالث الإطالثاني الإطار المفاهيمي للدروى الاستع 
الإ رائي للدروى الاستعجالية الإدارذةو أما الباب الثاني يتكلم رن تطديقات الدروى الاستعجالية  
الإدارذة بين الوااع والقانونو وت من ث ث يصول أي ا  اء يي الْول منها الدراوى الاستعجالية  

عجالية المقترنة  المقترنة بحالة الاستعجال الفوريو يي حين أتى يي الفص  الثاني الدراوى الاست
بحالة الاستعجال البسيط )العادي(و بينما تحدث الفص  الثالث رن الدراوى الاستعجالية المقترنة  

 بحالة الاستعجال الخاص  

الباحثة أر : بصورة د يقة ومفصلة الدروى الاستعجالية الخاصة بحماية    دراسةوتناولت  
هاا العنصر  الحرذات الْساسيةو والتي لا تعدو أن تكون  زءا صغيرا من بحثناو والاي درست فيه  

يي المبحث الْول من الفص  الْول الخاص بحالات الاستعجال القصوى يي الباب الثانيو إلا  
أنه وكما ي حظ من الملخص رن الدراسة أر :و أن الباحثة من خ ل دراستها لم تكتفي بحدود  
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الاستعجالية   الإدارذة  الدراوى  العديد من  يي  والتفصي   بالتطرق  ذلك  تعدت  ب   الموضوع  هاا 
أن   ذلك  إلى  بحثهاو أضف  أكدر من  نستفيد بصورة  أن هاا  علنا  فيه  الْخرىو ومما لا شك 

( ومختلف القوانين ذات الصلةو لم تغير كثيرا يي الشق  13-22التعدي  الْخير لقانون إ م إ ) 
 اية الحرذات الْساسية  الخاص بحم

 صعوبات الدراسة: 

الهين أو  البسيط  بالْمر  يكن  لم  الدراسة  ها:  يي  الخوض  أن  التنوذه  بنا  بالنظر  يجدر  و 
ي ظ  التعدي  الْخير لقانون إ م إ ومختلف القوانين ذات الصلةو ـــــاصة يـــ ــــوضوع خـــــداثة المـ ــــلح 

والاي شم  العديد سلطات القاضي الإداري يي هاا الشأنو مما أدى أنه وا هتنا بعض الصعوبات  
يمكن ذكر أبركهاو حيث ي حظ بداية شح والة الدراسات الجزائرذة المتخصصة يي هاا المجال  

ك غياب القرارات والا تهادات الق ائية المستحدثة يي الق اء بالردم من أهميتهو أضف إلى ذل
الإداري بصورة رامة وبصفة أدق ما يتعلق بالق اء الإداري الاستعجاليو وذلك خ يا للق اء 

الاي يشهد تطورا يي هاا الشقو أي صعوبة الاط ع  أو ما يطلق رليه البعض العادي و   العدلي
الجانب التطديقي ومعرية مواف الق اء الإداري بخصوص العديد من الجوانب والمجالات  رلى  

الاستعجاليةو مما  علنا نلجأ يي الكثير من المواضع ل ستعانة با تهادات الق اء الإداري يي  
   التشرذعات المقارنة

هاا بالإضاية إلى صعوبة العناصر والجزئيات الخاصة بالبحثو وذر ع ذلك للترابط الشديد  
والتقارب بينهاو أضف إلى ذلك و ود وويرة المرا ع بالنسبة لبعض الدراوى الاستعجالية وندرتها  
أو التها بالنسبة لدراوى أخرىو إلا أنه وبالردم من ك  ها: الصعوبات التي أشرنا لها وديرها  
ال وء رلى   وتسليط  الجوانب  مختلف  الموضوع من  بهاا  الإحاطة  يإننا حاولنا  ناكر:و  لم  مما 

 سلطات القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوى وإكالة ك  اللبس والغموض حول ذلك  

 محتويات الدراسة: 

بناء رلى ما سدق وبهدف الإلمام بك   زئيات ها: الدراسةو والإ ابة رلى إشكالية البحث  
"سلطات القاضي الإداري في الدعوى  ارتئينا تقسيم دراسة موضوع    ويق المنهج العلمي المتبعو

 و إلى بابين  "الاستعجالية



 مقدمة: 
 

 
 ك 

و وذر ع  سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العاديةتطرانا يي الباب الْول إلى  
الدراوى الإدارذة الاستعجالية   القاضي الإداريو دون يهم  أنه لا يمكننا الإحاطة بسلطات  ذلك 
بصورة رامة والقاضي المختص بالنظر والفص  ييهاو والتركيز رلى ال وابط التي تحدد مجال  

و لاا رملنا رلى تقسيم هاا الباب إلى  تدخلهو ومن ثم الص حيات الممنوحة له يي هاا الشأن
 يصلين رئيسيين  

يي   الأول تناولنا  يي  منه    الفصل  الإداري  القاضي  لاختصاص  المؤطرة  العامة  الْحكام 
لأحكام العامة الناظمة لتدخ   ل  يقمنا بتخصيصه  الفصل الثانيو أما  الدروى الاستعجالية العادية

  القاضي الإداري يي دراوى الاستعجال العادي

،  لطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصةلسأما رن الباب الثاني خصصنا:  
القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوى ورملنا من خ له رلى التفصي  يي ك  مجالات تدخ   

   وامنا بتقسيمه أي ا لفصلين الاستعجاليةو

بالنسبة للفص  الْول خصصنا: لسلطات القاضي الإداري يي حالات الاستعجال الفوريو  
والتدابير   المالي  الاستعجال  دراوى  يي  التفصي   رلى  خ له  من  يعملنا  الثاني  الفص   أما 

 الاستعجالية  

أهم النتائج   إبراك هاا واد خلصنا يي الْخير إلى تتوذج ها: الدراسة بخاتمةو تم من خ لها
المتوص  إليها بالإضاية إلى بعض الااتراحاتو التي نرى أنه من المفيد الْخا بها يي التشرذع  

 الجزائري والق اء الإداري أي ا بصورة رامة  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الباب الأول
القاضي الإداري في دعاوى سلطات 

 الاستعجال العادي
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

 الباب الأول: سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادي
حيث يعد تجاوكا  شهد الق اء الإداري الاستعجالي نقلة نوعية باركة رند سن اانون إ م إو  

مهما للإ حاف الاي كان يتسم به يي ظ  اانون الإ راءات المدنية )الملغى(و والاي كان يخصه  
  13-22التعدي  الْخير له بمو ب القانون    بعدخاصة    إ  إ م  انون بمادة وحيدةو لاا يت ح أن ا

والاي ساهم بدور كدير يي إكالة الغموض رلى الكثير من النقاط التي كانت تشوب هاا المجال  
سابقاو وركز رلى هاا النوع من الدراوى بصفة د يقةو ليتدين للقارئ من الوهلة الْولى ك  ما  

بالقاضي الإداري ييها بصورة مفصلة وواضحة أ حسن مما سبقهاو أي خ يا للنصوص يتعلق 
 القديمة يي القانون الملغى المشار إليه أر :   

ولع  أبرك ما يثير الجدل هو النقطة المهمة المتعلقة بالقاضي الإداري المختص بالفص   
لفص  بين السلطاتو ايي الدروى الاستعجاليةو ومن  انب آخر بصورة رامة و وب تطديق مددأ  

مكنه من تو يه أوامر للإدارةو لْن ذلك يعد تدخ  يي أدائها  يقيد القاضي الإداري ولا  ي   ايوال
تتسم   اانونية  اوارد  تدني  رلى  الْخير  التعدي   خ ل  من  المشرع  رم   لاا  الوظيفيةو  لمهامها 

اهتماما باركا أي ا بالقاضي المختص بالنظر يي هاا    ىبالصراحة والوضح يي هاا الجانبو وأول
النوع من الدراوى وك  الجوانب المتعلقة بهو وطديعة الْوامر الصادرة واوتها الإلزامية وك  ما  

ط بها أي او أضف إلى ذلك  انب مهم آخر رم  المشرع رلى تسليط ال وء رليه وسنه  يرتب
النوع من    بهاا ويق ما يت ءم مع الظروف المحيطة بالحالات المستعجلةو والإ راءات الخاصة  

 الدراوى 
بها   يتقيد  التي  ال وابط  هي  الاستعجالي  الإداري  الق اء  مميزات  أهم  بين  من  تعد  لاا 

الدراو  يي  تدخله  حال  الإداري  وتفعيله    ى القاضي  تدخله  نطاق  تحدد  بالك  يهي  الاستعجاليةو 
للسلطات المخلولة له يي هاا النوع من الدراوىو سواء تعلق ذلك بالشروط العامة التي تنطدق 
رلى ك  الدراوى أو الخاصة بهاا النوعو كما ي حظ أي ا أن المشرع من خ ل التعدي  الْخير  

أنه تأثر كثيرا بالتشرذع المقارن خاصة الفرنسي   والاي مس بالْخص مادة الاستعجال الإداريو
 منهو لكن ذلك لا ينفي تميز وخصوصية التشرذع الجزائري   

ظر لو ود العديد من  نوبالر وع لسلطات القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوىو وبال
التساؤلات يي هاا الشأن بسدب الكثير من الغموض الاي يشوبهو أضف إلى ذلك حداثة التعدي   
للنصوص الناظمة لهاا المجالو لاا رملنا بداية رلى تخصيص الباب الْول للحديث رن سلطات  

العامة للأحكام  التطرق  خ ل  من  العاديةو  الاستعجال  دراوى  يي  الإداري  المؤطرة    القاضي 
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

لاختصاص القاضي الإداري يي الدروى الاستعجالية العادية )الفص  الْول(و ليليه الحديث رن  
 الْحكام العامة الناظمة لتدخ  القاضي يي دراوى الاستعجال العادي )الفص  الثاني(  
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

الفصل الأول: الأحكام العامة المؤطرة لاختصاص القاضي الإداري في الدعوى  
 الاستعجالية العادية
الاستعجاليو وذتدين ذلك خصوصا  أولى المشرع الجزائري اهتماما كديرا بالق اء الإداري  

من خ ل اانون إ م إو وما ت منه من نصوص اانونية ناظمة لهاا المجال كما ونوراو أضف  
إلى ذلك التعدي  الْخير لهاا القانونو والاي شم  العديد من الجوانب المتعلقة بالدراوى الإدارذة 

يإن العديد من يقهاء القانون الإداري  الاستعجالية والدور الاي يلعبه القاضي الإداري ييهاو لاا  
يعتدر: وثبة نوعية يي تأطير وتنظيم هاا المجالو خاصة أنه يي السابق كان مجحفا يي حقها  
يي    والاكتفاء بتنظيمها بمو ب مادة وحيدة يي اانون الإ راءات المدنية )الملغى(و وكما أشرنا له

رتدرها البعض ملفتتا ل نتبا:و  ا أي ا بطرذقة    أن المشرع اهتم بصورة د يقة ومفصلة  العنصر السابق
بالقاضي الإداري المختص بالفص  يي هاا النوع من الدراوىو وأكال الغموض حول الكثير من  

 الجوانب التي كانت تثير  دلا كديرا يي هاا الشأن  
اللجوء إلى الق اء الإداري الاستعجالي ببعض القيود الشكلية   الجزائري   المشرع  ربطكما  

والموضوعية والإ رائيةو كي لا ينعكس استخدام الْيراد لحقهم يي الاستفادة من هاا الْسلوب يي  
التقاضي سلبا رلى الإدارة وتحقيق المصلحة العامةو أي بالنسبة للطلبات التي يكون الهدف من  

تنفياها لْرمالها واراراتهاو ومن  انب آخر  ورائها ش  أو ررالة نشاط ا لإدارة أو حتى تأ ي  
   العم  رلى تحقيق التواكن بين المصلحة العامة ومصلحة الْيراد 

حتى نتمكن من التفصي  يي الْحكام العامة التي تؤطر اختصاص وراابة القاضي الإداري 
يي الدراوى الاستعجاليةو ارتأيت أن نتكلم بداية رلى الإطار العام للدروى الإدارذة الاستعجالية  
بصورة رامة )المبحث الْول(و كما سنعم  رلى التفصي  يي ال وابط الموضوعية التي ترسم  

ال راابة القاضي الإداري يي الدراوى الاستعجالية العادية وتعد ايدا له لا يمكنه تجاوك:  حدود مج 
 )المبحث الثاني( 
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

 المبحث الأول: الإطار العام للدعوى الاستعجالية
بالإطار العام للدراوى الاستعجالية كان لزاما رلينا بداية التفصي  يي  حتى نلم  

ماهية هاا النوع من الدراوى لتمييز: رن دير: )المطلب الْول(و أضف إلى ذلك التدايق  
يي القاضي المختص بالدراوى الإدارذة الاستعجاليةو وأهم التعدي ت القانونية التي  

القواني مختلف  ردر  الجانب  هاا  التنظيمية  ن  مست  ليليه  واللوائح  الثاني(و  )المطلب 
المجال ويق ما يت ءم مع طديعة   للدراوى يي هاا  العامة  توضيح الشروط الشكلية 

 الحالات الاستعجالية )المطلب الثالث(   
 : الاستعجالية الإدارية الدعوى _ ماهية المطلب الأول

و إلا  من اانون إ م إ  948إلى داية    917نظم المشرع الاستعجال الإداري يي المواد بين  
أنه ي حظ رليه ردم استخدام عبارة "الدروى الاستعجالية الإدارذة"و ومن خ ل المواد المشار 
إليها يتدين استخدامه تارة لكلمة "طلب" وتارة أخرى "ررذ ة"و يه  يمكن الفهم من اتباع المشرع  

و  1المناكرات الإدارذة أو هي إ راء ا ائي مختلف؟ لهاا النهج أن الطلبات الاستعجالية لا تعد من  
ولْ   إكالة هاا اللبس سنعم  رلى توضيح الطلبات الاستعجالية الإدارذة )الفرع الْول(و ثم نشير  
إلى أهميتها )الفرع الثاني(و ليليها التمييز بين الدروى الاستعجالية رما يشدهها )الفرع الثالث(  

 فيما يلي  
 الدعوى الاستعجالية الإداريةالمقصود ب : الفرع الأول

المصطلح     لهاا  ياص   واضح  تعرذف  رلى  ينص  لم  كعادته  المشرع  أن  بداية  ي حظ 
القانونيو إنما ترك ذلك لا تهاد الق اء والفقهو حيث يتدين أي ا أنه لا يو د تعرذف  امع مانع  
اتفق رليه الفقهاء بخصوص هاا النوع من الدراوىو أضف إلى ذلك أن    المو ود منها يتحدث  

ستعجالية بصفة رامة وليس الإدارذة منها بالتحديدو لاا سنحاول الإشارة لبع ها رلى الدراوى الا
 بما يخدم موضوع بحثنا  

  )أنها ذلك العم  الق ائي الاي يدتغى منه بأاصى :رريها الْستاذ لخ ر كرارة فيما معنا 
سررة ممكنة وبطرذقة مؤاتةو مع اشتراط ألا يتعرض القاضي من خ ل حكمه للمساس بأص   

 

و  2013المطدورات الجامعيةو الطبعة الثانيةو الجزائرو و الجزء الثالثو ديوان "قانون المنازعات الإدارية"رشيد خلوييو _  1
121   



17 

 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

الحقو كي لا يقيد هاا الْخير ااضي الموضوعو أي أن الحكم الاستعجالي الصادر بناء رليها  
يقر مجرد حماية ا ائية را لة لْحد الخصومو وأساس اللجوء لهاا النوع من الدراوى ير ع لبطء  

  1وطول إ راءات ا اء الموضوع( 
ب    للدروى الاستعجالية الإدارذة  تعرذف آخر  المناكرات الإدارذة أكما ورد  نها )الدت يي 

التي يخشى رليها من يوات الواتو أي أن الحكم الصادر يي شأنها موات لا يمس بأص  الحقو  
ب  يقتصر دور: رلى الْمر بإ راء واتي يهدف للمحايظة رلى الْوضاع القائمةو وذلزم به أطراف 

أو يسعى   المناكرة المناكرةو  أطراف  الظاهرة وصيانة مصالح  للحقوق  احترام  ولتحقيق  للحفاظ 
  2الإدارذة( 

بينما يرى بعض الفقهاء أن الدروى الاستعجالية الإدارذة من خ ل طديعتها تعتدر أحد أهم  
نظم الحماية الواتيةو الهدف منها اتخاذ إ راء واتي أو تحفظي للحصول رلى حماية الحق الاي 

لحصول رلى حكم يي دروى الموضوعو والاي يقر الحماية  ااد يمسه خطر بسدب طول مدة  
  3الْصلية للحق مح  التدابير المؤاتة 

ويي نفس الإطار وبما أن المشرع الفرنسي يعد مر عا أساسيا للقانون الإداري بصفة رامة   
و ومن أبرك ما أورد: يي هاا المجال ما نص رليه  4وللق اء الإداري الاستعجالي بصفة خاصة

الفرن  العدالة  اانون  للتطور  5975-2000ية  س يي  مر عا  يعد  القانون  هاا  أن  ي حظ  حيث  و 
التشرذعي الاي مس الق اء الاستعجاليو وذتدين ذلك من خ ل تأثر: وكثرة الااتباس من اد   
الكثير من الدول التي تتبع النظام الق ائي المزدوج والتي من أهمها التشرذع الجزائريو إلا أنه  

للدروى الإدارذة الاستعجالية مكتفيا بالنص رلى  يت ح رلى هاا الْخير أي ا لم يقدم تعرذف  
 أهم مبادئها  

 

و الملتقى الدولي الرابع  حول ا اء  "مفهوم الدعوى الإدارية الاستعجالية وتمييزها عن تدابير الاستعجال"لخ ر كرارةو  _   1
   48و ص 2011ديسمدرو سنة  01-نويمدر 30الاستعجال الإداريو معهد العلوم القانونية والإدارذةو المركز الجامعي بالواديو  

و  امعة  المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةو  "اختصاص مجلس الدولة في المادة الإدارية الاستعجالية"رمار بو اديو    _2
   90و ص2007و  وان  1و العدد  2مولود معمري تيزي وكوو المجلد رام

و  امعة  ي لي مجلة الحوار المتوسطيو  الاستعجالية الخاصة بوقف تنفيذ قرار رخصة البناء""الدعوى  خالد بن رفانو    _ 3
   455و ص2018و مارس 1اليابس سيدي بلعباسو المجلد التاسعو العدد  

و العلوم الإنسانيةمجلة  و  "وقف تنفيذ القرار الإداري بين التشريع الجزائري والفرنسي"رادل بن ردد اللهو حسام الدين داوديو    _4
   362و ص 2014و مارس 2و العدد  14 امعة محمد خي ر بسكرةو المجلد رام 

5_ La loi n° 2000-597, du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridiction administratives, 

journal officiel de la république française, n° 151 du 1 juillet 2000, www.legifrance.gouv.fr.   
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

تعرذف  امع لها: النوع من    رن تقديموكما أشرنا له أر : بأن المشرع الجزائري سكت  
الدراوىو مكتفيا باكر أهم مبادئها والإ راءات المميزة لهاو وذت ح ذلك بداية من نص المادة 

إ م إ الاي أكد بأن القاضي الاستعجالي مختص بالْمر بالتدابير المؤاتةو كما    انون من ا  918
ط معينة  و أنه لا ينظر يي أص  الحقو كما وضح يي العديد من المواضع رلى و وب توير شر 

من نفس القانون رلى الحالات التي    924من أهمها توير ظرف الاستعجالو كما نصت المادة  
 يحكم ييها القاضي بريض الدروى  

ويي نفس الصدد يتدين أن الا تهاد الق ائي ارتمد يي تحديد: للدروى الإدارذة الاستعجالية  
رام   الدولة  مجلس  ارار  خ ل  من  ذلك  وذت ح  مبادئهاو  يي    119587رلى  المؤرخ 

و يي ا ية ورثة )ك( وورثة )م( ضد وكذر الماليةو حيث نص أنه يعد كمددأ  21/01/2016
من خ ل الدروى الاستعجاليةو يجب أن يثدت له أن هناك نزاع    أساسي لتدخ  القاضي الإداري 

 دي وذتوير أي ا رلى رنصر الاستعجالو كي يتمكن من الْمر بالتدابير المؤاتة التي تنتهي  
   1يارليتها بالفص  يي دروى الموضوع 

وهو نفس الرأي الاي رم  به المشرع المصري والاي بدور: لم يقدم تعرذفا واضحا للق اء 
من اانون المرايعات المدنية    45الإداري الاستعجالو مكتفيا بالإشارة له ضمنيا من خ ل المادة 

التي يخشى  المستعجلة  المسائ   يحكم يي  القاضي  بأن  والتي ت منت يي  وهرها  والتجارذةو 
وات الواتو وذتسم هاا الحكم الْخير بالصفة المؤاتة وردم مساسه بأص  الحقو وهو  رليها ي

المادة   بمو ب نص  تقرذبا  العرااي  المشرع  به  نفس ما رم   المرايعات   141أي ا  اانون  من 
المدنية العراايو والاي كقاردة رامة أ اك لمجلس الشورى كأص  رام اتباع الإ راءات الواردة 

عات المدنية التي لم يرد ييها نص يي اانون مجلس الشورىو وبناء رلى ذلك  يي اانون المراي
يت ح من نص المادة سالفة الاكرو أن محكمة الدداءة تختص بالنظر يي المسائ  المستعجلة  
ايد الحكم الصادر يي هاا الشأن بعد تعرضه   التي يخشى رليها يوات الوات أو الْوانو كما 

  2لْص  الحق 

 

ا ية )ورثة ك وورثة م( ضد )وكذر المالية(و   21/01/2016و المؤرخ يي 119587_ مجلس الدولةو القرار رام  1
www.conseildetat.dz  00 22و السارة  15/07/2022و  أطلع رليه بتارذخ   

و المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر  القضاء الإداري المستعجل )دراسة مقارنة("نسرذن  ابر هاديو "_  2
   26 27و ص ص2017والتوكذعو الطبعة الْولىو القاهرةو 

http://www.conseildetat.dz/
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

ومن   التشرذعات  مخـتلف  أن  ســدــق  ما  ك   خــ ل  من  الجزائري نخــلــص  المشرع  أبركها 
خاصةو رمدت رلى ردم تقديم تعرذف  امع ت بط به الدروى الاستعجالية الإدارذةو والسدب  

رلمها أو صعوبة إرطاء هاا التعرذفو ب  اكتفت بالنص رلى الشروط الْساسية   ةلقل  سيي ذلك لي 
الوا ب توايرها بما يتناسب مع طديعة ها: الدروى يي ك  حالة بالإضاية للإ راءات الوا ب  
اتباراهاو تاركة المجال يي ذلك للقاضي الاستعجالي مع منحه سلطة تقديرذة واسعة يي تحديد  

للدروى  الطلب  بدورنا    انتماء  بالتفصي  لاحقاو ونحن  ما سنشرحه  الاستعجالية من ردمه وهو 
هـا:   طـدـيـعة  مـع  يـتـ ءم  تــقــديـرنا  بحـســــب  لْنــه  المـشــرع  اتـبعــه  الــاي  المواـــف  هاا  نسـتحـسـن 

حسب  الــدرـوىو وذر ع أي ا لعدم إمكانية حصر نطااها وردد حالاتها المتنورة والدائمة التغيير ب
و لاا كان من الْحسن ترك المجال مفتوح للسلطة التقديرذة للقاضي ةظروف ك  حالة رلى حد

 الاستعجالي الإداري  
 الإدارية الفرع الثاني: أهمية الدعوى الاستعجالية

الكاملة  سالق اء الإداري الاستعجالي لا يؤس   العدالة  تحقيق    رلى يكرة  إنما يعم  رلى 
الحماية العا لةو وبالر وع للمشرع الفرنسي والْسباب الرئيسية لإنشائه لمث  هاا النوع من الدراوى  
نجد: تعرض للكثير من الم حظات من المحكمة الْوربية لحقوق الإنسان بسدب بطء الْ هزة  

لك العديد الانتقادات والآراء الق ائية الإدارذة ورجزها رن إصدار الْحكام وتنفياهاو أضف إلى ذ
التي ادمها الفقهاء لنفس السدبو مما أدى بالتشرذع الفرنسي لإنشاء لجنة خاصة تمتاك بالكفاءة 

من  المجال الق ائيو والتي رملت رلى تطوذر الق اء الاستعجالي الإداري وكان  ي  العالية ي
و والاي أبرك أهمية كديرة للدراوى الاستعجالية الإدارذة وأضفى رليها  597-2000ثمارها القانون  

من خ ل  الجزائري  و وهو ما رم  به المشرع  1الكثير من التعدي ت والتحسينات ووسع من مجالها
  09-08إ م إ    انون النصوصو ليحدث نقلة نوعية يي هاا المجال  سدها يي ا  رديداتباس  ا

و والاي بدور: أبرك أهمية أكدر لدور الق اء 13- 22ورزكها يي التعدي  الْخير بمو ب القانون  
الإداري الاستعجالي وأكال الكثير من الغموض واللبس التي كانت تعتري القانون الاي سبقهو لاا  

 

دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو و أطروحة "سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة"آمال يعيش تمامو _  1
   352و ص 2010/2011 امعة محمد خي ر بسكرةو 

و  امعة الإخوة مجلة العلوم الإنسانيةو "مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية"ردد النور سهامو _ 1
   61و ص 2017و ديسمدر 3و العدد  28منتوري اسنطينةو المجلد رام 



20 

 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

و ب رلينا التنوذه بأنه لا يمكننا رد وحصر ك  الْهمية التي تشكلها ها: الدروى لكننا سنشير  
 لبع ها باختصار كالآتي  

رلى تكرذس الاكدوا ية الق ائية وتطور    ة الاستعجالي الإدارذة  رم  المشرع الجزائري يي الدروى  -
الق اء الإداري الاستعجالي بالمقارنة مع الق اء المدني الاي كان أكثر تقدما يي هاا المجالو  
بالإضاية إلى تكرذسه لمددأ التقاضي رلى در تين والاي يعد من أهم المبادئ الدستورذة يي مجال  

الت  ينتج رنه تجسيد نظام ا ائي إداري الق اء بصفة رامةو ومما لا شك فيه أن هاا  طديق 
 متكام  كفي  بحماية حقوق المتقاضين  

بالنظر أي ا لما يشهد: اليوم المجتمع الدولي والجزائر كعنصر يار  فيه بصفة خاصة من  -
اتساع يي نشاط الإدارة العامة وتدخلها يي ك  مجالات الحياةو مما يؤدي لكثرة النزارات الإدارذة 
ينتج رنه كذادة يي طول مدة   الق اء الإداريو مما  إثقال كاه  أ هزة  المتنورةو وبلغة أخرى 
الفص  يي ا ايا الموضوعو مما يستو ب العم  بالدراوى الاستعجالية التي تحايظ رلى حقوق  

   1الْطراف إلى داية الفص  يي دروى الموضوع 
للمتقاضين  _   بالنسبة  القليلة  التكاليف  الطرذق الْسرع والْسه  ذات  الدراوى الاستعجالية  تعد 

 الموضوع التي تتميز بغير ذلك   ى والتي تحمي لهم حقواهمو خ يا لدراو 
تم تدعيم الدراوى الاستعجالية بإ راءات إلكترونيةو مما يسه  وذسرع لجوء المت ررذن إلى  _  

مريق الق اءو كما يساهم أي ا يي سررة تنفيا الْوامر الصادرة رلى الإدارة التي تتمتع بامتياكات 
 السلطة العامة 

الْوامر الاستعجالية الصادرة رن الجهات الق ائية المختصة لا تمس بأص  الحق مما يشك   _  
 حماية أكثر بالإضاية أنها تعد ضمانا لك  أطراف المناكرة 

إمكانية النظر يي ك  المواد التي  يمتلك  تطور وتوسع الق اء الاستعجالي يي الجزائرو حيث  _  
يعنى بها ا اء الموضوع يي المجال الإداريو وهو ما يعد اتسارا كديرا يي نطاق تدخ  القاضي 

 هم لا شك يي حماية المتقاضين يي مجالات رديدة  االاستعجاليو مما يس
القاضي الاستعجالي يرااب ظاهرذا مدى مشروعية ارارات الإدارة رند طلب تو يفهاو والاي اد _ 

ينتج رنه يي حال الْمر بواف التنفيا أن تقوم الإدارة بمرا عة اراراتها بااتها وتصحح أخطائها  

 

   353مر ع سابقو صآمال يعيش تمامو _  1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

بنفسهاو مما يؤدي الى الاستغناء رلى دروى الموضوع وانتفاء و ه الدروىو وهو ما يساهم يي  
 التخفيف رلى مريق الق اء 

تحديد  _   الطلبات وردم  للقاضي الاستعجالي يي دراسة  تقديرذة واسعة  المشرع سلطة  إن منح 
وحصر حالات الاستعجالو له أهمية كديرة لْطراف النزاعو وأكثر ما يثدت الدور البارك لهاا النوع  

فيه وتزايد ردد الطلبات الاستعجالية بصورة يومية أمام مريق    نثقة المتقاضي   و ه من الدراوى  
 الق اء الإداري   

 الفرع الثالث: تمييز الدعوى الاستعجالية عما يشبهها 
من خ ل هاا العنصر سنحاول تمييز الدروى الاستعجالية رن أهم ما يشتبه بهاو بداية  

السررة )ثانيا(و  بالْوامر رلى العرائض )أولا(و ثم نتطرق لتمييزها رن النظر يي الدروى رلى و ه  
 وهو ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي  

 ( للقاضيأولا: تمييز الدعوى الاستعجالية عن الأوامر على عرائض )الأعمال الولائية 
القاضي الإداري خ ل أدائه لمهامه يمكن أن يحتاج للقيام ببعض الْرمال هي أارب للطابع     

"الْوامر رلى العرائض" وتسمى أي ا "الق اء الولائي"  الإداري أكثر منها ا ائيةو ولع  أهمها  
أو "الْرمال الولائية الق ائية" أو "الْوامر رلى ذي  ررذ ة"و تختلف العبارات باخت ف المواضع  

 والتشرذعات إلى أن المعنى والهدف منها واحد  
ويي نفس الصدد اتفق أدلب الفقهاء أن "الْمر رلى ذي  ررذ ة " هو عبارة رن ارار 
يصدر: القاضي بناء رلى طلب مقدم من ذوي الشأن وذتم ذلك من تسديبو أي أن القاضي حال 

و أو بعبارة 1إصدار: لا يعتد بسديبهو وذستند يي ذلك رلى سلطته لمعالجة أو تكملة اصور حاص  
أخرى هو ارار يصدر: رئيس المحكمة الإدارذة المختص وذحرر: أسف  العرذ ة كما يجب رليه  

   2إم اء: 
وذقصد به أي ا أنها تلك العرائض التي تكون الغاية من إصدارها تو يه إناار أو إثبات  
حالةو كما اد يكون للقيام بأحد إ راءات التحقيق أو تعيين خديرو لكن مهمته لا تتجاوك إثبات  
الواائع التي يخشى كوالهاو كما يجدر بنا الإشارة أن ها: العرائض البسيطة يتم تقديمها بصفة  

اشرة للجهة الق ائية الإدارذةو وبمو دها يأمر القاضي الاستعجالي المختص رند موايقته رلى  مب 
 

   52 53نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص ص  _ 1
الجزائرو  -و الجزء الثانيو دار هومةو دون طبعةو بوكرذعة رسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو "_  2

   20 21و ص ص 2016
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

الطلبو وذتم هاا يي ذيلها إما بالْمر بإثبات واائع معينة أو تو يه إناار وبالنسبة لسير إ راءاتها  
بين   للموا هة  تحديد  لسات  ييها  يتم  الو اهيةو أي لا  أسلوب  بغياب  تتميز  يإنها  الخصومةو 

و لاا و ب  1الخصوم والإدلاء بالديوعو ورليه يهي لا تمنح آ ال للرد بالنسبة للخصم المحتم  
 رلينا توضيح أهم أو ه الشبه والاخت ف بينها وبين الدروى الاستعجالية تبارا   

  سنعم  من خ ل هاا العنصر رلى إبراك أهم النقاط التي تشترك ييها الدروى  _أوجه التشابه 1
 الاستعجالية مع الْمر رلى ذي  ررذ ة فيما يلي  

 إن الدروى الاستعجالية الإدارذة والْمر رلى ذي  ررذ ة ك هما إ راء يتم رلى و ه السررة  -
 الدروى الاستعجالية والْمر رلى ررذ ة ك هما لا يمس بأص  الحق وذتسم بالطابع المؤات -
ررذ ة ك هما يستو ب أساسا توير الاستعجال إلى  إن الدروى الاستعجالية والْمر رلى ذي   -

    2 انب بااي الْركان القانونية 
الدروى  تمث  نقاط المفاراة بين  هاا العنصر أهم النقاط التي    وضح يي  سن الاختلاف_أوجه  2

 الاستعجالية مع الْمر رلى ذي  ررذ ة فيما يلي  
الْمر رلى ذي  ررذ ة يصدر دون حا ة للمرايعة أو استدراء أطراف النزاع )ردم تطديق مددأ  -

الو اهية( سواء كان ذلك يي مكتب رئيس المحكمة أو دير: من الْماكن التابعة للجهة الق ائية  
الإدارذةو وهو خ ف لما يجب العم  به يي الدروى الاستعجالية التي تستو ب انعقاد الجلسة 

   3علنية وتحقيق مددأ الو اهيةال
إمكانية الطعن يي الْوامر الاستعجالية الإدارذة ركس الْمر رلى ذي  ررذ ة الاي لا يقد   _  
 ذلك 
لم يخص المشرع الجزائري الْمر رلى ذي  ررذ ة بآ ال محددة لإصدار القرار الخاص بهاو  _  

وهو خ يا لما نص رليه بخصوص ضبط آ ال بعض الحالات يي الدروى الاستعجالية ومثال  
 ذلك يي مادة استعجال حماية حرذة أساسية  

اخت ف يي طديعة مهام القاضيو حيث يت ح أنه دور: يي الدروى الاستعجالية يعد رم   _  
ا ائيا بحتاو أما بالنسبة للحالة الثانية يدور: ييها أارب للجانب الإداريو لاا برر بعض الفقهاء  

 

و  امعة  مجلة الدراسات القانونية والسياسيةو "إجراءات رفع الدعوى الإدارية العادية والاستعجالية"مصطفى ردد النديو  _ 1
   128و ص 2021و  انفي 1و العدد 7الْدواطو المجلد    -رمار الثليجي

   57نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص_  2
   21_ لحسين بن شيخ آث ملوذاو مر ع سابقو ص 3
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

هاا الرأي معتدرذن أن القاضي حال تفعيله لسلطته الولائية بإمكانه اصدار ارار: دون و ود نزاعو  
بينما يي الدروى الاستعجالية تشترط نزاع اائم يي أدلب الْحيان ومحتم  يي بع ها لاا يهو  

  1رم  ا ائي 
للمادة   استقرائنا  أي ا من خ ل  المشرع منح سلطة    939كما ي حظ  إو أن  إ م  من ق 

ذي   تقديرذة واسعة للقاضي الاستعجالي لإصدار ارار بخصوص الحالات المتعلقة بالْمر رلى  
ررذ ة من ردمهو وذتأكد هاا من خ ل النص بعبارة "يجوك"و والتي يفهم منها ردم إلزام القاضي 
ااتناره   التقديرذة ومدى  المتعلقة بها: الحالة إنما ير ع ذلك لسلطته  الاستعجالي بك  الطلبات 

 بالْسباب المقدمة  
 ثانيا: تمييز الدعوى الاستعجالية من النظر في الدعوى على وجه السرعة

يجب يي الدداية تقديم تعرذف للمصطلح القانوني للدراوى التي ينظر ييها رلى و ه السررةو  
بحكم   ييها  للدت  المختصة  الإدارذة  الق ائية  الجهة  أمام  تريع  إدارذة  مناكرات  هي عبارة رن 
اطعيو بعد القيام بك  الإ راءات ال كمة لكن بصفة خاصة ومختصرةو والتي من بينها الفحص  

للوثائق والمستنداتو وتمكين الخصوم من الرد إلى داية مرحلة إصدار الحكمو الاي يعد    الدايق
حاسما لْص  الحق ولا يقد  التعدي  إذا تغيرت الظروفو وذرد هاا النوع من الدراوى رلى سدي   
بالنسبة   الْسلوب  هاا  اتباع  رلى  أكد  الاي  المصري  المشرع  به  رم   ما  ذلك  ومثال  الحصر 

أديديةو أضف إلى ذلك ما أورد: المشرع العرااي الاي حدد أي ا بعض المجالات التي  للق ايا الت 
تتبع نفس هاا النهج وهي دراوى الشفعة ودراوى الإي س بالإضاية إلى بعض المواد الْخرى  

   2التي نص رليها القانون العرااي حصرا 
الفص  يي دراوى   التسرذع يي  إلى و وب  الجزائري أشار  المشرع  أن  أي ا  كما ي حظ 
الموضوع التي صدر بخصوصها أمر استعجاليو أي ألزم ااضي الموضوع بتسرذع الفص  يي  
هاا النوع من الدراوىو ورليه يستو ب رلينا للتوضيح أكثر أن نتطرق لْو ه التشابه والاخت ف  

 كالآتي   
إن الدروى الإدارذة الاستعجالية والدراوى التي ينظر ييها رلى و ه السررة   _أوجه التشابه: 1

ك هما يعتدر الوات رام  أساسياو وبناء رلى ذلك يالقاضي ملزم بمراراة اصر المدة الزمنية  
يي الإ راءات المتبعة أي التسرذع يي الفص  وإصدار حكمه يي أارب الآ الو وبالردم من أن  

 

   58نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص _1
   60 62نفس المر عو ص ص  _ 2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

ك هما يمتاك بإ راءات متميزة ومختصرة لكن ليست بال رورة هي نفسهاو لاا يجب رلينا إبراك  
 ذلك   

كما أشرنا له سابقا بالردم من وحدة المعيار الْساسي الجوهري لك  النورين    :الاختلاف_أوجه  2
 من الدراوى إلا أنه تو د بعض نقاط الات ف والمقارنة و ب رلينا إبراكها فيما يلي  

الدروى الاستعجالية الإدارذة يفص  ييها القاضي الاستعجالي بأمر واتي وبإ راءات خاصة لا  -
تمس بأص  الحقو أما الدراوى التي ينظر ييها رلى و ه السررة يدت ييها ااضي الموضوع  

   1بحكم حاسم يي أص  الحق 
   2الدروى الاستعجالية الإدارذة ذات طديعة مؤاتةو أما الثانية ذات طديعة موضوعية -
ييها  - ترك  الاستعجالية  الإدارذة  الاستعجالي  الدراوى  للقاضي  واسعة  تقديرذة  سلطة  المشرع 

لتحديدهاو أما بالنسبة للدراوى التي ينظر ييها رلى و ه السررة يهي  اءت رلى سدي  الحصر  
    تم تحديدها بمو ب نص اانوني 

يي الْخير نخلص من خ ل ما سدق توضيحهو وبالردم من ردم تقديم المشرع لتعرذف  
 امع وواضح للدروى الاستعجالية الإدارذة مكتفيا بإبراك شروطها وإ راءاتهاو مما  ع  الفقهاء 
يجتهدون يي ذلك بالإضاية للعم  رلى تمييزها رن الدراوى التي تتشابه بها خاصة تلك التي  

لى رنصر الاستعجال والسررة يي الفص  وحماية الحقوقو وبحسب رأينا أن ذلك  تعتمد أي ا ر
ير ع لطديعة ها: الدروى ولْهميتها يي تحقيق الحماية المستعجلة لحقوق المتقاضينو ولْ   ذلك  
منح القاضي الاستعجالي سلطة تقديرذة واسعة يي هاا المجالو وهو ما سنعم  رلى توضيحه  

 الموالي الاي يعنى باختصاص القاضي ييها    تبارا بداية بالعنصر 
 الاستعجاليلقاضي المركز القانوني ل المطلب الثاني: 

أرض   رلى  القانونية  النصوص  تطديق  رلى  يعم   الاي  الْساسي  الفار   هو  القاضي  يعد 
الوااعو يكما هو معلوم أن النصوص القانونية لوحدها بدون و ود القاضي المختص الاي يفعلها  
العنصر   بهاا  الخـاصة  الجـوانـب  لدـعـض  نـتـطرق  أن  رـلـينا  لـزاما  كـان  لاا  روحو  ب   كالجسد 

و بداية بالجانب التكوذني )الفرع الْول(و ثم نعالج اختصاصه يي الدراوى الاستعجالية  الْساسي
 )الفرع الثاني(و وهو ما سنعم  رلى توضيحه تبارا فيما يلي  

 

و  1و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوقو  امعة الجزائر "الاستعجال الإداري كضمان لحقوق المتقاضي"ككرذاء اشارو  _1
   26و ص 2017-2018

   63_ نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص 2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

 : قاضي الإداري الاستعجاليلاتكوين  _الفرع الأول
القاضي الإداري الاستعجالي يي التشرذع الجزائري يقصد به أحد موظفي أو أروان الدولةو 

و وذت ح من  041-11والاي يؤدي مهامه داخ  مريق العدالة وذخ ع للقانون الْساسي للق اء  
خ ل القانون المشار إليه أن المشرع لم يقم بالتمييز بين القاضي المختص يي المجال الإداري  
وبين دير: المتخصص يي بااي المجالاتو إنما هي مجرد تسمية يقهية  اءت نتيجة ربط القاضي  

  2بالجهة الق ائية التي يمارس مهامه بها 
لاا من ال روري أن ننو: بداية إلى تكوذنه القارديو حيث من الوا ب رلى القاضي حتى  

العليا للق اء أن   بالمدرسة  له الإلتحاق  العدلو كما  يتسنى  تنظمها وكارة  يجتاك مسابقة وطنية 
يستلزم رلى المترشح يي ها: الْخيرة توير مجمورة من الشروط التي سنعم  رلى توضيح أهم  
ما استجد حولهاو حيث شهد مؤخرا بمو ب المرسوم التنفياي تعدي  بعض النقاط المهمة يي هاا 

( كأاصى  35السابق بدلوغ خمسة وث ثون )  الشأنو بداية بالسن المسموح للمشاركة والاي كان يي 
و إلا أنه ترا ع رن ذلك واام بتعدي  هاا الشرط وحددها بالفترة بمرحلة ما بين سبعة ورشرون  3حد 
( سنة رلى الْكثرو وهو ما نستحسنه بدورنا بما أنه يمنح يرصة  40( إلى داية الْربعين )27)

   4للمشاركة لفئة أكدر وذمكن بحكم السن أن يتميز أصحاب ها: الفئة بخدرة أوسع يي مجال العدالة
ويي نفس الإطار حرص المشرع أي ا رلى تعدي  شرط الشهادة العلمية بما يواكب التطورات 
الحاصلة يي المنظومة التعليميةو حيث ي حظ أنه يي السابق كان يشترط ليسانس يي الحقوق  
يقطو بينما يي التعدي  الْخير أصبح يلزم بتوير شهادة الماستر والتي تعد ذات در ة رلمية أرلى  

و وهو ما نعتدر: اد يؤثر بالإيجاب رلى نوعية التكوذن وإنتاج الق اة ذات الكفاءة 5بقتها من سا
العاليةو وبحسب رأينا أن ذلك ير ع لْن طالب الماستر اد أم ى مدة تكوذنية أكدير بالإضاية 

 

و  57و المت من القانون الْساسي للق اءو ج رو ع 2004سدتمدر  6و المؤرخ يي 11-04القانون الع وي رام  _  1
2004    

و  امعة محمد المفكرمجلة و "2020"إصلاح النظام القضائي الإداري الجزائري على ضوء دستور _ ردد الركاق مرابطو  2
   404و ص2022خي ر بسكرةو المجلد السادسو العدد الْولو ماي 

و المحدد لتنظيم المدرسة العليا للق اة  2016ماي  30و المؤرخ يي  159-16المرسوم التنفياي رام و 26أنظر المادة  _3
   2016و  33وكيفيات سيرها وشروط الإلتحاق بها ونظام الدراسة ييها وحقوق الطلبة الق اة ووا باتهمو ج رو ع

  159-16و المعدل للمرسوم التنفياي 2022 وان  30و المؤرخ يي 243- 22المرسوم التنفياي رام و  26_ أنظر المادة  4
ووا باتهمو المحدد لتنظيم المدرسة العليا للق اة وكيفيات سيرها وشروط الإلتحاق بها ونظام الدراسة ييها وحقوق الطلبة الق اة 

   2022و  46ج رو ع
 . 243-22من المرسوم التنفيذي  26_ راجع المادة  5
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

يي   ماستر  شهادة  رلى  متحص   لطالب  بالنسبة  ذلك  ومثال  محددو  مجال  يي  تخصص  أنه 
تخصص القانون الإداري يكون أكثر دراية ورلما يي هاا المجال من دير: من الطلبة المتحصلين  
رلى شهادة ليسانس حقوق سواء كان يي شعبة القانون العام أو الخاصو وهو يؤدي مما لا شك  

إيجابية بآثار  الصادرةو وبالر وع لموضوع    فيه  ناحية الْحكام  الق اء مستقد  من  رلى مريق 
يي   تكوذن خاص  إلى  يمر  والشفهي  الكتابي  بشقيها  المسابقة  يي  بالنجاح  المتوج  يإن  التكوذن 

( شهر تطديقي ونفس ها:  18المدرسة العليا للق اءو حيث ينقسم هاا الْخير إلى ثمانية رشر )
  1المدة للتكوذن النظري 

إلا أنه تجدر بنا الإشارة أنه بالردم من النص رلى التعدي ت الْخيرة التي اد تحسن من  
نوعية التكوذن للق اةو لكنه يعاب رلى المشرع الجزائري ردم إارار: لتكوذن متخصص يي شتى  
المجالات خاصة بما يتعلق بموضوع بحثناو أي ردم النص رلى تكوذن خاص بالقاضي الإداري  

ن خ ل منظومة التكوذن يي المدرسة العلياو بالردم أن ها: الْخيرة تعزك مؤخرا  وذت ح ذلك م
بمقاييس تواكب التطورات الراهنة ومثال ذلك تدرذس اللغات الْ ندية والإر م الآلي والاي يساهم  
يي تطوذر ورامنة مريق العدالةو هاا بالإضاية ل ستفادة من التجارب الدولية والتنسيق مع مختلف  

مدارس ذات نفص التخصصو إلا أن المسألة التي نراها أهم من ك  ذلك وبحسب منظورنا هي  ال
الْولى بالتعدي  بارتبارها رنصرا مهماو خاصة بما أنه أصبح يشترط شهادة الماستر يكان من  
الْحسن اشتراط ما يقابلها من تخصص مباشرةو ونقصد بالك أن يجتاك المتسابق المتحص  رلى  

اانون إداري مسابقة الق اء يي نفس المجالو وبعد تتوذجه بالنجاح يم ي تكوذنه    شهادة ماستر
التطديقي والنظري يي نفس التخصصو لْنه من دير المعقول أن نطالب بق اء إداري استعجالي  
يعال ذو كفاءة وذصدر أوامر ذات نجارةو يي ظ  تكوذن يساوي ولا يفرق بين الق اء الإداري 

مواكنة بين المصلحة العامة وما يقابلها يي ملف الدروى من مصلحة خاصة  الاي يراري فيه ال
للطرف الآخرو بينما القاضي العدلي يختلف مجاله تماما رن ذلك والاي بدور: يفص  يي الجنايات  

   2والْحوال الشخصية وديرها من المناكرات التي تمتاك أطرايها بالصفة المتكايئة
كما أشرنا له سالفا يت ح أن التكوذن المقرر لا يدل رلى و ود أي اخت ف بين تخصصات 
الق اةو كما لا ننسى أي ا أن التكوذن الجامعي لا يولي اهتماما كديرا للمقاييس الإدارذة خاصة  

 

   243-22من المرسوم التنفياي  31_ للمزذد من التفصي  را ع المادة  1
و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق "قضاء الاستعجال الإداري في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية"رذم سكفاليو _  2

   15و ص2016-2015و 1الجزائر -سعيد حمدينو بن يوسف بن خدة 
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

أن أصحاب الشهادة يي   د بالنسبة للمتخصصين يي مجالات القانون الخاصو حيث دالبا ما نج 
 مجرد مقياس واحد يي السنة الْولى كمدخ  للقانون الإداري  اهاا المجال تلقنو 

لاا يجدر بنا الإشارة أنه من الوا ب رلى القاضي الإداري معرية مدى ند  وثق  المهمة  
المكلف بها خاصة بالنسبة لدول المغرب العربيو حيث يعتدر الدرع الوااي والم ذ الاي يلجأ له  
المتقاضين لحماية حقواهم وحرذاتهم الْساسية من شطط الإدارةو خاصة يي مجال الق اء الإداري 

مشروعية  الا رلى  راابته  لتسليط  وذسعى  ال كمة  بالسررة  ذلك  لتحقيق  يسعى  الاي  ستعجالي 
تصريات الإدارةو أما بالنسبة لثق  المهمة ييتو ب رليه أي ا وبصورة د يقة و دية ويعالة رلى  

    1تسيير مريق الق اء وضمان التطوذر الدائم للكفاءات البشرذة
لاا بحسب رأينا أنه من الوا ب رلى القاضي الإداري الاستعجالي وأم هاا النقص الملحوظ  
يي التكوذن المتخصصو أن يجتهد رلى تطوذر نفسه ليتجاوك ذلك وذصبح ذو كفاءة رالية يي  
هاا المجالو كما لا ننسى أي ا أن مريق العدالة يساهم يي سد ها: الثغرة من خ ل برمجة  

المست تنظمهالتكوذن  التي دالبا ما  والدراسية  التكوذنية  الْيام  والعديد من  الداخلي  المحاكم    امر 
الإدارذة بالتنسيق مع المؤسسات الجامعيةو كما يمكنه أي ا أن يسج  يي تكوذن الماستر تخصص  

 إداري بالجامعة القرذبة من الجهة الق ائية التي يمارس بها مهامه   
المستحسن إرادة النظر  ومن  انب آخر بالنسبة للمشرع الجزائري بدورنا أي ا نرى أنه من  

بك    الإلمام  العادي  القاضي  رلى  يصعب  أنه  المعلوم  يمن  للق اةو  المتخصص  التكوذن  يي 
من سررة التعدي  بما    :مستجداته نظرا لكثر القوانين والفروع وتشعباتها بالإضاية إلى ما تشهد

يواكب التطورات الحاصلةو لاا بحسب رأينا أصبح من الوا ب إرادة النظر يي مسألة التكوذن  
والسير نحوى التكوذن المتخصص ولما لا التكوذن الخاص بالق اء الإداري الاستعجاليو وهو ما  

انب كالسررة يي سير يعود مما لا شك فيه بالإيجاب والنجارة يي القرارات والْحكام من ردة  و 
الية أكدر تتناسب  الإ راءات والفص  يي الق اياو أي الْمر بالتدابير المستعجلة ذات نجارة ويع

 مع الحالات الاستعجالية ويي أارب الآ ال   
 : مجال اختصاص القاضي الإداري في الدعاوى الاستعجالية   _الفرع الثاني

 

المجلة النقدية للقانون والعلوم  و "مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة تقليد أم تقييد"بودرذو: ردد الكرذمو _  1
   42و ص 2007و  وان 1و العدد 2و  امعة مولود معمري تيزي وكوو المجلد السياسية



28 

 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

لقد أخا المشرع الجزائري كقاردة رامة يي تحديد مجال اختصاص القاضي الاستعجالي  
الاختصاص يي دروى الموضوع للقاضي أنه لا يمكن أن يتم تو يه له ملفات إلا تلك التي يؤول  

الإداريو وليس للقاضي العاديو لاا سنحاول توضيح نطلق سلطته بداية بالاختصاص النوري  
 )أولا(و ومن ثم الاختصاص الإاليمي للقاضي الاستعجالي )ثانيا( كالآتي  

بداية بالنسبة لمعيار الاختصاص الاي  أولا_ الاختصاص النوعي للقاضي الإداري الاستعجالي:
نحدد به نطاق تدخ  القاضي الاستعجاليو وبما أن المشرع الجزائري لم ينص يي اسم الاستعجال  
العامدة سواء بشك  كلي أو حتى  زئيو   القاردة  رلى استثناء خاص أو إشارة تدروا لمخالفة 

و ورليه يإن ما يؤول  "بأن من يملك الكل يملك الجزءيت ح أنه أيد المنطق القانوني القاضي "
لقاضي الموضوع يي المحكمة الإدارذة أو بصفة رامة للجهة الق ائية الإدارذة أي بالإضاية  
للمحكمة الإدارذة الاستئنافية ومجلس الدولةو يإنه من الوا ب بالمقاب  أن يؤول بخصوص الطلبات  

تعجالية للقاضي الاستعجالي الإداريو يمن دير المعقول أن يمنح للقاضي الإداري يي دروى  الاس
الموضوع الدت يي مناكرة لمادة إدارذة ما والتي تعد الْخطر بالمقارنة يي النتائج المترتبة رن  
لي  الحكمو بينما نجد: يي نفس المادة الإدارذة يي الظروف الاستعجالية يحيلها للقاضي الاستعجا

تابع لجهة ا ائية رادية أو كما يطلق رليه أي ا اا اء العدليو كما يجب رلينا أن نشير أي ا  
أن النتائج المترتبة رلى الْوامر الاستعجالية تعد أا  خطورة بالمقارنة مع الحكم الاي يفص  فيه  

 و لاخت يهما بدر ة المساس بأص  الحق وهو ما سنعم  رلى توضيحه لاحقا   1ااضي الموضوع 
من اانون إ م إو رلى أن المحاكم    800ويي نفس الإطار نص المشرع الجزائري يي المادة  

العامة بالنسبة للمناكرات الإدارذةو وأضاف باستثناء بعض المناكرات  الإدارذة تعد هي الولاية 
التي تم تو يهها لجهات ا ائية أخرىو كما أشار أي ا أنها تختص بالفص  كأول در ة بحكم  

تئنايه بالنسبة لجميع الق ايا التي يكون أحد أطرايها الدولة أو الهيئات الإاليمية )الولايةو  ااب  لاس 
الدلدية( أو حتى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارذةو كما أضاف إلى ذلك أي ا الهيئات  

المادة   الوطنيةو وباستقرائنا لنص  المهنية  الوطنية والمنظمات  القا  801العمومية  نفس  نون  من 
و   الولاية  مستوى  رلى  للدولة  الممركزة  دير  المصال  أي ا  أضاف  نجد:  أر :  إليه  المشار 

 المنظمات المهنية الجهوذة  

 

- و القسم الثانيو  سور للنشر والتوكذعو الطبعة الْولىو المحمدية "المرجع في المنازعات الإدارية"_ رمار بوضيافو  1
   244و ص2013لجزائرو ا
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

المتبع يي   الع وي هو  المعيار  أن  لهما  السدق الإشارة  المادتين  يت ح من خ ل نص 
تحديد اختصاص القاضي الإداري وبالتبعية لالك القاضي الاستعجالي أي او والاي يكمن  وهر:  
وذدنى أساسه ببساطة رلى مراراة والنظر لْطراف الدروىو يمتى تدين للقاضي الإداري أن أحد 

)سواء يؤول    أطرايها  مركزذة  لا  أو  كانت  مركزذة  رامة  إدارة  رليه(  مدرى  أو  مدرى  يشك  
يهي تخرج رن مجال   ذلك  له دير  ات ح  إذا  أما  الإداريو  القاضي  أي  له  ييها  الاختصاص 
اختصاصهو وما أكد أكثر رلى بساطة تجسيد هاا المعيار يي تحديد الاختصاص هو الر وع  

ي تعنى أساسا بوظيفة الدت يي التناكع يي الاختصاص بين  للعديد من ارارات محكمة التناكعو الت 
مناكرة لدى هاا   رالق اء الإداري والق اء العاديو حيث يتدين أنه من النادر يي الجزائر ما تثو 

   1الجهاك الق ائي تتعلق بتناكع الاختصاص 
لتحديد   وأساسية  رامة  كقاردة  الع وي  المعيار  الجزائري  المشرع  اتخاذ  من  بالردم  لكن 
الاختصاص النوري للقاضي الإداري ومنه الاستعجاليو إلا أنه لم يعتمد رلى ذلك بصفة مطلقة  
مجال   ضمن  الع وي  المعيار  تطديق  رلى  بناء  تعد  والتي  الاستثناءاتو  بعض  رليه  وأورد 

  800داري أي أحد أطرايها من الْشخاص المنصوص رليها يي المادتين  اختصاص القاضي الإ
و وذت ح ذلك بناء رلى نص  2المشار إليهما أر :و إلا أنه أحال الفص  ييها للقاء العادي   801و 

من اانون إ م إو وهي المناكرات المتعلقة بالطرق بالإضاية للمرتبطة بحوادث المرورو    802المادة  
بالردم من تبعية الوسيلة أو الشخص الاي يكون طريا يي المناكرة لجهة ا ائية خاضعة للق اء 

 داري وبدور: الاستعجالي أي ا  الإداري كما وضحنا: سابقا إلا أنها تعد خرج مجال القاضي الإ
كما يجحد بنا التنوذه بو ود بعض المناكرات الْخرى التي لا تدخ  ضمن مجال اختصاص  
القاضي الإداري ولا يمكنه الفص  ييها وهاا بحكم طديعتهاو ومثال ذلك المتعلقة بأرمال السيادة 
بالنشاط   المتعلقة  أو  بغريتيه(و  )الدرلمان  التشرذعية  للسلطة  التشرذعي  النشاط  رن  المترتبة  أو 

الطعن  ال آليات  إلى ويق  الإداري(  أو  العادي  للق اء  بالنسبة  الق ائية )سواء  للسلطة  ق ائي 
  3المنصوص رليها 
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

القاضي  لتحديد اخصاص  أساسي  اتبع كمعيار  الجزائري  المشرع  أن  الْخير  نخلص يي 
الإداري بصفة رامة وبدور: القاضي الاستعجالي رلى المعيار الع ويو أي متى كانت الإدارة 
العامة طريا يي المناكرةو لكنه أورد رلى ها: القاردة العامة بعض الاستثناءات القليلة والبسيطة  

ثر بشك  كدير رليهاو وذجدر بنا التنوذه أن المشرع بمو ب التعدي  الْخير لقانون إ م  التي لا تؤ 
أضاف استثناء آخر وهي المناكرات الموكلة إلى  هات ا ائية أخرى و وبحسب   13-22إ  

رأينا أنه من خ ل ها: العبارة يترك الباء مفتوحا مستقد  إذا أراد التو ه للأاطاب المتخصصة  
ا ذهدت إليه بعض الدول بإنشاء محاكم مختصة بالمناكرات ال رذدية وديرها من  ومثال ذلك م

المواد الإدارذة التي تم تو يه الفص  ييها إلى محاكم مختصةو وذمكن أن يكون السدب يي إنشاء  
ها: الْاطاب أو المحاكم المختصة  بالنظر لكثرة الق ايا يي نفس المادة الإدارذة أو حتى  سامة  

نتائج المترتبة رلى المخالفات المرتكبةو ومثال ذلك ما اام المشرع بإنشائه فيما يخص  الخطر وال
ا ايا الفساد الكدرى بمحكمة سيدي محمد والْاطاب التجارذة المتخصصةو لاا بما أن الق اء 

 والنشاط الإداري يي تطور مستمر يتواع أن ينشأ محاكم مختصة يقط بمواد معينة   
الإداري  _  ثانيا للقاضي  الإقليمي  اختصاص    الاستعجالي:الاختصاص  لتحديد مجال  يكفى  لا 

ختصاص النوري يقط أي ويقا للمعيار الع وي القاضي الإداري الاستعجالي الارتماد رلى الا 
الإاليمي  الاختصاص  مراراة  أي ا  يستو ب  ب   السابق  العنصر  يي  تم شرحه  أن ،  كما  وبما 

المشرع لم ينص رلى محاكم خاصة بالق اء الاستعجالي يينطدق رليه ما يسري رلى الق اء 
للقاضي  الإاليمي  الاختصاص  يي  والتدايق  دراسة  رلينا  يستو ب  مما  رامةو  بصفة  الإداري 

النوري  لاختصاصه  مكم   يتعدر  والاي  القاضي 1الإداري  اختصاص  تحديد  يمكن  ي   و 
الاستعجالي بالارتماد رلى أحد المعايير يقطو وبناء رلى ذلك يإن ااضي الاستعجال الإداري  
القاضي  أن  أي  الموضوعو  ااضي  لها  يخ ع  التي  الإاليمية  التنظيمية  القوارد  لنفس  خاضع 

الق ائية الإدارذة التي    الاستعجالي يدت يي المناكرات التي تدخ  يي المجال الإاليمي للجهة
ثم   العامة )أولا(و  للقاردة  بالتطرق  بداية  بإيجاك  بها مهامهو وهو ما سنحاول توضيحه  يمارس 

 الاستثناء الوارد رليها )ثانيا( كالآتي  
الإداري:   _1 للقاضي  الإقليمي  الاختصاص  لتحديد  العامة  لتحديد  كقا  القاعدة  رامة  ردة 

من    38و   37الاختصاص الإاليمي للمحاكم الإدارذة يستو ب رلينا التدايق يي نص المادتين  
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

إ  م  إ  دائرة  1اانون  يي  يقع  التي  الق ائية  للجهة  يؤول  الاختصاص  أن  الْولى  و حيث نصت 
اختصاصها موطن المدرى رليهو ويي حالة ردم معريته يعود للجهة الق ائية الإدارذة التي يقع  
ييها آخر موطن لهو إلا أنه يجدر بنا التنوذه أن الحالات الْخيرة من النادر تطديقها رلى الدراوى  

الإدارذة بصفة خاصة أو حتى الدراوى الإدارذة كك  بصفة رامةو وذلك بالنظر أنه  الاستعجالية  
دالبا ما يكون الطرف المدرى رليه هو الإدارة والتي هي معروية الموطنو حيث يعد رنصر  
الإدارة  موطن  البحث رن  يي رحلة  المدري  إلا ضاع حق  الاستعجالية  الدروى  لقيام  أساسيا 

بالن أما  للمادة  المدرى رليهاو  تعدد    38سبة  حالة  إلى  المشرع  ييها  تطرق  أر :  إليها  المشار 
 المدري رليهمو حيث يؤول الاختصاص الإاليمي للجهة الق ائية التي يقع ييها موطن أحدهم  
وذت ح من خ ل ما سدق أن المشرع ربط الاختصاص الإاليمي للقاضي بموطن المدرى رليه  
لعاملين   ير ع  ذلك  يي  السدب  أن  ارتقادنا  وبحسب  منهاو  الاستعجالية  حتى  الدراوى  ك   يي 

و لاا يمن الوا ب "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"أساسينو من  هة أنه كمددأ اانوني معلوم أن 
رلى المدري الاي يدلي بعكس ذلك أن يتحم  ردئ الانتقال إلى موطن المدرى رليه وذطالب 
يقوم  بحقه وذثدتهو ومن  هة أخرى يإتباع مث  هاا الإ راء يحد نورا ما من كثرة الت عبات التي 

بها بعض المدريين ذو النية السيئة من خ ل ادراءاتهم الكاذبة أو التي هديهم الْساسي من  
القاردة يمكن أن يريع المدري ا ية يي  هة   وراءها تعطي  رم  الإدارةو حيث بغياب ها: 
ا ائية بعيدة رن موطن المدرى رليه وبالك يعط  الإدارة وذكثر الْعباء رليهاو ولْ   ذلك  

ديا لمث  ها: المظاهر أود المشرع هاا المعيارو وبحسب تقديرنا نرى أن هاا التحديد يسارد  وتفا
بشك  إيجابي يي تحقيق الهدف من الدروى الاستعجاليةو كما يسه  رلى القاضي الاستعجالي  
والمتقاضين أي ا إ راءات التقاضيو وذمكن القاضي من التأكد بسررة من الادراءات المعروضة 

يتخا بشأنها التدابير المستعجلة ال كمة التي تت ءم والحق المطلوبو خاصة يي ظ     رليه كي
تطديق الوسائ  والآليات الالكترونية التي تساهم بدورها يي التسرذع بصورة أكدر من صحة موطن  
الإدارة وك  الإ راءات الوا ب اتبارهاو إلا أنه يجدر بنا التنوذه أن المشرع لم ينص رلى اتباع  

اا المعيار بصفة مطلقة إنما أورد رليه بعض الاستثناءات من الوا ب رلينا الإشارة لها وهو  ه
 ما سنعم  رليه تبارا  
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

إن المشرع الجزائري يي تحديد:   _ الاستثناء على قاعة تحديد الاختصاص الإقليمي للقاضي:2
لمجال تدخ  القاضي الإداري لم يعتمد رلى القاردة الموضحة )بناء رلى موطن المدرى رليه(  
بصفة مطلقةو ب  أورد رليها بعض الاستثناءات ونص رلى بعض المواد الإدارذة التي لا تخ ع  

 لها كالآتي  
_ بالنسبة للمناكرات ال رائب والرسوم أمام الجهة الق ائية الإدارذة التي يقع يي دائرة اختصاصها 

 مكان يرض الرسم أو ال رذبة  
الْشغال العمومية أمام الجهة الق ائية الإدارذة التي يدخ  ضمن اختصاصها  _ بالنسبة لمناكرات  
 مكان تنفيا الْشغال  

_ بالنسبة لمناكرات العقود الإدارذة أي كانت طديعتهاو أمام الجهة الق ائية الإدارذة التي يقع  
 يي نطااها إبرام العقد أو تنفيا:  

_ المناكرات المتعلقة بالموظفين أو أروان الدواة أو ديرهم من الْشخاص العاملين يي المؤسسات 
 العمومية الإدارذةو أمام المحكمة الإدارذة التي يقع مكان ممارستهم لوظائفهم ضمن اختصاصها 
_ بالنسبة لمناكرات التورذد أو الْشغال أو تأ ير خدمات صناعية أو ينيةو ييؤول الاختصاص  
 للمحكمة الإدارذة التي تم ييها إبرام الاتفاق أو مكان تنفيا: يي حالة أحد أطراف النزاع مقيما به  
_ بالنسبة للمناكرات المتعلقة بالخدمات الطديةو أمام المحكمة الإدارذة التي تم تقديم الخدمات  

 يي دائرة اختصاصها  
ا ائية   رن  هات  أحكام صادرة  بخصوص  التنفيا  بإشكالات  المتعلقة  للمناكرات  بالنسبة   _
و  1إدارذةو يتم هاا أمام رئيس الجهة الق ائية الإدارذة التي أصدرت الحكم يي موضوع الإشكال 

كما أكد المشرع الجزائري من خ ل التعدي  الْخير لقانون إ م إو أن الفص  يي ها: المادة الْخيرة 
من نفس القانونو أي   635إلى داية  631يتم ويق الإ راءات المنصوص رليها يي المواد من 

 أحالها للفص  الرابع المتخصص يي إ راءات تسوذة إشكالات التنفيا  
ونخلص يي الْخير من خ ل ك  ما سدق توضيحه يي هاا العنصر أن المشرع الجزائري 
بخصوص تحديد مجال الاختصاص الإاليمي لم يميز بين القاضي الاستعجالي والقاضي الإداري 
الدراوى  يي  الفص   لاختصاص  تو يهه  يي  رامة  كقاردة  ارتمد  إنما  الموضوعو  دراوى  يي 

ء رلى المناكرات التي يقع موطن المدرى رليه ضمن نطااها الإاليميو  الاستعجالية الإدارذة  بنا 
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

كما وضح الاستثناء الوارد رليها بناء رلى تحديد هالاته وحصرها بداةو وذجدر بنا التنوذه أي ا  
و مست أي ا  2020أن المشرع بعد الثورة التشرذعية التي اام بها بناء رلى التعدي  الدستوري  

ين  الاختصاص الإاليمي للقاضي الإداري الاستعجالي من خ ل تطديقها لمددأ التقاضي رلى در ت
و حيث تم النص رلى ها:  1واستحداثه لمحاكم إدارذة استئنافية تجسد ذلك رلى أرض الوااع يعليا 

و وبحسب رأينا يإنها تشك  نقلة  2023الْ هزة ومن ثم تنصيدها مؤخرا يي مطلع شهر  انفي  
المجال الإاليمي الاي يختص فيه   تقليص  نوعية يالق اء الإداري بصفة خاصةو وتساهم يي 

يي تقرذب    القاضي الاستعجالي مما ينتج رنه أوامر أكثر يعالية ونجارةو أضف إلى ذلك تساهم
مريق الق اء للمتقاضين مما يسه  وذسرع لجوئهم إليه وبدور: ينعكس رلى سررة تقديم الحالة 
تفاام   اد   الحالة  مع  تت ءم  التي  الفـعالة  بالـتـدابـيـر  بالْمــر  اـلقـاضـي  يـمـكـن  مـما  الاستعجالية 

ص القاضي الاستعجالي  الوضعو كما ي حظ أي ا أنه من خ ل التعدي  الْخير تم تحوذ  اختصا
الفاص  يي الدراوى كدر ة ثانية الاي كان يي السابق مكلفا به بمجلس الدولة ليتم نقله حاليا 
للقاضي يي المحاكم الإدارذة الاستئنافيةو ليقتصر دور القاضي الاستعجالي كدر ة ثانية للتقاضي  

ستئنافية بالعاصمة كأول در ة بمجلس الدولة بالنسبة للأوامر الصادرة رن المحكمة الإدارذة الا
   2أو الْوامر الاستعجالية بالنقض

 : الشروط الشكلية العامة للدعاوى الإدارية الاستعجالية  _المطلب الثالث
الدراوى الإدارذة الاستعجالية وكغيرها من الدراوى تستو ب توير بعض الشروط الشكلية  
وإلا تعد إ راءاتها باطلة يي حال تخلفهاو ومن خ ل اراءتنا الْولية لنصوص اانون إ م إو نجد:  

كقاردة رامة لك  المناكرات الق ائيةو ولع  أكدر دلي  رلى  نص رلى اتباع بعض ال وابط  
  بالأحكام العامة المشتركة لجميع الجهات القضائية" ذلك رنونته للكتاب الْول من اانون إ م إ "

وذت من باب سمي يي الدروى ليشم  يي بداية يي يصله الْول شروط ادول الدروىو حيث  
منه رلى أنه لا يمكن لْي شخص أن يقوم بإ راءات التقاضي ما لم تتوير   13تطرات المادة  

و وله مصلحة اائمة أو محتملة يقرها القانون ثانياو كما ألزم المشرع بمو ب  فيه الصفة شرط أولا
ها: المادة رلى القاني المكلف بالنظر يي ملف الدروى يي حالة انعدام هاان الشرطان سواء  

ري أو المدرى رليه وبالك يستو ب رليه إثارتها  ك هما أو أحدهما يقطو إذا تعلق ذلك بالمد
تلقائياو وبما أننا لم نجد يي اسم الاستعجال رلى استثناء يخالف و وب توير ها: الشروط أو  
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

إرفاء منها يي الدراوى الاستعجاليةو يإنه من الدديهي الإلتزام بها كقاردة رامة أي أن هاا النوع  
من نفس القانون المشار إليه أر :و   65و   13من المناكرات لم يستثنى من تطديق نص المادتين  

ة بداية  لاا بدورنا سنعم  رلى توضيح كيفية ت ئم ها: الإ راءات مع طديعة الدروى الاستعجالي 
بإلزامية توير شرط الصفة وخصوصيته يي هاا النوع من الدراوى )الفرع الْول(و ثم نتطرق لشرط  
الْهلية   تواير  نعالج شرط  ثم  الثاني(وومن  )الفرع  الاستعجالية  الدروى  يي  وطديعتها  المصلحة 

 وخصوصيته )الفرع الثالث( فيما يلي  
 : الاستعجالية  الإدارية الدعوى كشرط شكلي لقبول  الصفة _الفرع الأول

يعد شرط الصفة ذا أهمية كديرة خاصة يي مجال الدراوى الإدارذةو لاا سنعم  رلى توضيح  
الاستعجالية بصفة خاصة من خ ل التطرق لتعرذفه )أولا(و ليليه صعوبة  خصوصيته يي الدراوى  

تحديد الصفة يي الدراوى الإدارذة الاستعجالية )ثانيا(و ومن ثم ندين أنواع الصفة يي الدراوى  
 الاستعجالية )ثالثا(و كالآتي  

الاستعجاليةأولا_   الدعوى  في  الصفة  الدراوى  ول  : مفهوم  يي  الصفة  شرط  بتعرذف  لإحاطة 
الإدارذة الاستعجاليةو ارتئينا أن نتطرق لتعرذفها التشرذعي)أولا(و ليليه التعرذف الفقهي لهاا الشرط  

   )ثانيا(و فيما يلي 
بما أن الدروى الاستعجالية الإدارذة تخ ع لنفس الشروط الشكلية   :التشريعي للصفة_ التعريف  1

المشار إليه سابقاو والتي نص ييها المشرع    13لريع الدروى بصفة رامة وبناء رلى نص المادة 
بوضوح أنه لا يمكن لْي شخص التقاضي إذا لم تتوير فيه الصفة وأن القاضي الإداري ملزم  

سبة للمدري أو المدرى رليهو أي ارتدر: كقاردة أساسية تدخ  ضمن  بإثارة ذلك تلقائياو سواء بالن 
 النظام العام للتقاضي 

وهو نفس ما رم  به المشرع المغربي طبقا لنص المادة الْولى من اانون المسطرة المدنية  
التقاضي إلا لمن له الصفة(و يتدين من خ ل ذلك أنه أي ا ارتمد:    حوالاي  اء فيه )لا يصل

    1كقاردة رامة وا بة الإتباع ولم ينص رلى أي استثناء رليه 
ويي نفس الإطار يإن المشرع العرااي أي ا اتبع نفس النهجو وذت ح ذلك من خ ل نص  

من اانون المرايعات المدنية العراايو والاي  اء يي م مونها كشرط أساسي   4المادة الرابعة  

 

   571و ص 2019و المطبعة والورااة الوطنيةو الطبعة الثانيةو مراكشو القضاء الإداري المغربي"حسن صحيبو "_  1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

الصفةو والْمر سيان   فيه  تتوير  يمكن ريعها من شخص لا  لدروىو أي لا  الطلب يي  لقدول 
   1بالنسبة لْطراف النزاع أي المدرى أو المدرى رليه

ومن خ ل التطرق لهاا الشرط ويق مختلف التشرذعات نجدها تنص رلى و وب توير:  
كعنصر أساسي وكقاردة رامة لقدول ك  الدراوى دون استثناءو ومن  هة ثانية يت ح أي ا أنه  
لم يتطرق أي اانون لتحديد تعرذف  امع وواضح هاا الشرط الْساسي تاركين ذلك لا تهاد الفقه  

يوضح أي ا طديعة التعام  مع هاا الشرط يي الدراوى الاستعجاليةو وهو ما    والق اءو كما لم
 بنا للتطرق لا تهاد الفقهاء يي تعرذفه وتوضيحه    ييؤد
ي حظ أن التعارذف تعددت لهاا الجانب وبحسب رأينا أن    الصفة:  لمقصود فقهيا بشرطا  _2

ودور: يي ك  المناكراتو لاا يستو ب رلينا التركيز رلى مفهوم الصفة يي  هاا را ع لْهميته  
الدروى الاستعجالية بشك  أدق بما يخدم موضوع بحثناو إلا أنه تجدر الإشارة بداية أنه هناك  
 دل يقهي حول التمييز أو التفراة بين شرط الصفة وبين المصلحةو يهناك اتجا: سائد يعتدر أن  

ا ك هما مدمج يي الآخرو أي أن شرط الصفة يتوير كلما كانت هنالك مصلحة  مدلولهما واحد وأن 
و إلا أنه لا يمكننا الْخا بهاا الرأي والتواف رند هاا الحد خاصة بعد  2شخصية مباشرة للمدري
السابق الإشارة لهاو والتي نصت بوضوح بشك  منفص  رلى ك     13الر وع لما ت منته المادة  

الشرطين مما يمكن ارتبار: أن لك  منهما طديعته الخاصةو وهو ما يؤدي بنا للتطرق لرأي الفقهي 
وللتفصي  أكثر يي هاا الشرط خاصة  رلى مددأ ثاني بخصوص هاا الشرطو  الثاني الاي ارتمد  
   الاستعجالية  الإدارذة بالنسبة للدراوى 

والتفراة  التمييز  يرى و وب  والاي  الفقهاء  من  الآخر  ل تجا:  بالنسبة  الإطار  نفس  ويي 
بينهماو مدررا ذلك بو ود يرق واضح بين الصفة والمصلحة الشخصية المباشرةو ولع  خير دلي   
رلى ذلك هو الحالات الاستعجالية أو حتى بااي الدراوى حين يتم ريع الدروى من اد  الممث   

و وهنا يتدين توير شرط الصفة يي المكلف لكنه ليس كما يعتدر: أصحاب الرأي الْول  القانوني
بارتبار: صاحب مصلحة مباشرةو أي أن الحكمة من توير شرط الصفة يي الدراوى الاستعجالية  
ير ع إلى أن المدري هو الْرلم بتر يح مصلحته وتقرذر ريع الدروى من ردمهاو ورليه كقاردة  

 

   151نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص_  1
و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق "طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو _  2

"الوجيز في و أنظر أي ا  محمد الصغير بعليو 126و ص2011- 2010والعلوم السياسيةو  امعة محمد خي ر بسكرةو 
   145و ص2005و دار العلوم للنشر والتوكذعو طبعة مزذدة ومنقحةو رنابةو  المنازعات الإدارية"
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

رامة أارها المشرع كما وضحنا أر : وهو ما يعم  الق اء الإداري رلى تجسيد:و أي أن شرط 
الصفة اائم بااته وذستو ب توير: يي ك  الدراوى الاستعجالية الإدارذة سواء تعلق هاا الْمر  

   1بالْشخاص الطديعية أو الارتبارذة 
يراري   بحيث  الاستعجاليةو  الدروى  يي  ال رورذة  الميزة  تلك  هي  الصفة  بشرط  وذقصد 
القاضي الاستعجالي رند يصله يي الدروى المعروضة رليه أن لا يتعدى الإ راء الواتيو أي لا  
يفص  بشك  اطعي وحاسم يي صفة الخصومو أي لا حجية له أمام ا اء الموضوع لْن ذلك  

ه ومساسا بأص  الحقو ورليه يإن القاضي الاستعجالي الإداري يبحث  يعد تجاوكا لنطاق تدخل
وذجب أن يرتكز    همن ظاهر الْوراق والمستندات المقدمة من طرف المدريو من خ ل ما ادم

باتخاذ   رلى سند  دي يمكنه من النظر ييهاو وتكون كافية لاستكمال بااي الإ راءات والْمر 
  2التدابير الواتية من ردمها

من   لتمكينه  للشخص  الممنوحة  الص حية  تلك  رن  عبارة  هي  الصفة  أن  البعض  وذرى 
مكتسبة تلقائياو أو رن طرذق من  مباشرة الإ راءات الق ائيةو ليقوم بالك إما بنفسه أي بصفة  

يمثله اانونا وتم ذلك بمو ب نص اانوني صرذح بارتبار: يمتلك صفة تمثي  الوكي  أو القاصرو 
وذتحقق هاا الشرط يي التقاضي بالنسبة للأشخاص إما بطرذقة تلقائية يي  ميع الدراوى الإدارذةو  

الار للشخص  بالنسبة  أما  ذلكو  يمنحه  اانوني  بمو ب نص  تحديدها من خ ل  أو  ييتم  تباري 
يمكن   يالصفة  إذن  الق اءو  أمام  الإدارة  يمث   من  يوضح  الاي  التنظيمي  أو  القانوني  النص 
ارتبارها هي ذلك الرابط بين موضوع الدروى وأطراف النزاع مما يستو ب تويرها لك  الْطراف  

   3يي ك  المناكرات الق ائية 

 

و المركز الديمقراطي العربيو الطبعة الْولىو  "الوسيط في دعوى الإلغاء )دراسة تشريعية قضائية فقهية("_ سامي الواييو  1
"الدعوى الاستعجالية الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية  و أنظر أي ا  بركاي  رضيةو 86و87و ص ص 2018برلينو 

   14و ص2015و دار النشر رذشة الصامو دون طبعةو الجزائرو والإدارية"
و رام المجلد أو الجزءو دار الخلدونية للنشر والتوكذعو دون طبعةو قضاء الاستعجال فقها وقضاء"طاهري حسينو " _ 2

   571مر ع سابقو صو أنظر أي ا  حسين صحيبو 52و ص2005الجزائرو 
و  "سلطات قاضي الاستعجال الإداري في وقف تنفيذ القرارات الإدارية المتعدية"طوذرات ردد الرحمان وبرحماني محفوظو _  3

و ص ص   2018و  وان  2و العدد 7و المجلد 2الدليدة - امعة لونيسي رلي  و مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
   114و115
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

وورد يي تعرذف آخر لنفس العنصر أن المقصود بشرط الصفة يي الدروى الاستعجاليةو  
أن المدرى هو الوحيد صاحب الصفة وذمكنه ريع الدروى بارتبار: يي الْص  من تم التعدي  

  1رلى مركز: القانونيو أي أنه صاحب الحق الْصلي المراد حمايته 
كما يرى آخرون أن شرط الصفة أساسي لريع الدروى الاستعجاليةو كمفهوم يوضح صلة  
أطراف النزاع بموضوع الدروىو أي هي عبارة رن نسبة الحق أو المركز القانوني للمدري بنفسه  

إلى موا هة الطرف السلدي المو ه له الطلب الاستعجالي الق ائيو    يوليس لغير:و وهو ما يؤد 
ورليه يإن المدري يي الدروى الاستعجالية الاي يمتلك الصفة ولديه مصلحة يي أث  الحق المراد 
حمايته أو من يمثله اانوناو يمكنه اللجوء للقاضي الاستعجالي ليمكنه من تحقيق تلك الحماية  

   2بتدابير استعجالية مؤاتة المؤاتة من خ ل الْمر  
الشرط   هاا  والتي وضحت  الفقهية  التعارذف  من  للعديد  التطرق  الْخير ومن خ ل  ويي 
الجوهري من مختلف الزواياو إلا أنه يتدين لنا بالردم من تعددها إلى أنه لا يزذ  ك  الغموض  
الدراوى الاستعجالية حيث يعد من الصعب تحديدها وهو ما   حول طديعتها وخصوصيتها يي 

 تبارا سنعم  رلى توضيحه 
 ثانيا_ صعوبة تحديد الصفة في الدعاوى الاستعجالية: 

لتوضيح هاا العنصر سنتطرق له من  اندين مختلفينو أما الْول يخص القاضي الإداري  
 الاستعجاليو ومن  هة ثانية بالنسبة لْطراف النزاع كالآتي  

شرط الصفة أصعب وأضيق مجالا    يعتدر البعض أن_ بالنسبة للقاضي الإداري الاستعجالي:  1
يي الدراوى الاستعجالية الإدارذة بالمقارنة مع بااي الدراوى خاصة المدنية منهاو وذر ع هاا  
أساسا لطديعة المناكرة التي تستو ب رلى القاضي الاستعجالي خ ل رملية التحقيق أن يكتفي  

موضوع لتحديد مدى توير  بفحص ظاهر الْوراق والمستندات المقدمة دون التعمق يي صميم ال
هاا الشرط من ردمهو وهو خ ف ما تم منحه لقاضي الموضوع أثناء تأديته لمهامهو وبالتالي  
يإن رام  الوات واصر المدة الزمنية وردم التعمق يي يحص الْوراق كلها روام  يمكن ارتبارها 

قاضي الاستعجالي المكلف بالنظر يي الدروىو مما اد يؤثر سلبا رلى حماية حقوق  تثق  كاه  ال
المدري من الخطر الصعب التداركو وكحوصلة حتمية رلى رملية الفحص الظاهري للمستندات 
المقدمة يإنه تصدر احدى النتيجتين إما بقدول الطلب إذا ات ح للقاضي توير هاا العنصرو ويي  

 

   86_ سامي الواييو مر ع سابقو ص 1
   13بركاي  رضيةو مر ع سابقو ص _2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

الحالة الْخرى إذا تدين له انعدام الصفة لْحد أطراف المناكرة )سواء المدري أو المدرى رليه(  
أمر بعد ادول الدروى الاستعجالية وري ها شك و مسدبا أمر: بريعها رلى دير ذي صفة إذا كان  
ا  ردم توير الشرط بالنسبة للمدرى رليهو أو بعبارة أخرى يي حالة ردم تويرها المدري يري ه

   1مسدبا أمر: أنه تم ريعها من دير ذي صفة 
النزاع:2 امتياكات ووسائ  تجع  من    _ بالنسبة لأطراف  تمتلك  العامة  المعلوم أن الإدارة  من 

تحديدها لصفة خصمها شيئا بديهيا وبسيطا  داو إلا أن بعض الفقهاء يرون أن الإشكال الكدير  
الاي يمكن إثارته هو صعوبة تحديد الصفة بالنسبة للأشخاص الاين يهديون لريع درواهم ضد 

شتراط الصفة يي الدراوى الاستعجالية يثير ردئا كديرا رلى هاا  الإدارةو حيث يعتدر البعض أن ا
الطرف خاصة إذا ما تعلق الْمر بالاختصاصو ولع  أكدر دلي  رلى ذلك هو كثرة الْحكام  
الق ائية التي تصدر بريض الدراوى شك و وذر ع ذلك لما يشهد: التنظيم الإداري يي الجزائر 

راء التفوذض الإداريو وهو ما يزذد من صعوبة الْمر  من تعدد يي الآليات خاصة بتطديق إ  
رلى المدري يي الدراوى الإدارذة بصفة رامة والاستعجالية بصورة خاصةو حيث يصعب رلى 
هاا الْخير تحديد من هو ممث  الإدارة الاي يجب ريع الدروى ضد: أي من يمتلك صفة المدرى  

وبحسب رأينا أن أكثر مستفيد من هاا اللبس  رليه الاي يمكن موا هته يي الق اء الإداريو لاا  
المادة   للدولة أو كما أطلقت رليها  التحديد هي المصالح الخار ية  من    801أو الصعوبة يي 

اانون إ م إ بالمصالح الغير الممركزة للدولة رلى مستوى الولايةو حيث أن الصفة يي هاا الموضع  
   2ذض ترتبط بالدولة كشخص معنوي والخاضعة لفكرة التفو 

من نفس القانونو والاي   828ويي نفس الصدد يستو ب رلينا أي ا التنوذه لنص المادة  
نص بمو به المشرع رن يكرة التمثي  أما الق اء بالنسبة للدولة أو الولاية أو الدلدية أو المؤسسات  
الهيئات  إضاية  تمت  الْخير  التعدي   بمو ب  أنه  نشير  كما  الإداريو  الصبغة  ذات  العمومية 

مية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوذةو إذا كان أي منهم طرف يي الدروى سواء  العمو 
بصفته مدرى أو مدرى رليهو وذتم التمثي  ييها رلى التوالي إما رن طرذق الوكذر أو الوالي أو  

 

"دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر استعجالي على ضوء قانون  آمال يعيش تمام وردد العالي حاحةو  _1
و  2009و أيرذ   1و العدد 4و  امعة محمد خي ر بسكرةو المجلد مجلة المفكرو "08/09الإجراءات المدنية والإدارية رقم  

- "وقف تنفيذ القرار الإداري في ضوء أحكام القضاء الإداري دراسة مقارنة )فرنسا صالح شرييو و أنظر أي ا  321ص
   215و ص 2013- 2012لخ ر باتنةو و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة الحاج الجزائر("-صر م
   406ردد الركاق مرابطو مر ع سابقو ص _2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

رئيس المجلس الشعدي الدلدي والممث  القانوني بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارذةو  
وإنما نصة رليه بصفة   الق اء  أمام  للتمثي   د يقا  تشخيصا  تعطي  لم  المادة  أن ها:  وذ حظ 

المدري الاي يوا ه الإدارة يي حيرة من أمر: ومواف صعب يستو ب رليه      رامةو وهو ما يجع
البحث والتدايق يي النصوص القانونية لمعرية ضد من يو ه ادرائهو وهو بطديعة الحال لا يت ءم  
مع الطابع الاستعجالي الاي يحيط بالحق المراد حمايتهو ورليه وبحسب رأينا كان من المستحسن  

ى التخفيف من هاا الشرط كاستثناء يي الدراوى الاستعجاليةو كي يمكن  أن يعم  المشرع رل
 ع الدروى ضد الإدارة من حماية حقه مؤاتا مع التنوذه بتدارك الخطأ وتصحيح تحديد الصفة راي

القانونيو   وبمركز:  الْصلي  الحق  بصاحب  ترتبط  الصفة  أن  أساسية  كقاردة  ارتدرنا  يإذا 
فيجب رلينا توضيح الصفة بالنسبة للمصالح الجماعية أو العامةو حيث تمنح الصفة يي ها: 
الحالة الْخيرة للهيئات المكلفة بحماية ها: المصالح الجماعية أو العامة والتي تتمتع بالشخصية  

المساس بحقواهاو ورلى  المعنوذ  للق اء يي حالة  اللجوء  استخدام حقها يي  تمكنها من  ة لكي 
و وذجدر بنا التنوذه أي ا يي الْخير  سدي  المثال الدلديات والجمعيات والنقابات المهنية وديرها

أن شرط الصفة يي الدراوى الاستعجالية لا يقتصر رلى أطراف النزاع يقط يي الدروى الابتدائية  
ي أول در ة يي التقاضيو ب  يتعدا: ليشم  بااي مراح  الطعن سواء بالاستئناف أو النقض  أي ي

أو بااي الطرق دير العادية ) المعارضةو طعن الغير خارج رن الخصومة(و وهو ما تقت يه  
  1القوارد العامة للتقاضي

 _ أنواع الصفة في الدعاوى الاستعجالية: ثالثا
الصفة بحسب تنوع وتعدد الحالات التي تت ءم مع طديعته يي إ راءات تتعدد صور شرط 

 التقاضيو وهو ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي  
 وهي تلك الميزة التي ترتبط بصاحب الحق مباشرة   _ الصفة الشخصية:1
المشار   13وهي تلك الميزة التي  اءت بصيغة رامة رم  بنص المادة    _ الصفة العادية:2

إليها سابقاو والتي يعنى بها المدري أو المدري رليه بغية تحقيق الحماية المستعجلة للحق أو  
 المركز القانوني  

 

   134_ ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص 1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

وهي تلك الميزة التي تكون بطرذقة دير مباشرةو وذلك ير ع لما أورد: _ الصفة الاستثنائية:  3
التي تح  ييها هيئة ما أو شخص ما بدل صاحب الصفة  القانون بخصوص بعض الحالات 
 الْصلية يي الدراوىو ورلى سدي  المثال  الدراوى التي تخص المنتمين للنقابات والجمعيات  

وهي تلك الميزة التي تتعلق بالحالة التي يصعب أو يستحي  رلى صاحب  _ الصفة الإجرائية:  4
بمو ب نص   اد  شخص آخر  بتمثيله من  القانون  لاا سمح  الدروىو  الصفة الْصلي مباشرة 

 اانونيو ومثال ذلك ما يقع يي الولاية والدلدية  
 الفرع الثاني_ طبيعة المصلحة المشترطة في الدعوى الإدارية الاستعجالية: 

يعد شرط المصلحة من أهم الشروط المميزة والوا ب تويرها يي ك  الدراوىو حيث تعد  
أنه   وبو ه   وaction Pas d’intérêtPas d’"  1 "لا دعوى بدون مصلحة،كقاردة رامة 

لها من طابع خاصو وهو ما سنعم  رلى توضيحه من   لما  الدراوى الاستعجالية  أخص يي 
خ ل التطرق للتعرذف التشرذعي لهاا الشرط الْساسي )أولا(و ثم نوضح الا تهاد الفقهي بهاا  

نعالج أهم الخائص المميزة لهاا الشرط )ثالثا(و ليليه الوات الخاص  الخصوص )ثانيا(و ومن ثم  
بتوير هاا الشرط يي الدراوى الاستعجالية )رابعا(و ونتناول يي الْخير الآثار المترتبة رلى ردم  
توير شرطي الصفة والمصلحة يي الدراوى الاستعجالية )خامسا(و سنعم  رلى إكالة الغموض  

 صر المشار إليها فيما يلي  واللبس حول ك  ها: العنا
الاستعجالية:   الإدارية  الدعوى  في  بالمصلحة  المقصود  الشرط  أولا_  هاا  مفهوم  ولتوضيح 

الْساسي سنعم  رلى تديان التعرذف التشرذعي لشرط المصلحة يي هاا النوع من النوع الدراوى 
 )أولا(و ليليه توضيح التعرذف الفقهي لشرط المصلحة )ثانيا(و فيما يلي  

الدعوى الاستعجالية:  1 المصلحة في  التشريعي لشرط  التعريف  الجزائري  _  المشرع  لقد نص 
كقاردة رامة رلى ردم ادول الدروى مالم تكن هناك مصلحة اائمة أو محتملة كما اشترط أي ا  

و وهاا بالنسبة لك  الدراوى الق ائية رلى حد سواء والتي  2يي ها: الْخيرة أن تكون مشرورة 
من أهمها موضوع دراستناو إلا أنه يفهم من خ ل الصيغة العامة التي وردت بها المادة المشار 
إليها أر : أن المصلحة سواء المادية أو المعنوذة تعد هي مناط الدروىو يالقاردة المسلم بها يي 

 

  09-08"الدعوى الاستعجالية الإدارية لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل أحكام القانون رقم نادية مواسةو صونية  _1
و  1و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق السعيد حامدينو  امعة الجزائر  والإدارية الجديد"المتضمن قانون الإجراءات المدنية 

   129و ص 2019-2020
   من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة 13_ المادة  2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

إ راءات التقاضي أنه لا دروى بدون مصلحةو أي أنها شرط  وهري بالنسبة لك  طلب استعجالي  
 أو أي طعن ا ائي أو اتباع أي إ راء ا ائي آخر  

من اانون   12ويي نفس الإطار بالنظر للمشرع المصري نجد: نص رليه بناء رلى المادة 
تقديمها من طرف أشخاص   تم  التي  توير: )الطلبات  المصري وأكد رلى و وب  الدولة  مجلس 
ليست لهم ييها مصلحة شخصية لا تقد (و وبالنسبة أي ا للمشرع العرااي أكد هو الآخر رلى  

من اانون المرايعات المدنية العرااي )كشرط أساسي    6ناء رلى نص المادة  إلزامية هاا العنصر ب 
أنه يي حالة  للمدري مصلحة معلومة وحالة ممكنة ومحققةو إلا  ييها  لقدول الدروى أن يكون 
الخوف من واوع ضرر للمدري يمكن الاكتفاء بالمصلحة المحتمةو كما يمكن أي ا الادراء بحق  

   1  رند إصدار الحكم( مؤ   وذستو ب مراراة الْ 
وأما بالنسبة للمشرع المغربي يت ح ارتماد: رلى نفس النهج واشتراطه لقدول الدروى و وب  
المدنية   المسطرة  اانون  من  الْولى  المادة  من خ ل  ذلك  وذؤكد  الْساسيو  العنصر  هاا  توير 
المغربيو والاي ت من يي  وهر: رلى أنه )لا يصلح التقاضي إلا لمن له مصلحة(و لكن ي حظ  

ضح أو يتطرق كشرط للمصلحة المباشرة يقط أو يمكن الْخا أي ا بالمحتملة ب  ترك  أنه لم يو 
  2الْمر مدهما 

وبالنظر للمشرع الفلسطيني نجد: لم يتطرق إلى شرط المصلحة بنص خاص ضمن أصول  
المحاكمات الخاصة بمحكمة العدل العلياو والتي تعد هي صاحبة الاختصاص يي مجال الق اء 
الإداري بصورة مؤاتةو مما يستو ب رلينا مرا عة القوارد العامة الخاصة بقدول الدراوى الق ائية 

فلسطينيو ورليه يإن اانون أصول المحاكمات المدنية والتجارذة الفلسطيني وبناء  يي التشرذع ال
منه نجد أن المشرع أكد رلى ) ردم ادول أي طلب أو دروى لا يكون للمدري    3رلى نص المادة  

ييها مصلحة اائمة مشرورةو ثانيا يمكن الْخا بالمصلحة المحتملة إذا كان الهدف من الطلب 
ضرر محدق أو توثيق حق يخشى كوال معالمه رند النزاعو ثالثا يي حالة ردم    هو الاحتياط لديع

توير المصلحة ويقا للشرطين السابقين يستو ب رلى المحكمة أن تق ي بعدم ادول الدروى من  
  3تلقاء نفسها 

 

   146و147نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص ص  _1
   572حسن صحيبو مر ع سابقو ص _2
و الدراسات العربية للنشر والتوكذعو "إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري )دراسة تحليلية مقارنة("شرذف أحمد بعلوشةو  _3

   115و115و ص ص  2016مصرو -الطبعة الْولىو الجيزة
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

ويي نفس الإطار وبالنظر للتشرذع التونسي نجد: اد نص أي ا رلى و وب هاا الشرط 
( من اانون المحكمة  6كقاردة رامة يي ك  الدراوى الإدارذةو بناء رلى نص الفص  السادس ) 

الإدارذة التونسي ضمن الْحكام العامةو والاي ت من يي  وهر: أنه تقد  الدراوى من ك  من  
    1ة سواء مادية أو معنوذة يثدت أن لديه مصلح 

ال2 ل   مفهوم_  االفقهي  الدراوى لمصلحة:  شرط  يي  المصلحة  شرط  أن  الفقهاء  بعض  ارتدر 
الإدارذة أوسع مما هو رليه يي الق اء العاديو ولع  من بين أهم من رم  بهاا المددأ الفقيه  

)يشرط المصلحة مددأ أساسيو أي لا مصلحة تعني لا دروىو إلا أنه يت ح أن الق اء فالين  
داري متحرر نورا ما يي سلطته التقديرذة للمصلحة ال رورذة والكافية لتمكين رايع الدروى  الإإ

  2من اللجوء للق اء وادول دروته( 
وتم تعرذف المصلحة بأنها  )تلك المنفعة التي تعود رلى المدري من خ ل لجؤ: للتقاضيو  
سواء كانت مادية أو معنوذةو بحيث تعتدر هي الروح والبارث الْساسي للديع بالطلب الاستعجاليو  
مما يستو ب رلى رايع الطلب أن تكون له مصلحة اائمة أو محتملة مشرورةو فيمكن ارتبارها 

بالفع  إذا تم الارتداء يعليا رلى حق المدريو أي تحقق ال رر الاي يدرر له إمكانية    اائمة
اللجوء إلى الق اء الإداري الاستعجاليو أما بالنسبة للمصلحة المحتملة رندما يكون الهدف من  

  3الطلب الاستعجالي هو درء ضرر لاحق يخشى كوال معالمه إذا اام النزاع بخصوصه( 
تعرذف آخر ارتدر أن المصلحة هي تلك الفائدة أو المنفعة العملية التي يهدف لتحقيقها  ويي  

الدروىو   ريع  من  المقصودة  والغاية  البارث  هي  أي  الاستعجاليو  طلبه  خ ل  من  المدري 
وذستو ب أن تكون شخصية إذ تعد هي الحالة التي تدين المركز القانوني الخاص بالمدري وتميز:  

وه الباايو  مباشراو رن  تأثيرا  تحقيق مصلحته  رلى  يه  المطعون  القرار  تأثير  لمدى  بالنظر  اا 
وتعتدر كشرط رام يستو ب توير: يي ك  الحالات الاستعجاليةو ويي  ميع الْحوال لقدول الدروىو  

   4وإلا حكم القاضي المختص بري ها لانعدام المصلحة
وذ حظ أنه بالردم من تعدد التعارذفو إلا أن  لها يدور حول معيارذن أساسيين يي تحديد:  
لهاا الشرطو أما الْول فيعنى بالهدف أو الغايةو أي حا ة صاحب الطلب الاستعجالي لتحقيق  

 

 من اانون المحكمة الإدارذة التونسي  6_ الفص   1

   146_ نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص 2
   15بركاي  رضيةو مر ع سابقو ص_  3
   116_ شرذف أحمد بعلوشةو مر ع سابقو ص 4
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

حماية اانونية مستعجلة لحقه أو مركز: القانونيو أما المعيار الثاني يي تعرذفها يعتمد رلى الدايع 
أو البارثو أي المنفعة العملية التي يسعى رايع الدروى الاستعجالية لتحقيقهاو وهي التي تمث   

  1الهدف أو الدايع من وراء تحرذك الدروى 
 ثانيا_ خصائص المصلحة في الدعاوى الاستعجالية الإدارية:  

تتسم المصلحة يي الدراوى الاستعجالية الإدارذة بالعديد من المميزات والصفات الوا ب 
 تويرها لقدول الطلبو ندرك أهمها كالآتي  

وذعني ذلك أن المصلحة تتسم بالمشروعية القانونية ولا تخالف   _ شرط المصلحة القانونية:1
و أي أن المنفعة العملية التي يهدف لتحقيقها رايع الدروى 2النظام العام فيعتد بها وذحميها الق اء 

الاستعجالية يجب أن تدنى رلى حق أو مركز اانوني يحميه القانون سواء مادي أو معنويو ولا  
يمكن الإارار بما يخالف ذلكو أي إذا ات ح أن المنفعة المدتغى تحقيقها دير اانونية تؤدي إلى  

  3ريض الطلب
وبعبارة أخرى يإن القاضي الاستعجالي من خ ل سلطته التقديرذة الواسعة الممنوحة لهو  
يتحقق من صحة الواائع ومدى ارتباط هاا الحق أو المركز المراد حمايته بالتدابير الاستعجالية  

و مع مراراة طديعة الدروى أي  4التي يهدف لتحصيلها وما يقابله من سند اانوني واوارد رامة 
الاكتفاء بالفحص الظاهري للأوراق دون التعمق ييها بما يتناسب مع السررة الاكمةو يإذا تدين  
للقاضي الإداري الاستعجالي أن الطلبات يحميها القانون والواائع مح  الطلب تستو ب تفعي   

بة لالكو أما إذا تدين له خ ف ذلك الآلية الاستعجالية أمر بقدول الطلب واتخاذ التدابير المناس
من خ ل ما يتمتع به من سلطة تقديرذة أي يت ح له أن الحق الاي يدعيه رايع الدروى دير  

 مشروع أمر بريض الطلب وردم ادوله  
بالإضاية إلى الشرط السابق يإن القاضي الاستعجالي    _ شرط المصلحة مباشرة وشخصية:2

أثناء يحصه للمستندات يي الدروى الاستعجالية ينظر أي ا لمدى تأثير الطلب والواائع رلى  
رايع الدروىو أي رلى حقه ومركز: القانوني بصورة شخصية ومباشرةو من الوا ب أن يثدت رايع  

 

   134_ صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص 1
و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق "الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسية دراسة مقارنة"حلحال مختارذةو  _2

   275و ص2017- 2016بكر بلقايد تلمسانو والعلوم السياسيةو  امعة ابي 
و أطروحة دكتورا:و كلية "09-08"الإجراءات الاستعجالية في ظل أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية كذدان محمدو  _3

  و ص 2017-2016و 1الحقوقو  امعة الجزائر 
   135صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص _ 4



44 

 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

الدروى أنه يي وضعية اانونية يؤثر ييها بصورة مباشرة ذلك التصرف المطعون فيه والاي يمس  
بحقه أو مركز: القانونيو لاا تعتدر المصلحة الشخصية كالسند القانوني الاي يدين مدى تأثير  
ال رر الصعب تداركه رلى المدريو كي يتم ادول طلبه وتحقيق دايته وحماية حقه بصفة مؤاتة  

   1ورة مستعجلة وبص
من اانون إ م إو رلى    13نص المشرع الجزائري يي نص المادة    _ شرط المصلحة القائمة: 3

شرط المصلحة القائمة كقاردة رامة تعنى بها ك  الدراوى الق ائيةو حيث يقصد بهاا الشرط 
أن الحق أو المركز القانوني الاي يهدف رايع الدروى حمايته استعجاليا اد تم الارتداء رليه يعليا  

خ له ضرر يعتدر سدبا مقدولا يمكنه من اللجوء إلى الق اء أو حص  بشأنه نزاع تحقق من  
     2الإداري الاستعجاليو كما يشترط يي ها: المصلحة أن تكون مؤكدة دير احتمالية 

بالردم من الْهمية الباركة لشرط المصلحة لقدول الدروى بصفة    _ شرط المصلحة المحتملة: 4
رامةو إلا أن المشرع الجزائري أورد رليه بعض التخفيف أو الاستثناء وهو ما يت ءم بصورة  

و أو كما  3أكدر مع طديعة الدراوى الاستعجاليةو حيث أ اك إمكانية الاكتفاء بالمصلحة المحتملة
المشار   13يطلق رليها البعض المصلحة الحالة وتم تأكيد إمكانية الديع بها بناء رلى نص المادة  

الاستثنائي أن الحق أو المركز القانوني الاي يهدف رايع الدروى إليه أر :و وذقصد بهاا الشرط 
لحمايته لم يتعرض بعد لل ررو إنما هو مجرد خطر محدق بحقواهو أي أن الهدف من الطلب  
الاستعجالي يي ها: الحالة ليس الحماية من ضرر واع يعلياو ب  مجرد تفادي الخطر أو ال رر 

   4اد  واوره 
وبحسب رأينا حسن ما يع  المشرع بنصه رلى هاا التخفيف والتوسع يي شرط المصلحةو  
ولم يكتفي يقط بالمصلحة القائمةو وهو ما نرا: يتناسب مع الظروف التي تحيط بالحالات والدراوى 
الاستعجاليةو مما يساهم لا شك فيه بتحقيق حماية أكدر لحقوق المتقاضين يي هاا النوع من 

حتى اد  واوع ال رر رلى المدريو وهو ما لا يمكن تحقيقه باتباع طرذق دراوى  الدراوىو  
الموضوعو التي تعتمد بصورة أكدر لقدولها رلى شرط المصلحة القائمة وبصفة واضحة ومؤكدةو  

 

   90_ سامي الواييو مر ع سابقو ص 1
   135_ صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص 2
   147_ نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص 3
إذا تم ريع الدروى اد  الْوان( للمزذد من التفصي    دالباتجسد  وتة الحالة هي تلك المنفعة المستقدلية ح_ )يقصد بالمصل 4

   89أنظر  سامي الواييو مر ع سابقو ص
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

المباشرة يهما كقاردة رامة من الوا ب  بالنسبة لشرطي المشروعية والمصلحة الشخصية  وأما 
تويرهما دون أي استثناء أو تخفيف حتى يي الدراوى الاستعجاليةو وهاا كي يثدت بصورة أكثر  
 دية الطلب وصحت الع اة بالدروى المقدمة وتفادي الت عبات وتعطي  مريق الق اء بكثرة 

الغير مؤسسةو ومن  انب الإدارة ردم إرااتها بالدراوى والشكاوى الكيدية وسيئة النيةو  الق ايا  
 لاا يهما  زءان أساسيان و وهرذان لشرط المصلحة  

 ثالثا_ وقت توافر شرط المصلحة في الدعوى الاستعجالية: 
لع  أهم سؤال يتبادر يي ذهن الباحث هوو ما هي الآثار القانونية المترتبة رن تواير شرط  
توير شرط   يكفي  ه   آخر  وبمنظور  سيرها؟  أثناء  انتفاء:  ثم  من  الدروى  ريع  أثناء  المصلحة 
المصلحة يي المرحلة الْولى من الدروى يقط دون ديرها أو من الوا ب بقاء: ضمن سائر مراح   

وى؟و يي وااع الْمر وبالنظر لقلت التطديقات الق ائية يي هاا المجال لم نجد إ ابة  سير الدر
د يقة رلى ها: التساؤلات يي الق اء الاستعجاليو وهو ما أدى بنا ل ط ع رلى ما يمكن ارتبار: 

و يالمعلوم أنه من الوا ب توير  1الْارب من ذلك أي الاستئناس بما ورد يي مجال دروى الإلغاء 
المصلحة أثناء ريع الدروى الإدارذة الاستعجالية وإلا اوب  الطلب بالريضو وهو نفس ما ينطدق  
رلى دروى الإلغاءو أما بالنسبة لتوير الشرط واستمرار: لغاية الدت ييها يفي هاا الشأن ثار  دل  

ري وبدورهم انقسموا إلى رأيينو أما  يقهي كدير وخ ف وص  حتي لمختلف أ هزة الق اء الإدا
الإداري  والق اء  الفلسطينية  العليا  العدل  ا تهادات محكمة  بعض  أارته  ما  ذلك  ومثال  الْول 
الْردنيو حيث ذهب أصحاب هاا الرأيو أي ا اء الموضوع رلى و وب استمرار توير شرط  

ة مراحلهاو بارتبار: المصلحة يي الدروى من وات ريعها إلى داية الفص  ييهاو أي ردر كاي
   2مناط الدروى وشرطا شكليا أساسيا مباشرا لقدولها 

ويي مباا  ذلك نجد أن مجلس الدولة الجزائري من خ ل بعض اراراته أخا برأي مخالف 
تماما لالكو حيث رم  بتوير شرط المصلحة يقط أثناء ريع الدروى وليس بال رورة استمرار: 

و ومن  هتنا نعتقد أن الرأي الْول هو الْكثر تناسبا مع طديعة الدراوى الاستعجاليةو  3أثناء سيرها
وذر ع ذلك لْن شرط المصلحة مرهون بشرط الاستعجال ومدني رلى ضرر لا يمكن التأخر يي  
حمايتهو وبغياب هاا العنصر ينتفي شرط أساسي ييها أي تصبح منعدمة الجدوى والْمر ييها  

 

   277_ حلحال مختارذةو مر ع سابقو ص 1
    120إلى  118_ شرذف أحمد بعلوشةو مر ع سابقو ص  2
   278_ حلحال مختارذةو مر ع سابقو ص 3
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

الوا ب رلى   اتباع الآلية الاستعجالية ورليه من  انعدام الهدف من  تأثير ولا منفعةو أي  بدون 
 القاضي يي ها: الحالة ريض الطلب الاستعجالي   

 رابعا_ أثر عدم توفر شرطي الصفة والمصلحة: 
من اانون إ م إو رلى تمكين الخصم من الديع   67لقد نص المشرع الجزائري بمو ب المادة  

بعدم القدول لانعدام الحق يي التقاضيو يقع هاا يي حالة انعدام الصفة كما ينطدق رلى شرط  
 المصلحة أي ا 

ومن خ ل نص المادة أر : يت ح أن المشرع اام بتعرذف الديع بعدم القدول بناء رلى  
مختلف صور:و والتي أهمها الصفة والمصلحةو ورليه ورد رأي يقفي يي هاا الشأن معلقا رلى 
هاا التعرذف معتدرا أن المشرع استعمله كأداة ينيةو لكي يعدر رن انعدام توير أحد ها: الشروط 

لان الْداة  يؤدي  أو  الوسيلة  تلك  تعتدر  أنها  أي  الق ائيةو  الدروى  ريع  يي  الشخص  عدام حق 
الرئيسية التي يستخدمها المدرى رليه ضد المدري لإنكار حقه يي التقاضيو ورليه يإن المشرع 

   1يأخا بالديع بعدم القدول كديع مستق  رن بااي الديوع الموضوعية والشكلية
ونخلص من خ ل ما سدق توضيحه أنه بالردم من تعدد التعارذف لشرطي الصفة والمصلحة  

أو ة ومميزات ك  منهما رلى حد ديوع شكلية  ارتبارهما  الفقهي حول  الجدل  ذلك  إلى  و أضف 
ارتدرهما كشرط ومدمج واحد وليس شرطين مستقلين رن  موضوعيةو والْكثر من ذلك يو د من  

المقارنة أكدت رلى أهمية ك    التشرذعات  البعضو إلا أن المشرع الجزائري ومختلف  بع هما 
رنصر منهما بالإضاية إلى الجزاء الْكيد المترتب رلى غياب أو انعدام توير أحدهما هو ردم  

أن يحكم بالك تلقائياو    13الي بمو ب المادة  ادول الدروى كقاردة رامةو ومكن القاضي الاستعج 
من    67كما منح الخصوم إمكانية الديع بعدم القدول يي نفس الوااعةو وهو ما أكدته نص المادة 

 نفس القانون  
كما يجب رلينا التنوذه أنه بالنظر للظروف المحيطة بالدروى الاستعجالية والطابع الخاص 
الاي يميزها رن بااي الدراوى الإدارذة الْخرىو يهو ي يف ردئا أكدر رلى القاضي الإداري  
مما يستو ب رليه التركيز والتدايق بصورة أكدر خ ل تفعيله لسلطته التقديرذة و ياس مدى توير  

المصلحةو ومن  ابن آخر يتبع أسلوبا مرنا أكثر يي مراراته لشرط الصفةو وبحسب رأينا    شرط
من المستحسن يي إطار مشروع رامنة الحكومة وبالْخص اطاع العدالة أن يتم تمكين المدري  

 

   30و31_ كذدان محمدو مر ع سابقو ص ص  1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

من آلية أو تطديق الكتروني يسه  رليه معرية الطرف الاي يو ه ضد: دروا:و وهو ما اد ينتج  
رنه مما لا شك فيه يرض راابة ا ائية أكدر وتحصي  حماية للمتقاضين وتحقيق التواكن بين  

 المصالح العامة والخاصة  
 الفرع الثالث_ مدى صحة اشتراط شرط الأهلية في الدعوى الإدارية الاستعجالية: 

بصحة   متعلقا  شرطا  يعد  ه   تصنيفهو  بخصوص  كديرا  يقهيا  العنصر  دلا  هاا  أثار 
الإ راءات أو شرطا شكليا أساسيا لقدول الدروى؟و وه  يتعلق هاا الشرط بالدراوى الاستعجالية  
أو كاستثناء تم ارفاؤها من و وب توير:؟و لاا سنحاول بدورنا إكالة هاا الغموض والإ ابة رلى  

التساؤلا بالنصوص  ها:  بالإحاطة  بداية  سنشرع  حيث  بحثناو  يخدم موضوع  بما  وتوضيحها  ت 
القانونية التي نصت رلى هاا العنصر )أولا(و ثم نتطرق للتعارذف الفقهية حوله )ثانيا(و ليليه  
توضيح أنواع الْهلية )ثالثا(و ويي الْخير الآثار المترتبة رلى ردم توير شرط الْهلية )رابعا(و  

 كالآتي  
المصطلح    سنعم  رلى توضيح هااأولا_ مفهوم شرط الأهلية في الدعوى الإدارية الاستعجالية:  

القانوني من خ ل التطرق لتعرذفه التشرذعي )أولا(و ليليه أبرك ما أورد: الفقهاء يي هاا الشأن 
 )ثانيا(و فيما يلي  

بداية ارتدر المشرع الجزائري كقاردة رامة مث  شرطي  _ التعريف التشريعي لشرط الأهلية:  1
)لا    و1من اانون الإ راءات المدنية )الملغى(   459الصفة والمصلحة ونص رليه بمو ب المادة  

التقاضيو ورلى    نيمك أهلية  لم يكن حائزا رلى  يقوم بريع دروى ا ائية ما  لْي شخص أن 
القاضي أن يقرر من تلقاء نفسه انعدام ذلك(و إلا أنه ي حظ أن هاا الوضع تغيير منا نشأة اانون  

من نفس    13التعدي  الْخير الاي مس هاا القانونو وبالر وع لنص المادة    ةإ م إ ب  حتى بمرارا
القانون والتي تعد المر ع الْساسي للشروط الشكلية العامة يي ك  الدراوىو نجدها لم تت من  

 هاا الشرط وااتصرت رلى الصفة والمصلحة  
وبالنظر للمشرع العرااي نجد: أكد رلى و وب هاا الشرط بصرذح العبارةو بارتبار: مددأ  

من اانون المرايعات العرااي   3أساسي يي إ راءات التقاضيو وذت ح ذلك من خ ل نص المادة  
والاي ت منت يي  وهرها )يشترط التمتع بالْهلية ال كمة المتعلقة بحق التقاضي لك  طريي 

    2لا يستلزم رلى من تتوير فيه ها: الخاصية أن ينوب رنه من يمثله اانونا( الدروىو إ
 

 ( )الملغى و المت من اانون الإ راءات المدنية 154-66_ الْمر  1
   144_ نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

وبالمقارنة أي ا يي مواف المشرع المغربي بهاا الخصوص نجد: أي ا ارتدر شرط الْهلية  
المسطرة  اانون  الْولى من  المادة  والدلي  رلى ذلك نص  أساسيو  العامة كعنصر  القوارد  من 

و كما  1المدنية المغربي والاي أكد من خ له رلى )إن التقاضي لا يصلح إلا لمن له الْهلية( 
من اانون إ م إو يي    64يجدر بنا التنوذه أن المشرع الجزائري تطرق لهاا الشرط بمو ب المادة  

الدفاع"،  اسم   كشرط  "وسائل  العنصر  هاا  ارتبار  رلى  دلي   التو يه  هاا  بأن  البعض  وذعتدر 
و وبحسب رأينا 2لمباشرة الدروى أي متعلقا بصحة إ راءاتهاو وليس إ راء شكليا لقدول الدروى 

المادة   نص  يي  المشرع  يورد:  أن  المستحسن  من  هاا    13كان  ك   وذزذ   توضيحها  السابق 
الغموض واللبس مث  اامت به مختلف التشرذعات المقارنة بإدرا ه مع شرطي الصفة والمصلحةو  
ورد  وبما أن النصوص القانونية لم تقدم تعرذفا واضحا لهاا العنصر سنعم  رلى توضيح أبرك ما  

 حوله يي الا تهاد الفقهي بما يخدم موضورنا   
تعددت التعارذف بخصوص هاا العنصرو لاا بداية نشير  شرط الأهلية:  مقصود فقهيا ب_ ال2

المصطلح   بهاا  يقصد  حيث  العربية  باللغة  مفهومه  الحقوق  إلى  لوجوب  الشخص  "صلاحية 
و وبالر وع للفقه 3"حرمان المؤمن من حق أو تصرف"ويقدان الْهلية معنا:    المشروعة له وعليه"

القانوني منهم من ارتدر: تلك الميزة التي يعترف بها القانون لشخص ما سواء طديعي كان أو  
معنويو حيث تمنحه ها: الخاصية سلطة التصرف أمام الق اء الاستعجالي الإداري وهاا اصد 

يهي تعد  الدياع رلى حقواه أو مصالحه التي يخشى رليها من واوع ال ررو ومن هاا المنطلق  
ص حية تكسب الفرد مركز اانوني معين يمكنه من مباشرة الدروىو وهو ما أدى لارتبارها شرط 
لصحة إ راءات الخصومة وليس شرطا لقدولهاو حيث أن الشخص الاي يباشر الدروى المتوير  
فيه شرطي الصفة والمصلحة لكن لا يتمتع بشرط الْهليةو يتم ادول الدروى التي يقدمها وتكون 
إ راءات الخصومة باطلةو أما بالنسبة للشخص الاي كان يتمتع بها أثناء  يامه بريع الدروى ثم  
حدث طارئ ما أيقد: ها: الخاصيةو يفي ها: الحالة تبقى الدروى صحيحة وليست باطلةو إلا  
أنه يواف النظر يي الخصومة إلى داية أن يتم استئنايها من اد  الاي يملك الحق بأن ينوبه  

    4نااانو 

 

   571_ للمزذد من التفصي  أنظر  حسن صحيبو مر ع سابقو ص1
   138_ صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص 2
   00 22و السارة  2022/ 20/07و أطلع رليه بتارذخ  / https://www.almaany.com_ ااموس المعانيو 3
   90سامي الواييو مر ع سابقو ص _ 4
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

ورريه البعض أي ا بأن خاصية الْهلية تعني تلك الص حية التي يعترف بمو دها القانون  
لشخص ماو بإمكانية القيام بريع الدروى أو أي إ راء أمام مريق الق اءو أي تلك الميزة التي  

  1تكسب أحد الْشخاص حق أو مركزا اانونيا معينا لمباشرة إ راءات الخصومة 
وبما أن الدراوى الإدارذة الاستعجالية يي الكثير من حالاتها يكون أطراف الخصومة شخصا  
طديعيا ويي الطرف الثاني معنويو مما يستو ب رلينا توضيح ارتباط رنصر الْهلية بالكو وهو  

 ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي  
  45إلى    40تم النص رلى ها: الميزة الْساسية بمو ب المواد من  أ_ أهلية الشخص الطبيعي:

و حيث وضح المشرع الجزائري بداية شرط السن القانوني لاكتساب الْهلية  2من القانون المدني 
( سنة كاملة بالإضاية للتمتع بكام  القوى العقلية ولم يتم الحجر رليهو  19هو بلوغ تسعة رشر )

كي يتمكن من ممارسة حقواه المدنية والتي من أهمها ما يتعلق بموضوع دراستنا أي إ راءات  
ي ا الصفات التي يعنى بها نااص الْهلية أو ياادوها بالنسبة للمعتو: أو  التقاضيو كما أورد أ

خيرة لْحكام الولاية أو القوامة أو الوصايةو   السفيه أو ذا دفلةو وذخ ع أصحاب ها: الفئة الْإ
ولع  أهم ميزة لْهلية الشخص الطديعي هي ارتباطها بالشخص المعني مباشرة ي  يمكن لْي  

 ليته أو يغير أحكامها  أحد أن يتناكل رن أه
بالر وع للقانون المدني الاي يعد التشرذع الْساسي    ب_ أهلية الشخص المعنوي )العام والخاص(:

من المقصود باكتساب ها:    50و   49فيما لم ينص رليه اانون إ م إو حيث وضح يي المادتين  
الميزةو بداية بالنسبة للأشخاص الارتبارذة العامة يلقد تم ذكر الدولة والولاية والدلدية والمؤسسات 

با الإدارذةو  الصبغة  ذات  الْشخاص  العمومية  من  والعديد  والواف  التجارذة  للشركات  لإضاية 
الارتبارذة الخاصةو ونص يي المادة الموالية بصراحة رلى حق التقاضي للأشخاص الارتبارذةو 
لاا دالبا ما نجد ضمن النصوص والقوانين الْساسية توضيح المكلف أو الممث  الاي يعدر رن  

التقاضي  إ بأهلية  الق ائيةو وذتمتع هاا الْخير  العامة أمام الجهات  رادة الْشخاص الارتبارذة 

 

   139_ صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص 1
و  58– 75و المعدل والمتمم للأمر رام  2005و سنة  44و ج رو ع  2005/ وان/  20و المؤرخ يي 10-05_ القانون رام  2

   1975و سنة  78المت من القانون المدنيو ج رو ع  و 1975سدتمدر  26المؤرخ يي 
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

نيابة رنهاو ورلى سدي  المثال  الوكذر المختص نيابة رن الدولةو والوالي بالنسبة للولاية ورئيس  
   1المجلس الشعدي الدلدي نيابة رلى الدلدية

وبدورها يي هاا الشأن يمكن تقسيمها إلى نوران أساسيانو بداية بأهلية  ثالثا_ أنواع الأهلية:  
 الاختصام ثم نعم  رلى التطرق لْهلية التقاضيو وهو ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي  

كقاردة رامة ك  شخص طديعي كان أو معنوي يمتلك    )أهلية الوجوب(:_ أهلية الاختصام  1
و وذقصد به أي ا  2أهلية الو وبو حيث يت ح أن القانون أار ذلك لجميع الْشخاص دون تمييز 

  25اكتساب الشخص المعني مجمورة من الحقوق وتفرض رليه الالتزاماتو وطبقا لنص المادة 
بمجرد مي د: حيا وتزول   لديه  الو وب  أهلية  تثدت  الطديعي  الشخص  يإن  المدني  القانون  من 

ن يكون  بوياتهو وبناء رلى ما سدق يإن ك  شخص طديعيا كان أو معنوذا بإمكانه التمتع بها وأ
  3بالك طريا يي دروى ا ائية متى و ب ذلك 

يقصد بها تلك الص حية التي يمتلكها الخصم لمباشرة   _ أهلية التقاضي )الأهلية الإجرائية(:2
و حيث ترتبط بأهلية الْداء إذ لا يكفي توير أهلية الاختصام  4الإ راءات الق ائية يي الدروى 

لصحة الإ راءاتو ب  يجب أن يكون الشخص ذا ادرة رلى التمييز والقيام بأرمال اانونية وك   
الدياع رن   يتمكن ك  خصم من  النزاع كي  بالعق و لاا يستو ب تويرها يي طريي  هاا يرتبط 

 حقواه ومصالحه  
بعد الإ ابة رلى التساؤل  _ أثر عدم توفر شرط الأهلية في الدعوى الإدارية الاستعجالية:  رابعا

بصحة   مرتبط  الْهلية  شرط  أن  يعتدر  الفقه  أدلب  بأن  خ له  من  التوضيح  تم  والاي  الْول 
الإ راءات أكثر مما هو رليه بشأن ادولهاو نتطرق للسؤال الثاني الاي يعد أهما من سابقه وهو  

ا خصها باستثناء يتناسب  مدى إلزام الدروى الاستعجالية بهاا الشرط أو أن المشرع مراراة لطابعه
مع تحقيق الهدف من الديع بها؟و يت ح أن هاا التساؤل الْخير أثار  دلا يقهيا كديرا وانقسم  

 الفقهاء بدورهم إلى رأيينو وهو ما سنعم  بدورنا رلى توضيح فيما يلي  

 

و أنظر أي ا  سامي الواييو مر ع  145و146_ للمزذد من التفصي  أنظر  محمد الصغير بعليو مر ع سابقو ص ص 1
   90و91سابقو ص ص 

الرابع  حول ا اء الاستعجال الإداريو معهد العلوم  و الملتقى الدولي "دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية"رلي اصيرو _  2
   158و ص 2011ديسمدرو سنة  01-نويمدر 30القانونية والإدارذةو المركز الجامعي بالواديو  

   140_ صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص 3
   158_رلي اصيرو مر ع سابقو ص 4
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

يعتدر أصحاب هاا الاتجا: أنه بالردم من الطابع  _ الرأي الأول )إلزامية توفر شرط الأهلية(:  1
الاستعجالي الاي بناء رليه لجأ رايع الدروى الاستعجالية لاتباع هاا المسلكو وبالنظر لل رر 
أو الخطر المحدق بهو بالإضاية أن البحث والتدايق رن مدى توير هاا الشرط من ردمه اد  

هاا بالإضاية لسدب آخر وهو أن الْوامر  يستغرق من القاضي الاستعجالي مدة كمنية أطولو  
الاستعجالية التي يصدرها القاضي لا تتعدى أن تكون إ راء واتيا أي لا تمس بأص  الحق الاي 
يعنى به يقط ااضي الموضوعو أضف إلى ذلك إمكانية تعدي  هاا الْمر أو إلغاء: يي حال تغيير  

و وبناء رلى ك  ها: المدررات السابق توضيحها وبالردم من در ة تأثيرهاو إلا أنه لا  الظروف
يمكن الحكم بما لم ينص رليه القانونو وبالر وع لقانون إ م إ لم يتطرق المشرع بأي نص بشك   
صرذح كان أو ضمني يستثنى هاا النوع من الدراوى من هاا الشرط أو يجيز إرفاء: منه يي أي  

إ راءات التقاضيو لاا كمددأ أساسي لا يمكن لمنعدم أو نااص الْهلية أن يريع أو   مرحلة من
يباشر إ راءات الدراوى الق ائية بمفرد: وهو ما ينطدق أي ا رلى الدراوى الإدارذة الاستعجاليةو  

من اانون إ م إ بمنح القاضي سلطة الديع بالبط ن تلقائيا إذا   64وهو ما أكدته أي ا المادة  
  1ن له انعدام أو غياب شرط الْهلية تدي 
الأهلية(: 2 شرط  توفر  إلزامية  عدم   ( الثاني  الرأي  الدراوى    _  أن  الرأي  هاا  أصحاب  يرى 

الاستعجالية تشترط يقط الصفة والمصلحة أما بالنسبة لشرط الْهلية يهو دير ملزم يي هاا النوع  
من الدراوىو بالإضاية لشرط الإذن القانوني وهاا بالنظر لعاملين أساسيين أما الْول هو ذلك  

الْمر بالتدابير الاستعجاليةو ومن    الخطر وال رر الاي يصعب أو يستحي  تداركه إذا لم يتم
الفص  يي   الى داية  أنها بصفة مؤاتة  به الْوامر الاستعجالية  تتميز  الاي  الطابع  ثانية   هة 

و وذ حظ أنها نفس الْسباب التي ارتمد رليها أصحاب الرأي 2الموضوع وردم مساسها بالموضوع 
أي ا   االْول إلا أنهم ارتدروها كسند يدرمهم يي صحة رأيهمو إلا أن أصحاب هاا الرأي ارتمدو 

يي تسديدهم رلى ارتبار شرط الْهلية يتعلق بصحة إ راءات الخصومة الاستعجالية وليس بشروط  
من اانون إ م إ    66ادولهاو ولع  خير دلي  رلى ذلك ما نص رليه المشرع بمو ب نص المادة 

فيما يخص شرط الإذن   أما  التقاضيو  الاي يشوب الْهلية يي  الخطأ  إمكانية تصحيح  بمنحه 
  3وني ييت ح من خ ل اسم الاستعجال أن المشرع الجزائري لم يتطرق له بتاتا القان 

 

   67و68ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص ص  _1
   571حسن صحيبو مر ع سابقو ص _2
   142و143صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص ص  _3
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

ونحن بدورنا ومن خ ل ك  ما سدق نرى أن الْهلية ليست شرطا شكلياو وإنما تعتدر شرطا 
إ رائيا لمباشرة الدروى الإدارذة الاستعجاليةو لْنه رند ردم توير: لا يتم ريض الدروى شك  وإنما  

 بط ن الإ راءات   
إو  م  إ  لقانون  ويقا  الاستعجالية  الإدارذة  الدروى  أن  يتدين  توضيحه  سدق  لما  وخ صة 
أخ عها المشرع لاات الشروط الشكلية العامة الوا بة يي بااي الدراوى الق ائيةو أي لم يخصها  
باستثناء يخر ها من هاا المجالو كما ي حظ أن السلطة التقديرذة الممنوحة للقاضي الاستعجالي  

عةو والدلي  رلى ذلك أنها تدنى رلى مدى تقدير: لتوير ها: الشروط من ردمه وتمكينه من  واس
له يي أي مرحلة ردم توير أحدهاو وهاا ويق ما يت ءم مع   تدين  تلقائيا متى  بالبط ن  الديع 
طديعة الدروى الاستعجالية من سررة يي الإ راءاتو والتي هو ملزم ومقيد ييها بالاكتفاء بالفحص  

لقاضي ا والمفص   الدايق  البحث  ذلك  تارك  ييها  التعمق  دون  والمستندات  للأوراق  لظاهري 
الاستعجاليو   القاضي  أكدر رلى  يشك  ردئا  أخرى  ارتبار: من  هة  يمكن  الموضوعو وهو ما 
الصفة حيث من   بداية بشرط  التعقيب رليهاو  النقاط يجب  أي ا لاحظنا مجمورة من  وبدورنا 

الجزائري إنشاء آليات تمكن وتسه  رلى المدري تحديد ومعرية الإدارة    المستحسن رلى المشرع
الاي يطعن ضدهاو وأشرنا أنه يمكن استخدام مساردة الوسائ  الإلكترونية يي ذلك من أ هزة  
وتطديقاتو أما بالنسبة لشرط المصلحة حسن ما رم  المشرع بتخفيفه لهاا العنصر بما يتناسب 

لية وإارار: بإمكانية الاكتفاء بالمصلحة المحتملةو وبخصوص شرط  مع طديعة الدروى الاستعجا
الْهلية من الجيد وضع هاا الحد يمن دير المعقول أن يلجأ يااد الْهلية للق اء الإداريو ب   
من الوا ب أن يمثله اانونا أحد الْشخاص ويق ما تم النص رليهو وبعد التفصي  يي ك  ذلك  

دم القاضي الاستعجالي أسلوبا مرنا أثناء بحثه يي صحة توير  يبقى العنصر الْهم هو أن يستخ 
 ها: الشروط يهو الْرلم بالملف المعروض أمامه وصاحب السلطة الواسعة يي هاا المجال   

 
 المبحث الثاني_ القيود الموضوعية لاختصاص القاضي الإداري في الدعاوى الاستعجالية 

استثنائية    بصورةبما أن الدراوى الإدارذة الاستعجالية يمكن ارتبارها تدخ  للقاضي الإداري  
ومتميزةو وذر ع ذلك بالنظر للحالات التي ترتبط بها والظروف المحيطة بها أي او والتي تعد  
المدرر الجوهري لإنشاء هاا الْسلوب يي التقاضي وتمييز: رن ا اء الموضوعو لاا رم  المشرع 

توير    الجزائري رلى ربط تفعي  ص حيات القاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوى بو وب
بعض ال وابط الموضوعيةو يمكن ارتبارها من ناحية مفتاها به يلجأ المتقاضين ل ستفادة من  
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

يي  الإداري  القاضي  تدخ   مجال  حدود  يرسم  ايدا  آخر  ومن  انب  الق ائيو  الْسلوب  هاا 
الاستعجاليةو   أوامر: خارج الدراوى  يمكنه اصدار  يي غيابهاو كما لا  تفعي  سلطاته  ي  مكنه 

 نطااها  
بال وابط الموضوعية التي ترسم حدود ومجال    لاا سعينا من خ ل هاا المبحث للإلمام

العاديةو   القاضي الإداري يي دراوى الاستعجال  القانونية  تدخ   النصوص  ورملنا رلى تحلي  
و لاا ارتئينا أن نعم  بداية رلى توضيح شرط  ةشرط رلى حدوالتدايق بصورة مفصلة يي ك   

الاستعجال ودور: يي هاا النوع من الدراوى )المطلب الْول(و ليليه التفصي  يي شرط الوسائ   
 الجدية )المطلب الثاني(و وشرط ردم المساس بأص  الحق )المطلب الثالث(   

   المطلب الأول_ شرط الاستعجال:
المتقاضين  يعتدر شرط الاستعجال المدخ  الرئيسي للدروى الاستعجالية الإدارذةو لتمكين  

من اللجوء لهاا النوع من الدراوىو وهو أول ما يددأ القاضي به القاضي رند يحصه للشروط  
الموضوعية من خ ل إ راء الفرك اد  السير يي بااي الإ راءاتو لاا سنحاول العم  رلى تعرذفه  

الفقهي بهاا الخصوص أي ا تم نتطرق إلى ما أورد: الا تهاد  )الفرع    تشرذعيا )الفرع الْول(و 
الثاني(و ليليه التطديقات الق ائية لهاا الشرط )الفرع الثالث(و ثم نعالج تقدير القاضي لهاا العنصر 
يي الدراوى الاستعجالية )الفرع الرابع(و ليليه العناصر الْساسية المكونة لهاا الشرط الجوهري 

 )الفرع الخامس(و حيث سنحاول توضيح ك  ذلك فيما يلي  
 الفرع الأول_ التعريف التشريعي لشرط الاستعجال: 

يعد رنصر الاستعجال أساسيا خاصا بك  الدراوى الاستعجالية الإدارذةو وبالردم من ها:  
الْهمية الباركة لم يقم المشرع الجزائري بوضع تعرذف  امع لهو إلا أن هاا النقص لا يعد سهوا  
و  1منه ب  لعدم اختصاصه يي ذلكو ومن  انب آخر لا يمكنه الإحاطة بك  الواائع الاستعجالية 

أضف إلى ذلك أن التعرذف القانوني اد يقيد القاضي وذمنعه من الخروج رليهو وهو مالا يتناسب  
 مع الظروف المحيطة بحالات الدروى الاستعجالية ذات النطاق الواسع 

ندين و ه   أن  الجوهريو  الشرط  التفصي  يي هاا  يي  الددء  واد   أولا  الإشارة  بنا  وذجدر 
القاضي  الاخت ف بين شرط الاستعجال كعنصر أساسي يي الدروى الاستعجالية وبين تدخ  
بشك  مستعج و بالردم من الترابط بينهماو يمباشرة القاضي الاستعجالي لمهامه بشك  مستعج   

 

   23_ بركاي  رضيةو مر ع سابقو ص1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

يي الدروى مرتبط بتوير العنصر الْولو وذعتدر هو المدرر لقيامه بأرمالهو إلا أن الاخت ف  
بالدروى المعروضة أمام  يكمن أن الاستعجال كشرط هو عبارة رن رنصر موضوري مرتبط 
القاضي الاستعجاليو بينما تدخ  القاضي بشك  مستعج  هو عبارة رن إ راء يقوم به القاضي 

   1جاليالإداري الاستع 
وبالر وع لمواف المشرع الجزائري الاي نص رلى ضرورة تواير رنصر الاستعجال كشرط  
ضروري لقيام الدروى الاستعجالية أو تقاب  بالريض يي حال غيابهو وأكد رلى ذلك يي العديد  

من اانون إ م إو )   إذا كانت ظروف الاستعجال تدرر    919من المواضع بداية بنص المادة  
إلي  وأشار  المادة  ذلك((و  نص  بمو ب  أي ا  كانت ظروف    920ه  ))   إذا  القانون  نفس  من 

  921الاستعجال اائمة   ((و كما أورد: يي موضع آخر لكن بصورة أكثر شدة ت منتها المادة  
من القانون المشار إليه أر : ))يي حالة الاستعجال القصوى   ((و كما يجب رلينا لتنوذه أن  

من نفس القانون أكد أنه بخصوص الطلبات الرامية لاتخاذ    924المشرع بمو ب نص المادة  
تدابير مستعجلةو إذا لم يثدت أو يتدين للقاضي توير رنصر الاستعجالي ييها يقوم بري ها مسدبا  

 أمر: الصادر مستندا رلى ذلك  
من اانون مجلس الدولة ونجد:    49وبالنظر للتشرذع المصري نجد: نص من خ ل المادة  

أشار إليه ))بالطلب الاي يت من نتائج إذا تم تنفياها يصعب تداركها  ((و أما بالنسبة للمشرع  
العرااي يلم يتطرق لهاا الشرط يي اانون مجلس الدولة والاي يعد مر عا أساسيا يي المناكرات 

و كما ي حظ  141ذةو إلا أنه بالر وع لقانون المرايعات المدنية نجد: نص رليه يي المادة  الإدار 
من   يجع   الشرط  هاا  توير  أن  رلى  بالتأكيد  اكتفى  ب   مجاله  تحديد  أو  بتعرذفه  يقد  لم  أنه 

   2الاختصاص يؤول للقاضي الاستعجالي 
ويي نفس الإطار وبالنظر للتشرذع الفرنسي الاي يعد مر عا أساسيا يي الق اء الإداري  

ي حظ أنه    و 597-2000اانون العدالة الإدارذة الفرنسي  الاستعجاليو حيث يت ح من خ ل  
))رندما يدرر    1-521اام بالإشارة إليه يي العديد من المواضع وبعبارات مختلفة بداية بالمادة  

الاستعجال ذلك   ((و وبمو ب الفقرة الثانية من نفس المادة فيما يخص استعجال حرذة أساسية 
ن نفس المادة ))   والمدرر من طرف الاستعجال   ((و كما نص رليه أي ا يي الفقرة الثالثة م

فيما يخص الاستعجال التحفظي ))    إلا يي حالة الاستعجال((و وذت ح من خ ل ك  ها:  
 

   18_ ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص 1
   117و118نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص ص  _2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

العبارات أن المشرع الفرنسي ترك المجال واسعا للقاضي الإداري الاستعجالي يي تفسير: لشرط  
   1الاستعجال ورسم حدود له

بااي التشرذعات مثلما    رلى درارنخلص من خ ل ك  ما سدق بأن مواف المشرع الجزائري  
سدق توضيحهو تطرق ل ستعجال بصفة رامة ولم ينص رلى تعرذف  امع له أو المعايير التي  
يتم تحديد: بهاو ب  حتى لم يداق يي حالات الاستعجال لا بصفة كلية ولا  زئيةو وبحسب رأينا  

اركا المجال الواسع أن ك  هاا الاحجام من اد  المشرع لا يمكن ارتبار:  اء سهوا ب  رن اصد ت 
للسلطة التقديرذة للقاضي الإداري الاستعجاليو ليقرر ذلك من خ ل الفحص الظاهري للواائع  
من خ ل ما تم تقديمه من مستندات والتي تتغير بحسب المكان والزمان التي تؤثر يي ك  حالة 

حد يمةرلى  الْحيان  بعض  يي  أضرار  رنه  ينتج  اد  الكلي  الغموض  هاا  أن  إلا  ن  انب  و 
المتقاضين اد لا يدرك المدري إمكانية اللجوء للقاضي يي هاا الشأن من ردمهو بما أن المشرع  
لم ي بطها بمعايير محددة توضح وتسارد رلى ذلكو ومن  انب آخر اد يؤثر سلبا يي حالة  
به    ردم تمتع القاضي بالخدرة والكفاءة الكافية يي مجال الق اء الإداري الاستعجاليو مما يؤدي

لريض العديد من الطلبات التي اد تندرج يعليا ضمن حالات الاستعجالو مما يؤدي بالخاسر  
للطعن ييها بالطرق الق ائية وذطي  يترة حماية الحق أو حتى واوع ال رر الاي اد يصعب  
تداركهو وبالك يإنه أدى لحدوث نتائج مخالفة لما أسس لْ له هاا النوع من الدراوىو ويي ظ   

سكوت الملحوظ من اد  المشرع الجزائري وردم تقديمه تعرذف  امع لهاا العنصر الْساسيو  هاا ال
مما يؤدي بنا للجوء ل  تهاد الفقهي الاي دائما ما نجد: يساهم بدور: يي إرطاء مفاهيم إكالة 

 الغموض رلى العديد من المصطلحات القانونية   
 الفقهي لشرط الاستعجال:  مفهومالفرع الثاني_ ال 

الاستعجالو شرط  تعرذف  رلى صعوبة  الإداري  القانون  يقهاء  أدلب  يكرة   اتفق  بارتبار: 
"و بأن أدلب الفقهاء الاين Pambo Thivounda Guillaumeحساسةو وهو ما أكد رليه الفقيه "

إلا أنه بالردم    و2رلى صعوبة موا هة ها: الحالة وتحديد معيار رام لها  ا هاا العنصرو أكدو   ادرسو 

 

الجزائرو  -و الجزء الْولو دار هومةو دون طبعةو بوكرذعة رسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو " _1
   42و43 و ص ص2015

2 _ Geoffroy Michel," La notion d’urgence en droit administratif de l’environnement", 

Thèse de Doctorat, Faculté de droit et des sciences économiques, Université de Limoges, 

20/01/2006, p6.     
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الع   من ذلك يبقى  للتحديد هاا  الواردة بهاا  1نورا ما   نصر ااب   التعرذفات  و ولْ   ذلك تعددت 
 الخصوص ك  بحسب كاوذة نظر: لهاو لاا سنحاول التطرق لبع ها بما يخدم موضورنا 

هناك من يرى أن هاا العنصر عبارة رن الحالة القانونية التي اد تنتج إكاء التأخير أو يوات  
الواتو اد  الفص  يي دروى الموضوع وإارارها الحماية الق ائيةو وأن ذلك الخطر هو سدب  
الحا ة الملحة لتحقيق الحماية المستعجلةو يتم بمقت اها ا تناب واوع ال رر والمحايظة رلى  

  2وق والمراكز القانونية المعنية الحق
كما تم تعرذفه بأنه تلك ال رورة الرامية للحصول رلى حماية مستعجلةو لا يمكن تحقيقها  
من خ ل اتباع إ راءات التقاضي العاديةو وذر ع ذلك للخطر أو ال رر المتواع رلى حقوق  
المدريو والاي اد يصعب أو يتعار تداركه أو إص حهو رن طرذق الفص  يي دروى الموضوعو  

لطة تقدير توير: من ردمها تر ع لتقدير القاضي المختص بالك بحسب ما ات ح  كما يتدين أن س
     3له من ظروف الدروى الإدارذة الاستعجالية 

كما رريته الْستاذة أمينة النمر  ))أن شرط الاستعجال هو ذلك الخطر الاي لا يمكن تفاديه  
بالتأخير واتباع الدروى الق ائية الطرذق المعتاد حتى وإن تم تقصير الآ الو أو هي تلك ال رورة 
التي لا تحتم  التأخيرو كما رريه أي ا الْستاذ راتب بأنه ))خطر حقيقي تجا: حق الخصوم  
تكون يي دراوى   أن  يمكن  الحقو وذستو ب سررة لا  ذلك  المحايظة رلى  يرددون يي  الاين 

   4التقاضي العادي حتى ولو تم تقصير الآ ال 
أنه )عبارة رن إ راء يهدف للفص  يي الدروى   ميريغنهاك"  Merignhac"وذرى الْستاذ  

من   يثار  التي  للحالة  بالنسبة  وهاا  الإدارذةو  الاستعجالية  المناكرات  يي  ممكنة  بأاصى سررة 
   5خ لها بالسندات والْحكام اشكالا يتعلق بالتنفيا 

 

   165_ رشيد خلوييو "اانون المناكرات الإدارذة"و الجزء الثالثو مر ع سابقو ص 1
و دون طبعةو الا تهاد الق ائي وأثر: رلى حركة التشرذعمطدورات مخدر و "الأعمال الإدارية ومنازعاتها"_ رزري الزذنو  2

   120صو  2010الجزائرو -بسكرة
   10_ طاهري حسينو مر ع سابقو ص 3
و  2008الجزائرو -و دار هومةو الطبعة الثانيةو بوكرذعة"المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري"لحسين بن شيخ آث ملوذاو _  4
   23مر ع سابقو صو أنظر أي ا  بركاي  رضية 13ص
"قراءة حول الأوامر الاستعجالية التي يوجهها القاضي بشأن وقف تنفيذ القرارات  ياطمة سارة ردو وبشير بن مالكو _  5

و أنظر 592و ص2021نويمدر  و28العدد  و 13و  امعة محمد خي ر بسكرةو المجلد مجلة الا تهاد الق ائيو الإدارية"
   12مر ع سابقو ص و"المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري"لحسين بن شيخ آث ملوذاو أي ا  
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وتم تعرذفه أي ا بأنه عبارة رن تلك الحالة التي تستو ب اتخاذ تدبير يوريو والاي يتدين  
  1أنه اد تنتج أضرار لا يمكن تداركها يي المستقد  يي حالة ردم اتخاذ التدابير الاستعجالية 

أما بالنسبة للفقه الجزائري يقد رريه الْستاذ بشير بلعيد  ) هو تلك الحالة التي يكون ييها  
حق الخصوم مهددا بخطر حالو والاي من شأنه أن ينتج ضرر من الصعب إص حه أو تداركه(و  
كما رريه الْستاذ دوثي بن ملحة بأنه ) تلك ال رورة التي اد لا تحتم  التأخير أو هو عبارة 

ذلك الخطر الاي لا يمكن تفاديهو إذا امنا باتباع إ راءات التقاضي يي الدراوى العادية  رن  
حتى ولو تم تقصير الآ ال ييها(و يت ح من خ ل التعرذفين السابقين أن الْستاذ دوثي ربط  

 و بينما ذهب الْستاذ بلعيد لربطه بإمكانية تحقق الخطر الداهم 2الاستعجال بال رورة الملحة 
نخلص من خ ل ك  ما سدق أنه بالردم من تعدد التعارذف الفقهية حول رنصر الاستعجال  
وغياب تعرذف مانع  امع لهو إلا أنها ساهمت يي إكالة الكثير من الغموض حولهو كما ي حظ  
العناصر المشتركة   أنها كانت ترتكز  لها رلى بعض  بالردم من تعدد مصطلحاتها أي ا إلا 

تبسيطها يي رنصر لاحق يي نفس المطلبو كما يجب رلينا اد  ذلك التطرق    الْساسية سنحاول 
ل  تهاد الق ائي ليزذ  رنا بعض الغموض الاي تركه الفقهاءو وذلك من خ ل الاط ع رلى  

 التطديقات الفعلية لهاا العنصر والنتائج الق ائية الوااعية التي صدرت بخصوصه  
 شرط الاستعجال: ة في تبسيط  القضائي اتالفرع الثالث_ الاجتهاد

يت ح أن الق اء الإداري الجزائري سواء بالر وع إلى ما أار: سابقا يي المحكمة العلياو أو  
د يقا لعنصر الاستعجال بالردم من كثرة  يي المرحلة الحالية يي مجلس الدولةو لم يقدم تعرذفا  

الق ايا يي هاا المجالو وبالك يمكن ارتبار: اتبع نفس نهج المشرع الجزائريو إلا ذلك لا ينفي  
و وهاا من خ ل يحص  3أنه رم  من خ ل العديد من اراراته رلى إبراك الظروف المكونة له 

وتمحيص الواائع التي يدلي بها الخصوم وإصدار ارارات بشأنهاو لاا سنحاول التطرق لبع ها  
 فيما يلي 

 

و مجلة  مجلة اانونكو "وقف التنفيذ بين القضاء الاستعجالي الإداري وقضاء الموضوع"إيمان بوكذديو _  1
و  20/08/2023أطلع رليه بتارذخ  ، /https://www.9anonak.comو 249و ص2021و نويمدر 10إلكترونيةوالعدد

   00 20السارة 
   150_ صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص 2
   21_ ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص  3

https://www.9anonak.com/
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يي ا ية    2014/ 25/05المؤرخ يي    017749ومن أحكام مجلس الدولةو نجد القرار رام  
و حيث ورد يي حيثياته أن بلدية بسكرة التمست واف تنفيا  1)بلدية بسكرة( ضد )ورثة ق ص( 

القرار الصادر ضدها رن المجلس الق ائي ببسكرةو والاي حكم رليها بأن تديع للمدرى رليهم  
باستغ لهاو   الدلدية  اامت  التي  الْرضية  اطعتهم  رن  التعوذض  سدي   رلى  معتدر  مالي  مدلغ 

التي تم تقديمها يي الدر ة الْولى لا تتطابق مع    وتمسكت الْخيرة أن الخدرة الخاصة بالعقود
القاضي الاستعجالي أن   المدلغو رأى  وبناء رلى ذلك وبالنظر لْهمية  المتناكع رليهاو  الْرض 
تنفيا ارار الدر ة الْولى اد ينتج رنه تعرذض الدلدية إلى خسارة نهائية للمدلغ الماليو الاي اد  

الاستجابة للطلب يي الدروى الاستئنافيةو ورليه أمر بواف    لا يقع بصفة كلية رلى راتقها إذا تم
تنفيا القرار المستأنف إلى داية الفص  يي دروى الموضوعو وذت ح من خ ل هاا المثال أن  
القاضي الاستعجالي ارتمد يي هاا القرار رلى ارتبار المدلغ المالي المطلوب ديعه يشك  خطرا 

ارة المالية الكديرة تعتدر ظريا يشك  حالة استعجال وأن الْمر  رلى المدري إذا اام بالكو وأن الخس
 بتدابير تتفادى واوع ذلك تدخ  ضمن مجال سلطة القاضي الاستعجالي  
رام   تحت  الق ائيةو  الهيئة  نفس  رن  صادر  آخر  ارار  يي    013772ويي  المؤرخ 

يي ا ية أ ندي ضد وكذر الدولة ووكذر الداخليةو والاي ورد يي حيثياته أن    14/02/2002
الْ ندي ذو  نسية سورذة مقيم بصفة شرعية بولاية برج بوررذرذجو والاي اامت الشرطة بتدليغه  

شهر واحد مغادرة التراب الوطنيو وتم ذلك تنفياا لقرار صدر سنة  بأنه يجب رليه خ ل مدة  
و إلا أن المدري يلتمس وبالنظر لحالة الاستعجال القصوى واف تنفيا هاا القرار الاي لم  2001

يدلغ بهو إلى داية الفص  يي دروى الموضوعو حيث صرح ممث  الوكارة أن القرار صادر رن  
من ص حيات وكذر الداخلية دون سوا:و ورليه يإنه يت ح  الشرطة لكن هاا الاختصاص يدخ  ض 

يدلغ  لم  ذلك  إلى  بالكو أضف  الغير مختصة  الجهة  القرار صدر رن  أن  من خ ل ما سدق 
للمدرى مما اد يحتم  ابطالهو مع العلم أن تنفيا القرار المطعون فيه اد ينتج رنه آثار لا يمكن  

إذا تم طرد الشخص الْ نديو وذت ح من خ ل  إص حها يي حال تم ابطال ذلك القرارو أي  
  2ذلك أن القاضي الاستعجالي ارتدر أن وااعة طرد أ ندي تعد من بين حالات الاستعجال القصوى 

 

)ورثة ق  و يي ا ية )بلدية بسكرة( ضد 2004/ 05/ 25و المؤرخ يي 017749مجلس الدولةو الغرية الخامسةو القرار رام _  1
   229و ص 2004و سنة  5ص(و مجلة مجلس الدولةو العدد 

ا ية )أ ندي( ضد )وكذر الدولة  و  2002/ 02/ 14و المؤرخ يي 013772 القرار رام مجلس الدولةو الغرية الخامسةو  _2
    223إلى  221و ص ص  2002و 2و العدد مجلة مجلس الدولةو ووكذر الداخلية(
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وأما بالنسبة لمادة أشغال الدناء صدر بهاا الخصوص ارار للمحكمة العليا يي ا ية )ف(  
والاي ورد يي حيثياته كمددأ أساسي أنه يمكن الْمر بصفة  ضد ) والي ولاية  يج  ومن معه(و  

مستعجلة باتخاذ كاية التدابير ال كمة دون المساس بأص  الحقو وإن الق اء بخ ف ذلك يعد  
خراا للقانونو حيث يتدين يي ا ية الحال أنه نشأ نزاع حول مح  ملك )ف( اامت الولاية بأشغال  

ق ائي حكم ااضي الاستعجال بعدم اختصاصه يي النزاع  فيهو ورند لجوء المت رر للمجلس ال
حــالــة   يشــكــ   ولا  الحــق  بــأص   يــمــس  الطـــلــب  هاا  أن  ذلك  يي  مســتـنــدا  رــلـيهو  المعروض 
مستعجلةو ليليها استئناف المدري يي هاا الْمر الصادرو والاي صدر يي حقه ارار بأنه كان  

يي الدر ة الْولى إصدار الْمر بواف الْشغال التي تقوم بها    لزاما رلى القاضي الاستعجالي
الولاية لتجنب وضع المستأنف يي وضع صعبو ولْ   ذلك ارتدر الْمر الصادر يشوبه الخطأ  

الْشغال  بواف  استعجاليا  والْمر  بإلغائه  حكم  ثم  القاضي 1ومن  مواف  خ ل  من  وذتدين  و 
بأشغال داخ  أرض متناكع رليها يدخ  أي ا  القيام  أنه ارتدر  الثانية  الدر ة  الاستعجالي يي 

 ضمن حالات الاستعجال  
رام   تحت  آخر  ارار  يي  الإداري  الق اء  به  رم   ما  نفس  رن   101267وهو   صادر 

ضد ) والي ولاية الجزائر ومن    ا ية )و و أ ح م ن ت دار رزذزة بالجزائر( المحكمة العليا يي  
معه(و حيث تتعلق الحالة باستئناف أمر استعجالي حول نزاع واف أشغال بناء بالقرب من معالم 

الفترة الزمنية التي تسدق صدور نتائج    ةأثرذةو والاي ارتمد القاضي يي تسديبه للأمر بداية بمرارا
الخدرةو يت ح أنها حالة استعجالية اصوىو لاا بغية حماية الآثار ذات القيمة التارذخية مح   
الاستعجالي   القاضي  ص حيات  ضمن  يدخ   ضروري  تحفظي  بإ راء  القيام  و ب  الطعنو 

تقرذر: لهاا الخطر رلى ضوء وضعية ما وتقدير الإ راء الوا ب   الإداريو أضف إلى ذلك أن
و ورليه أمر بواف الْشغال بالقرب من المعالم الْثرذةو وبناء  2والمناسب لتفادي ال رر والْمر به 

المعالم الْثرذة يشك    بالقرب من  الدناء  القاضي الاستعجالي ارتدر أي ا  رلى ذلك يت ح أن 
يفع    الاي  القاضي الاستعجالي  حالة استعجالية اصوىو وأنها تدخ  ضمن مجال اختصاص 

 لة لحماية ها: المعالم من ال رر الاي اد يصيدها  سلطته وذصدر أوامر وتدابير ضرورذة ومستعج 

 

المجلة  و  ا ية )ف( ضد )والي ولاية  يج (و 21/10/1989و المؤرخ يي 73644 القرار رامو  المجلس الْرلى_  1
    180إلى    177و ص ص  1991و 2و العدد الق ائية

أ ح م ن ت دار رزذزة  ا ية )و و و  1992/ 12/ 20و المؤرخ يي 101267 القرار رام المحكمة العلياو الغرية الإدارذةو _ 2
   198إلى  191و ص ص1994و  3و العدد المجلة الق ائيةو بالجزائر( ضد )والي ولاية الجزائر ومن معه(
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التي   الحالات  مختلف  بعد ررض  الاستخ ص  يمكن  أنه  التنوذه  بنا  يجدر  الْخير  ويي 
أصدر الق اء الإداري بشأنها أوامر وارارات استعجالية وارتدرها حالات استعجال سواء يوري أو  
اصوىو مما يؤدي بنا لإبراك بعض النتائج بداية أن الق ائي الإداري أي ا لم يقدم تعرذفا لعنصر  

جالو كما يت ح أنه يعتمد يي تسديبه لمختلف الْحكام رلى بعض العناصر الْساسية  الاستع 
وهي و وب السررة يي الدت وال رورة الملحة بالإضاية إلى تفادي الخطر الداهمو كما يت ح  
الحالة   بحسب  أي  أكثر  بالواائع  تعلقه  أن  إلا  القانوني  بالنص  يعليا  يرتبط  العنصر  هاا  أن 

المشرع الجزائري بعدم تحديد     ضي الاستعجاليو وبحسب رأينا خير ما رم المعروضة رلى القا
الحالات التي تشك  استعجالاو وترك ذلك للسلطة التقديرذة الواسعة للقاضي الاستعجالي الاي  

و وبطديعة الحال ير ع  ة بدور: يعم  رلى تقدير تواير: من ردمه بحسب ظروف ك  وااعة رلى حد
 هاا أي ا بالنظر للمدررات والديوع التي يقدمها الخصوم يي الدروى الإدارذة الاستعجالية  

 : في الدعاوى الإدارية الاستعجالية الفرع الرابع_ تقدير عنصر الاستعجال
تعد ها: المسألة هي أساس رنصر الاستعجال والعم  بهو والتي أثارت  دلا يقهيا كديرا  
وأدت لطرح العديد من التساؤلاتو فبعد التطرق والتوسع يي تعرذفه بالنظر لمختلف الزوايا نتو ه  

أدقو وهي رلى من يقع ربء إثبات هاا الشرط الجوهري وإلى من تر ع سلطة تقدير  لنقطة  
تواير: من ردمه؟و إلا أن الإ ابة رلى هاا التساؤل يمكن ارتبارها سهلة المنال من الوهلة الْولى  

من اانون إ م إو وأكد رلى    925خاصة بالر وع لما نص رليه المشرع الجزائري بمو ب المادة  
ت من الطلبات الاستعجالية ررضا مو زا للواائع وشدد رلى أن ها: الْخيرة يجب  ضرورة أن ت 

أن تدرر الطابع الاستعجالي للق يةو وذتدين من نص ها: المادة أن المشرع أوك  مهمة إثبات  
رنصر الاستعجال رلى راتق المدري وهاا الْمر يعد بديهيا نورا ما لْنه هو المت رر الاي 

ر أو ارار ا ائي يحمي حقه وهاا أسوة ببااي الدراوى الإدارذة أو ديرهاو  يرذد الحصول رلى أم
أما بالنسبة للجزء الثاني والمتعلق بمن يتمتع بالسلطة التقديرذة وكما أشرنا له سابقا يي رنصر  
التعرذفاتو حيث يت ح أنه معيار مرن لم يحدد القانون حالاته لارتبار ارتباطها بظروف ك   

بالوااعة  من تأثير المكان والزمان وتختلف    طوالتي دالبا ما تتغير بحسب ما يحي  ةمناكرة رلى حد
التقديرذة  السلطة  ويق  الاستعجال  القاضي  بها  ينفرد  مختصر  بشك   أي  لْخرىو  دروى  من 
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  929و   924و وهو ما أكدته العديد من النصوص يي اانون إ م إ ومثال ذلك المواد  1الممنوحة له 
   931و 

إلا أنه تجدر بنا الإشارة أن العنصر الْهم يي تقدير رنصر الاستعجال هو رام  الوات 
من اانون إ م إ نجد أن المشرع    924الوا ب إثارته يي الطلب الاستعجاليو وبالر وع لنص المادة  

نص رلى ريض الطلبات إذا لم يتوير بها رنصر الاستعجال أو يكون دير مؤسس وذقوم القاضي 
المشرع  الاستعجا به  رم   ما  نفس  وهو  مسدبو  ا ائي  أمر  بمو ب  الريض  بهاا  بالقيام  لي 

و وذت ح لنا من خ ل اراءة هاا 5972-2000من القانون    3-522الفرنسي يي نص المادة  
النص أن المشرع أو ب توير شرط الاستعجال رند ريع الدروىو وهو ما يؤدي بنا لطرح تساؤل  
آخرو ه  ايد توير شرط الاستعجال مرتبط يقط بوات ريع الدروى أم يستلزم استمرار: إلى داية  

أ يجب  معينة  كمنية  مدة  هناك  وه   الموضوع؟و  دروى  يي  الحكم  ييها شرط  صدور  يتوير  ن 
 الاستعجال مقترنا بدروى الموضوع؟  

ي حظ أن الإ ابة رلى ها: التساؤلات أدت لنشوء  دل يقهي وانقسامه لعدة آراءو حيث  
يت ح أن الرأي الْول ذهب إلى أن العدرة بتوير شرط الاستعجال وات ريع الدروى يقطو أما  
الاتجا: الثاني ييرى أنه يجب أن يستمر توير: يي ك  مراح  الخصومةو ومتى تدين يقدانه يي  

التصرذح بريض الدروى الاستعجاليةو كما يت ح أن الرأي الغالب يساند الاتجا:   أي مرحلة و ب
   3الثاني

ويي نفس الإطار يرى أصحاب هاا الرأي الاي يمكن ارتبار: الغالب أنه من الوا ب توير  
شرط الاستعجال بشك  مستمر بداية من وات ريع الدروى الإدارذة الاستعجالية الى حين الدت  
القاضي الاستعجالي   القرار الاستعجالي يي شأنهاو كما يستو ب رلى  ييها وإصدار الْمر أو 

ع لجهة ا ائية إدارذة سواء كان ذلك )رلى مستوى المحاكم الإدارذة يي الدر ة  المختص التاب 
الْولى أو المحاكم الإدارذة الاستئنافية أو حتى مجلس الدولة(و متى تدين له ردم تواير هاا الشرط 
يي الدروى الاستعجالية المعروضة رليه أن يصدر أمرا بريض الطلب وذكون ذلك الحكم مسدباو  

لْن الق اء الاستعجال ذو طديعة استثنائية يتم اللجوء إليه يقط يي حالة توير شرط   وذر ع ذلك 

 

   355مر ع سابقو ص"سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة"، آمال يعيش تمامو  _1
2_ Art 522-3, Loi n°2000-597, Op.cit.  

   29بركاي  رضيةو مر ع سابقو ص _3
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الموضوع  ا اء  به  يعم   ما  وهو خ ف  متفاوتةو  بدر ات  بدورنا  1الاستعجال  نؤذد:  ما  ووهو 
بشك    ييها  تواير:  يو ب  مما  الدراوىو  النوع من  هاا  أساس  يام  يشك   العنصر  هاا  بارتبار 

 مستمر إلى داية الفص  يي دروى الموضوع  
شـرـط   يــيـها  يتـوير  أن  يجب  التي  المحددة  الزمـنـية  للمدة  بالـنسـدـة  الصـدد  نفس  ويي 
الاستعجالو يت ح أن المشرع لم ينص يي اانون إ م إ رلى مدة كمنية معينة ياصلة بين تارذخ  
الواائع وريع الدروى الاستعجاليةو إلا أن هاا الشرط أار: الا تهاد الق ائي يي الجزائر وهاا  

النظر لبعض ارارات مجلس الدولة يي هاا الشأنو والاي بدور: ارتدر أن طول المدة الزمنية بين  ب 
الحالة التي يدايع رنها المدري وبين تارذخ ريع الدروى الاستعجالية اد تؤكد ردم و ود حالة  
  استعجالو وهاا بالنظر لعدم لجوء المدري إلى الق اء الاستعجالي إلا بعد مرور ث ث سنوات
من صدور القرار الاي يطالب بواف تنفيا:و بالردم من أن القانون لم ينص رلى هاا التحديد إلا 

مدة طوذلة يتجاوك  ألا  يجب  المنطق  رلى  بالاستناد  طلبا  2أنه  المدري  يريع  أن  ذلك  ومثال  و 
استعجاليا لواف تشغي  أرمال بناء يي أرضه إلا أنه ات ح للقاضي الاستعجالي أن الدناء مح   
الطعن بلغ مستوى إنجاك: للطابق الثالثو أو اربة مرحلة تسليمهو وهو ما يثدت تماط  المدري  

 الاستعجال   يي ريع الدروى وحماية حقهو وهو ما يعد بدور: نافيا لعنصر
النـاحــية   مـن  الاسـتـعجـال  لـشرط  القاضي  لتـقـديـر  بالـنـسـبة  أي ا  أخرى  ومـن  ـهـة 
يقدر   تواير:و أولا  اارته رلى  يدني  أساسيين وهاا كي  بعاملين  يتجسد  أنه  يت ح  الـموضـوعيةو 
القاضي توا د شرط الاستعجال بشك  ملموس ويق ظروف الدروى الاستعجالية بحسب ما تدين  

ر الواائعو ولهاا مكن المشرع المدري من آلية الإ راء الشفهي يي الدروى الاستعجالية  له من ظاه
أكد رليهو والاي يعد درذبا رلى الدراوى الإدارذة التي تعتمد بصورة أساسية رلى الوثائق المقدمةو  
  إلا أن المشرع أكد: تدعيما لظرف الاستعجالو ومن  انب ثاني ير ع تقدير القاضي الاستعجالي 
لتوير هاا العنصر من خ ل الْسانيد التي يقدمها المدري يقدر ال رر الاي يتوخى أن يصيبه  

و كما لا ننسى أن المدرى رليه يساهم بصورة ركسية يي نفي تواير هاا  3يي حال تنفيا القرار 
 الشرط من خ ل الديوع التي يقدمها  

 

  10و أنظر أي ا  طاهري حسينو مر ع سابقو ص161صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص _1
   41ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص _2
و المركز العربيو الطبعة "القضاء الإداري المستعجل في الدعوى الإدارية )دراسة مقارنة("حجي شفان خلف الشنكاليو  _3

  59و ص2021الْولىو القاهرةو 
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 الفرع الخامس_ عناصر شرط الاستعجال: 
المعلوم كأص  رام أن رنصر الاستعجال يعد شرطا راما لك  الدراوى الاستعجالية لتفادي  

بالارتماد رلى ما تطرانا له يي العناصر و و  1أنه بدأ لكن لم يكتم    و اد  حدوثه أ  وال ررواوع  
السابقة من تعرذفات وا تهادات ا ائيةو يت ح أن شرط الاستعجال هو رنصر مرن لا يمكن  
حصر حالاته وهاا را ع لتغيير ظروف الحالات المعروضة يي الدراوى الاستعجالية من ناحية  

نشاط الإدارة العامةو وبما أن  الزمان والمكانو أضف إلى ذلك ما نشهد: من تطور وتوسع دائم ل
بعض   تحلي   خ ل  من  حاولنا  الاستعجاليو  القاضي  بها  يختص  توير:  تقدير  وسلطة  ربء 
 الا تهادات الق ائية تحديد العناصر المشتركة ييها حيث يمكن تحديد أهم رناصر: كالآتي  

حيث يتدين الاستناد رلى هاا الشرط   أولا_ حقوق مشروعة تستوجب سرعة الفصل لحمايتها:
الجزئي ضمنيا يي ك  الْوامر الاستعجاليةو يفي الدداية ومن المعلوم كقاردة رامة أن الق اء لا  
يعنى إلا بحماية المصالح المشرورةو وبالر وع للعديد من القرارات الق ائية نجدها تجسد بأن  

بدون سدب يعليو ب  يستو ب حماية  شرط الاستعجال لا يعني موا هة الإدارة بشك  مطلق و 
المصالح المشرورة مادية كانت أو معنوذة مثلما يقع يي بااي الدراوى الإدارذةو إلا أن الجزء  
الثاني يي هاا العنصر وبحسب رأينا هو الْهمو بأن حماية ها: الحقوق المشرورة مح  الطلب  

رة تت ءم مع الظروف المحيطة بهاو وهو ما ير ع للقاضي المختص تقدير:و لْن  تستو ب سر 
تلك الحماية لا يمكن تحقيقها باتباع الطرذق العادي أي دراوى الموضوع الإدارذةو بسدب البطء  
وطول الإ راءاتو ب  لا يمكن أي ا حتى لو تم الفص  ييها رلى و ه السررةو وذعد هاا الجزء  

المؤرخ   081650وهو ما أكد: ا تهاد مجلس الدولة يي ارار: رام  و2الاستعجالأساسيا يي شرط 
و والاي ورد يي حيثياته أن النزاع  3يي ا ية ) ولاية الدليدة( ضد )ل م (   21/03/2013يي  

يقوم حول طرد ) ل م ( من المكان المتناكع رليهو والاي يتدين أنه يملك رقد تناكل وتم إلغاء:و  
شغ   حالة  يي  بالطرد  اختصاصه  وبعدم  الاستئناف  بريض  حكم  الاستعجالي  القاضي  أن  إلا 

من  بسند  الْماكن   بالردم  أنه  للمشرع  تدين  ومنه  واحت لهاو  الوظيفية  السكنات  حالات  يي  إلا 
 

1_ Yehia Kerkatly," Le juge administratif et les libertés Publiques en droit Libanais et 

français", Thèse de Doctorat, Faculté de droit, Université de Grenoble, 07/08/2006, p45.      
 

   43ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص _2
 و يي ا ية )ولاية الدليدة( ضد )ل م(و 2013/ 03/ 21و المؤرخ يي 081650مجلس الدولةو الغرية الخامسةو القرار رام  _3

   268و269و ص ص 2014و سنة12مجلة مجلس الدولةو العدد 
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مشروعية الحق من اد  الإدارة مصدرة القرار إلا أنه لا يستو ب السررة يي الفص و ب  يكفي  
 يي ذلك اللجوء لق اء الموضوع وهو من يمكنه أن يصدر حكما بخصوصه 

كما لاحظنا أي ا من خ ل اراءة العديد من الا تهادات    ثانيا_ ضرورة حماية الحق من الخطر:
الق ائيةو هو الاشتراك بين توير رنصر الاستعجال وارتباطه مع ال رورة الملحة لحماية حق  
المدري مؤاتاو من خطر يقع رليه أو رلى وشك واوره يي القرذب العا  و كما أن هاا ال رر 

لاستعجاليةو للحفاظ رلى المراكز القانونية بصفة مؤاتةو  لا يمكن تفاديه إلا باتباع طرذق الدروى ا
أضف إلى ذلك أن هاا الخطر أو ال رر اد يؤدي لحدوث نتائج يستحي  أو يصعب تداركها أو  
حتى تعوذ هاو وذعد هاا العنصر من إنشاء الا تهاد الق اء الإداري الفرنسيو وذقصد به أنه  

واوع نتائج رلى الواائع أو الحالة مح  الطلبو لا يمكن إر ارها للوراءو أي إذا تم تنفيا    يي حال
القرار من الصعب إكالة نتائجه وااعيا أو تطديقياو وارتمد يي ذلك رلى رام  إمكانية الإص ح  

و  واد أشار الق اء الإداري الجزائري أي ا  1من ردمها وربطه بالتعوذض العيني لل رر الناتج
يي العديد من الْوامر المتعلقة بحالات الاستعجال القصوىو كما أشرنا له يي العنصر السابق  

و وهو نفسه ما ينطدق رلى الحالة 2يي واف أشغال الدناء التي اد تشك  ضررا رلى معالم أثرذة 
و أو أن هاا ال رر اد يصعب تداركه بالردم من  3المشار إليها سابقا بخصوص طرد الْ ندي 

  4يي ا ية بلدية بسكرة ضد ورثة )ق ص( ارتباطه بمدلغ مالي مثلما ذهب القاضي الاستعجالي  
ونخلص يي الْخير من خ ل ك  ما سدق توضيحهو أن رنصر الاستعجال هو شرط مرن  
يت ءم مع الظروف المحيطة بالحالة أو الوااعة مح  الطلبو وبدورنا نرى أن المشرع حسن ما  

سدي      رـم ـ رلى  حالات  أو  محدد  بتعرذف  وإلزامه  الاسـتعجالي  القـاـ ـي  بـتقـيـيـد  يقم  رـنـدما 
الحصرو ب  الْكثر من ذلك لم يحدد حتى معايير أو العناصر المكونة لهاا الشرط بشك  دايق  
وواضحو وهو ما رم  الا تهاد الفقهي والق ائي رلى تداركه من  انب آخرو إلا أنه بالردم من  

لا تعدو ها: الا تهادات أن تكون مساردة للقاضي الإداري الاستعجاليو الاي منحه المشرع  ذلك  
اسعة يي هاا المجالو حيث ينفرد هاا الْخير بتقدير تواير هاا العنصر من ردمهو  سلطة تقديرذة و 
أوامر: واتخاذ التدابير ال رورذة والمستعجلةو لتحقيق الحماية المؤاتة والحفاظ رلى    رليليها بإصدا

 

   593ياطمة سارة ردو وبشير بن مالكو مر ع سابقو ص _1
  تمت الإشارة إليه سابقاو 101267المحكمة العلياو الغرية الإدارذةو القرار رام  _2
   تمت الإشارة إليه سابقاو 013772 القرار رام مجلس الدولة _3
 و تمت الإشارة إليه سابقا  017749القرار رام  مجلس الدولة  _4
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المراكز القانونية لْطراف النزاعو لإلا أنه يجدر بنا الإشارة أي ا أن شرط الاستعجال ليس هو  
العنصر الوحيد الاي يدنى رليه القاضي الاستعجالي انارته لقدول و يام الدروى الاستعجاليةو ب   
ط  تو د إضاية إلى ذلك شروط موضوعية  وهرذة أخرىو سنعم  رلى توضيحها تباراو بداية بشر 

 و ود شكوك  دية حول مشروعية القرار مح  الطعن      
 المطلب الثاني_ شرط الوسائل الجدية: 

يبحث القاضي الاستعجالي أي ا يي مدى  بالإضاية إلى شرط الاستعجال الاي سدق توضيحهو  
توير شرط الجدية يي الطلبو وهو رنصر يرضه الق اء الإداري كمددأ أساسيو كما ساهمت  
أي ا طديعة الدروى الإدارذة يي يرضه خاصة الاستعجالية منهاو لاا و ب رلينا توضيح هاا  

و ثم نحاول إبراك آراء الفقهية  الشرط الجوهري بداية بالتطرق للتعرذف التشرذعي له )الفرع الْول( 
حوله )الفرع الثاني(و ليليه التطديقات الق ائية لهاا الشرط الْساسي )الفرع الثالث(و ومن ثم نعالج  

 تقدير هاا العنصر يي الدراوى الإدارذة الاستعجالية )الفرع الرابع(و فيما يلي  
 الفرع الأول_ التعريف التشريعي لشرط الجدية: 

إن أول ما ي حظ رلى المشرع هو ردم الثبات بالنسبة للنص رلى هاا الشرطو يت ح ذلك  
  170بداية بالر وع لقانون الإ راءات المدنية )الملغى(و وخاصة بعد الاط ع رلى نص المادتين  

وهو  و  1الإداري رم  رلى تطديقه منهو نجد أن المشرع لم يتطرق له أص  إلا أن الق اء    283و 
لاحقاو   بالتفصي   سنوضحه  والإدارذة  ما  المدنية  الإ راءات  لقانون  بالنسبة  اد     09-08وأما 

يقد المادة    التعدي و  بمو ب  المشرع  رليه  والتي    912نص  الْخير(  التعدي   بمو ب  )الملغاة 
ت منت يي  وهرها بأنه ))إذا ات ح للقاضي الاستعجالي من خ ل الْو ه المشارة يي العرذ ة 
وما توص  له يي التحديق أنها  ديةو ومن شأنها تدرذر إلغاء القرار((و وبالك يمكن ارتبار: أشار 

 ة لهاا الشرط الْساسي  بصرذح العبار 
بأنه    919و نجد: نص يي  وهر المادة  13-22أما بالنسبة للتعدي  الْخير لقانون إ م إ  

))إذا تدين للقاضي الاستعجالي من خ ل التحقيق أنه يو د و ه خاص من شأنه إحداث شك  
هاا   اشتراط  يي  التباين  من  بالردم  الجزائري  المشرع  أمن  أي  القرار((و  مشروعية  حول   دي 

ص رليه تماما وذتم تطديقهو وتارة أخرى يدرى بالوسيلة الجدية ويي موضع  العنصر تارة لا ين
آخر بالو ه الخاص الاي من شأنه احداث شك  ديو وبما أن أدلب النصوص القانونية الناظمة 

 

مجلة البحوث و "قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بين إشكاليات الفقه وتطبيقات القضاء في الجزائر"يائزة  رونيو _  1
   164و ص 2009و يناير 1و العدد 6و  امعة حمه لخ ر الواديو المجلد  والدراسات



66 

 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

و وهو ما يؤدي بنا لمرا عة تطور  1الفرنسي  597-0020لهاا المجال تم ااتباسها من القانون  
هاا الشرط بالنسبة للتشرذع الفرنسي الاي يعد المر ع الْساس يي الق اء الإداري الاستعجالي  

 بالنسبة لمختلف التشرذعات  
ك هو  ــــــــؤكد ذل ـــا ي ـرطو وم  ـاا الش ـــوا ه  ـــن ــن ـــاين ا ــــن الْوائ  ال ــــي حظ أن المشرع الفرنسي م  
 Lesو وأشار إليه بمصطلح "4-54بمو ب نص المادة    1963/ 30/07وم الصادر يي   ـــرس ـــم ــال

moyens srieux  و أي الْسباب الجدية حيث يقصد بها تلك الْسباب التي تم ذكرها يي ررذ ة"
الدروى الاستعجاليةو وتددوا  دية وتدرر إلغاء القرار المطعون فيهو إلا أن مجلس الدولة الفرنسي  
تدنى هاا الشرط بمفهوم ضيق وشدد يي تطديقهو معتدرا أن توير الْسباب الجدية يقصد بها أنها  

أدى   تلك الْسباب التي تؤكد رلى و ه اليقين إمكانية ادول الطلب يي دروى الموضوعو وهو ما
بالمشرع الفرنسي إلى إرادة النظر يي هاا الشرط وصيادته بصورة أخف نورا ماو وتأكد ذلك  

و حيث ردلها بمصطلح "و ه خاص من شأنه إحداث  12-521بمو ب النص رليه يي المادة  
   3الجزائري كما تم توضيحه أر : شك  دي"و وهو نفس ما رم  به المشرع

وبالنظر لمواف المشرع التونسي من هاا الشرط نجد: نص بمو ب الفص  ويي نفس الإطار  
من اانون المحكمة الإدارذة التونسيو حيث ي حظ أنه أورد هاا الشرط بمصطلح مغاير    82و  81

للمناكرات  بالنسبة  أورد:  كما  التأكد((و  حالات  لجميع  ))بالنسبة  بعبارة  إليه  أشار  حيث  تماما 
لدين بعبارة ))متى تدين له و ود مناكرة  دية حول أص  الدين وهاا يي الاستعجالية المتعلقة با

 صورة التأكد((  
كما يجدر بنا الإشارة أي ا ويي إطار التشرذعات المقارنة أن المشرع المصري تطرق لهاا  

من اانون مجلس الدولة المصريو والتي ت منت يي    49الشرط الْساسي من خ ل نص المادة  
 وهرها )إن الطلب الاستعجالي يي صحيفة الدروى يشترط فيه العار أو ال رر الاي يصعب 

و أضف إلى ذلك مدى  دية أسباب الطعن بالإلغاء ويقا لما يدعيه الطارن((و  تداركه والاستعجال
أما بالنسبة للمشرع العرااي يقد أشار لهاا العنصر الْساسي من خ ل اانون المرايعات المدنية  

 

1_ Loi n° 2000/ 597, relative au référé devant les juridictions administratives française, 

Op.cit. 

2_ Art 521-1, Loi n°2000-597, Op.cit. 
مجلة العلوم  و "وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض بناء على أمر استعجالي )دراسة مقارنة("نعيمة لحمرو _  3

   347ص و 2016و  وان  1و العدد 9و  امعة تبسةو المجلد الا تماعية والانسانية
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و والتي ت منت يي م مونها بأنه )يي مادة المنع من السفرو لا يمكن يي  83بمو ب المادة  
  1ها: الحالة أن يأمر القاضي الاستعجالي بالك إلا إذا كانت لديه أسباب  دية( 

التشرذعات رلى   مختلف  أن  ما سدق  الجزائري وذت ح من خ ل ك   المشرع  اد  درار  و 
أشارت لهاا الشرط بارتبار: رنصر أساسيا من الوا ب توير: يي الدراوى الاستعجالية خاصة 
منها الإدارذةو إلا أنه بالردم من ك  ها: النصوص القانونية لم نجد يي أي منها تعرذفا د يقا لهاا  

و ب رلينا  الشرطو مما أيسح المجال لا تهاد الفقه لإكالة بعض الغموض واللبس حولهو وهو ما ي 
 التطرق لما ورد بهاا الخصوص بغية الوصول لفهم وتوضيح أكثر لهاا الشرط  

 الفرع الثاني_ المفهوم الفقهي لشرط الجدية: 
 Contestetionا ك  الدراوى هي الجدية "ـ ــــتي تتميز به ــــات ال ــــمــــس ـم الـــ ــــن أهـ ــــي ـــن بـ ــــإن م 

serrieuse  من يرى  أن  وذمكن  التعرذف  صعب  مفهوم  أنه  إلا  ذلك  من  وبالردم  كاوذتين  "و 
التدابير   الاستعجالي لاتخاذ  القاضي  يعيق  الجدية لا  اشتراط رنصر  إن  يمن  هة  مختلفتينو 

بشك  صحيحو إلا أنه من ناحية ثانية يقيد: يي حالة أن المستندات   الاستعجالية المطلوبة إذا توير
التي ادمت له يي المناكرة ويي مرحلة يحصها تدين له أن القرار معيب يي مشروريته ببط ن  
مطلقو إلا أنه ملزم بالتمسك بحدود اختصاصهو وإلا كان ذلك تدخ  يي مجال اختصاص ااضي  

"وجه خاص  ح  محله شرط    "الجدية"و وذ حظ بالنسبة للتشرذع الجزائري أن مصطلح  2الموضوع 
    3لإحداث شك جدي"

 ح  ــ ــــدر بنا الإشارة أن الكثير من الفقهاء الفرنسيين اد تطراوا لهاا الشرط الْساسي وذت ـــوذج
ه   ـــال يشرح ـــك خصوصا من خ ل تعدد الْبحاث والمؤلفات يي هاا المجالو يعلى سدي  المث  ــــذل

ت ــ ــــع  ــوذ   ”Laferriére“الْستاذ   من  أول  لـــد  ب ــــطرق  بأنه   ـــعم ـــــه  رنه  معدرا   Des griefs"ق 
sérieux "articulés contre l’acte   يستو ب رلى الطلب أن يتوير فيه طعن  دي  و أي
أن الْسباب الجدية الوا ب إثباتها    "veaux-Liet"  الْستاذ  و ويي نفس الإطار ذهب4ضد القرار

 

   122و123_ نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص ص  1
   100و ص 2006و الجزء الْولو ديوان المطدورات الجامعيةو دون طبعةو الجزائرو "القضاء المستعجل"_ محمد براهميو 2
للدراسات النفسية مجلة حقائق و "شروط وقف تنفيذ القرار الإداري في المسائل المستعجلة"رز الدين بغداديو _ 3

   156و ص2018و مارس 9و العدد 3و  امعة الجلفةو المجلد والا تماعية

و المركز الجامعي تيسمسيلتو مجلة المعيارو "سلطة القاضي الإداري في وقف تنفيذ القرار الإداري الضمني"_ دايم نوالو  4
   310و ص 2012و ديسمدر 6و العدد 3المجلد 
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يي الطلبات الاستعجالية تنقسم إلى نورينو أما الْول فبالنظر للحالة من الزاوذة القانونيةو ومن  
  1 هة أخرى فيجب مراراة الجدية يي الوااعة

شرط   مع  شك  دي  و ود  لشرط  المشرع  ربط  أن   البعض  ارتدر  الإطار  نفس  ويي 
دروى   يي  الطــلب  بقدول  مسدق  لحكم  وإصدار:  القاضي  إاناع  هو  منه  الهدف  الاستعجالو 
الموضوعو بالردم من ردم تجسيد: رلى أرض الوااع إنما مجرد حكم يي ذهن القاضيو حيث  

فيف يي هاا الشرط من وسيلة  دية يي المادتين من اانون  يتدين بداية لجوء المشرع لْسلوب التخ 
بالـــــمادة   بدايـة  إ  م  الــمادة    912إ  ثانـية  من  ـهـة  ذلــك  إلى  أضــف  الطـلب    836و  بصــيــغـة 

و أي أنه "وجه خاص يثير شك جدي"و وبدور: اام بإلغائهما فيما بعد وأبقى رلى عبارة  2المؤكد
الدروى   وطديعة  تتماشى  المرونة  بعض  رليه  وأضاف  القـديم  الشرط  من  ما  نورا  خــفـف 
الاستعجاليةو حيث يكتفي القاضي الاستعجالي أثناء تسليط راابته رلى مدى مشروعية القرارات 
   الإدارذة بنوريها الخار ية أو الداخلية رلى ظاهر الْوراق والمستندات دون التدايق ييها بشك 
معمقو وهو ما يمكن ارتبار: من  هة أخرى يفرض رلى المدري أن يولي اهتماما أكدر يي ديوره  
انعدام   أو ه  أحد  إبراك  رليه  يستو ب  حيث  الاستعجاليو  الإداري  القاضي  أمام  موافه  لتدرذر 

والتي تؤدي لإاناع القاضي بو ود شك  دي أي بصيغة أخرى    و3المشروعية الداخلية أو الخار ية 
بجدية الطلب الاستعجالي ومآل دروى الموضوع نسدياو وبناء رلى ذلك يللقاضي سلطة تقديرذة  

 واسعة يي تقدير صحة ذلك من ردمه  
للطلب   نظرها  رند  الإدارذة  للمحكة  يثدت  الاي  السدب  ذلك  بأنه  أي ا  البعض  ورريه 
الاستعجاليو أنه من المر ح ادول الطلب يي دروى الموضوعو مما يعني و وب تأسيس الطلب 
الاستعجالي الإداري رلى أسباب  دية توحي للقاضي الاستعجالي من أول وهلة ادول الطلب يي  

و وذت ح أن  4اا الطلب ليست الغاية منه ررالة الإدارة رن أداء مهامهادروى الموضوعو وأن ه
هاا التعرذف أشار لعنصر مهم آخر يي سدب الجدية وهو ألا يكون الهدف من الطلب المقدم  

 بغية الاستفادة من هاا الْسلوب يي التقاضي هو أساسا مجرد تعطي  للإدارة  

 

   144سابقو ص_ صالح شرييو مر ع  1
   13-22من القانون   14_ ك  المادتين تم إلغائهما بمو ب نص المادة  2
و أطروحة دكتورا:و كلية "نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة )دراسة مقارنة("و لع م محمد مهدي _3

   431و  431و ص ص 2018- 2017الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبو بكر بلقايد تلمسانو 
   310دايم نوالو مر ع سابقو ص_ 4



69 

 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

لاا يعد أي ا الْسباب الرئيسية التي أدت لفرض هاا الشرط الموضوري الجوهريو لكي لا  
يتخا الْشخاص أو المدري رلى و ه الخصوص من طلبه الاستعجالي وسيلة يهدف من خ لها 
لعرالة أو تعطي  الإدارة رن أداء مهامها و والتي تعدر رنها دالبا بقاراتها الإدارذة والتي تعتدر  

ووسيلتها ب  الْكثر من ذلك تمث  اليد التي تجسد بها يارليتهاو لاا يإن تعطي  ها: الوسيلة    أداتها
دالبا ما يؤثر بشك  سلدي رليها ورلى تحقيق المصلحة العامة كك و وهو ما أدى ببعض الفقهاء  
   لارتبار الْسباب المقدمة يي الطلب الاستعجالي تتخا مركزا وسط بين التسوذفية أي تعطي  رم 
الإدارةو وبين الْسباب الحاسمة التي ير ح ييها ادول الطلب يي دروى الموضوعو وذجب رلى  
القاضي الوصول والتأكد نسديا أي المركزذن أًح من خ ل يحصه الظاهري للمستندات والوثائق  

  1المقدمة يي الطلب 
كما يجدر بنا الإشارة أي ا أن القاضي الاستعجالي ملزم رند تسديبه للأمر الاستعجالي  
بمراراة  دية الْسباب المقدمة من طرف المدريو والتي تدينت له من خ ل  يامه بعملية التحقيقو  

و وبالنظر لتعدد  2والتي يي حال غيابها يصدر أمر: أو ارار: الاستعجالي بالريض لعدم التأسيس 
التعارذف واخت ف و هات النظر والآراء الفقهية حول شرط الجديةو مما يؤدي بنا للتطرق لجانب  

 آخر وهو تطديقه يي الوااع من خ ل الاستئناس ببعض الْحكام الق ائية   
 الفرع الثالث_ التطبيقات القضائية لشرط الجدية: 

إن الق اء الإداري رم  رلى تجسيد هاا الشرط الْساسي حتى اد  النص رليه بوضوح  
يي ا ية )مديرذة    009451و ورلى سدي  المثال ارار مجلس الدولة رام  3كما أشرنا له سابقا 

ال رائب لولاية رنابة( ضد )ارار صادر رن مجلس ا اء رنابة(و حيث ارتدر القاضي كمددأ  
أو ه  ديةو   يؤسس و وبا رلى  استعجالي  بمو ب طلب  التنفيا  لواف  اختصاصه  أن  أساسي 

تحدث شكوكا فيما يتعلق بالفص  النهائي يي النزاعو هاا بالإضاية إلى  سامة  والتي من شأنها أن  
   4واستحالة إص ح الْضرار التي اد تنتج رن تنفيا القرار المطعون فيه 

 

و ص ص   2015و دار محمودو دون طبعةو القاهرةو "قضاء الأمور الإدارية المستعجلة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو  _ 1
   85إلى 83
   593ياطمة سارة ردو وبشير بن مالكو مر ع سابقو ص _ 2
 _ لم يتطرق اانون الإ راءات المدنية من خ ل المادتين المنظمتين للدراوى الإدارذة الاستعجالية لشرط الوسيلة الجدية    3
و يي ا ية )مديرذة ال رائب رنابة( ضد  2002/ 04/ 30و المؤرخ يي 009451_مجلس الدولةو الغرية الخامسةو القرار رام 4

   22و225و ص ص 2002و  2)ارار صادر رن المجلس الق ائي لعنابة(و مجلة مجلس الدولةو العدد
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يي ا ية )بوع(    016148ويي نفس الإطار صدر يي ارار آخر لمجلس الدولة تحت رام  
حيثياته أنه يستخلص من خ ل الفحص الدايق للملف أن ضد )بلدية بويارذك(و والاي ورد يي  

الو ه الوحيد الاي ادمه المستأنفو يظهر أكثر ما يظهر سوء نيتهو حيث أن هاا الْخير ارترف  
بمباشرته يي رملية الدناء المتناكع رليه وذلك دون الحصول رلى رخصةو وبالنتيجة وبارتبار أن  

لة أشغال الدناء المتناكع رليها سينتج رنه أضرار لا  المستأنف خرق رمدا القانونو وأن مواص
   1يمكن إص حهاو ويي الْخير كذادة رلى الطابع الاستعجالي يإن مناكرة المستأنف ليست  دية 

كما ي حظ أي ا أن الق اء الإداري الاستعجالي رم  رلى تجسيد هاا الشرط الْساسي  
و والاي يعد أنه ال  نورا ما من در ة شدتهو ورلى سدي  ذلك  09-08بعد صدور اانون إ م إ  

يي ا ية )بو أ( ضد )وكذر    103254ما ورد يي ارار صادر رن مجلس الدولة تحت رام  
وت نت حيثيات الحكمو أنه    919كمدد أساسي رلى نص المادة    الصحة(و حيث ارتمد القاضي

يتدين من خ ل يحص ررذ ة دروى الموضوع والتي ريعت أمام المحكمة الإدارذةو أن الوسائ  
والْو ه التي أثارها المستأنف تددو أنها أو ه  ديةو من شأنها إحداث شك  دي حول مشروعية  

من خ ل ها: الْو ه القيام بإلغائه من طرف ا اء القرار الإداري مح  الطعنو حيث يحتم   
   2الموضوعو ورليه يتعين وبناء رلى ما سدق ذكر: ادول الطلب الاستعجالي

ارار   حيث صدر  الشرطو  بهاا  رم   أنه  أي ا  يي حظ  التونسيو  للق اء  بالنسبة  وأما 
و والاي ورد يي تسديب  10/09/2020المؤرخة يي    714482للمحكمة الإدارذة يي الق ية رام  

المادة   تقر:  التأكدو والاي  إلى ركن  المائ   المطلب  يستجيب  ييها) بحيث  اانون   81الْمر  من 
الإدارذ  بــها المحكــمة  الـمــدرــي  يرتـدـط  أسـاسـية  وثـيقة  رلى  بالحصول  لتعــلــقــه  بالنــظــر  وهاا  ــة 

و ويي ارار  3مباشرةو وذلك بغية تفعي  حقواه وشؤونهو والتي أارها الدستور والقوانين ذات الصلة(
بهاا   القــ اء  رــمــ   رلى  بــمــو ـدــه  أيـ ا  أكــد  والــاي  الق ائــية  الجهة  نفس  أخر صادر رن 

و والاي ورد يي تسديب  15/12/2020المؤرخة يي    714509الشرطو وذلك يي الق ية رام  
 

يي ا ية )قو ع( ضد )بلدية   و11/05/2004و المؤرخ يي 016148_ مجلس الدولةو الغرية الخامسةو القرار رام  1
   236إلى  234ص ص و 2004و  5بويارذك(و مجلة مجلس الدولةو العدد 

و يي ا ية )بو أ( ضد )وكذر الصحة  23/04/2015و المؤرخ يي 103254_ مجلس الدولةو الغرية الخامسةو القرار رام  2
   213إلى    210و ص ص 2015و  13والسكان وإص ح المستشفيات(و مجلة مجلس الدولةو العدد 

و  10/09/2020و المؤرخ يي 714482المحكمة الإدارذة التونسيةو القسم الاستشاري الثالثو القرار رام  _3
https://www.jat.tn/ar/recherche-publication-jurisprudence  و رلى السارة  2022/ 04/12و أطلع رليه بتارذخ

21 00   



71 

 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

الْمر الاستعجالي الصادر بأنه )مما لا  دل فيه أن الطلب الاي تقدم به المدريو والاي يرمي  
التوص  لحقواه   له  إدارذةو يعد وسيلة مجدية تخول  اانونية من مراسلة  إلى تمكينه من نسخة 

من اانون    81المتأكدة التي يهدف لهاو وذلك دون المساس بالْص و وذلك بناء رلى الفص   
   1الإدارذةو ورليه تم ادول طلبه وتمكينه من الإذن الاستعجالي المحكمة 

وذت ح من خ ل القرارات والْوامر الاستعجالية التي تم ذكرها رلى سدي  المثال أر :و أن  
القاضي الاستعجالي يشترط و وبا الجدية يي الطلبات المقدمة يي الدراوى الاستعجاليةو أن هاا  

ال لك   وا ب  هو  إنما  القــانــونو  بمــو ــب  محــددة  بحالات  مرهــونا  ليــس  حالات  الــعنــصــر 
الاستعجاليةو وذبقى رنصر تقدير و ود: من ردمه بناء رلى ظاهر المستندات المقدمة يي الديوع  
هي سلطة ينفرد بها القاضي الاستعجاليو فيمكنه أن يصدر حكمه بالريض بناء رلى انارته  
ا  بغياب هاا العنصر حتى ولو كان الْمر يتعلق بنفس المجال أو المادة الإدارذةو ومثال ذلك م
تم ررضه من مثال بالنسبة لقرارذن مختلفين من ناحية الجديةو وخير مثال رلى ذلك القرارذن  
المشار إليهما يي الدداية الصادرذن رن مجلس الدولةو يك هما يخص مادة واف التنفيا إلا أن  

و وأن من شأنه أن يحدث شكوكا معتمدا  2القاضي وايق رلى الْول وارتدر مؤسسا رلى أو ه  دية 
يي ذلك رلى مقاربة نتائج الفص  النهائي لدروى الموضوعو وخ يا لالك يي ارار آخر لنفس  
المادة اام بريض الطلب رندما ربط ردم الجدية بسوء نية المستأنفو مما يدل أن شرط و ود  

ا رلى الْسباب التي بني شك  دي لا يتعلق بحالات معينة أو بمواد رلى و ه الخصوصو أنه
      3رليها الطلب والغرض من وراء تقديمه 

 : الإدارية الفرع الرابع_ تقدير عنصر الجدية في الدعاوى الاستعجالية 
من المعلوم أن ها: المهمة موكلة للقاضي الإداري الاستعجاليو ومن  انب آخر يإنه من  
الوا ب رلى المدري أن يقدم المدررات الجدية التي ترمي لإبراك حقواه بوضوحو لكي يتدين ذلك  
للقاضي الاستعجالي المختص من خ ل  يامه بالفحص الظاهري للمستندات دون التدايق المعمق  

كم الاستعجالية من خ ل  ييهاو  الطلبات  مجال  الجزائري وسع من  المشرع  أن  أي ا  ي حظ  ا 

 

و  2020/ 12/05و المؤرخ يي 714509_ المحكمة الإدارذة التونسيةو الدائرة الابتدائية التاسعةو القرار رام  1
https://www.jat.tn/ar/recherche-publication-jurisprudence  و رلى السارة  2022/ 04/12و أطلع رليه بتارذخ

22 00   
 تمت الإشارة إليه سابقا  و 009541رام   القرار _ مجلس الدولة2
 تمت الإشارة إليه سابقا  و 016148رام   القرار مجلس الدولة _3
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

ترا عه رن المصطلح بالمفهوم القديم وتغيير: بشك  أكثر مرونةو تت ءم مع الطابع الاستعجالي  
مكتفيا يي ذلك بأحد أو ه الشك يقطو بحيث يعد هاا الشرط رنصر التواكن بين مصلحة الإدارة  

و وهو  1والمتمثلة أساسا يي تحقيق المصلحة العامة من  هة ومصالح المتعاملين من  هة أخرى 
ما أسس لْ له الق اء الاستعجالي يي المجال الإداريو ومن خ ل ك  ما سدق يتدين أن القاضي 
خ ل يحصه للطلبات الاستعجاليةو والتأكد من توير شرط الشك الجدي من ردمه ينظر إلى ذلك  

 معتمدا رلى  اندين أساسيين وهما كالآتي  
بالنسبة للجانب الْول هو الاي يراري فيه القاضي الاستعجالي الطلبات من الزاوذة القانونيةو  
وذلك من خ ل الفحص الظاهري لمدى توير شرط المشروعية بشقيها الداخلية والخار يةو ومدى  

ييراري أي ا  و ومن  هة أخرى إذا كان أمام طعن بالاستئناف أو النقض  2احترام الإدارة لالك 
بمو ب   لها  المخولة  القانونية  والص حيات  الْساسية  للمبادئ  الق ائية  الجهات  احترام  لمدى 
القانونو وذتم هاا العم  بسررة لتحقيق الفص  يي أارب الآ الو وهو ما مال له أدلب الفقهاء  

 لتعرذف هاا الشرط
نية   القاضي الإداري يحص مدى صحة  الاي يستو ب فيه رلى  الثاني هو  الجانب  أما 
المدري من وراء تقديمه للطلب الاستعجاليو ه  يرذد به يع  تحقيق حماية مستعجلة لحقواه  
والحفاظ رلى المراكز القانونية إلى داية الفص  يي دروى الموضوع؟و أم يرذد به تعطي  الإدارة 

امها لمآرب وأهداف هو الوحيد الاي يعريهاو ومثال ذلك ما تم ذكر: سابقا رندها  رن القيام بمه
رأى القاضي الاستعجالي بمجلس الدولةو وردر رن ذلك يي ارار: بأنه ات ح له من خ ل الديوع  

   3المقدمة سوء نية المستأنف
وبحسب رأينا أنه بالردم من تخفيف شرط الجدية مقارنة بما كان منصوصا رليه يي السابقو  
إلا أن هاا الجانب يعد أصعب أخطر يي آن واحدو يصعوبته تكمن بمدى رلم القاضي الاستعجالي 
بصحة نوايا الخصومو معتمدا يي ذلك رلى الفحص الظاهري للمستندات المقدمة يقطو أضف  

ال أن  ذلك  تطديقه يي  إلى  يمكن  يتطلب مدة كمنية أطول وهو مالا  الشرط  توير هاا  تأكد من 
الدراوى الاستعجاليةو أما بالنسبة لْطراف النزاع يعد خطرا إلا أنه ليس بصورة كديرة  داو وهاا  

 

القانونية  مجلة العلوم و "شروط دعوى الاستعجال الضريبية وتطبيقاتها أمام القضاء الإداري الجزائري"سعيدة راامو  _ 1
   307و ص 2018و ديسمدر 3و العدد  9و  امعة الشهيد حمه لخ ر الواديو المجلد  والسياسية

   431_ لع م محمد مهديو مر ع سابقو  2
 تمت الإشارة إليه سابقا  و 016148رام  القرار   _ مجلس الدولة 3
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

بالنظر يي حال ورود خطأ يي التسديب اد يؤدي لريض الطلبو إلا أنه يمكن ارتبار و ود ما  
بالطرق   الطعن  الدراوى  النوع من  لهاا  المشرع  تمكين  الشأنو وهو  يقل  من خطورته يي هاا 
 العادية من استئناف ونقضو ومن  هة أخرى ألزن ا اء الموضوع بالفص  يي أارب الآ ال      

 لمطلب الثالث_ شرط عدم المساس بأصل الحق: ا
لقيام الدروى   ةأساسي   ةصر  وهرذ اكعن   والجدية  الاستعجال  ا  امنا فيما سدق بتوضيح شرط
  لا يمكن ارتبارهما يكفيان لقدول القاضي الطلب الاستعجاليو ب  الاستعجالية الإدارذةو إلا أنه  

سنعم  رلى توضيحه من خ ل هاا المطلبو لكن يجدر  وهو ما  رنصر آخر    يستو ب تواير
من أهم مميزات الدروى الاستعجالية الادارذة أنها ذات طديعة مؤاتة  بنا التنوذه بداية أنه يعتدر  

واائية تهدف لتحقيق الحماية للحقوق والمصالح المشرورة التي يخشى رليها من ضرر يعصب  
نتائجه إن تم وهاا الامر ينتهي رند الفص  يي أص  الموضوع وما ربطه   أو يستحي  تدارك 

بشرط ردم المساس بأص  الحقو وهو ما سنعم  رلى بالحكم يي دروى الموضوع لْنه مقيد  
الت متوضيحه   خ ل  الت ـرذ  ـــع  ـــالترق   ـــطـــن  الحق ـرذ ــش ـــف  بأص   المساس  ردم  لشرط  )الفرع    عي 

ثم نقوم بطرح بعض    الفرع الثاني(و )لهاا الشرط الْساسي    الفقهي  لتعرذفلالْول(و ليليه الإشارة  
التطديقات الق ائية لهاا الشرط )الفرع الثالث(و ثم حدود تدخ  القاضي الاستعجالي يي أص   
القاضي بخصوص هاا   الواردة يي سلطة  الرابع(و كما نتطرق أي ا ل ستثناءات  الحق )الفرع 

)الفرع السادس(   الشرط )الفرع الخامس(و وختاما الآثار المترتبة رن احترام هاا العنصر الْساسي
 كالآتي  

 الفرع الأول: التعريف التشريعي لشرط عدم المساس بأصل الحق: 
المادة   يي  الشرط  هاا  رلى  المشرع  اانون    918نص  إومن  م  الإداري   إ  القاضي  بأن 

الحقو واتخا نفس المواف بالنسبة للشرط    ينظر يي أص   الاستعجالي يأمر بالتدابير المؤاتة ولا
السابق حيث اكتفى بالنص رليه دون تحديد تعرذف أو معايير هاا العنصرو تاركا المجال لا تهاد  

و إلا انه  597/2000الفقه والق اء الإداريو وذلك أسوة بما رم  به المشرع الفرنسي يي اانون  
م  بمصطلحين  الشرط  لهاا  تطرق  الْخير  هاا  أن  يي  ي حظ  الفص   ردم  "شرط  تارة  ختلفين 

     1الموضوع" وتارة أخرى " ردم المساس بأص  الحق"

 

   364ص  ورادل بن ردد الله وحسام الدين داوديو مر ع سابق_ 1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

أما بالنسبة للمشرع المصري ياتبع أي ا نفس المواف واكتفى بالإشارة إليه يي نص المادة 
من اانون المرايعات المدني والتجارذة حيث ت منت ))   ليحكم بصفة مؤاتة ومع ردم    45-1

ذهب إليه المشرع العرااي أي ا   المساس بأص  الحق يي المسائ  المستعجلة   ((و وهو نفس 
التي يخشى رليها من يوات      المسائ   )) من اانون المرايعات المدنية    1-141بمو ب المادة  

    .1(( الوات بشرط ردم المساس بأص  الحق 
من اانون المرايعات المدنية حيث   152واد أشار لالك أي ا المشرع المغربي يي الفص    
" أن الأوامر الاستعجالية لا تبنى إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس ما يمكن أن  رلى    أكد

الجوهر"  في  به  اويي  و  2يقضى  الْساسي لإنفس  الشرط  لهاا  أشار  التونسي  المشرع  يإن   طار 
"...أن يأذن استعجاليا  دارذة  بالمحكمة الإ  من القانون المتعلق  81بمو ب الفص     وذلك  أي او

و يي ظ  سكوت المشرع الجزائري  ،  3باتخاذ الوسائل الوقتية الجدية بدون مساس بالأصل..."
دم من أهمية واتفاق الجميع رلى و وب التقيد  ر ومختلف التشرذعات رن توضيح هاا الشرط بال

  حوله مما يستو ب رلينا التو ه لا تهاد الفقهاء  وبه يي الْوامر الاستعجالية
 لشرط عدم المساس بأصل الحق:  المفهوم الفقهي _الفرع الثاني

أسوة بشرط الاستعجال يلقد لااى هاا الشرط أي ا اهتماما يقهيا تجسد من خ ل العديد من  
يقصد من ردم المساس بأص  الحقو والاي    أنه)الا تهادات ييرى الْستاذ معوض ردد التواب  

يمتنع القاضي الإداري الاستعجالي رن المساس بهو هو عبارة رن سدب اانوني يتم من خ له 
و ي  يمكنه أن يتناولها رلى سدي  التأوذ  والتفسير  لك  الطريينتحديد الحقوق والالتزامات بالنسبة  

   4(ينجر رنه المساس بموضوع النزاع بين الْطراف الاي
الحق هو ك  ما يتعلق بالحق    أص يقصد بعبارة    ) كما رريه الْستاذ ردد العالي حاحة بانه 

كيانه   رلى  يؤثر  أو  يمس صحته  ما  ذلك  يي  ييدخ   وردما  آثار: أ و ودا  يي  أو  فيه  يغير  و 

 

    72_ حجي شفان خلف الشنكاليو مر ع سابقو ص 1
   254ص  و مر ع سابقوإيمان الدوكذدي _ 2
   1972و سنة 40و المتعلق بالمحكمة الإدارذةو  رذدة الرائدو رام  1972و المؤرخ يي أول  وان 40القانون رام   _3
   31ص مر ع سابقو بركاي  رضيةو _4
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

و التي اصدها المتعاادانو ولالك يإذا تم ريع الدروى مت منة  أالتي رتدها له القانون    والقانونية
  1طلبات موضوعية يإنها بالك تكون خار ة رن اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي 

إن ردم المساس بأص  الحق هو عبارة رن امتناع  ))كما ورد تعرذف آخر لْص  الحق  
يي   يفص   أن  الْحوال  من  حال  بأية  الإداري  الاستعجالي  والالتزامات  أص القاضي   الحقوق 

أي ظرف استعجاليو الاي يترتب رلى امتناع الفص  ييها    و ود  و وهاا بالردم منتفاااتالاو 
با تركلضرر  الاستعجالي  القاضي  رلى  الوا ب  ب   وحد:   خصومو  الموضوع  القاضي  الْمر 

    2المختص بالفص  يي هاا النوع من الدراوى 
و يي نفس الإطار تم تعرذفه أي ا وذقصد بعدم المساس بأص  الحق أنه لا يجوك للقاضي      

الاستعجالي تغيير أو تعدي  المراكز القانونية لْحد أطراف النزاع و كما لا يمكنه أي ا أن يتعرض  
الاستعجالي للفص  يي الموضوع أو أن يؤسسه رلى أسباب تمس أص     للأمرمن خ ل تسدبه  

الحق و أو أن يتطرق لقيمته السندات والوثائق  المقدمة من اد  أحد الخصوم أو يق ي بصحتها 
أو بط نهاو أو أن يقوم بالْمر باتخاذ ا راء تمهيدي إثبات أص  الحق و ب  من الوا ب رليه  

ليما للقاضي الإداري المختص يي دروى الموضوع ليصدر فيه  ترك ك  ذلك أي  وهر النزاع س
   3حكما

 التطبيقات القضائية لشرط عدم المساس بأصل الحق:  _الفرع الثالث
يتدين أي ا أن الا تهاد الق ائي لم يعطي تعرذفا  امعا لهاا الشرط الْساسيو ولا يعاب  
رلى ذلك لْنه ليس ضمن مهامه إلا أنه اام بدور: لتوضيحه من خ ل العديد من الْوامرو التي  
ا ى ييها بواف التنفيا الامر المستأنف أو القرار وذلك دون المساس بأص  الحقو كما تطرق  
يي مواضع أخرى بحكام يدين ييها ردم اختصاصه للنظر يي الدروى الاستعجالية وهاا را ع  

 ت بأص  الحق  باطللمساس ال

 

"قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنية  ردد العالي حاحة وآمال يعيش تمامو  _ 1
و أنظر أي ا   137ص و  2009و  6و  امعة محمد خي ر بسكرةو العدد مجلة المنتدى القانونيو "08/09والإدارية رقم: 

   121صمر ع سابقو  وذنز ي الزر ر
   69و70ص   صو الشنكاليو مر ع سابقحجي شفان خلف  _2
 12و صمر ع سابقطاهري حسينو  _ 3
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

يي ا ية    2007/ 12/12المؤرخ يي    043277وبالر وع للأمر الاستعجالي يي القرار رام  
حيث ورد يي حيثياته أن المددأ    و1( ومن معه طضد )جو    ( رئيس المجلس الشعدي لدلدية ش طة)

أن الدلدية المعنية ترذد تمرذر أشغال ردر ملكية خاصة دون اتخاذ الإ راءات ال كمة وتاررت 
حقوق   ل رتداء رلى  يكون  العار لا  هاا  أن  إلا  العامةو  المنفعة  لتحقيق  تسعى  أنها  ذلك  يي 

حاب الحق بعدم التعرض  المالكين وأن القاضي الإداري الاستعجالي دير مختص يي امر أص
يي أول در ة بعدم اختصاصهو إلا    للدلدية يي إتمام اشغالهاو ورليه حكم القاضي الاستعجالي

أن القاضي بمجلس الدولة ارتدر أن السدب مختصر ودير كايي وبدون برهنة اانونيةو و أن ها:  
الْشغال تكتسي طابع استعجالي و من شانها ان تؤدي إلى ردم واوع الوباء رلى السكانو إلا  

خاصة دون اتباع الإ راءات أنه لا يمكن للمجلس الدلدي أن يقوم بتمرذر الشبكة يوق ملكيات  
القانونية مما يشك  تعديا رلى حق ريني رقاري بالردم من أن الْشغال تكتسي طابع المصلحة  

لْصليةو وذتدين  العامةو إلا أنه حكم بتأييد الحكم المستأنف وانه دير مختص للفص  يي الدروى ا
من منطوق القرار أنه بالردم من توير شرط الاستعجال من خ ل تفادي ال رر الاي وضحه 

بعدم    يبهتسدأسس  المدري وارتباط ذلك بتحقيق المصلحة العامةو إلا أن القاضي الاستعجالي  
 بأص  الحق ورليه اام بري ه   يمسدخول الطلب الْصلي ضمن اختصاصه لْنه 

  23/04/2015صادر رن مجلس الدولة والمؤرخ يي    098836وورد أي ا ارار آخر رام  
التر ية   ديوان  ا ية  وشركة  والتسييريي  الثقاية  وكارة  والاي  اسنطينة Sorest العقاري ضد  و 

ت من يي حيثياته أن وكارة الثقاية ريعت دروى استعجالية أمام المحكمة الإدارذة بقسنطينة ضد  
يي   الفص   داية  إلى  أثرذة  معالم  رلى  والمحايظة  الْشغال  واف  بغية  وهاا  رليهما   المدرى 

و إلا أنها 918المحكمة لطلدها وأسست أمرها رلى المادة    ة ياستجاب الدروى الجزائية المريورةو  
تناا ت يي هاا الْمر حيث أمرت بواف الْشغال بصفة نهائية وبالك تكون اد يصلت يي أص   

ي وبهاا  أ ــهــالحقو  ت  ــطــخي  يي  الق ــأت  الْ ــطديق  الغاء  يتعين  مما  الصواب  و اندت  مر  انون 
المستأنفو وبالر وع إلى أمر المستأنف نجد أن المحكمة الإدارذة لم تتخا إ راء مؤاتا ب  يصلت  

   2فيه بصفة نهائية مما يتعين ريض الدروى لعدم التأسيس 

 

ضد   (رئيس المجلس الشعدي لدلدية ش طة)يي ا ية   و2007/ 12/ 12المؤرخ يي   و 043277مجلس الدولةو القرار رام   _1
   127إلى  125و ص ص 2009و 9و مجلة مجلس الدولةو العدد ( ومن معهط)جو 

و يي ا ية )ديوان التر ية والتسيير العقاري( ضد )وكارة  2015/ 04/ 23و المؤرخ يي  098836_ مجلس الدولةو ارار رام   2
   201إلى  199و ص ص   2015و 13اسنطينة(و مجلة مجلس الدولةو العدد  Sorestالثقاية وشركة 



77 

 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

الإ  نفس  يقد  ويي  رام  طار  ارارها  يي  العليا  المحكمة  يي   35444ا تهدت  المؤرخ 
فيه   18/12/1958 والاي ورد  الحق  بأص   المساس  يخص شرط ردم  د يقا  تعرذفا    وادمت 

  1صد به ذلك السبب القانوني الذي يحدد التزامات وحقوق كلا الطرفين قبل الآخر"يق"
الق ائي التونسي ويي إطار نفس المددأ وبالر وع للقرار الصادر رن   تهادل أما بالنسبة 

رام   الق ية  يي  بالكاف  الإدارذة  بلدية   04300021المحكمة  رئيس  المدعية ضد  ا ية  يي 
لاتخاذ  ميع   يهدف  الإداري  الاستعجالي  الق اء  يي  المددأ  أن  حيثياته  يي  ورد  حيث  الكاف 

ق المتناكع رليهاو بدون المساس بأص  النزاع الناشئ أو الوسائ  التي تحقق حماية مؤاتة للحقو 
ل و لا يمس بالحسم يي أص  النزاع القائم بين  ا الاي يمكن أن ينشئ وأن الإذن بإيقاف الْشغ

الْطرافو لْنه لا يتعدى كونه وسيلة الغاية منها تويير الحماية المؤاتة والعا لة للمدعيةو مع  
الحد الوااعية   مراراة  الوضعية  تغيير  الزمن وهاا را ع لإمكانية  ينتج رن رام  مرور  من ما 

من اانون المحكمة الإدارذة    81للعقار يي وات و يز وتم ادول الطلب بناء رلى أحكام المادة  
  2التونسي 

  10/07/2017خ يي  ؤر الم  713628و يي ارار آخر لنفس الجهة الق ائية يي الق ية رام  
القاضي الاستعجالي نجد: أورد أنه بعد التأم   لتسديب  ا ية المدري ضد وكارة التربية وبالنظر  

بها    يأمر للملف صرح بما يلي   أن يقه ا اء المحكمة ذهب إلى أن التدابير المستعجلة التي  
ردم المساس بأص  الحق    ألمدد  ستنادبالاليس من شأنها أن تؤدي للتعرض إلى  وهر الحق وهاا  

نطاق    و و أن نظر القاضي يي هاا الطلب يخر ه من مجال التدابير الاستعجالية وذدخله يي
أنصار القاضي الْص  أي ااضي الموضوعو وأن الإذن للمدري باستر اع المصارذف يؤدي  

من اانون المحكمة الإدارذة يتنايى هاا مع    81حتما إلى النظر يي اص  النزاع وطبقا للمادة  
  ( وذتدين أن القاضي الاستعجالي ارتدر أن الإذن بالْمر الاستعجالي 2المقت يات الموكلة إليه )

و وهاا ويق  3كما ارتدر: تدخ  يي  وهر الموضوع   وإ ابة لطلب المدري يعد خراا لمجال رمله
 

   592ياطمة سارة ردو وبشير بن مالكو مر ع سابقو ص_ تمت الإشارة إليه ييو  1
و  10/2020/ 26و المؤرخ يي 004300021المحكمة الإدارذة التونسيةو الدائرة الابتدائية بالكافو القرار رام   _2

https://www.jat.tn/ar/recherche-publication-jurisprudence  و رلى السارة  2022/ 04/12و أطلع رليه بتارذخ
23 00   

و  2017/ 10/07و المؤرخ يي 713628_ المحكمة الإدارذة التونسيةو الدائرة الابتدائية الرابعةو القرار رام  3
https://www.jat.tn/ar/recherche-publication-jurisprudence  و رلى السارة  2022/ 04/12و أطلع رليه بتارذخ

23 30   
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   يي المثال السابقمر الاي  الْ  ما ذهب إليه يي حدود  ما نص رليه التشرذع التونسي وهو خ ف
 وهو ما يؤدي بنا لتوضيح مجال شرط المساس بأص  الحق  

 حدود تدخل القاضي الاستعجالي في أصل الحق:  _الفرع الرابع
بداية يجب التنوذه أن شرط ردم المساس بأص  الحق لا يقصد به تمكين القاضي الإداري 
الاستعجالي ريض الطلب بحجة ردم الاختصاص مباشرةو أي دون يحص للمناكرة المطروحة  

و لاا 2انكار العدالة رذمة  و أي مخاية الواوع يي  1خطأ الامتناع رن الحكم أمامه وإلا واع أمام  
يأساس دور القاضي الإداري ركس ها: الحالة تماماو فبالردم من صعوبة المهمة المكلف بها 
التي اد تص يي بعض الْحيان للفص  يي نزاع مع غياب النص القانوني الخاص بها: الحالة 
المعروضة رليهو لْن من وا به إيجاد الح  القانوني الْنسب للنزاع المعروض رليهو والاي اد 
يص  به يي بعض الْحين لحد إنشاء ووضع اوارد اانونية  ديدةو وتعد ها: الصفة يتميز بها 

   3المدني الاي يقتصر دور: رند تطديق القوانين  رن القاضي
المساس   ردم  لشرط  السليم  المفهوم  التمعن    بأص إن  من  المزذد  رلينا  يستو ب  الحقو 

يؤدي   موضوعية  بطلبات  الاستعجالية  الدروى  ريع  أن  المعلوم  من  حدود:و  لمعرية  والتقصي 
بالقاضي لإصدار أمر بخرو ها من اختصاصهو إلا ان هاا لا يعني أنه بمجرد إثارة المناكرة 

  بأص بار أن ها: المهمة تمس  أمامه يقوم بريع يد: رنها ولا ينظر أو يبحث ييها أساسا بارت
الحقو ب  هو ملزم بالبحث والتقصي يي طلبات الخصوم ليتدين له تحديد اختصاصه ييها منعدمهو  
يإذا كان القانون ينص رلى القاضي الاستعجالي التعرض لجوهر الحق يهاا لا يعني حرمانه 

و أي بعبارة 4هر للديوع والمستندات والفص  يي الا راء المطلوب بصفة مطلقة من التفحص الظا
أطأ أثار:  ما  منعه من يحص  تعني  المؤاتة لا  التدابير  الاختصاص وطديعة  ايد  يإن  راف  ـدق 
خراج النزاع من  إوهاا كي يتسنى له بوضوح استبعاد ما اد يكون دير  دي أو الغاية منه    وزاع  ـن  ـال

 

   101محمد براهميو مر ع سابقو ص _1
و العقوباتالمتضمن قانون و  1966   وان 8و المؤرخ يي  156-66الْمر رام  من  136_ للمزذد من التفصي  را ع المادة 2

 .2001و 34و ج رو ع2001 وان   26و المؤرخ يي 09- 01رام  بالقانون و المعدل والمتمم 1966و  49ج رو ع 
و اليوم الدراسي  حول  الجزائري في مجال الصفقات العمومية""قراءة في اجتهادات مجلس الدولة ردد العالي حاحةو _  3

   1و ص 2023ديسمدرو سنة  19و  امعة محمد خي ر بسكرةو 12- 23مستجدات اانون الصفقات العمومية رام 
و مركز أذون على عرائض(" -أمر بالدفع-"اجتهادات قضائية في المادة الاستعجالية )استعجاليرصام الْحمرو  _4

   4و ص2013الدراسات القانونية والق ائيةو دون طبعةو تونسو 
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ب الواضح والقانوني يي الْمر لكي يمنح  ي سد ت وال و الق اء الاستعجالي وتو يهه لق اء الموضوع
 أو بالنقض   بالاستئنافالخصوم إمكانية معرية مواضع أخطائهم والطعن  

الظر  بعض  يي  أنه  أي ا  القاضي و وذ حظ  رلى  يصعب  الاستعجالية  الحالات  أو  ف 
الاستعجالي تحديد أص  النزاع الاي يمنع أن يفص  فيهو وذتجسد هاا خاصة يي الحالات التي 

حيث ورد أحد التعرذفات  يكون ييها النزاع محتم و أي أن معالمه لاكالت لم تت ح  يدا بعدو  
عبارة رن    وذعد  وبتعرذف الق اء الاداري الاستعجاليالق ائية لهاا الشرط الجوهري وتم ربطه  

وكما  و  1ا اء رارض متص  بأص  النزاع وذعد هاا المفهوم دالبا نسديا يقط وليس بصورة مطلقة 
ي حظ ان بعض التشرذعات مث  التونسي تعتدر الطلبات الاستعجالية تمهيدا للق ية الْصلية أي 

أكثر   الحق لان ميولها  للفص  يي أص   المعاينات والخدرة والتسهي  والتوضيح    لإ راءتمهيدا 
 لقاضي الموضوع ليفص  يي أص  الحق بسررة  

كقاردة رامةو ولم يتطرق إلى اتباره    918وبما أن المشرع الجزائري نص رليه يي المادة  
  الاستعجالية  الإدارذة   يي  زء من الدراوى الْخرى فيعد شرطا أساسيا وذعد من النظام العام للدروى 

لا يعفيه من و ود    الملزم  رلى القاضي والمتقاضين ردم مخالفتهو إلا أن هاا النصمن الوا ب  و 
 بعض الاستثناءات سنتطرق لها تبارا  

 الاستثناءات الواردة على مساس القاضي الاستعجالي بأصل الحق:  _الفرع الخامس
أن    الاستعجاليةو إلابالردم من نص المشرع رلى و وب هاا القيد السلدي يي ك  الدراوى  

البعض منها معفي منه وبإمكان القاضي من خ ل أوامر: تجاوك:و بداية بنص المادة    ارتدرالفقهاء  
داري يأمر بك  التدابير ال رورذة للمحايظة  القاضي الاستعجالي الإن  إ م إ ))إمن القانون    920

رلى الحرذات الْساسية متى كانت الانتهاكات تشك  مساسا خطيرا ودير مشروع وذفص  يي  
القاضي   ((وسارة  48أ     تدخ   ربط  المشرع  أن  المادة  ها:  اراءة  خ ل  من  يتدين  حيث 

 الاستعجالي بتصرف الإدارة تجا: المدري ووصف بالانتهاك الخطير والغير مشروع   
موضوع هو ااضي المشروعيةو إلا أن المشرع نص بصراحة رلى  الن ااضي  أوالمعلوم  

والتي    وتمكين القاضي الاستعجالي خ ل يحصه للطلبات التي تخص حماية الحرذة الْساسية
استعجال اصوى   حالة  تعد  ييها  الفص   الإدارة  بمراراة  بالنظر لآ ال  مدى مشروعية تصرف 

إشارة لإمكانية    ارتبار:  إلا أنه وبناء رلى نص المادة أر : يمكن  و والاي يعتدر مساس بأص  الحق 
 

و  2006مركز النشر الجامعيو الطبعة الثالثةو تونسو "القضاء الإداري وفق المرافعات الإدارية"، عياض ابن راشورو _ 1
   472ص
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بناء رلى ما بدى  سدب أوامر: لْنه من الوا ب رلى القاضي أن ي تجاوك حدود شرط أص  الحق 
بالمفهوم العكسي  و وهو ما ارتدر: البعض يعد مساسا بأص  الحقو  و  له من مخالفة لمددأ المشروعية 

فيقوم بالْمر بريض الطلب الاستعجالي    التصرف مشروعه يي حالة  أخرى إذا تدين له أن  قابلي 
دارذة نه يي واف تنفيا القرارات الإأ إلا    ولمشروعية تصرف الإدارةمعتمدا يي تسديبه رلى تر يحه  

لا يتعدى أنه ير ح من ظاهر القرار امكانية بط نه وليس    يي ها: الحالة  خ يا لالك يالقاضي
  وبالنسبة   ومثلما هو الحال رليه يي ماد: استعجال حرذة أساسيةاطعيا  الحكم بعدم مشروريته  

و ب   1الحرذات التأكد من ظاهر الْمور بمشروعية التصرف أو ردمه ة  يلقد نص يي ماد   للمشرع
ذهب إلى ما أبعد من ذلك يي حالات الاستعجال القصوى والتي مكن القاضي الاستعجالي ييها  
المساس  لنطاق ردم  بع ها متجاوكا  ارتبار  يمكن  ومتنورةو  متعــددة  مستعجلة  بتدابير  بالْمر 
الخطو  ودر ة  التجاوك  لمدى  بالنظر  الاسـتـثـناءات  بـهـا:  المـشـرع  رــمــ   حيث  الحقو  رة  بأص  

   وهو ما سنعم  رلى توضيحه بالتفصي  يي رنصر اادمأي او 
يهناك حالة   و إ م إكما ي حظ أنه ليس الاستثناء الوحيد الاي تطرق له المشرع يي اانون  

إ  من اانون    942حيث نص المشرع يي المادة    و أخرى يسميها الفقهاء الاستعجال يي الموضوع
يمكن للقاضي الاستعجالي الاداري أن يمنح للدائن الاي اام بريع دروى يي الموضوع    م إ ))

البحث يي    ة و  وذت ح من خ ل اراءة ها: المادة أن المشرع منح القاضي إمكاني ((تسديقا ماليا
ي النظر والفص   زئيا يي اص  الحقو وهو ما  أو  2أص  الدين وإصدار أوامر بخصوص ذلك 

ارتدر: البعض تجاوكا لحدود شرط ردم المساس بأص  الحق و وأن هاا المعيار لا يطدق أي ا  
 يي هاا النوع من الدراوى أي يي استعجال تسديق مالي  

الإ  نفس  حالويي  تو د  ي  ةطار  أخرى  بع ــد ــت ـع  ـاستعجالية  الف ــرها  لج  ــق ــض  تعرضا  وهر   ـهاء 
يلقد    وحكام الاستعجالية وهي الطرد من السكندها والعم  بها كثيرا يي الْي تجس نجد  الحقو والتي  

معتمدا كمددأ    و3( وكذر العدل) ع( ضد    يي ا ية )خو  039120رام    حكمهار مجلس الدولة يي  أ
داري هو الْمر بالطرد من السكن أساسي أنه من ضمن اختصاصات القاضي الاستعجالي الإ

ردم من ديعه   ـكن بدون و ه حق بال ـس ـت  لل ـيعد مح  و حيث هت مهامه ــف الاي انت  ــبالنسبة للموظ

 

   51ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص _1
   52_ ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص 2
و يي ا ية )خو ع( ضد )وكذر العدل  24/04/2007و المؤرخ يي 039120_ مجلس الدولةو الغرية الخامسةو القرار رام  3

   00 21و رلى السارة 05/12/2022  و أطلع رليه بتارذخ  /https://www. conseildetat.dz/arحايظ الْختام(و 
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ص   أحكما يي    يعد   و وهو ما رأى فيه البعض ردم  يامه بالك رلى حد سواء  ردمه   أو   للإيجار
لمد واضحا  وتجاوكا  بج ـالحق  المساس  ردم  وتغــــ ــــالح   وهرــدأ  لْط ــيي  ــق  القانونية  للمراكز  راف   ـرا 

زاعو والاي يعتدر من مهام ااضي الموضوع وليس القاضي الاستعجاليو حيث تعد ها: الحالة  ــن  ـال
لما سدق لا تخ ع لمعيار أص  الحق وأن القاضي الاستعجالي يتدخ     بالإضايةالاستعجالية  

نعتدر:   ما  وهو  ذلك  دون  بما  يأمر  ولا  يقط  اانوني  بسند  المشغول  الوظيفي  السكن  من  للطرد 
عامة يكان الْولى إما التأكيد رلى أهمية حماية هاا الحق بالنسبة للإدارة ال  الشيءمتناا ا بعض  

أو سحبه منها يي ك  الحالاتو ينرى أنه كان من الْ در منح تطديق ها: الص حية الاستعجالية  
بالتسمية   يي السكنات أو الْراضي التي تم الاستي ء رنها بدون أي سند اانوني وهي الْولى 
لى  بالاحت ل بدون حقو أما بالنسبة للسكنات التي تم شغلها بسند اانوني يقاضي الموضوع أو 

بصحة أص  الحق من ردمه وكان من المستحسن النص رلى ص حية القاضي الاستعجالي  
لواف الطرد يقط الى داية الفص  يي دروى الموضوع وهاا للحفاظ رلى المراكز القانونية لْطراف  

الى ما تمتلكه الإدارة من امتياكات تمكنها من اصدار ارار الطرد والتسدب بشك    بالإضايةالنزاع 
 ط وسرذع  بسي 

إ م  استعجالية أخرى نص رليها المشرع خارج اانون    ةحال  كما تجدر بنا الإشارة إلى و ود
حيث أنه يي حالة ح  الحزب السياسي مكن    و041-12وردت يي اانون الاحزاب السياسية    وإ  

الوكذر المكلف بالداخلية يي حالة الاستعجال باتخاذ    ومن نفس القانون   71المشرع بمو ب المادة  
وهاا    والتحفظية ال رورذة وهاا را ع لتقدير: بتوير حالة استعجال أو خرق للقوانين   كاية التدابير

لا أن المثير للتساؤل هو الشق الثاني للمادة والاي منح الحزب  إاد  الفص  يي دروى الموضوعو  
ول إمكانية تقديم طعن أي  المنصوص رليه يي الشق الْ  للإ راءالسياسي المعني الاي تعرض  

  راء التحفظي  الإ لإلغاءطلب استعجالي أمام مجلس الدولة 
الاستعجالي القاضي  منح  المشرع  أن  أر :  المادة  نص  خ ل  من  تخوله    ي حظ  سلطة 

للفص  يي  وهر الحقو أي إلغاء الإ راء التحفظي وليس واف تنفيا:و أي يتخا أمرا ذو صيغة  
دائمة وليس ذو طديعة مؤاتةو وبالربط مع الحالة التي تطرانا لها أولا أي استعجال حرذة أساسية  

الاي ارتدر  وبما أن مادة الْحزاب السياسية تدخ  أي ا ضمن هاا المجالو يتدين صحة الرأي  
الحق  أص   ايد  حدود  بتجاوك  الاستعجال  من  النوع  هاا  يي  القاضي  مكن  المشرع  هاا  2أن  و 

 

   2012و  2و والمتعلق بالْحزاب السياسيةو ج رو ع2012/يناير 12و المؤرخ يي 04-12_ القانون الع ويو رام  1
   52_ ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص 2



82 
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هاا   حدود  أن  الفقهاء لارتبار  ببعض  أدى  مما  ذكرهاو  سدق  التي  الْخرى  للحالات  بالإضاية 
المعيار ت يق أكثر يأكثرو ويي مقاب  ذلك تزداد سلطة القاضي الاستعجالي يي الاتساع حتى  

 تص  يي بعض الحالات للتدخ  يي أص  الحق والمساس بالمسائ  الموضوعية   
 الفرع السادس_ الآثار المترتبة على احترام شرط عدم المساس بأصل الحق: 

المعلوم أن إ راءات التقاضي يي المادة الإدارذة تمتاك بالبطء وطول الزمنية للفص  ييهاو وبما  
أن الإدارة من وا دها تحقيق المصلحة العامة من خ ل  يامها بنشاطها بشك  مستمر والتأالم مع 

رلى    التطور التكنولو ي والعولمة الحاليةو أصبح من المفروض رليها أي ا أن تقوم بأرمالها
و ه السررة مستغلة يي ذلك امتياكات السلطة العامة التي تتمتع بهاو إلا أن هاا يمكن أن يقابله  
يي حالة الإخ ل بالمبادئ الْساسية ضرر رلى بعض الْشخاصو وبالنظر لما تم توضيحه من  
م  مدررات اد تجع  من حقهم ي يع باتباع أسلوب ا اء الموضوعو يإن المسلك الوحيد هو لجوئه

 للق اء الاستعجالي    
وذ حظ مؤخرا أن نظرة الْيراد للإدارة اد تغيرت نورا ماو وثقتهم يي الق اء الإداري يي  
كادت لْنهم يرونه حاميا لحقواهم وضمانا يعالا لموا هة الإدارة إذا ثدت تعسفها بالسررة ال كمة 
 لالكو ولع  من بين أهم الْسباب يي ذلك لْن الْوامر الاستعجالية لا تمس بأص  الحقو لاا 
سنعم  رلى توضيح تأثير ذلك بالنسبة للقاضي الاستعجالي )أولا(و ثم نتطرق لتأثير ذلك رلى  

 أطراف النزاع )ثانيا(و فيما يلي  
بالردم من أن المددأ الْساسي هو ردم  واك تدخ  القاضي  أولا_ بالنسبة للقاضي الاستعجالي:

الاستعجالي يي  وهر الحقو إلا أنه يمك أن يؤثر أو يساهم يي ذلك من خ ل الْمر الاي 
يصدر: يعادة ما ينتج رنه تنوذر أطراف الخصومة إلى مآل النزاعو يإذا كانت الإدارة دير متيقنة  

موضو وات ح لها من خ ل هاا الْمر الخطأ أو المآل  من صحة ارارها أو كان يشوبه بعض الغ
الاي اد يص  إليه ارارها لاحقا يي دروى الموضوعو اد تترا ع رنه إما بالإلغاء أو السحب اد   
الفص  يي دروى الموضوعو وبهاا الشك  يإنه يعتدر الْمر الاستعجالي الصادر ساهم بصورة 

ى تخفيف العبء رلى ا اء الموضوعو الاي يشهد تزايد مستمرا يي ردد المناكرات  يعلية رل
 المو هة له  

ومن  انب ثاني بما أن الدراوى الاستعجالية تستو ب الفص  يي أارب الآ الو ب  الْكثر  
مدة لا   يي  الْساسية  بالحرذات  المتعلقة  الحالات  يي  الدت  يجب  الحالات  بعض  يي  ذلك  من 

( سارةو وهو وات اصير  دا بالنسبة لفحص المواد الإدارذةو إلا أن 48تتجاوك ثمانية وأربعين ) 
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هاا الشرط يسارد يي تجسيد ذلكو لْن يحص القاضي يي ها: الحالات بما أنه ليس نهائيا ب   
النزاعو   القانونية لْطراف  المراكز  بتغيير  يأمر  الحق ولا  يدت يي أص   تدبير مؤات ولا  مجرد 
فيكفيه لالك الفحص الظاهري للأوراق والمستندات المقدمة والْمر بالتدابير الم ئمة لالكو أي  

 نه يسارد: يي أداء مهامه وذتناسب معها  أ
الدعوى: بالنسبة لأطراف  الحق     ثانيا_  حماية  يكف   من  هو  الموضوع  ا اء  أن  هو  الْص  

والاستثناء هو الق اء الاستعجاليو فبالنسبة للمدري دالبا ما يتو ه لهاا الاستثناء الاي يسارد: 
تدارك   يمكن أو يصب  إما من خطر داهم وضرر لا  يي حماية أص  حقه من ردة  وانبو 

س بأص  الحق وذفص  بالسررة ال كمة التي  روا بهو وبسدب أن هاا النوع من الدراوى لا يم 
تحقق الهدفو مما  ع  الْيراد يساررون للجوء إليه طالدين إما بتجميد وتو يف التصرف المنشأ 
لهاا الطر ودرئهو وإما يي حالات أخرى إثبات الواائع والمعالم لمن يرذد حماية حقه إلا أنه لم  

المستندات والوثائق التي تمكنه من ذلكو ولا يمكنه الارتماد رلى ا اء الموضوع  يقم بعد بجمع  
بسدب طول مدة الإ راءات مما اد ينتج رنه ضياع حقهو ولْ   ذلك يعتدر هاا الشرط الْساسي 
بما أنه مجرد إ راء واتي لا يمس   ضمانا كافيا للمدري ولا يشك  ضررا رلى المدرى رليهو 
بأص  الحق وذحايظ رلى المراكز القانونيةو أي أنه حتى يي حال خسارته للدروى لا يعود رليه  
بال ررو أما يي حالة الاستجابة السرذعة لطلبه يإنه بالك اختصر الوات وحايظ رلى حقواه  

 ى داية الفص  يي دروى الموضوع   مؤاتا إل
أما بالنسبة للمدرى رليه يإن هاا الشرط لا يشك  ضررا رليهو وذؤكد ذلك أنه يي حال  
خسارته يي الدروى الاستعجاليةو يمكن ارتبارها من  انب إيجابي أنها تعود بالنفع رليه لتدين  
مواضع أخطائه وذتداركها بالتصحيح وتعدي  القرار أذا كان هاا التصرف من اد  إدارة رامةو أو  

أو بالت  إ راء:  وذثدت صحة  الموضوع  ا اء  أمام  اوذة  أسانيد  يقدم  لكي  للديوع  الجيد  ح ير 
   تصرياته 

ويي الْخير نخلص من خ ل ما سدقو أن رنصر ردم المساس بأص  الحق هو شرط  
 وهري يستو ب مراراته وتطديقه يي ك  الدراوى الإدارذة الاستعجالية إلا يي بعض الحالات  
الاستثنائية والنادرةو وذمكن ارتبارها من يرسم حدود مجال تدخ  القاضي الإداري الاستعجالي يي  

راوى والفص  بينها وبين دراوى الموضوعو وذعنى به ك  طريي النزاع بالإضاية هاا النوع من الد
للقاضي المختص بالنظر يي المناكرةو يدداية بالمدري من الوا ب رليه أن لا تتجاوك طلباته  
حدود هاا المجال وويق ما نص رليه القانون دون التعدي رلى حقوق دير:و أما بالنسبة للطرف  
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الثاني أي المدرى رليه فيمكنه أي ا الاستفادة من مراراة الالتزام بهاا الحد يي ديورهو والحلقة  
والتدابير   أوامر:  يقيد  أن  الاي يجب رليه  الدروى  الفاص  يي  الاستعجالي  القاضي  الْهم هي 
لقاضي  الحق  أص   يي  الفص   تاركا  النطاقو  هاا  تتعدى  لا  بأن  يصدرها  التي  الاستعجالية 

 وضوع   الم
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   خلاصة الفصل الأول:
الأحكام العامة المؤطرة لاختصاص القاضي الإداري تطرانا من خ ل هاا الفص  لدراسة  

و بارتبارها ذات أهمية باركة بالنسبة لك  الدراوى الاستعجاليةو  الاستعجالية العادية   في الدعوى 
و من خ ل التطرق  الإطار العام للدروى الاستعجاليةمعالجة    المبحث الأولوحاولنا من خ ل  

والإحاطة بك  ما يتعلق بها بصورة رامةو وذلك وبالردم   ماهية الدروى الإدارذة الاستعجاليةبداية ل
من ردم تقديم المشرع لتعرذف  امع وواضح للدروى الاستعجالية الإدارذة وبحسب رأينا أن ذلك  
ير ع لطديعة ها: الدروى ولْهميتها يي تحقيق الحماية المستعجلة لحقوق المتقاضينو ولْ   ذلك  

القاضي الاستعجالي سلطة تقدير  ذة واسعة يي هاا المجالو وهو ما رملنا رلى توضيحه  منح 
ل الاي خصصنا:  التاليو  المطلب  يي  الاستعجاليتبارا  للقاضي  القانوني  أن  لمركز  ليت ح  و 

المشرع رمد كأص  رام للقاضي الإداري يي الدراوى الاستعجالية نفس الاختصاص الإاليمي  
لْخير لقانون إ م إ رلة توسيع مجال  والنوري لق اء الموضوعو كما رم  من خ ل التعدي  ا 

الشكلية تدخله بالتطديق الفعلي لمددأ التقاضي رلى در تينو ويي المطلب الثالث تطرانا للشروط  
و ليتدين أنه كقاردة رامة تخ ع الدراوى الإدارذة الاستعجالية  العامة للدراوى الإدارذة الاستعجالية

 لاات الشروط العامة التي تخ ع لها بااي الدراوى  
القيود الموضوعية لاختصاص  من هاا الفص  يقد خصصنا: لدراسة    للمبحث الثانيأما بالنسبة  

الدراوى  العامة الْساسية  القاضي الإداري يي  التطرق لل وابط الموضوعية  و وذلك من خ ل 
المشتركة يي ك  الدراوى الإدارذة الاستعجاليةو والتي تعد بالنسبة للمتقاضين الاي يمكنه من  
لمجال   ايدا  ارتبارها  لهاا الْخير فيمكن  بالنسبة  أما  القاضي الإداري الاستعجاليو  إلى  اللجوء 

أوامر بخصوص الطلبات المقدمة اله يي غياب أحدا ها: الشروط   تدخلهو ي  يمكنه أين يصدر
 الجوهرذةو مع الإشارة أن نسدها تكون متفاوتة بحسب الحالة الاستعجالية المعروضة رليه  
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الفصل الثاني_ الأحكام العامة الناظمة لتدخل القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال  
 العادي

أن القرار الإداري يعد تعديرا للإدارة رن إرادتها المنفردة والملزمة للمخاطدين بهاو  المعلوم  
المشرع درمها  وبالنظر لسمو الهدف الاي تصدو لتحقيقه أي بغية تحقيق المصلحة العامةو يإن 

التي تكف  لها ذلك وتسه  رليها تحقيقهو بمراراة مشروعية   القانونية  بمجمورة من النصوص 
بتنفيا القرارات   اراراتهاو ولا تسمح بما يساهم يي إرااتها أو ش  نشاطهاو وبالْخص ما يتعلق 

دروى الإلغاء أمام   الإدارذةو ولع  أبرك ما يلفت الانتبا: يي هاا الجانب أنه حتى رند القيام بريع
الق اء الإداريو يإنه لا يترتب رليه واف تنفيا القرار المطعون ضد:و إلا يي بعض الاستثناءات  
التي أوردها المشرعو إلا أن المشرع لم يمنحها الحماية المطلقةو وبالنظر لطول إ راءات ا اء  

عون فيهو نتائج اد يصعب  الموضوع وبطئهاو مما اد ينتج رنه بالنسبة للمت رر من القرار المط
 أو يستحي  تداركها  

لاا رم  المشرع رلى إنشاء آليه أخرى بشك  وإ راءات أبسطو تتناسب مع طديعة الحالة 
الموضوعو   ا اء  يي  الطعن  الإداري مح   للقرار  وبالنظر  بها  المحيطة  والظروف  المستعجلة 
التشرذعات دروى   القاضي الإداري الاستعجالي رليهاو وهي ما تسمى يي أدلب  ويرض راابة 

تعد أهم وأبرك دروى يي دراوى الاستعجال العاديو لاا سنعم  بداية رلى  واف التنفياو والتي  
الاستعجالية   الدروى  إ راءات  سير  رلى  راابته  يرض  يي  الإداري  القاضي  سلطات  توضيح 
)المبحث الْول(و كما سنتطرق بالتفصي  لسلطة القاضي الإداري يي مجال واف تنفيا القرارات  

 الإدارذة )المبحث الثاني(  
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المبحث الأول: سلطة القاضي الإداري في فرض رقابته على سير إجراءات الدعوى  
 الاستعجالية  

الاستعجاليةإ الإدارذة  الدروى  وبالنظر لخصوصية  الجزائري  المشرع  ببعض    ن  و خصها 
ك   سعى ردر  و والإ راءاتو التي تميزها رن ديرها من الدراوى الإدارذة بصفة رامةو    التدابير

العدلي  مع الق اء    ومواكدته  أكدرالتعدي ت لقانون الإ راءات المدنية والإدارذة بإي ئها اهتمام  
و لاا سنعم  من خ ل هاا  رلى مستوى التشرذع الدولي  التطوراتبالإضاية لمراراة    و(العادي)

الدروى  ريع  لإ راءات  الإداري  القاضي  راابة  حدود  رلى  بداية  ال وء  تسليط  رلى  المبحث 
الاستعجالية )المطلب الْول(و كما سنتطرق لسلطة القاضي الإداري يي مرا بة سير الإ راءات  

يي مرحلة الفص    السابقة لإصدار الْمر الاستعجالي )المطلب الثاني(و ليليه التدايق وتوضيح
   ع من الدراوى )المطلب الثالث(  يي هاا النو 

 حدود رقابة القاضي الإداري لإجراءات رفع الدعوى الاستعجالية  : المطلب الأول
ن القاضي الاستعجالي الإداري لا يمكنه تحرذك الدروى دون توير مجمورة من القوارد  إ

الْساسي للخصومةو وتكون  والوسائ  الْساسيةو بداية بعرذ ة ايتتاح الدروى التي تعد المحرك  
ضبط الهيئات الق ائية الادارذة المختصة من اد  المدري   ومكتوبة مواعة ومؤرخة تودع بأمانة 

         1و محاميه بعدد من النسخ يساوي ردد الْطرافأو وكيله أ
ررذ ة الدروى الإدارذة الاستعجالية هي عبارة رن وراة تحرذرذة يتقدم بها الفرد مقدم  ورليه يإن  

حيث   وتصةـمة المخ ـجاليو أي المحكــتع ــ اء الإداري الاسـ ــــلى القإلحة   ـص ـالطلب أي صاحب الم
الق اء   المتقاضي ومريق  بين  الديانات  و2الإداري تعد حلقة وص   لاا    وتت من مجمورة من 

سنعم  من خ ل هاا المطلب بداية بتوضيح الديانات الْساسية الوا بة يي العرذ ة يي هاا  
النوع من الدراوى )الفرع الْول(و ليليه التفصي  يي إمكانية تصحيحها من ردمه يي حالة ورود  
ثم    خطأ ييها )الفرع الثاني(و ثم التـطرق إلى أسلوب حديث يي إرداد العرائض )الفرع الثالث(و

الجـدـيد يـي شـرط التمثـي  بمحـامي يي الدرـاوى الإدارذة الاستـعجـالـيـة )الفـرع الـرابع(و حيث سنعم   
 رلى توضيحه فيما يلي  

 بيانات عريضة الدعوى الإدارية الاستعجالية  : الفرع الأول

 

 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة    14_ المادة  1
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الإ   و ه  رلى  اشترط  المشرع  الى  الإشارة  بنا  يجدر  الدداية  ك   يي  بأن  الإ راءات لزام 
وثائق  يي حالة و ود  ما  أالق ائية من ماكرات وررائض يجب ان تقدم باللغة العربيةو    الوثائقو 

تقع  و  أن تريق بتر مة رسمية الى اللغة العربية  أومستندات مريقة تكون باللغة الْ ندية فيجب  
   1ردم القدول  تحت طائلة

ن المشرع لم يخص الدروى الإدارذة الاستعجالية بنوع خاص من  بأن ننو:  أولعله من المفيد  
أك   و ة ـــنصوص خاصب   و أالعرائض   ن ــوهاا ما  المادة   ــد:  العرذ ة  )  925ص  يجب أن تت من 

ررذ ة ايتتاح  و وبناء رلى ذلك يإن  من ق إ م إ 816يي المادة  رليها ما ورد  أي ينطدق  و  (    
الدروى يجب ان تت من مجمورة من الدينات رلى سدي  الحصر المنصوص رليها يي المادة 

 وهاا تحت طائلة ردم ادولها شك  وهي كالاتي  من نفس القانون  15
ترفع    _أولا التي  القضائية  الدعوى:  أ الجهة  به  مامها  المحكمة  أوذقصد  ذكر  الوا ب  من  نه 

القسم الاستعجاليو   الدروى مع تحديد  التي ستنظر يي  إاليميا ونوعيا  المختصة  ذعد  و الإدارذة 
أساسيا الاستعجاليةو    رنصر شكليا  الإدارذة  للدروى  الايتتاحية  العرذ ة  تديان  يي  والغاية منه 

مامها المناكرةو وتقع الدروى تحت طائلة البط ن يي حالة غياب تحديد الجهة  أالجهة المريوع  
  السابق الإشارة إليه أر : 15وهو ما أكد: نص المادة  المختصة

  أي ا من بين الشروط الشكلية الْساسية   يعدعليه وموطنه:   ى_ اسم ولقب المدعي والمدعثانيا
ذكر ك  المعلومات الشخصية لطريي و حيث من الوا ب  يي ررذ ة الدروى الادارذة الاستعجالية

ث   ماك بعض التشرذعات  ن وه   (وو اللقب و الموطن  سم الا)  ه و المدرى رلي   يالمدر  أي  المناكرة
المهنة و   أي ا توضيح  تلتزم  الجزائري أالمصري من  للتشرذع  بالنسبة  الشرط كان  يإن    ما  هاا 
ما يساهم يعليا   هو و ثم تم الترا ع رنه  و  1542-66منصوص رليه يي اانون الإ راءات المدنية  

التدليغ وسي العاديو    ريي سهولة إ راءات  للدراوى يي الق اء  بالنسبة  كما  الخصومة خاصة 
  اشتراكذا كان هناك ارتباط و  إأ اك المشرع المصري و العرااي تعدد المدرين يي ررذ ة واحدة  

مما لا شك فيه  وهو ما يساهم    و دارذة المعنية مرة واحدةالإمحكمة  الوهاا لتفص  ييها    الإدراءيي  
الدراوى الإدارذة الاستعجالية بسررة سير الخصومة و إ راءاتها و ضمان يارلية   خاصة يي 

  3مما يساهم يي تسهي  تنفياها  وحكام دير متعارضةأصدار إ كدر للعدالة من خ ل أ
 

  من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   8_ المادة 1
   (الملغى) 154-66من اانون الإ راءات المدنية  14_ المادة 2
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الإشارة الى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني  ثالثا_  
بالنظر  وهاا الشرط يساهم يي تسهي  وتسرذع التدليغ وإ راءات الخصومة خاصة  او الاتفاقي:  
الاستعجالية    لمناكرات الإدارذة  تكـــون  الدراوى  تعوالتي  ضد  الإدارةــس ـدالبا  من  ـــراء    ف 
نجد  تصرياتها العنصر  تمثيلهو وهاا  يستو ب  تعتدر شخصا معنوذا وليس طديعيا مما  والتي  و 

طراف  أكثر من دراوى الق اء العادي التي دالبا ما يكون  أتجسيد: يي هاا النوع من الدراوى  
 شخاص طديعيين  أالنزاع ييها 

يعد هاا شرطا  عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى:  رابعا_  
التي تتسم بالسررة يي  منها و   ساسيا يي ك  الدراوى و خاصة الإدارذة الاستعجاليةأ وهرذا شكليا  
يستلزم و وبا توضيح و تحديد  أص  الحقو مما  و الإ راءات الواتية للحفاظ رلى  أاتخاذ التدابير  
بداة لْن أي إخ ل بالك اد ينعكس سلبا رلى رايع   و بيان الْسباب بصورة واضحة  الطلبات  

ن ردم توضيح  إلا أريع دروى استعجالية لواف تنفيا رخصة هدم بناءو  الدروى ومثال ذلك أن يتم  
المطعون فيه    تنفيا القرار  مما ينجر رنه  الْسباب والواائع  يدا اد ينتج رنه تأخر مدة الفص 

لْن القرار تم تنفيا: يعليا كأن يطلب واف تنفيا  و بعدها تكون الدروى منعدمة المح     استعجالياو 
يصرح القاضي بأنه لا و ه للفص  وهاا ما    رليهو أمر بالهدم مح  تم الانتهاء من رملية إكالتهو 

 من ق إ م إ   925المادة نص أكد: المشرع يي  
يت ح من خ ل عبارة الإشارة عند الاقتضاء الى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى:  خامسا_  

الاقتضاء" الشرط  أ  "عند  يجع  هاا  لم  الجزائري  المشرع  الدروى إن  ايتتاح   بارذا يي ررذ ة 
و  أنه من المستحسن الإشارة الى ك  وثيقة  ألا  إذا كان من ال روري ذلكو  إلا  إالاستعجاليةو  
   1ريااها بالعرذ ة رند ررض الواائع خاصة يي هاا النوع من الدراوى إمستند تم 

 لعريضة في مجال القضاء الإداري الاستعجالي: اتصحيح _  الفرع الثاني
لقد ثار  دل كدير لدى يقهاء القانون حول إمكانية تصحيح العرذ ة من ردمها يي حالة  

سدبه  و حيث هناك تباين كدير  من اانون إ م إ   15المادة  نقص يي الديانات المنصوص رليها يي  
يي القانون  والاي كان مطروحا    نفس القانونومن    927و   848ثارته المادتين  أالتنااض الاي  

و حيث مما  13-22و إلا أن المشرع لم يزل الغموض وأبقى رليه يي التعدي  الْخير  08-09
 أدى إلى انقسام الفقهاء إلى رأيين  
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ارتدر مؤذدو هاا الاتجا: كمددأ يي اانون الإ راءات المدنية والإدارذة أن العرذ ة    الرأي الأول: 
تكون اابلة للتصحيحو وأنه لا يمكن للجهة الق ائية المختصة أن تري ها أو تثير ردم ادولها  

  1من اانون إ م إ  848نهائياو إلا إذا تمت دروة المعني إلى تصحيحها وهاا ويقا لنص المادة 
من نفس القانونو والاي من خ له استبعد     927ولاكن لا يفوتنا أن ننو: إلى نص المادة     

المشرع كليا وبصراحة إمكانية تصحيح العرائض يي الدراوى الإدارذة الاستعجالية والسدب يي  
ذلك را ع لْمران اثنانو الْول أن منح يرصة للتصحيح يي هاا النوع من الدراوى يتعارض مع  

إ راءاتها وطديعتها لْن الغاية منها اتخاذ تدابير واتية وبشك  مستعج  للحفاظ رلى الحقو  سررة  
أما السدب الثاني متعلق بالفص  يي أارب الآ ال وهو ما يتعارض مع يتح الباب للتصحيحات  
التي اد تؤدي باستمرار الدروى الاستعجالية لوات أطولو مما يمكن أن يؤثر سلبا رلى حماية  

من القانون   2-522و ضياع المعالمو وهو مث  ما نص رليه المشرع الفرنسي يي المادة الحق أ
و رلى أن تصحيح العرائض يي الدراوى الاستعجالية دير اابلة للتطديقو إلا أن  2000-597

باستثناء بعض العيوب التي يمكن اللجوء للتصحيح ييهاو كغياب تو يع    اأصحاب هاا الرأي اامو 
دروى   ررذ ة  من  نسخة  ارياق  ردم  أو  الاستعجاليةو  الدروى  ايتتاح  ررذ ة  يي  المحامي 

  2الموضوع بالنسبة للدراوى الاستعجالية لواف تنفيا ارار إداري 
ارتمد أصحاب هاا الرأي أن المددأ لا يمكن للجهة الق ائية الإدارذة المختصة أن   الرأي الثاني:

و وهاا بالفع  ما تم  3تقرر بط ن الْرمال الإ رائية شك  ما لم ينص رلى ذلك القانون صراحة
من نفس القانون والتي تعد كمر ع رام لتنظيم ك  الدراوى وبدورها    15تأكيد: يي نص المادة  

ت منت إلزامية بيانات ايتتاح الدروى تحت طائلة البط نو حيث تمت الإحالة إليها من خ ل  
قى التساؤل المطروح  من ذات القانونو وبعد هاا التباين والتنااض يي الآراء يب   816نص المادة 

ه  المدري يي الدراوى الاستعجالية الإدارذة ملزم باكر ك  الديانات رلى حد سواء أم يمكنه يي  
حالة النقص تدارك ذلك بالتصحيح لْنه اد لا يؤثر رلى العرذ ة وأن الديانات ليست رلى نفس  

 المستوى من التأثير والو وب  

 

  من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   848المادة  _1
و  وان  1و العدد 1و  امعة أدرارو المجلد القانون والمجتمعمجلة  و "الجديد في قضاء الاستعجال الإداري"ردد القادر ردوو _ 2

   97و ص 2013
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   60_ المادة  3
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

واستنادا رلى ا تهادات الق اء الإداري يي ظ  اانون الإ راءات المدنية الملغىو يتدين  
أن القاضي كان يعتمد كمعيار أساسي رلى مدى تأثير إدفال ها: الديانات رلى المساس بالحقوق  
ومنه يقدر إمكانية تصحيحها وذكون الإبطال نسدياو أما إذا كان يترتب رلى هاا الإدفال الإبهام  

الغموض مثال ردم تحديد المدرى أو المدرى رليهم كان الإبطال مطلقا وذتم ريض العرذ ة  و 
   .الايتتاحية يالقاضي الإداري أكثر احتيا ا لهاا المواف اللين خاصة يي هاا النوع من الدراوى 

المادة   القانوني    927كما ي حظ أن نص  من نفس    848استبعد صراحة تطديق النص 
القانون يي حالة الاستعجالو بالردم أن ها: المادة الْخيرة أشارت إلى إمكانية تصحيح دروى  
الاستعجال الإداري ب  أكثر من ذلك أشارت رلى اصر الآ ال يي أمر التصحيح الآ ال بالنسبة  

مقارنة ببااي المناكرات الإدارذةو وهو ما ي ع القاضي والمتقاضين يي حيرة    لحالة الاستعجال
من أمرهم أمام نصين متعارضينو وذثير إشكالية أي النصين أولى بالتطديق الاي يسمح بالتصحيح  

  1  927أو الاي يري ه اطعا طبقا للمادة  848المادة 
المثار حول   الجدل  الدروى الاستعجالية من  أمام ك  هاا  العرذ ة يي  إمكانية تصحيح 
هو الْارب للتطديق يي هاا النوع من الدراوى بما    927ردمهاو يتدين لنا أن ما ورد يي المادة  

أن المشرع نص رلى ذلك صراحة أي ردم التسوذة والإراارو وما أكد رلى ذلك أكثر هو مواع  
وى الإدارذة الاستعجاليةو إلا أنه كان من الْنسب  ها: المادة ضمن اسم الإ راءات الخاصة بالدر

و والاي ي حظ أنه أرطى  13-22تدارك هاا اللبس وإكالتهو خاصة خ ل تعدي  اانون إ م إ  
 اهتماما كديرا لهاا النوع من الدراوى إلا أنه أدف  هاا الجانب  

ويي نفس الإطار بالنسبة للرأي الْول الاي منح إمكانية التصحيح يي لبعض الديانات وأنها  
ليست رلى نفس المستوىو يهو ااتراح  يد يمكن إضفاء: رلى هاا النوع من الدراوى أي ا يي 
هاا   مساس  مدى  تقدير  يي  واسعة  سلطة  الاستعجالي  الإداري  للقاضي  تعطى  بحيث  حدودو 

 الدروى خاصة أنها تنتج تدابير مستعجلة وتسارد يي تحقيق حماية أسرع  التصحيح رلى سير 
    ضة الإلكترونية في الدعوى الإدارية الاستعجاليةيالعر _ الفرع الثالث

الإدارذة   للدرــوى  الايتـتـاحية  العـرائض  كتابة  حــــول  إلـيـه  الإشــارة  سـدق  لما  استنادا 
من اانون إ م إ رلى إلزامية كتابة ك     8الاستعجاليةو حيث أكد المشرع بداية يي نص المادة  

الالتزام   الإ راءات والعقود الق ائية باللغة العربية تحت طائلة ردم القدولو وبالك شدد بدور: رلى
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بالكتابة باللغة الرسمية الْولى ردر ك  مراح  الخصومة من بدايتها بالعرذ ة إلى داية صدور  
و والتي نصت رلى  2020من التعدي  الدستوري    3الْمر المؤاتو و اء هاا تجسيدا لنص المادة  

  أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وستظ  اللغة الرسمية للدولة كما درت للعم  رلى
اكدهارها وتعميم استعمالها يي ك  الميادينو ولع  أهمها ما يتعلق بموضوع دراستنا والاي يؤثر  

 مباشرة بحقوق الْيراد        
لية  ديدة بخصوص كتابة العرائض وتقديمها مما  آ  تبع ان المشرع  أ نه يجدر بنا الإشارة  ألا  إ

  815ير ع بالتأثير المباشر رلى الدراوى الاستعجالية خصوصاو حيث تطرق يي نص المادة  
و بالطرذق  أما بعرذ ة ور ية  إمام المحاكم الإدارذة تريع  أن الدراوى  أ  و ( 13- 22من ق إ م إ )
 لكترونية  أي استحدث طرذقة  ديدة هي كتابة العرائض وريعها بالطرذقة الإ و الالكتروني

بداية    الجوهرذةو  العديد من التساؤلاتطرح  لؤدي بنا   ـلية المستحدثة اد ت ن ها: الآورليه يإ
ما مدى تأثيرها رلى الدراوى الإدارذة  و   و الإلكترونية؟كيف يتم ريع الدروى الق ائية بالطرذقة  

  و تنحصر يقط رلى أو ه  بإمكان المتقاضين استخدامها  المت ررذن؟   حماية حقوق و الاستعجالية  
الحسابات    واختراق  به  خ ل الإ وما الاي يترتب يي حال    ؟و من آه  هاا النظام    والمحامين؟   يئة

يتعلق   فيما  يسعنا  المتقاضين؟   بملفاتوخاصة  لا  التي  الْخرى  من  والعديد  الْسئلة  ها:  ك   و 
المتقاضين   الباحثين يي هاا المجالو كما لا ننسى  تتبادر يي ذهن     المكان لاكرها  ميعا 

ة تقدير مدى إمكانية اللجوء لهاا  بارتبارهم العنصر الْساسي يي الدراوى الق ائيةو وهاا بغي 
بشك    أدلدها  الإ ابة رلى  العنصر ومحاولة  لهاا  للتطرق  ألزمنا  ما  الْسلوب من ردمهو وهو 

   مو ز بما يخدم موضوع بحثنا  
ن التقدم العلمي والتكنولو ي السرذع الاي يشهد: العالم أمر ومما لا شك فيه  يي وااع الْ

الحديثة   التقنيات  وأصبحت  الحياة  نمط  تغيير  يي  كدرى  بصورة  ساهم  اد    ستخداماتاو اليومو 
ولت لها أ راءات التقاضي التي  إلع  من أهمها  و نترنت لا دنى رنها يي  ميع المجالاتو  الْ

منها   المتقدمة  الدول خاصة  الوراي    هتماماا العديد من  التقليدي  النظام  لتحوذلها من  لى  إكديرا 
كثر بعد  أ  بصورة  ما تم يرضه  و وهو بشك  أبسط وأسرع  مواكبة التطورات الحاصلة وتحقيق العدالة

ومن  انب    و1ه من تأثير رلى الحياة و تقييد للحركة و التنق  ن وما نتج ر  19تفشي وباء كوييد  
وبسط    كثرأ   بالاتساع  ونطاق تدخلها يي مث  ها: الظروف الطارئة يتسم  سلطة الإدارةآخر يإن  

 

و اانونية وسياسيةمجلة أبحاث و "التقاضي الإلكتروني بين الضرورة المعاصرة وواقع النصوص القانونية"ياكرو الطاهر  _ 1
   288و ص2023و  وان 2و العدد 8 امعة الصديق بن يحي  يج و المجلد 
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ر أي ا  كث أمما يتطلب حماية    و لظروف الاستثنائيةبصورة أكدر استنادا رلى حالة ا  هاالنفوذ يي 
لدراوى الاستعجالية التي تتطلب سررة كثرة اللجوء لإلى    يؤديوهو ما    ووم ئمة لها: الْوضاع

و والتي اد لا يتناسب مع تفعيلها يي ها: الظروف  ص  الحقأيي اتخاذ التدابير للحفاظ رلى  
انتشار وباء كوييد   اد يساهم ييوالاي كان يعتدر يي حد ذاته خطرا  و الْسلوب التقليدي)الوراي(

19   
را  ــؤخ  ـــروني م  ـــكتـــلقاضي الإـ ــــى الت  ـلإرق   ـط ـلم يت   الجزائـري   رع  ـش ـن المأر   ـر بالاك ـدي  ـومن الج 

نشاء  إلى  روالاي حث فيه    و1المتعلق بعصرنة العدالة  03-15قانون رام  ال  خصه سابقا ب ب يقطو  
لكترونية  بك  ماله ر اة بالإ راءات الق ائية الإ  ى منظومة معلوماتية مركزذة لوكارة العدالة تعن

رسال الوثائق والمحررات  إمنه رلى إمكانية    9و ونص يي المادة  الخمن تصديقو تحقيقو رسوم    
اا للنص رلى رصرنة  ا ن المشرع كان سبإ مما يعني ألكترونيةو  والمستندات الق ائية بالطرذقة الإ

كإنط اة يعلية    ائحة كوروناخ ل  لى إنه لم يتجسد رمليا بنسبة كديرة ألا إ وسير اطاع العدالة
و لاا سنحاول توضيح طرذقة ديع ررذ ة  لها: الآليةو وبعدها بشك  متسارع إلى داية يومنا هاا

 لكترونيا  إالدروى الإدارذة الاستعجالية 
يتم هاا من خ ل   و لكترونيإكخطوة أولى يقوم المدري بتوكي  محامي للدياع رنه بشك  و 
مين ال بطو كما يقوم بإرسال المستندات ال كمة للمحامي و الاي هو  ألكتروني مع  الربط الإ

دخال المحامي ك  بيناته المطلوبة بداية  إبدور: يقوم باستصدار وكالة بالخصومة وذأتي هاا بعد  
لكترونيةو  طار مشروع الحكومة الإإبالرام السري الاي يتحص  رليه من طرف نقابة المحامين يي  

العرذ ة   رلى  التو يع  يتم  الإ  ولكترونياإ  يتتاحيةالاكما  بدرذد:  يريقها  الهاتف  و  ورام  لكتروني 
جهة  ال  ار ي خت لا   ليفتح له اائمة   رسالو ومن ثم يقوم النظام من التأكد من صحة الدياناتلتسهي  الإ

و 2لكترونيا أي ا إرسوم الدروى الإدارذة الاستعجالية    كعملية ختامية يقوم بديعو   والق ائية المعنية
كما يجب رلينا التنوذه أن ها: الطرذقة ليست مفعلة لحد السارةو وهو خ ف لما يشهد: الق اء 
العدلي الاي مكن المتقاضين من تقديم العرذ ة الالكترونية بآلية بسيطة  دا رن طرذق المواع  

    3الالكتروني 

 

   2015و 6و المتعلق بعصرنة العدالةو ج رو ع2015و المؤرخ يي أول يدرابر 03-15_ اانون رام  1
البصائر للدراسات القانونية مجلة و "التقاضي الإلكتروني كآلية من آليات عصرنة قطاع العدالة"نوال بوردد اللهو _  2

  96و ص2021و ديسمدر 3و العدد 1و  امعة بلحاج بوشعيب رين تيموشنتو المجلد والإاتصادية
3_ https://e-nyaba.mjustice.dz/nouvelle_plainte.php (النيابة الإلكترونية (mjustice.dz)) 

https://e-nyaba.mjustice.dz/nouvelle_plainte.php
https://e-nyaba.mjustice.dz/nouvelle_plainte.php
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ومزايا هاا النظام وتأثير:    وئ مسااد طرحت العديد من الآراء حول  أي ا  ويي هاا الإطار  
الدراوى الإدارذة الاستعجاليةو   العدالة خاصة يي  بداية  رلى حقوق الايراد واطاع  لاا سنعم  

 مزايا: العديدة للتطرق إلى 
لا  مما يعود    و كتابة وارسال العرائض والمستندات يي الدراوى الاستعجالية بسررةيساهم يي    _

بالإيجاب رلى حماية الحقوق يي النوع من الدراوى خاصة يي حالة الاستعجال القصوىو  شك فيه  
من خ ل    وكثرة المرتفقينو  كدحامالاكما له تأثير رلى العديد من الجوانب الْخرى حتى تجنب  

 ردم التو ه لمريق الق اء يي ك  مرة مما يعود بسررة الإ راءات وتسهيلها  
التكاليف    _ تخفيض  التقاضي  من  انبيساهم يي  الق اء وديرها من   نفقات  لمريق  والتنق  

     ردر ك  إ راءاته ويي أاصر الآ الالمتعلقة بالك بصورة دير مباشرة  الْعباء المادية 
الق اء  _ ومريق  للقاضي  تسهي   بالنسبة  يي  بالمساهمة  رليهم  يعود  رامة  البحث    بصورة 
الدراو   ستع موالا ك   الاستعجالية   ى يي  الإ  والإدارذة  يي  تسارد  الوسيط  كما  ثبات رن طرذق 
الالكترونية الْو لكتروني  الإ ييهاو   رشفة  البحث  وسهولة  بسررة  النظام  و   المتسمة  يجسدها  التي 

 المركزي للمعلومات  
مما يعود رلى    وودة الخدمات الق ائية  و   كثرأالمنظومة المعلوماتية تسارد يي تكرذس شفافية  _  

يراد بحماية  الْرليهو ومن  انب آخر بخصوص    القاضي بتسهي  أداء مهامه وتخفيف الْعباء
  1حقواهم بأا  وات و هد 

نه بالردم من ك  ها: المزايا هناك بعض الصعوبات والمساوئ التي اد تعود بال رر  ألا  إ
 رلى الدراوى خاصة الاستعجالية منها والتي من بينها   

لكتروني يتطلب بنية تحتية اوذة يي نظام  لنظام التقاضي الإ  نجارةتطديق يعال ذو  _ لتجسيد  
أ هزة  إبالإضاية    وتصالاتالا الإشكالات  إلى  لمعالجة  مختصين  ومهندسين  متطورة  لكترونية 

وهاا ما يصعب تحقيقه يي الدول النامية وذتطلب تكاليف   ال كمةو  سررةبشك  آني وبالالطارئة  
 باهظة  

من  يشك  ها سا لك  الدول وهو ما يسمى الْ  أصبحما بالنسبة للعنصر الْهم وهو الاي  أ  _
 رسال ييروساتإاد ينتج رنه  من  انب آخر و يتبسيط تبادل المعلوماتأو المعلوماتي انير السيد 

ونشر المستندات والوثائق    ق راخت ونتائج وخيمة كالإ   وهاا ير ع لعدة أسباب  أو تهكير للحساباتو 

 

   292 293نوال بوردد اللهو نفس المر عو ص ص  _1
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والكثير من    المعلوماتيو  و تخرذب النظامأ  وتغييرها  و تزوذر الوثائقأأصحابها    بتزاكاو  أ  والسرذة
   1والمتقاضين أي ا الْخرى التي تعود بال رر رلى مريق الق اء النتائج

ويي مقاب  ذلك سعى المشرع الجزائري لموا هة ها: الصعوبات من خ ل بنية تحتية رامية  
خاصة ومتطورة وتويير أ هزة الاتصال رلى مستوى ك  الجهات الق ائية  بالإضاية إلى التأكيد  
رلى رناصر مهمة بالنسبة للوسائ  التقنية المستعملة يي إرسال الوثائق الإلكترونيةو بداية يعم   

لتعرف الموثوق بالنسبة لْطراف التراس  الإلكترونيو والتأكد من س مة الوثائق المرسلةو والسهر ا
وحفظ المعطيات مما يسمح بمعرية تارذخ الإرسال والإست م من طرف  و  2رلى أمن وسرذة التراس 

 إذا اتبعت الإ راءات المنصوص رليها   ةالمرس  إليهو كما تعد الوثيقة المرسلة إلكترونيا كالْصلي 
كما درم حماية ها: الآلية من خ ل تجرذم ك  من يحاول الإخ ل بها وذت ح هاا من  

   03-15من القانون   18و 17نص المادتين 
التقاضي  إ راءات  تحمي  و  تحفز  التي  النصوص  ها:  الردم من ك   الْخير رلى  ويي 
الإلكترونيو بداية بكتابة العرائض وإرسالها إلا انه رلى أرض الوااع نجد تطديقه بصورة يعلية   
أكثر رلى مستوى الدراوى الجزائية خاصة المحاكمة رن بعدو أما بخصوص الدراوى الاستعجالية 

كال هاا الا راء حديثا يتطلب نصوص اانونية إ رائية و حصص رملية أو دورات  الإدارذة ي 
ال بطو هاا بالإضاية الى المحامين وهم الحلقة الْهم لاستخدام    كأمناءتكوذنية للموظفين المعنيين  

ها:   يهم  المتقاضين من  لتمكين  التواص   نشرها ردر وسائ   بالإمكان  كما  الآلياتو  مث  ها: 
لعدة   وهاا را ع  رنهو  ينوب  يوك  محاميا  أن  أو  المحكمة  لكتاب  استخدامها  وتسهي   الطرقو 

النوع م التأخير وتو يع المحامي اد  ارتبارات لع  أهمها أن هاا  الدراوى اسعافية لا يتحم   ن 
  3يكون رائقا وذتسدب يي ذلك

وإنه من الا در رلينا يي الْخير الإشارة أن المشرع الجزائري اد تدارك الوضع وأكال بعض  
  له بمو ب القانون   الغموض و الإشكال الاي كان يي ق إ م إو وهاا من خ ل التعدي  الْخير

و والتي كانت تلزم المدري بالتمثي  بمحاميو إلا أنه تم  826المادة  حيث اام بإلغاء    13_22

 

"نظام التقاضي الإلكتروني بين تحسين جودة العمل القضائي وتحديات الفضاء ياطيمة حايطي وهروال نديلة هبةو _  1
و  2021و  وان  1و العدد 7و اسم المؤسسة أو الهيئة مصدرة المجلةو المجلد  مجلة الدراسات القانونية المقارنةو الرقمي"
   145ص
 المتعلق بعصرنة العدالة   03-15من القانون 10_ المادة  2
    79 80_ حجي شفان خلف الشنكاليو مر ع سابقو ص ص 3
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يعو  ما  وهو  الْولىو  الإدارذة  الق ائية  الدر ة  يي  الشرط  هاا  رلى  فيه    د التناكل  مما لا شك 
بتخفيف وتسرذع الإ راءات رلى الدروى الاستعجالية أكثرو مما يساهم بصورة مباشرة يي تفعي   
دور القاضي الاستعجالي وهاا أسوء بالق اء المدنيو إلا أنه بحسب رأينا يإن تطديق هاا التناكل  

 والغموض  ماكال يشوبه بعض النقص 
من ق إ م إو والتي تعفي الدولة والْشخاص المعنوذة من و وب    827أما فيما يخص المادة  

التمثي  بمحاميو يلقد أبقى رليها المشرع يي التعدي  الْخير مما نرى فيه بأن هاا المواف لا  
ضرر فيه لْن الإدارة تخ ع أص  يي رملها لمددأ الْثر دير المواف للطعنو أي أنها تقوم  

ا دون الر وع الى موايقة الق اءو لْنها صاحبة اختصاص وهو ما يترتب رنه أن ارارتها بأرماله
تعد من ناحيتها مشرورةو مما يمكنها الدياع رن ارارتها بنفسها وذلك رن طرذق الممث  القانوني  

 وإذا استلزم الْمر يإنها تكلف محامي  
 الاستعجالية    الإدارية الجديد في شرط التمثيل بمحامي في الدعاوى  _الفرع الرابع

والتي ألزمت الخصوم بالتمثي  بمحامي   09-08من ق إ م إ  826لقد أثار نص المادتين 
بإرفاء   827أمام المحاكم الإدارذة وهاا تحت طائلة البط نو ومن  هة أخرى ما ورد يي المادة  

المادة   يي  رليــهــا  المنـصوص  المعــــنـوذة  والْشــخاص  القانون    800الدولـــة  نفس  الدولةو  )من 
الولايةو الدلديةو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداري( من هاا الشرط الإلزامي يي مختلف  

 المراكز سواء ادراء أو دياع أو تدخ   
ودير مشجع لمخاصمة الإدارةو واستند أصحاب هاا    مثبط وهو ما ارتدر: البعض رنصر  

يسعى    الحلقة الْضعف والاي  لفرداأن الْولى بعدم التمثي  هو    و بدايةالرأي رلى سددين أساسيين
للمحايظة رلى أص  حقهو بالإضاية أن المشرع خ ل ررضه مشروع تعدي  اانون الإ راءات 
المدنية والإدارذة لم يعطي أي مدرر أو تفسير لإرفاء الإدارة من هاا الشرطو وإذا كان المدتغى  
سن  منه را ع إلى هاا النوع من المناكرات وما يتسم به من إ راءات متميزة يإنه كان من الْح 

   1يي ها: الدر ة  هردم اشتراطه يي الدر ة الْولىو وهاا أسوة بالق اء العادي الاي لا يشترط
الاستعجالية من   الدروى  تو يع ررذ ة  أي ا  المصري  المشرع  ارتدر  الإطار  نفس  ويي 
المحكمة   يي  مقدولا  المحامي  يكون  أن  يستو ب  كما  العامو  النظام  من  إ راء  وهرذا  محامي 
بارتبار: مسج  يي  دول المحامينو و إلا واع تحت طائلة البط نو معتمدا يي تسديب ذلك  

 

   49ص اانون المناكرات الإدارذة"و الجزء الثالثو مر ع سابقو  رشيد خلوييو _ 1
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إلى تحقيق سهولة الفهم من اد  المحكمة لْن صيادتها تكون بشك  أدق واليلة الْخطاءو إلا أنه  
بــعــض   يي  التـواــيــع  اشــتـراط  لعــدم  ذهدــت  الفرنــسي  مث   الْخرى  التشرذعـات  بعض  تو د 

و ومن  انب آخر  الدرـــــــــــاوىو ولع  أهمها بالنسبة لموضوع دراستنا الدراوى الإدارذة المستعجلة
أكد المشرع العرااي أي ا رلى منح إمكانية تقديم العرذ ة الايتتاحية للمدري بنفسه لقلمو ومن   
خ ل ك  ما سدق وكنقطة إيجابية يالْهم أن المشرع الجزائري خفف من شرط الالتزام بتمثي   

الدراوى لاشك يي  بمحامي بالنسبة للمدري يي الدر ة الْولى من التقاضيو مما يعود بالإيجاب  
 الاستعجالية الإدارذة لْنها تدابير واتية يقط لا تمس بأص  الحق  

  2000/597والجدير بالم حظة أن المشرع الفرنسي من خ ل اانون الق اء الإداري 
يي يقرتها الْولىو والتي نصت رلى إرفاء الحالة الواردة ذكرها يي نفس   2-522وطبقا للمادة 

الفقرة من التمثي  بمحامي وهي الاستعجال الخاص بحماية حرذةو أما بااي الطلبات ي  تستفيد  
  1فاء إلا إذا كانت دروى الموضوع لا تشترط ضرورة التمثي  بمحامي من نفس الإر

لأمر لإصدار االإجراءات السابقة  مراقبة سيرالمطلب الثاني: سلطة القاضي الإداري في 
 الاستعجالي

بعد استيفاء العرذ ة لك  الديانات الإلزامية المنصوص رليها يي المطلب السابق وتقديمها  
 924ي حظ من خ ل اراءة نص المادة  بالطرذقة القانونيةو نأتي للمرحلة التي تلي ذلك حيث  

تبسيط  والتي تساهم يي    حدثهاأن المشرع الجزائري ردم ك  الإ راءات التي أانون إ م إ  من ا
مباشرةو ب  يجب  بصورة    إلا أنه لم ينص رلى ادول ك  الطلبات الاستعجالية  التقاضيو   وتخفيف

ا يقوم به ااضي سطحيا وهو خ ف مرلى القاضي الاستعجالي أولا دراستها أي يحص الطلب  
نص صراحة  ورليه يلقد  يترتب رنه تقسيمها لحالتين إثنينو  الموضوع بأي بصورة أدقو وهو ما  

ريض  لتكون الإ ابة با ض الدوايع والشروط الْساسيةـعـاب ب  ــي ـد  رند ى  ـة الْول ـال ـح ـلبالنسـبة ل ـأنه  
استيفاء ك  الشروط   وبالنسبة للحالة الثانية رند  توضيحه )الفرع الْول(والمسدبو وهو ما سنحاول  

  أي ا  وهو ما سنتولى شرحه  الْساسية يي الطلب يتم السير والتسرذع يي بااي إ راءات الخصومة
 )الفرع الثاني(و كالآتي  

 للطلب:  الاستعجاليالإداري حالة رفض القاضي  _الفرع الأول
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

و كما سماها أكما تم الإشارة له مسبقا بعد رملية يحص ااضي الاستعجال الإداري للطلبو  
والاي أشار بدور:   (وLa procédure de triلحسن بن شيخ آت ملوذا إ راء الفرك )الْستاذ  

التي نصت رلى ها: الحالة تنقسم إلى شقين الْول مأخوذ  من اانون إ م إو    924أي ا أن المادة  
أما الشق الثاني يتم أخا: من نص المادة   و من اانون الق اء الإداري الفرنسي  3-522من المادة  
    1من نفس القانون   522-8-1

المادة   إليها أر :    924واستنادا رلى ما سدق أي نص  المشرع منح  المشار  أن  يت ح 
كما  و  ألزمه بتسدب أوامر:  لكنه  ىويي ريض الدرو   الإداري الاستعجاليص حية واسعة للقاضي  

 يي حالة غياب شروط معينة وهي كالتالي   وتفعيله  التدبير ربط اللجوء لهاا
حيث يعد هاا الشرط الموضوري الجوهري الْساسي    غياب عنصر الاستعجال في الطلب:_ أولا
ع و وبه يي هاا النوع  ر ط المشر اشت يهو رنصر الإدارذة الاستعجاليةو   ى تدنى رليه الدراو  ايال

رلى المدري  الوا ب  ق اء العاديو يالخاصة بالدراوى الاستعجالية بالنسبة لل  من المناكرات حتى 
ي   ـــباا  من الْساس أو السيــــر وإتــمـــام  : الخصومةاأن يثدت توير: بوضوحو وإلا لا داري لقيام ه

م ــه  ــراءات  ــإ   المادة   ــي ــتأك   شــددت رلى ا   ـــاو وهو  إ  919د:  م  إ  اــــــاـنـون  جال   ـتع ـبالنسبة ل س  من 
 من ذات القانون بالنسبة ل ستعجال يي الحالات القصوى  921و  920والمواد  ووري  ــف ـال

مؤسس:_  ثانيا غير  الاستعجالي  القاضي   الطلب  رلى  الوا ب  من  أنه  أي ا  الم حظ  ومن 
درمته الكثير من  من  هتي الواائع والقانونو وهو ما    هالاستعجالي يحص مدى صحة تأسيس

ا تهادات مجلس الدولة الفرنسي وذت ح ذلك بالنظر لتسديب العديد من اراراته بأن الطلب لا  
أو غياب مصلحة المدري يي القرار الإداري  ثارة شك  ديوإأي وسيلة من شأنها يوضح و ود 
والكثير من    و 2الإدارة رلى حرذة أساسية لم يتعرض له مباشرة وشخصياتعدي  و أن  أالمخاصمو  

 الْسباب أي يجب أن يكون الطلب مشرورا والواائع ثدت الحا ة لهاا النوع من الدراوى 
  924  أكد المشرع أي ا من خ ل الفقرة الثانية من نص المادة  ختصاص النوعيانعدام الإ_  ثالثا

من اانون إ م إو أنه إذا تدين للقاضي الإداري الاستعجالي أن الطلب المعروض رليه لا يدخ   
ضمن اختصاص الجهة الق ائية الإدارذة التابع لها يمن الوا ب رليه أن يحكم بعدم اختصاصه  

 

    264 265_ المر ع نفسهو ص ص  1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

النوريو وهو ما يؤكد ردم خروج هاا النوع من الدراوى رن الإطار العام والمبادئ الْساسية  
     1المتبعة يي التقاضي التي تخ ع بقية المناكرات الْخرى 

رلى  المشار إليها أر :و أكد    924ولا مناص من القول أن المشرع من خ ل نص  المادة  
ستعجال تقد  بغية تحصي  حماية مستعجلة ومؤاتةو ب  يمكن ري ها  نه ليس ك  طلبات الاأمددأ  

ررائض   لتحصي   سعيه  يوضح  ما  وهاا  الْساسيةو  الشروط  يي  خل   واوع  حال    ايتتاحيةيي 
ا حججا اانونية اوذة لإاناع القاضي الاستعجالي  ي مثله اانونن ياستعجالية يقدم ييها المدري أو م

وتمكين المدري من تقديم الطلب الاستعجالي    (13-22)  الإداريو وهاا خاصة بعد التعدي  الْخير
  من شرطالتناكل    رم  رلى  أي  و والاي دالبا ما يكون رلى دراية أا  بالقوانين الإدارذة  و بنفسه
والاي يفترض ييها أن يكون    تمثي  بمحاميو أو حتى يي حالة إردادها من طرف محاميلزامية الإ

الطلب يتميز بالداة والوضوح دالبا لاكن ذلك لا يجعله محصنا من الريض إذا تدين للقاضي 
ا تناب    ةلاا من الوا ب مراراو  الاستعجالي و ود ما يؤكد ذلك من الْسباب السابق توضيحها

يخسر  بالك    و  والريض  له  ل الطلب بعد يحص القاضي الاستعجاليآوإلا كان م ها: الْسباب  
   الحق  صرلى أ للحفاظ اميةر المدري التدابير المستعجلة ال

يجدر بنا الإشارة أنه نظرا لطديعة هاا    بالرفض:   الصادر  بالأمر الخاص    الطعن   مستجدات _  رابعا
النوع من الدراوى والمهمة الخاصة التي يصدو لتحقيقهاو يإن المشرع أولى له أهمية خاصة يي  

  و2حالة الريض ومكنه من طرق الطعن (و وذت ح ذلك حتى بالنسبة ل13-22)التعدي  الْخير  
الإدارذة   المحكمة  أمام  الإدارذة  المحكمة  الصادرة رن  الريض  أوامر  الطعن يي  بإمكانية  بداية 

من تارذخ    (يوم   15)  مدة  أي خ ل  ومع الطابع الاستعجالي  تت ءمالزمنية  يترة  ل ستئناف يي  
   التدليغ

ن المشرع لم يستثني الْوامر الصادرة بالريض كأول در ة من المحكمة  أكما ي حظ أي ا  
الإدارذة ل ستئناف بالجزائر العاصمةو ومكن المدري من الطعن ييها أمام مجلس الدولة ومنحه  

وذر ع تفسير المدة أي ا للطابع    (و يوما  15)نفس المدة التي تعنى بها المحاكم الإدارذة أي خ ل  
الاستعجالي لهاا النوع من الدراوىو مما سيمكن المدري من إ راءات سرذعة تحفظ له حقه إذا  

 

  المبحث الْول  ضمن المركز القانوني للقاضي الاستعجاليالخاص بللمزذد من التفصي  را ع المطلب الثاني _  1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

أو ظهور مستجدات    ويي الدر ة الْولى  هخ ل مث  يي ردم توضيحه الجيد للدياع رن حقكان الإ
   1من الْوامر الاستعجالية كتدبير مؤات للحفاظ رلى أص  الحق  ستفادةالاتمكنه من 

 قاضي الإداري الاستعجالي للطلب: الحالة قبول  الفرع الثاني_
إذا تدين للقاضي الإداري الاستعجالي بعد يحصه للطلبات أنها مؤسسة وتستويي ك  الشروط  

ن المساواة أال كمةو يستو ب رليه الديع بالخصومة الى مرحلة أخرى بما ي ئم طديعتهاو وبما  
ص  العام هو تمكين ك  طريي المناكرة من  و والْ 2أمام الق اء هو مددأ أساسي كرسه الدستور 

الدراو  ك   يي  حقواهم  منها  ى الدياع رن  الاستعجالية  يحتى  ييها  و  ملزم  الاستعجالي  القاضي 
  و يتسم بالسررة والتخفيف  ستثنائيانه خصها بطابع  أفوذةو إلا  شات و اهية كتابية و ء راإ باتباع  

 مرحلة التدليغ بعدها مرحلة التحقيق  بداية ب وهو ما سنحاول توضيحه فيما يلي  
ن حق  إكما أشرنا له سابقا يمرحلة تبليغ المدعى عليه في الدعوى الإدارية الاستعجالية:   _أولا

  خصلا أن المشرع  إ  و رنه  ستغناءالاالدياع مكفول يي ك  الدراوى وهو مددأ أساسي لا يمكن  
الخصومة   النوع من  تت بإهاا  رلء راءات  وأكد  طديعتها وسررتها  مع  ذلكم  مختلف    ى  ردر 

ون الإ راءات المدنية الملغى والتي أكدت رلى تدليغ  ن من اا  171التعدي تو يدداية بنص المادة  
وذتدين من خ ل  و  3لى المدرى رليه المحتم  مع تحديد أ   للرد إررذ ة الطلب المستعج  يورا  

 ن المشرع يحرص رلى أن يكون الْ   اصيرا  دا يي التدليغ والرد أعبارة يورا 
 928 راء يي المادة يقد نص رلى ها الإ  دارذةوالإأما بالنسبة لقانون الإ راءات المدنية 

وبالمقارنة مع ما كان وارد يي السابق  لى المدرى رليهمو  إ  تدليغ العرذ ة رسميا  حيث أكد رلى
يت ح أن المشرع الجزائري اد تناكل رن مصطلح التدليغ الفوريو وبحسب رأينا كان من الْي    
الإبقاء رليه خاصة بالنسبة لحالات الاستعجال القصوىو ومن  انب آخر ولزذادة التسرذع يي  

ما يتسم به هاا النوع من طابع  إ راءات التقاضي من المستحسن ضبط وتحديد آ ال التدليغ ل
أما بالنسبة  الاستعجال ومما لا شك فيه أن مث  هاا التحديد يساهم يي تسرذع بااي الإ راءاتو  

شعار المدرى رليه من اد   إ  ربء  يقعف ثبات حالة الواائع التي تتم بمو ب أمر رلى ررذ ةو  لإ

 

   13- 22من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  937_ أنظر المادة  1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

بخصوص تدابير  المشرع يي موضع آخر  و كما تطرق  1" على الفور"أو المح ر الق ائي    الخدير 
   2للمدإرى رليه  "حالا"التحقيق إلى التدليغ الرسمي للعرذ ة 

 راء التدليغ يي  إالنص رلى  ب   يقم لم  نجد:  مواف المشرع العرااي  يي نفس الإطار بالنظر لو 
دارذة المستعجلة يي اانون مجلس شورى الدولةو ويي غياب و ود نص ينظمه يعد  الدراوي الإ

الإداري  للقانون  العام  المر ع  المدنية  المرايعات  المادة  3اانون  الى  وبالر وع  اانون    150و  من 
المحددة   الجلسة  اد   للخصم  تدلغ  المستعج   الطلب  أنها نصت رلى ررذ ة  نجد  المرايعات 

   4رلى الْا   سارة( 24)ن  ذ بأربعة ورشر 
الإدارذة  ( من تقنين المحاكم  102نص المشرع الفرنسي رلى هاا الا راء يي المادة )  كما
المدرى رليه بعرذ ة الطلب المستعج  وذلك رلى الفور    موأكد رلى ضرورة إر   و 2000-597

و  5وبتحديد آ ال الردو كما تطرق لدروى إثبات الحالة وتطرق لعدم ضرورة تدليغ المدرى رليه 
  941و   939ه سابقا من خ ل المادتين   ـرنا ل  ــوهو ركس ما ذهب إليه المشرع الجزائري كما أش

 والاي ميزها بآ ال خاصة يي تدليغ المدرى رليه   وم إ إ انون من ا
بخصوص إ راء تدليغ المدرى رليه يي الدروى   توضيحه   ومن خ ل ما سدق

 الإدارذة يتدين ان هناك م حظتين هامتين   الاستعجالية
 : أجل تبليغ عريضة الدعوى تحديد  سلطة القاضي الاستعجالي في  _الملاحظة الأولى

سلطة تقديرذة واسعة يي هاا الا راءو وذت ح    الإداري الاستعجاليإن المشرع منح لقاضي  
أن يفع  ذلك خ ل  الْمر ب   حتى لم تت من  من اانون إ م إو  ب     928هاا من خ ل نص المادة  

من نفس القانون باكر عبارتي   941و    939وهو ركس ما ذهدت إليه المادتين    وأارب الآ ال
و وبما ان المشرع  "فورا"من اانون الإ راءات المدنية الملغى بعبارة    171و أو المادة  "حالا"  و  "فورا"

الإ القاضي  رليه  منح  المطروحة  الحالات  موا هة  يي  واسعة  تقديرذة  سلطة  الاستعجالي  داري 
كان من الممكن أن يشير إلى تدليغ المدرى رليه يي أارب الآ ال خاصة يي    وحسب مقت ياتها

التي تعتدر الإطار العام لدراوى الاستعجال الإداريو ومن دير المنطقي أن يحدد    928المادة  

 

   13- 22من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  939_ أنظر المادة 1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

آ ال بعينها وهاا بالنظر لخصوصية هاا النوع من الدراوىو وأسوة لما رم  به يي نص المادة 
  1م م بالنسبة للق اء العادي إ انون من ا 301

مؤخرا كان من المستحسن    إم    إ  انون إلا أنه يجدر بنا الإشارة خاصة وأن المشرع اام بتعدي  ا
من  و   و وذ بطها بآ ال محددة سواء بالنسبة ل ستعجال الفوري   و 928أن يعيد النظر يي المادة  

مث  كالمشرع العرااي الاي    وبآ ال خاصة بالنسبة ل ستعجال يي الحالات القصوى  انب آخر  
  و ضبطها بأربعة ورشرذن سارة اد  الجلسةو وهاا را ع لعام  الوات الاي يعتدر أساس  يامها

إرطاء تحفيز للقاضي الاستعجالي ل بط الإ راءات ويق ما ينص    أضف إلى ذلك اد يشك 
 رليه القانون  

 : الجهة المعنية بتبليغ المدعى عليه بعريضة الدعوى الاستعجالية  _الملاحظة الثانية
يإن العرذ ة تدلغ رسميا إلى المدرى    انون إ م إمن ا  928كما أشرنا له سابقا يي المادة  

من هي الجهة المعنية بالتدليغ الرسمي  و بداية  رليهمو وهو ما يؤدي بنا لطرح العديد من التساؤلات
؟ ه  هناك آلية  ديدة تم استحداثها يي  رلى راتق من يقع هاا التدليغ و  يي الق اء الاستعجالي؟ 

فيما    وهو ما سنحاول الإ ابة رليه بإيجاك  و؟13- 22التدليغ بمو ب التعدي  الْخير لقانون إ م إ  
 يلي  

بداية يإن رملية تدليغ العرائض يي الدراوى الإدارذة تقع رلى راتق المدري أو محاميه  
وحداا لو أن المشرع كلف أمانة ال بط للجهة    وحيث تتشابه مع نظيرتها يي الدراوى المدنية

   و 2ية يي الدراوى الاستعجالية الإدارذة بتدليغ العرائض وكلما يرتبط بها من ماكراتن الق ائية المع
أما بخصوص صمت المشرع رن توضيح المشرع لمعنى التدليغ الرسمي يؤدي بنا للر وع للمادة 

عد: المح ر الق ائيو  ي والتي أكدت أنه التدليغ الاي يتم بمو ب مح ر    ومن ذات القانون   406
أي هو المكلف بالتدليغ الرسمي بعد أن يتو ه له المدري بالعرذ ة الايتتاحية المؤسسة  بناء  
الشخصية   الديانات  المح ر ك   يت من هاا  أن  يستلزم  الاستعجاليو كما  القاضي  رلى رأي 

وبي  التدليغ  متلقي  بصمة  أو  تو يع  المدرىو  وبيانات  الق ائيو  للمح ر  وثيقة  والمهنية  انات 
   3هوذته 

 

   81_ ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص 1
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

يإننا نأسف أن    و13-22  انون إ م إما فيما يخص الآليات الجديدة المستحدثة بمو ب اأ
بما أنه   بحسب رأينا و   المشرع   ى المشرع لم ي ف أي ا راء  ديدو والاي كان من المستحسن رل

لإ الإسعى  التقاضي  يإن  ضفاء  الايتتاحية  العرذ ة  كمثال  الإ راءات  من  العديد  يي  لكتروني 
تمت كتابتها وتقديمها    التي اد تكون هي أي ا   ولكتروني للعرائض التدليغ الإالنص رلى  الْولى هو  
ستعجالي للدروىو ثانيا أن الإدارة الاطابع  الالكترونيةو وهاا بالنظر لعدة أسباب أولها    بالطرذقة

أي       و  لكترونيةهي أي ا تدخ  ضن مشروع الحوكمة الإ  )يي أدلب الْحيان(و  المدرى رليها
الْالإدار  معلومة  البقية    كما  والموااعو  ضياتر ات  رلى  الحصول  معلومة  يمكن     و بسررةالغير 

أنها   التدليغو وأخيرا ها: الآأضف إلى ذلك  التي تسارد رلى وصول هاا  بالوسائ   لية  مدرمة 
 ت في السررة بأا   هد وتكاليف خاصة يي مراح  استئناف الدروى الاستعجالية  

وح   ـة ووض  ـــراح ــأكد المشرع بص  أجل الرد واستدعاء أطراف الدعوى الاستعجالية للجلسة:  ثانيا_
رلى منح الخصوم يترة كمنية اصيرة  من اانون إ م إو    928مادة   ــص ال ــة يي ن  ــاهي  ــدأ الو  ــرلى مد 

المع الق ائية  الجهة  المحكمة أي  الطلب الاستعجالي  نيةمن طرف  بغية    وبدراسة  وهاا الْ   
رنها    ستغناءالاو م حظاتهمو كما ألزمهم باحترام ها: الآ ال بصرامة وإلا تم  أتقديم ماكرات الرد  

 دون إراار  
أنإ المشرع  بداية  لنص المادة أر : يمكننا استخ ص العديد من النتائجو    اراءتنا من خ ل  
م رلى  الديـحايظ  والو اه ــددأ  لك ــي ـــاع  أط ــة  الخص ــ   الاستعجالية   ـراف  الدراوى  يي  حتى  ومة 

ل من النظام العام حيث يلزم بها الخصومو وإذا لم يتم الرد تعتدر  ام الآ  اوارتدر احتر   والإدارذة
حيث يفهم من هاا الفع  أن الإدارة متقارسة يي أداء هامها وبهاا التصرف    و1متناكلة رن حقها

تثدت صحة أخطائهاو كما منح المشرع القاضي الاستعجالي سلطة الاستغناء رن رد المدرى  
مع خصوصية    يت ءم رليه دون إلزامه بإرسال إراار وهو خ ف لدروى الموضوع وهاا هو ما  

   ها: المناكرة الاستعجالية

 

  و الاستعجالية بصفة خاصة مبادئ التي تقوم رليها الدراوى بصفة رامة والخصومة الإدارذة  الهم  أ مددأ الو اهية  يعد من  _   1
م إو وذفهم منه أن ك  الطلبات وك  ديع شكلي أو موضوري يجب أن يكون الطرف    إ من اانون    928وهو ما أكدته نص المادة  
الإ راءات   كن من منااشتهو وذسهر القاضي رلى التنفيا الجيد لهاا المددأ من خ ل تطديق العديد منالثاني رلى دراية به وذمإ 

الردو كما يستو ب إرطاء مهلة كافية   الماكرات وماكرات  التقديرذة    ل ط عكتبادل  الماكرات وذلك را ع للسلطة  والرد رلى 
   98و للمزذد من التفصي  أنظر  ردد القادر ردوو مر ع سابقو صللقاضي الاستعجالي
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التي أكدت رلى ردم  من نفس القانون أر :و و   927كما يجب رلينا أن ننو: أي ا للمادة  
المتعلقة بطلب التسوذة والإراار يي الدراوى الإدارذة الاستعجاليةو أي    848تطديق أحكام المادة  

أن المدرى رليه لا يستفيد من هاا الا راء يي الخصومة الاستعجاليةو ولا يمكنه الاستفادة من  
ع لْن هاا النوع من الدراوى  تمديد الْ   لتقديم ماكرات الرد تحت أي ظرف كانو وهاا الحزم را  

لا يحتم  التأ ي  والتماط  بالإضاية أن تدابير: مؤاتة يقطو أي أن الفاص  النهائي هو ا اء 
 الموضوع  

 929نص المشرع  يي المادة    لقدبخصوص استدراء الْطراف ي  أي ا  وذجدر بنا الإشارة
حماية حرذة  مرتبطة بال  920أو    919ذا تعلق الطلب الاستعجالي بالمادتين  من اانون إ م إو أنه إ

لى الجلسة يي أارب الآ ال وبمختلف الطرقو يستدل من خ ل  إالخصوم    ستدراءاب أساسية يقوم  
أمر أمانة ضبط الجهة الق ائية  ي هاا النص أن القاضي الاستعجالي بعد تأكد: من صحة الطلب  

إلى الخصوم  باستدراء  المراي  المعنية  هاا    عة لسة  المح ر    ستخدام اب وذتم  أي  الطرق   ميع 
إلا أنه    و   إلخة مع الاشعار بالاست مو أو حتى الدرذد الالكترونيو هاتف ن الق ائيو رسالة م م

الْسلوب السائر كما أشرنا له سابقا هو أن يسلم أمين ال بط للمدري نسخ من العرذ ة الايتتاحية  
بعدد الخصومو وذكون مؤشر رليها من طرف رئيس المحكمة بتارذخ الجلسةو والمدري بدور: يقوم  

ا ائي  مح ر  طرذق  رن  وهو  1بتدليغها  كالإرسال    ادرون   ماو  بآليات  ديد:  تدعيمه  إلى 
 لكتروني التي تسه  وتسرع من هاا الا راء خاصة يي هاا النوع من الدراوى الإ

ن المشرع  أ حظ من خ ل القراءة الْولية  ي   :دارية الاستعجالية التحقيق في الدعوى الإثالثا_  
ساسيا يي ك  الدراوىو إنما خصه ببعض  أوالاي يعد    الجوهري  راء  الجزائريو لم ينظم هاا الإ

م تتناسب  طدــ ــــالآليات  الـــ ــــيع ــــع  دون  ــــــــ ــــدر ـ ــــة  الاستعجالية  مددأ  ـ ــــر  ستغناءالإوى  تطديق  ن 
و وتم التأكيد رلى ذلك من خ ل بعض المواد سنحاول  3والطابع الكتابي والشفهي    و2الو اهية 
 فيما يلي   توضيحها

بنا   أ يجدر  الق ايا الإالتاكير أولا  يعتدر راما يطدق يي ك   الو اهية  ب     ودارذةن مددأ 
الْكثر من ذلك يقد صنفه المجلس الدستوري الفرنسي ضمن المبادئ الدستورذةو وأكد رليه أي ا  

وذقصد به إلزام القاضي والخصومو يسهر    1-  522يي اانون العدالة الإدارذة يي نص المادة  
 

   276مر ع سابقو صو الجزء الْولو رسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو "_  1
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   9وهو ما أار: المشرع يي نص المادة  _2
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   923_ أنظر المادة  3
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الْطراف   ك   لتمكين  القاضي  درواهم    بادراءرليه  لمباشرة  رلمبالثاني  يكف   بالطـــما  رف   ـهم 
   1يي المناكرة الق ائية لرد لك  الْطرافبامما يعد ضمانا لحق الدياع وإتاحة الفرصة  و الآخر
أن الق ية    ومن اانون إ م إ  930وبالر وع للمشرع الجزائري يلقد نص بداية يي المادة   

الإ راء المنصوص رليه يي    ستكمال اأو    نتهاءافص  بمجرد  لالإدارذة الاستعجالية تعد مهيأة ل
رياق دروى استعجال واف  إو حيث نصت ها: الْخيرة رلى ضرورة  من نفس القانون   926المادة  

من استدراء    التأكد داري بنسخة من ررذ ة دروى الموضوعو بالإضاية الى شرط  إتنفيا ارار  
إليه سابقا أي التدليغ الرسمي رن طرذق    بالإشارةوهو ما امنا    و الخصوم إلى الجلسة بصفة اانونية

 المح ر الق ائي  
  الإدارذةوبناء رلى ذلك يتم إ راء التحقيق من طرف رئيس التشكيلة بحسب الجهة الق ائية  

مع م حظاته الشفوذة    رليه  الرد من المدرى  ماكراتالمعنيةو حيث بداية يتلقى ااضي الاستعجال  
حق   وذمنحه  للمدرى  وذدلغها  محاميهو  م حظات  وهاا  إأو  دياره  أو  الشفهية  م حظاته  لقاء 

بواسطة   المستشارذن  أو  الرئيس  للقاضي  يمكن  كما  أي سؤال لْطراف الرئيس طرح  بالجلسةو 
   2للشهود أو أي طرف آخر  الاستماعالخصومةو أو 

ي  ــك أي ــ ح ــما  المش ـ  ـظ  أن  بن ــا  ن ــرع  المــاء رلى  إليه    932ادة   ــص  المشار  الــقانــون  مــن 
منح القاضي الاستعجالي إمكانية إخبار الخصوم بالْو ه المثارة الخاصة بالنظام العام  أر :و  

المادة  رلى ركس ما هو معمول به يي دروى الموضوع ويق نص  و وذعد هاا  وذلك خ ل الجلسة
   3و وذختتم التحقيق بانتهاء الجلسةمن نفس القانون  843

الجلسةو إلا أنه يجدر بنا    نتهاءاب الْص  أن التحقيق يختم    عادة فتح التحقيق:مكانية إإرابعا_  
  والإشارة بالردم من الطابع الاستعجالي والدور الهام الاي يلعبه الوات يي هاا النوع من الدراوى 

أن المشرع منح للق اء الاستعجالي الإداري إمكانية تمديد التحقيق وإرادة يتحهو وهو ما يؤكد:    إلا
التحقيق وإرادة يتحه    ختتام اوالتي تطرات إلى إمكانية تأ ي     وإ م إ  انون من ا  931  نص المادة

من  ديد يي حالة التأ ي  لجلسة أخرىو كما أكدت رلى إخطار الخصوم بك  الوسائ  يي حالة 
اتباع هاا الا راءو كما نصت رلى  واك تو يه الوثائق والماكرات والوثائق الإضافية المقدمة  

 

   187 188_ رذم سكفاليو مر ع سابقو ص ص 1
   279 280الجزء الْولو مر ع سابقو ص صو  رسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو " _2
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   931_ أنظر المادة  3
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بعد الجلسة إلى الخصوم لكن اد  اختتام التحقيق وذتم هاا بك  الوسائ  القانونيةو كما ي حظ  
 ضاية حتى الطرذقة الالكترونية  أأنها 

أما بالنسبة لمواف المشرع المصري والعراايو يي ضبط نظام الجلسة يي الدراوى الإدارذة 
الاستعجاليةو يلقد أار لها نفس القوارد المنظمة للدراوى الموضوعيةو مع تميزها بإضاية بعض  
المواد التي تراري طديعتها الاستعجاليةو يمث  المشرع المصري أولى أهمية كديرة لح ور الخصوم  
للجلسة ويي حالة غيابهم أي ك هما اد تؤول للحكم أو حتى لشطدها وهو ما أكد: نص المادة  

من نفس   84حالتها للتأ ي  ويقا لنص المادة  إمن اانون المرايعات المدنية والتجارذةو أو    72
وأم لا   ـالقانونو  يشبالنسـبة  العرااي  أك ــلمشرع  حـــ ــــدد  رلى  الخ  ـثر  ال ـ ور  يي  دروى   ـصوم 

لزامية ذلكو إلا أنه وضع ردة حالات تعكس ذلك بداية  إالاستعجاليةو بالردم من نصه رلى ردم  
أيامو يإذا م ت ها: المدة ولم    (10)  رشرة  إذا داب ك  الخصوم رن الجلسة تترك للمرا عة يي

يطالب أي الطريين بسيرها تعد مبطلة بحكم القانونو ويي حالة ما تم تجديدها للمرة الثانية وداب 
و وهو ما يثدت ركس ااردة ردم الإلزامية 1الخصوم تقدر المحكمة المعنية إيصال ررذ ة الدروى 

للح ور يي الدراوى الاستعجاليةو بحيث نرى أن هاا التشديد وربط الدروى بالح ور لا يتناسب 
لاا كان من الممكن رلى المشرع العرااي خاصة تمكين القاضي بالفص     و مع طديعتها الاستعجالية

 حتى يي غياب الطريين وذلك را ع لْن التدابير مؤاتة يقط وذجب أن تتخا بسررة  
ن يتم تو يه  أكان يلزم    (و09-08اد  التعدي  )  ن المشرع يي ق إ م إأذجدر بنا التنوذه  و 

كما يشترط رلى الخصم أن   والوثائق والماكرات والوثائق الإضافية رن طرذق المح ر الق ائي
ورخص    13- 22يقدم الدلي  رلى ذلك أمام القاضيو وهو ما ترا ع رليه يي التعدي  الْخير  

وهو ما    و لكترونية راء بك  الوسائ  القانونية ب  الْكثر من ذلك أضاف الطرذقة الإللقيام بهاا الإ 
نرا: يتناسب مع الدروى الاستعجالية بالردم من أنه  اء يي إرادة يتح التحقيقو إلا أنه اد يساهم 

 يي تخفيف وتسرذع الإ راءات مما يعود رلى تسرذع الفص  واتخاذ التدابير ال كمة  
تباع إ راءات إرادة يتح التحقيق يمكن حصرها  إأما رن الحالات التي يجوك للقاضي ييها 

رلى ك  الوثائق والقيام     عبالاطالقاضي القنارة الكاملة ردم  يامه    كتسابا  كالتاليو بداية بعدم 
بالإ راءات ال كمة يي الجلسةو أو يي حالة تقديم أحد الْطراف وثيقة  ديدة تكون حاسمة يي  
الجلسةو كما   العام خ ل  بالنظام  بإثارة و ه خاص  الخصوم  أحد  اام  أو  الدروىو  الفص  يي 

 

   92 93_ حجي شفان خلف الشنكاليو مر ع سابقو ص ص 1
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الدراوى الاستعجالية   التحقيق لا يمكن تطديقه رلى ك   ي حظ أن هاا الإ راء أي إرادة يتح 
الإدارذة يهناك البعض مستبعد من تطديقه خاصة المتعلقة بحالات الاستعجال القصوى واستعجال  

كما نصت    وو  وهو ما نرا: لا يتناسب مع سررة الفص 1الحرذات الْساسية واستعجال اثبات حالة 
و  2ب ـ ــــلـ ــــ  الط ــي ــج ـارذخ تس  ــن ت ـة م ــــار  ــس  48ي  ـــ  يــص  ـــف ــرلى أن القاضي الاستعجالي ب   920المادة  

   واستعجال الطلبات ال رورذة
 المطلب الثالث: الفصل في الدعوى الإدارية الاستعجالية  

سلطات واسعة للقاضي الاستعجالي    13  –  22أار المشرع الجزائري من خ ل القانون    
لحقوق   مؤاته  حماية  تحقيق  بنية  ال رورذة  الإ راءات  بك   الْمر  إمكانية  ومنحه  الإداريو 

و و  3المتقاضيينو كما سن له إ راءات استعجالية تت ءم مع    الميادين التي تتدخ  ييها الدولة
ررذ ة الدروى الايتتاحية أو    ت منتها كما أشرنا له سابقا بداية بالفحص الظاهري للأدلة التي  

تمت إضايتها خ ل  لسة التحقيقو وبعد استكمال ك  إ راءات التقاضي الاستعجاليةو وإذا ااتنع  
و أصدر الْمر  4تحقيق الحماية المستعجلة لحق المدري   ةر ضرو القاضي الاستعجالي و تدين له  

المختصة   الق ائية  بالتشكيلة  بداية  المنصوص رليهاو وهو ما سنحاول توضيحه  القوارد  ويق 
الإداري   الْمر  م مون  شرح  ليليه  الْول(و  )الفرع  الاستعجالية  الإدارذة  الدراوى  يي  بالفص  

ادرة يي هاا  الاستعجال )الفرع الثاني(و وثم التفصي  يي آ ال الدت وتدليغ الْحكام الق ائية الص
النوع من الدراوى )الفرع الثالث(و كما سنعم  رلى شرح الآثار المترتبة رلى إصدار الْوامر  
العادية والغير   بالطرق  اللجوء للطعن  الرابع(و وختاما توضيح مدي إمكانية  الاستعجالية )الفرع 

 العادية بالنسبة للدراوى الاستعجالية )الفرع الخامس(و فيما يلي  
 الفرع الأول_ جديد التشكيلة الفاصلة في الدعوى الإدارية الاستعجالية: 

ي حظ ان هناك تباين يي مواف المشرع حول من يفص  يي الْمر الاستعجالي و الدلي   
من اانون    172رلى ذلك هو التغيير المستمر رير ك  تعدي  لقانون إ م إو يدداية بنص المادة  

 

 امعة الجزائر  و المجلة الجزائرذة للعلوم القانونية والسياسيةو "التحقيق في الدعاوى الإدارية الاستعجالية"ردد القادر ردوو _ 1
   88 90و ص ص2015و  وان  2و العدد 52و المجلد 1

  من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة 920_ أنظر المادة 2
و الملتقى الدولي الثامن  التو هات الحديثة  "سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة"حميد شاوس وآسيا بور يبةو  _3

    248ص  و2018مارس  07-06للق اء الإداري ودور: يي إرساء دولة القانونو  امعة حمه لخ ر الواديو 
      95 حي شفان خلف الشنكاليو مر ع سابقو ص  _4
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و والتي ت من إصدار الْمر الخاص بالطلبات المستعجلة 66  –  154الإ راءات المدنية الملغى  
يعود لرئيس الجهة الق ائية المختصةو و ما يؤكد هاا التباين القرار الصادر رن مجلس الدولة  

) ا ية رئيس المجلس الشعدي باتنة( ضد )شو ص(و حيث أشار أنه    2007  –  11  –  28يي  
القرار رام   استقر رلى   04/2004/ 25بتارذخ    018743منا صدور  والاي  للغرف مجتمعةو 

ا تهاد مجلس الدولة بأن طلبات واف التنفيا وهي من الطلبات الاستعجالية الإدارذةو تدخ  ضمن  
اختصاص الغرية الإدارذة للمجلسو و يتم ذلك ويق تشكيلتها الجماعيةو و بناء رلى ذلك أمر  

جالي الصادر رن الغرية الإدارذة لمجلس باتنة إلى حين الفص  يي  بواف تنفيا الْمر الاستع
  1الاستئناف المريوعو لْنه صدر رن ااضي استعجالي يرد و هو لا يدخ  ضمن اختصاصه

و و انن ذلك  09 –  08إلا أنه يت ح أن المشرع الجزائري ترا ع رن ذلك يي اانون إ م إ 
من نفس القانونو أن التشكيلة التي   917الا تهاد الق ائي بمجلس الدولةو حيث أكد يي المادة 

تفص  يي طلبات الاستعجال هي ذاتها التي تدت يي دروى الموضوعو أي رن طرذق التشكيلة  
ر منها بداية  الجماعيةو وهو ما نرا: اد يعود بالسلب رلى هاا النوع من الدراوى لعدة أسباب ناك 

اد يؤثر ببطئه رلى تسرذع سير الإ راءاتو بحيث التشكيلة تدرس الملفات والمنااشة وديرها من  
العمليات التي تزذد من طول يترة الفص و وهو ما لا يت ءم مع طديعة ها: الدروى المستعجلةو  

موضوع يمن الممكن  وأما الثاني و هو الْهم أنه إذا كانت ها: التشكيلة هي ذاتها الفاصلة يي ال
أن تكتسب انارة و لو مددئية خ ل يصلها للطلب الاستعجاليو و مما يؤثر لا شك فيه لاحقا  
 رلى حكمها يي دروى الموضوعو وهو ما نرا: يتنايى مع يص  الدروتين رن بع هما البعض   
التعدي    بنا الإشارة أن المشرع الجزائري ترا ع رن هاا الإ راء من خ ل  إنه يجدر  إلا 

(و كما أورد بوضوح وبصراحة إلى من يؤول الدت يي الطلبات  13-22الْخير لقانون إ م إ )
الق ائية الإدارذةو يعلى مستوى المحكمة الإدارذة يؤول الفص    الاستعجالية ردر ك  الجهات 

ه  و  الفرنسي لرئيسها  المشرع  به  رم   الاي  المنهج  نفس  الإدارذة  2و  للمحكمة  بالنسبة  أما  و 
الاستثنائية ييتم الفص  بتشكيلة  ماعيةو و ي حظ اخت ف المشرع الجزائري مقارنة مع نظير: 
الفرنسي و الاي منح الفص  بالنسبة للمحاكم  الإدارذة الاستثنائية لرئيسها يقط أو من ينوبهو كما  

 

يي ا ية )رئيس المجلس الشعدي لدلدية  و 2007/ 11/ 28المؤرخ يي و 041406القرار رام  و  الثالثةو الغرية مجلس الدولة _ 1
   103ص  و2009و 9الدولةو العدد  مجلة مجلس و باتنة( ضد )شو ص(

  المتعلق بالاستعجال امام الجهات الق ائية الفرنسية 2000/   597من اانون رام   1  – 511المادة  _را ع2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

بأادمية سنتين ورتبة مستشار أول رلى الْا و وأما بالنسبة لدراوى الاستعجال    ا يجب أن يتمتعو 
  1أمام مجلس الدولة فيفص  ييها رئيس اسم المناكرات أو أحد معاونيه من مستشاري الدولة

المشار إليها أر :   917وبحسب تقديرنا أن التوضيح الاي شمله التعدي  الْخير للمادة  
يي  الفص   إحالة  يخص  فيما  أي  الماضيو  يي  يشوبها  كان  الاي  والتنااض  الغموض  وإكالة 
المحاكم الإدارذة لرئيسها كقاضي يرد والترا ع رما كان مقررا بخصوص التشكيلة الجماعيةو يعد  

الدروى الاستعجالية الإدارذةو و مما لا  يساهم يي التخفيف رلى سير إ راءات    رم  مستحسنا 
شك فيه بالتبعية رلى سررة إصدار الْمر الاستعجاليو أما بالنسبة للمحاكم الإدارذة الاستئنافية  
و التي تم تجسيدها مؤخرا إلا أنها هي يي حد ذاتها تعد دارما للمتقاضيين لاستئناف الْوامر  

لية و التي كانت يي السابق تتم أمام مجلس الدولةو لاكن كان من المستحسن اتباع  الاستعجا
 نفس ما ذهب اليه المشرع الفرنسي و التحقيق أكثر يي إ راءات الفص  و تو يهها لقاضي يرد   

 الفرع الثاني_ مضمون الأمر الاستعجالي الإداري:  
يت ح من خ ل اراءة الباب الثالث الخاص بالاستعجال ضمن اانون إ م إو أن المشرع لم  
ينص رلى شك  أو بيانات خاصة للأوامر الاستعجالية دير المألوية يي بااي الْوامر الق ائية  
القوارد  أنها تخ ع لنفس الشك  المنصوص رليه يي  المناكرات الْخرىو وذفهم من ذلك  يي 

تعني به ك  الدراوى الق ائيةو أي يستو ب أن يت من الْمر مجمورة من الديانات  العامة والاي  
  "باسم الشعب الجزائري"و  و  "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" بداية بالديبا ة باكر عبارة  
بالإضاية   و3هو مددأ دستوري   باسم الشعب  حكامصدار الْإن  أو حيث  2وذلك تحت طائلة البط ن

إلى ذلك يت من الْطراف و الجهة الق ائية التي أصدرتهو ك  المعلومات ال كمة من تارذخ  
و وذختتمها بالتو يع  رلى أص  الحكم  4النطق بالحكم والإشارة إلى القيام بالك يي  لسة رلنية 

   5من اد  الرئيس وأمين ال بط ورند الاات اء يمكن أن يلجأ للقاضي المقرر رند الاات اء
أما بخصوص تسديب الْوامر الاستعجاليةو وبما أن المشرع لم يشر إلى ركس أو ما يمكن   

ارتبار: مخالفا للقوارد العامة كاستثناء خاص يي الإ راءات الاستعجاليةو و ب رلينا الر وع إلى  

 

   50ص  مر ع سابقو وضيةابركاي  ر  _1
  من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   275_المادة 2
   2020الدستوري من التعدي   166_ أنظر المادة  3
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   276المادة   نظرمن التفصي  أللمزذد  _4
  من نفس القانون أر : 278نظر المادة _ أ 5
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

تلك القوارد الْساسيةو إلا أنه يجدر بنا الإشارة أن تعلي  الْحكام و الْوامر الق ائية هو مددأ  
و و بالر وع لقانون إ  2020من التعدي     169دستوري أكد: المؤسس الدستوري من خ ل المادة  

بالْحكام النطق  رــــــــدم  واك  رلى  أكد  نــجــد:  رامة  كـــقــارــدة  الْخــيــر  إ  بعد    م  إلى  الق ائية 
تسديدهاو كما يجب أن تت من ررضا مو ز للواائع وطلبات و ادراءات الخصوم ووسائ  ديارهم  

و و  1يي الق يةو والرد رليها والإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة ك  هاا يي شك  منطوق 
المادة   القانون    888نصت  المقت يات السابق ذكرها أر :  رلى إمن نفس  لزامية تطديق ها: 

 من اانون إ م إ أمام ك  المحاكم الإدارذة أي ا     298إلى  270والواردة يي المواد من 
أما يي حالة ريض الطلب الاستعجالي كما أشرنا له سابقا يي رملية يرك الطلبات والاي  

فيه رنصر الاستعجال    رمن اانون إ م إو أي رندما يكون الطلب لا يتوي  924نصت رليه المادة  
أن   الاستعجالو فيجب رليه  لقاضي  النوري  يدخ  ضمن الاختصاص  أو لا  أو دير مؤسس 

يي ا ية )لو أ( ضد بلدية    040037يسدب الْمر وهو ما أكد: مجلس الدولة يي ارار: رام  
التي بدورها اامت بطرد شادلي مسكن مهدد بالانهيار وسد مدخلهو وهو ما ارتدر: القاضي الْبيارو  

من اانون الدلدية لْ   المحايظة رلى س مة    71الاستعجالي يندرج ضمن مهامها بمو ب المادة  
تعديا بمفهوم اانون الإ راءات المدنيةو ورليه يإن    هاا الفع  لا يمثالْشخاصو واستند رلى أن  

الحق بأص   مساسا  يعد  الْماكن لْصحابها  اختصاص    استر اع  من  الدروى  ها:  يخرج  مما 
الريض 2الق اء الاستعجالي الإداري  أنه حتى يي حالة  القرار الْخير  و حيث ي حظ من هاا 

التي أصدرهاو وهو ما نرا  القاضي الاستعجالي الْوامر  تنوذر    : يسدب  يساهم بشك  مباشر يي 
المتقاضيين حول أخطاءهم السابقةو ومساردتهم رلى حماية حقهم خاصة  إذا كان التسديب يي  
المحاكم الإدارذة يي الدر ة أولىو مما يجع  المدري يتدارك أخطائهم وذستدركها بحكم يحفظ له  

 رلى المدرى رليه أي ا    قحقه يي در ة الاستئناف هو ما ينطد
نصت أنه من الوا ب أن يتم    أي او نجدها  من اانون إ م إ  933وبناء رلى نص المادة  

من نفس القانونو  حيث     932و    931الإشارة يي الْمر الاستعجالي إلى تطديق  أحكام المادتين  
أن المادة الْولى مرتبطة بإ راء التحقيق وإرادة ايتتاحه وإخطار الخصوم به مع إمكانية تو يه  

بإمكانية يترتبط  الثانية  المادة  أما  العام    ماكرات ووثائق إضافيةو  النظام  بأو ه  الخصوم  إخبار 
 

 من نفس القانون   277_ المادة  1
و )بلدية الْبيار(يي ا ية )ل أ( ضد و  2007/ 06/ 26المؤرخ يي و  040037القرار رام و الخامسة و الغرية  مجلس الدولة _2

   131 133ص ص   و 2009و  9مجلة مجلس الدولةو العدد 
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

المشارة خ ل الجلسةو وذستخلص من خ ل ما سدق أن المشرع لم يستثني الْوامر الاستعجالية  
من الشك  والديانات الوا ب إتبارها يي إصدار الْوامر الاستعجالية رن بااي المعلومات والديانات  

قاضي الوا بة يي بااي الْحكام الق ائيةو وهو ما يعود بالإيجاب رلى اوتها وصحتها وتمكين ال
 يي الدر ة الثانية من يهمها بسررة وللمتقاضيين أي ا  

 الفرع الثالث_ آجال الفصل وتبليغ الأوامر الاستعجالية الإدارية:  
الدراوى  يي  الفص   آ ال  رلى  بداية  التركيز  رلى  العنصر  هاا  خ ل  من  سنعم  

 كالآتي     والاستعجالية )أولا(و ومن ثم التطرق لعملية تدليغ الْوامر الصادرة يي هاا الشأن )ثانيا( 
طالما أن الدروى الاستعجالية الإدارذة هي دروى تدابيرو لاا يإن المشرع آجال الفصل:  أولا_  

من خ ل اانون إ م إ يرض رليها إ راءات خاصة بصفة مستعجلة تميزها بشك  كدير رن دروى  
و وبما أنه رم  رلى تسرذع ك  الإ راءات يي هاا النوع من الدراوىو وهو مما لا شك  1الإلغاء

فيه يؤثر أي ا رلى الفص  يي الطلبات الاستعجالية الإدارذةو أضف إلى ذلك تدليغها لْطراف  
 الخصومة وهو ما سنعم  رلى توضيحه بالتفصي  فيما يلي   

يعد العنصر الْهم وهو الدت يي الدروى والاي يحولها بمو ب أمر أما بريض الطلب ويقا  
و أو بالإ ابة رلى طلبات المدريو لاا يهاا الإ راء الاي يعد من الْرمال  924لنص المادة  

ااضي   بأن  المشرع  أكد:  ما  وهو  التسرذعو  أي ا  يستو ب  الاستعجالية  الدروى  يي  الْخيرة 
    2بالتدابير المؤاتة وذفص  يي أارب الآ ال الاستعجال يأمر  

وبغض النظر رن مآل الدروى يإن ااضي الاستعجال الإداري ملزم بعد الانتهاء من ك    
إ راءاتها بإصدار الْمر الاستعجاليو إلا أنه يجب  أن يراري ردة معايير يي ذلك الْمرو بداية  
تمت رمليه هدمه اد  صدور   بناء  بهدم  إداري  للتنفيا ي  يكون مستحي  كواف ارار  بقابليته 

اا بالإضاية أن الْوامر تختلف حدتها بحسب الحالة المعروضة ل ستعجاليو مما يو ب  الْمرو ه
رلى القاضي الاستعجالي أن يتماشى مع ذلك يي تو يه أوامر: للإدارة المعنيةو يالمنطوق الاي  
يصدر: يي دروى حماية حرذة أساسية لابد أن يكون أاوى من الاي يصدر: يي استعجال واف  

بغية تحقيق التواكن بين مصلحة المتقاضي وحماية حقواه وامتياكات السلطة العامة   التنفياو وهاا
     3التي تمكنها من تنفيا اراراتها بصفة مباشرة

 

    228ص و القسم الثانيو "المرجع في المنازعات الإدارية"رمار بوضيافو  _1
 من اانون إ م إ   918أنظر المادة  _ 2
    128ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص  _3
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

كما ي حظ أي ا أن المشرع بالردم من تطراه بداية أن الفص  يي الطلبات الاستعجالية  
يكون يي أارب الآ الو حيث يفهم من ها: العبارة إرطاء سلطة واسعة للقاضي الاستعجالي يي  

تق إلى  والإشارة  وتنديهه  بحثه  والاكتفاء  أمامه  المعــروضــة  الـحــالـــة  بحـــســـب  الفـصــ   صير  مدة 
المدةو وذستدل هاا من خ ل غياب أي مادة تنص رلى إ راءات أخرى أو  زاءات يمكن اتبارها  

 يي حالة إخ ل ااضي الاستعجال بهاا الشرط   
ويي نفس الصدد ومن  انب آخر نجد أن المشرع لم يعطي ك  السلطة للقاضي الاستعجالي    

لمدة الفص  يي الطلبات الاستعجاليةو  ب  استثنى من ذلك بعــض الدرــاوى الاستــعجــالية الإدارذةو  
المشرع أن   العقود والصفقاتو حيث نص  إبرام  بمادة  الخاص  بالنظر ل ستعجال  وذت ح ذلك 

( يوما سترى من تارذخ اخطارها بطلبات متعلقة بالإخ ل  20حكمة تفص  يي  أ   رشرذن )الم
العمومية والصفقات  العقود  إبرام  رملية  يي  والمنايسة  الاشهار  هاا  1بالتزامات  خص  حيث  و 

يسعى من خ ل ها:   العام حيث  المال  تأثير رلى  بميله من  وذلك  بآ ال خاصة  الاستعجال 
الآ ال إرطاء القدر الكايي من الوات للقاضي الاستعجالي ليمكنه من حماية الحق دون تحصي   

 ضرر خطير رلى أي الطريين  
كما ي حظ أي ا أن المشرع الجزائري ايد القاضي الاستعجالي يي إ راء ال بط يي حالة   

أخرى أي حالة الاستعجال القصوى وحماية الحرذات الْساسيةو بحيث ضبط  آ ال الفص  ييها  
و حيث يعد هاا الْ   اصيرا 2( من تارذخ تسجي  الطلب الاستعجالي 48بثمان وأربعين سارة )

 دا لفحص الدروىو حتى وإن كان ذلك بشك  ظاهري أضف إلى ذلك استكمال بااي الإ راءات 
كالتحقيق والاي يعد من أهمهاو إلا أنه يمكن ارتبار العام  الْساسي الاي أدى بالمشرع لإتباع  

حال  يي  المتقاضين  بغية حماية  الآ الو  ها:  رلى  والتأكيد  المواف  القصوى  هاا  الاستعجال  ة 
 والانتهاك الخطير لحقواهم خاصة يي مجال الحرذات الْساسية    

ويي نفس الإطار بالنظر للتشرذع المقارن حول هاا الإ راء نجد أن المشرع العرااي حدد  
( أيام للفص  يي الطلبات الاستعجالية الإدارذةو أما الْدرب من ذلك هو  7سبعة )  كمدة لا تتجاو 

للقاضي الاستعجالي إمكانية الفص   المشرع المصري الاي ينص يي حالة الاستعجال الشديد 
حتى يي منزله أو أي مكان آخر يتفق رليهو وهاا بعد سماع الخصوم وذدون منطواه رلى هامش  

 

 اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  من  947و  946للمزذد من التفصي  أنظر المادتين _ 1
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   920_ أنظر المادة 2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

و وبحسب تقديرنا أن تخفيف إ راء الفص  إلى هاا  1وراة تدليغ العرذ ة ثم تسلم إلى المحكمة 
الحد اد ينعكس سلبا وذنتج آثار لا ت ئم مع دور ومكانة الق اء خاصة من ناحية الفص  خارج 

 اسوار المحكمة   
الحالات   بعض  خص  حينما  أصاب  المشرع  أن  تقديرنا  وبحسب  سدق  مما  نستخلص 
الاستعجالية بآ ال محددة تت ءم مع درء ال رر الخطيرو إلا أنه كان من المستحسن أن ي بط  

وهو ما استإحسنا: يي مواف المشرع    "في أقرب الآجال"،بااي الحالات ولا يكتفي باكر عبارة  
(و وهو ما يت ءم نورا ما مع طديعة الدراوى  7العرااي والاي رم  رلى تحديدها ب سبعة أيام ) 

 والظروف المحيطة بها   الاستعجالية الإدارذة
بداية بالتطرق إلى و وب  سنعم  يي هاا العنصر   ثانيا_ تبليغ الأوامر الاستعجالية الإدارية: 

 اتباع أسلوب العلنية يي النطق بالْوامر الق ائيةو ثم يليه التفصي  يي طرق تدليغهاو فيما يلي  
ن المؤسس الدستوري أكد رلى النطق بالْحكام الق ائية يي  إ علنية النطق بالأوامر:_ 1

رلى  كما رم  المشرع  و2حيث يعد مددأ دستورذا أساسيا بالإضاية الى السدب و  لسات رلنية
تكرذس يي اانون إ م إ وارتدر: من القوارد العامة التي تشترك ييها ك  الدراوىو يه  يمكن  

لا  أو الطلبات الاستعجالية والتي تتطلب التسرذع يي إ راءاتها تخ ع لهاا الا راء  ارتبار 
 ترتبط به؟  

من ق إ م إ أو و ب النطق بالْحكام الفاصلة يي    272كقاردة رامة نجد  أن نص المادة  
النزاع رلنياو إلا أننا يي الدراوى الاستعجالية  أمام أوامر وليست أحكام يه  يمكن الارتماد رلى  
الاخت ف الوارد حول تسمية المصطلح القانوني وإبعاد هاا الا راء رن التطديق يي هاا النوع  
ع آخر أن المشرع وتفاديا لهاا الغموض يلقد أوضح بأن القصد   من الدراوىو لكن يتدين يي موضإ

و وهوما  3والْحكام والقرارات الق ائية ر من الْحكام الق ائية يي اانون إ م إو هي ك  من الْوام
يؤدي بنا ل ستخ ص بما أن المشرع من  هة لم ينص صراحة يي باب الاستعجال رلى استبعاد  

بالْوامر الاستعجالية الإدارذة و أضف إلى ذلك من  هة أخرى أنه    ردم رلنية النطق ءأو استثنا
يعد مددأ دستورذا وكرسته مواد اانون إ م إ كقاردة رامةو يالوا ب رلى القاضي الاستعجالي  
بســرذة   يقـــ ي  مانـــع  ييــها  يكون  التي  الــحـــالات  يي  إلا  رــــنه  الاستغناء  يمكــنه  ولا  به  العم  

 

   96 97مر ع سابقو ص ص   الشنكاليوحجي شفان خلف _  1
   2020من التعدي  الدستوري  169المادة  _ 2
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   5الفقرة  8أنظر المادة _  3
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

و ودون ذلك  1الجلسةو  إذا كان شرط العلنية يمس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الْسرة 
يطدق رلى ك  الدراوى دون استثناءو وهاا را ع بغية تمكين  أكدر لحق الدياع وتحقيق العدالة 

 والنزاهة  والشفافية يي مريق الق اء خاصة من ناحية أحكامه الق ائية  
إن المشرع الجزائري كما رم  رلى تخفيف وتسرذع  تبليغ الأوامر الاستعجالية الإدارية:  _ طرق  2

ك  الإ راءات المتعلقة بالدراوى الاستعجالية بما يت ءم مع طديعتهاو وأكد رلى ذلك أي ا يي  
إ راء التدليغ الاي يساهم يي سررة تجسيد حماية حقوق المتقاضينو حيث إذا تم التباطؤ فيه  

اي يعد العام  الْساسي يي  يام هاا النوع من  يتحقق ال رر الصعب أو المستحي  التدارك وال
المادة   يي  المشرع صراحة  لاا نص  ا  934الدراوىو  الاستعجالية    انون من  الْوامر  أن  إ  م  إ 

ر  الإدارذة يتم تدــليغها رن طرذق التدليغ الرسميو والاي يقصد به    ذلك التدليغ وذتم بمو ب مح إ
و  إلا أن المشرع وبالنظر لطديعة ها: المناكرة مكن من التدليغ  2المح ر الق ائييقوم باردا:  

المادة   يبك  الوسائ  القانونية إذا درت ال رورة  إلى ذلك ويي أارب الآ الو وهاا بمو ب ي
والتي يمكن التدليغ  الْخرى  و وهو ما يؤدي بنا إلى توضيح بعض الوسائ  القانونية  3الماكورة أر :

 بها   
وذتم هاا بأمر من القاضي الاستعجالي يي  لسة تدليغ الخصوم    التبليغ بواسطة أمين الضبط:أ_  

بمنطوق الْمر الممهور بالصيغة التنفياية يي الحال مقاب  وص  الاست م وهاا إذا كانت ظروف  
الاستعجال تقت ي ذلكو وذتم تطديق هاا النوع من التدليغ إذا كانت ال رورة الملحة تدروا الى 

و كما ي حظ أن المشرع نص رلى منطوق  4ضي الاستعجال الإداري ذلك والتي ير ع تقديرها لقا
الحكم يقط وليس الْمر يي حا ذاته لكن الْهم هو تحقيقه لحماية الحق بسررة من خ ل إتباع  

 ها: الطرذقة  
هاا الْسلوب يقوم به أي ا أمين    ب_ التبليغ بواسطة رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام:

ال بط إلا أنه من المستبعد استخدامه يي الدراوى الاستعجالية بسدب بطء هاا الْسلوب واستغ له 
 مع تحقيق الْهداف المر وة من الدراوى الاستعجالية الإدارذة   ىلمد: كمنية أطولو وهو ما يتناي

 

 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة    7أنظر المادة  _ 1
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة    406أنظر المادة _  2
  من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   934المادة  _3
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   935المادة  _4
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وهو إ راء يعد من أاصر الإ راءات من حيث المدة الزمنية    ج_ التبليغ بالهاتف أو بالفاكس:
 إلا أنه يبقى الإشكال فيه نورا ما يي الاثبات والْخا به كوثيقة رسمية   

يمكن الْخا بها: الوسيلة إذا كان الْمر الاستعجالي المق ي به    التبليغ بالطريق الإداري:  د_
و  إلا أن هاا الْسلوب  1لصالح الإدارة ييتم تدليغها وهي بدورها تقوم بأرساله رن طرذق أحد أروانها 

مت ك حرذة أساسية  االصواب خاصة يي الح ت التي تكون ييها دروى حول  ن يبعد نورا ما ر
وهاا لْن الق اء الإداري يعم  أساسا    وهدم مسكن رائلي ي  يمكن منح الإدارة تدليغ الحكم  و أ

 المساواة يي التقاضي بين الإدارة والمتقاضيين   مددأ رلى 

وهاا الْسلوب يرض التطور التكنولو ي الراهن بالإضاية إلى  التبليغ بالطريقة الالكترونية:  ه_
مــــــوا هة   يي  خاصة  التنــــــفيا  يي  وأســــــرع  أســـــه   الإ ـــراء  هاا  وذعـد  الحكومةو  رامنه  مشروع 
الإدارةو بالإضاية إلى الة تكاليفه وهو ما يت ءم مع طديعة الدروى الاستعجالية الإدارذة وذسرع  

 ق الهدف منها  يي تحقي

 الفرع الرابع: آثار الأمر الاستعجالي الإداري: 
فيما    الإداري ردة آثار سنحاول ذكر أهمها باختصاريترتب رلى إصدار الْمر الاستعجالي  

 يلي  
 أولا _ النفاذ المعجل للأوامر الاستعجالية:  

بقوة   أي تتصف  القانونيو  المعج   النفاذ  تمتاك بخاصية  الْص  أن الْوامر الاستعجالية 
القانون دون الحا ة أن يطلبه الخصم أو ياكر: القاضي يي صلب الْمرو وهو ما يمنح للمستفيد  
من الحكم الق ائي الصادر الحق يي تنفيا الْمر مباشرة بعد التدليغو حتى يي حالة  يام الخصم  

    2ارضة أو الاستئناف بالمع
تنفيا الْوامر الاستعجالية   يإن  التدليغو  السابق أي  العنصر  له يي  ومن خ ل ما تطرانا 

من اانون إ م إو   934يكون ويق شكلينو تنفياها بعد تدليغها كقــارـدة رامة وهو ما أكدته المادة 
  من نفس القانون يكون التنفيا  935وأما الشك  الثاني إذا درت ال رورة لالك ويق نص المادة  

" عبارة  من خ ل  ذلك  رلى  وأكد  الْمر    حالا"معج و  يت من  أن  يمكن  كما  للتدليغو  بالنسبة 

 

    305ص و الجزء الْولو رسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو "   _1
    55بركاي  راضيةو مر ع سابقو ص  _ 2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

و تلتزم الإدارة بتنفيا ما صدر ضدها من أوامرو وذعد ضمانا لتقيد  1الاستعجالي درامة تهديدية 
    2الموظف المختص و در: رلى تنفيا الْمر وردم الخروج رليه

 ثانيا_ الأمر الاستعجالي ذو طابع مؤقت:  
التي لا   الخصومة  تلك  أنها  الإدارذةو  الاستعجالية  الدراوى  يي  المؤات  بالْمر  المقصود 

يي أص  الحقو دايتها اتخاذ إ راءات واتيه لحماية هاا الحق مؤاتا إلى حين الفص  يي     تفص
دروى الموضوعو بحيث الْخيرة تتسم بالبطء يي إ راءاتها وطولها مما اد ينجر رنه ضياع الحق  

 .3أو ضرر يصعب تداركه وهو ما يسعى المدري من تفاديه 
من اانون إ م إو والتي أكدت رلى أن أوامر ااضي الاستعجال    918استنادا رلى المادة  

هي عبارة رن تدابير مؤاتهو أي أنها ليست أحكام ا ائية نهائية ولا يمكنها الفص  يي أص   
القرار الإداري  زئيا أو كليا   تنفيا  أنه إذا حكم ااضي الاستعجال بواف  الحقو هاا بالإضاية 

الفص  يي دروى الموضوعو وذنتهي بالك أثر الْمر الاستعجالي رند الفص  يي    يجب تسرذع 
وذفهم من المادتين السابقتين أن المشرع نص بصراحة رلى أن    و4موضوع الطلب الاستعجالي
بشك  نهائي اطعي و إنما هو مجرد تدبير مؤاتو إضاية لالك أن    يالْمر الاستعجالي لا يق 

لا يعني تحديد مدة معينة للأمر ب  هي الفترة بين صدور الْمر الاستعجالي    "مؤقت"مصطلح  
موافا إيجابيا أشار المشرع    دإلى داية الفص  يي دروى الموضوعو كما ي حظ أي ا وهو ما يع

لتسرذع الفص  يي دروى الموضوع نفسها الاي تم صدور أمر استعجالي يي شانهاو وهاا يجسد  
الانتقال من حماية  أص  الحق بصفة مؤاتة إلى حماية الحق يي حد ذاته وبشك  نهائي يي   

 أارب الآ ال   
 ثالثا _ حجية الأمر الاستعجالي الإداري أمام قاضي الموضوع والخصوم:  

بنفس خصائص   تمتاك  إن الْوامر الاستعجالية سواء كانت بالاستجابة للطلب أو ري ه 
ومقومات الْحكام الق ائيةو وتحوك حجية الْمر المق ي بهو وذقصد بالك للأمر الاستعجالي  

ما   الحق سدبا    نبي حجية  لاات  بالنسبة  أي  الوضع  النزاع ونفس  بأطراف  ذلك  وذربط  الخصوم 

 

اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي يي  ب الدراسة المتعلقها: والْخير يي  للمزذد من التفصي  انظر المطلب الثالث _ 1
  الْمر بالغرامة التهديدية

   103ص و "الجديد في قضاء الاستعجال الإداري"ردد القادر ردوو _ 2
   73نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص  _3
 اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  من   919_أنظر المادة 4
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

و لاا يعتدر الحكم  1ومح و بحيث لا يمكن للخصوم إرادة إثارة النزاع من  ديد ما لم تتغير الواائع
 اطعيا وذحوك حجية ما تم الفص  فيهو وذحكم القاضي بسدق الفص    

أما بالنسبة لقاضي الموضوع رند يصله لدروى الموضوع لا يعتمد رلى الْمر الاستعجالي  
أي ليست له حجية أمامهو يالوا ب رليه هو الفص  الدايق للماكرات والوثائق المقدمة يي الدروى  

رلى ركس ما هو معمول به يي الدراوى الاستعجالية ظاهرها يقطو وهو ما اد يؤدي    الإدارذةو
به الى الااتناع برأي ركس ما أخا به القاضي يي الطلب الاستعجاليو ولْ   هاا أكد المشرع  

 إلى تسرذع الفص  يي دروى الموضوع التي تم يي مقابلها إصدار أمر استعجالي   
 رابعا _ قابلية الأوامر الاستعجالية للتعديل:  

المادة   رلى نص  القاضي   922بناء  إمكانية ردول  رلى  نص  والتي  إو  م  إ  اانون  من 
الاستعجالي الإداري رن الْوامر والتدابير الاستعجالية التي سدق له ان أمر بها أو أن ي ع لها  
يفهم من   حداو وهاا يي أي وات وبناء رلى مقت يات  ديدةو وبطلب من ك  ذي مصلحةو 

الْولية القراءة  إمكانية مرا عة    خ ل  الاستعجالي  للقاضي  منح  المشرع  أن  أر :  المادة  لنص 
أوامر: وتعديلها يي أي واتو أي أنها لم تشترط مدة كمنية معينةو إلا أنه لم يترك المجال مفتوحا  

 تماما ب  ايد: ببعض الشروط   
وذ حظ أي ا أن المشرع وسع من مجال الْطراف لم يقيدها بالخصوم السابقين يقط ب   

واائع    تطرق إلى أي طرف ذي مصلحة والشرط الثاني والْهم أنه ربطها بمقت يات  ديدةو أي
أو أوضاع لم تكن اائمة يي النزاع الْول وتستو ب حماية مستعجلةو مث  يي الخصومة الْولى  
لم يثدت رنصر ال رر الصعب تداركه أو أية واائع تثدت حق المدري يي الحصول رلى تدابير  
س  مستعجلة لحماية أص  الحقو وحسن ما يع  المشرع باتباره إمكانية إرادة ريع الدروى أمام نف

 الجهة الق ائية يي حالة مستجدات تستو ب ذلكو خاصة أنها لا تمس بأص  الحق   
 الفرع الخامس _ الطعن في الأوامر الاستعجالية الإدارية:  

الحكم الاستعجالي رلى الردم من أنه عبارة رن أمر أو تدبير مؤاتو دير أنه يعد حكما  
بالاستئنافو يالْص  أن أحكام  مستق  بااته رن دروى الموضوع مما يجعله ااب  للطعن فيه  

المادة الإدارذة ابتدائــيةو مما يؤكــد اابــليـتها للطعن بالاستــئــنــاف أمـــــــام الجهة القــ ائية الإدارذة  
المادة  2المختصة  أي ا  لنا  أكدته  ما  وهو  القانون    2و  بالمــــــحاكم    02-  98من  الخـــــــــــــــــاص 

 

   128 129_ رزري الزذنو مر ع سابقو ص ص  1
   245رمار بوضيافو المر ع يي المناكرات الإدارذةو القسم الثانيو مر ع سابقو ص  _ 2
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

يستو   لاا  الْوامر    بالإدارذةو  يي  العادي  الطعن  بأساليب  بداية  بالتطرق  ذلك  توضيــــح  رلينا 
 الاستعجالية )أولا(و بالإضاية للطرق الغير العادية يي الطعن )ثانيا(  فيما يلي   

 أولا_ طرق الطعن العادية في الأوامر الاستعجالية:  
رلى توضيحه     لإتباع أسلوب الطعن العادي يعتمد رلى طرذقتين أساسيتينو وهو ما سنعم 

 بإيجاك تبارا بداية بطرذقة الاستئنافو لتليها طرذقة المعارضةو كالآتي   
كما أشرنا له أر : يإن الْص  هو اابلية ك  الْحكام الإدارذة ل ستئنافو  إلا   _ الاستئناف :  1

كان   اد  التعدي   (09-08أنه بالردم من ذلك يت ح أن المشرع الجزائري يي ظ  اانون إ م إ )
يأخا بغير ذلكو حيث يتدين أنه يي السابق اد رم  رلى تقسيم الْوامر الاستعجالية لصنفين  

  924الْول الحالات الاستعجالية التي تقد  الطعن بالاستئنافو وهي المنصوص رليها يي المادة  
دير ق إ م إ المشار إليه أر :و وذعنى بالك الطلب الاي لا يتوير فيه ركن استعجال أو يكون  

و كما نص رلى الْمر بالفص   ل مؤسس أو لا يدخ  ضمن الاختصاص النوري لقاضي الاستعجا
و هاا بالإضاية  1تئناف هاا النوع من الطلبات يي أ   شهر واحد من طرف مجلس الدولة يي اس

و والتي تخص  اد  التعدي  من اانون إ م إ    937إلى طلبات الاستعجال التي نصت رليها المادة  
يوما ل ستئناف وشدد رلى الفص     15تدابير المحايظة رلى الحرذات الْساسيةو ومنح لها آ ال  

 ( سارة      48يي ثمان و أربعين ) 
و    اومن  انب آخر وبالنسبة للحالات الثانية التي كان يعد ييها الْمر الاستعجالي ابتدائي 

أي او    اد  التعدي من اانون إ م إ    936نهائيا يي نفس الواتو ورد النص رليها يي المادة   
للطعنو وهو خ ف   أي طرذق  إداري من  ارار  تنفيا  لواف  الاستعجالي  الطلب  استثنت  حيث 
لمواف المشرع يي اانون إ راءات المدنية الملغىو الاي كان يسمح باستئناف الْمر أمام مجلس  

و هاا بالإضاية إلى استثناء ك  من الْوامر الخاصة بحالة  2( يوما 15الدولة خ ل خمسة رشر)
الاستعجال القصوىو والْوامر التي تم إرادة يحصها  أو تعديلهاو وهو ما أكد: أي ا ارار مجلس  

يي ا ية )ه و ن( ضد )بلدية العمارذة(و حيث ارتمد كمددأ أساسي بأن    062814الدولة رام  
و تكتسي طابعا نهائيا   921ال القصوى تطديقا للمادة  الْوامر الصادرة بخصوص حالة الاستعج 
من نفس القانونو وبالتالي تم ريض الاستئناف ضد     936ولا تقد  أي طعن وذلك ويقا للمادة  

 

   اد  التعدي  (09-08من ق إ م إ ) 938أنظر المادة  _ 1
"دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر استعجالي على ضوء قانون  آمال يعيش تمام وردد العالي حاحةو  _2

   325صو مر ع سابقو "08/09الإجراءات المدنية والإدارية رقم  
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

دير   طلبا  وارتدر:  حق  و ه  بدون  يحـــتــــله  الاي  المـــحــــ   من  شــخص  بطـــــــرد  القـاضي  الْمـر 
و وما ي حظ من خ ل ذلك أن هاا المواف المتنااض الاي يخص بعض الق ايا بإمكانية  1مقدول 

المعنيين   وك   الفقهاء  وبين  المحاكم  أرواة  يي  كديرا  آثار  دلا  الآخرو  بع ها  وذمنع  الطعن 
رلى   التقاضي  ضمان  وهو  أساسي  دستوري  لمددأ  مخالفا  يعد  أنه  خاصة  القانونيةو  بالشؤون 

و وذعد أحد أهم المبادئ الْساسية  2دت رليه مختلف تعدي ت الدساتير الجزائرذة در تينو والاي أك
 يي الق اء  

لاا رم  المشرع  اهدا رلى تدارك وتصحيح    ها: النقائص من خ ل التعدي  الْخير  
المدنية والإدارذة   الإ راءات  للمتقاضي  13  –22لقانون  أكدر  ثقة وأمن ا ائي  تحقيق  بغية  و 

الإدارذة   المحاكم  وبتجسيد  ثانيةو  ا ائية  در ة  أمام  دروا:   ليعرض  يرصة  ومنحه  المت رر 
الاستئنافية رلى أرض الوااع ساهمت يي تخفيف الْعباء وتسرذع الإ راءاتو وهي ما يتناسب  

يير العديد من الجوانبو يمن ناحية الطعن  بصورة أكدر مع هاا النوع من الطلبات ولمس هاا التغ
من نفس القانونو وأصبحت ك  الْوامر الاستعجالية اابلة للطعن    936اام المشرع بتعدي  المادة  

من نفس القانونو والتي كانت يي    937والتقسيم السابقو كما ردل أي ا المادة  أي أكال التمييز  
السابق تخص الاستئناف يي الْوامر الاستعجالية الخاصة بالحرذات الْساسية يقط حيث أصبحت  
كقاردة رامة لإ راء الاستئناف يي الدراوى الإدارذة الاستعجالية سواء بالنسبة للمحاكم الإدارذة  

( يوماو كما أو ب رليها الفص  يي آ ال لا تتعدى  15وذلك خ ل خمسة رشر)  الاستئنافية
( أيامو أما بالنسبة للأحكام الاستعجالية الصادرة كأول در ة من المحكمة الاستئنافية  10رشرة )

خمــــسة رشرة خــــ ل  الدولة  أمـــــام مجلس  ل ستئناف  اابلــــــــــة  يأوامــــرها  العاصمة  (  15)للجزائر 
تتجاو  أن لا  الْخيرة  الق ائية  الهيئة  والوا ب رلى ها:  أما    15مدة    كيوماو  ييهاو  للدت  يوما 

من نفس القانون والتي تخص الحالات الث ث كما تطرانا لها يي بداية    938بخصوص المادة  
بالاستئنا المشرع ربطها  أن  منه  يفهم  يتعديلها  العنصر  الْوامر صادرة من    فهاا  تكون  الاي 

المحكمة الإدارذة ل ستئناف بالعاصمة كأول در ة وأكد رلى الفص  من اد  مجلس الدولة يي  
    3أ   لا يتجاوك شهر واحد

 

ن( ضد )بلدية   يي ا ية ) هو  2010/ 12/ 01المؤرخ يي و  062814القرار رام و الخامسة و الغرية  مجلس الدولة _1
   160 161ص ص  و2012و  10مجلة مجلس الدولةو العدد و العمارذة( 

   2020من التعدي  الدستور  165نظر المادة  _ أ 2
  من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  938و  937للمزذد من التفصي  أنظر المادتين  _3
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هي أي ا تعتــدر أحد الطــرق العــادية للــطـعـــن يي الْوامــــــر الاستعـجـالية الإدارذةو  _ المعارضة :  2
حيث تمنح للخصم الغائب يرصة تقديم ديوره وأسانيد: يي الطلب الاستعجالي مح  نزاع  أمام  

ي الطلب المحكمة الإدارذة التي أصدرتهو وذلك بغية تعدي  ذلك الْمر أو الغاء: أو إرادة الفص  ي
و وأكد المشرع بإمكانية الديع بها: الطرذقة بالنسبة للأوامر الاستعجالية كبااي الْحكام   1من  ديد 

و وتم ذكر ذلك بوضوح يي  2والقرارات الق ائية الإدارذة وذلك أمام ك  الجهات الق ائية الإدارذة
التعدي  الْخير بهدف إكالة السدب والغموض الاي كان يشوب نفس المادة يي السابق بعدم ذكر  

(  15)الْوامر الاستعجاليةو كما ميز أي ا أ   ريع المعارضة بالنسبة للأوامر الاستعجالية خ ل  
 ا خ يا لبااي الدراوى والمحددة بشهر وهاا نظرا لطابعها الاستعجالي   يوم

نلخص مما سدق أن المشرع من خ ل التعدي  الْخير لقانون إ م إ رم   اهدا رلى تدارك  
أدلب النقائص التي كانت تشوب الطعن بالطرق العادية يي الْوامر الاستعجاليةو وذلك بإكالة 

يي المواضع التي كان بغيابها يصعب يهم إمكانية التطديق    "أمر"التمييز بين الطلبات وذكر كلمة  
من ردمه الْحكام الصادرة يي الدراوى الاستعجاليةو كما يجدر بنا التنوذه أنه حسب رأينا يعاب  

القصوىو   بالنسبة ل ستئناف يي حالات الاستعجال  خاصة  رليه ردم تخصيص آ ال أاصر 
  (48)  بالنسبة لسررة الفص  مثلما كان منصوصا رليه يي حالة استعجال حرذة بثمان وأربعون 

   شارة إليه أر : كما تم الإ سارة
 ثانيا _ طرق الطعن غير العادية في الأوامر الاستعجالية:  

بالإضاية للطرق التي يمكن ارتبارها رادية يي الطعن تو د بعض الْساليب والطرق الْخرى  
تسمى بالغير العاديةو يه  تعنى بها أي ا الدراوى الإدارذة الاستعجالية أو لا؟و هاا ما سنحاول  
الإ ابة رليه من خ ل هاا العنصرو بداية بشرح آلية النقض ومدى إمكانية تطديقها رلى هاا  

 لنوع من الدراوىو ليليه التطرق إلى طرذقة ارتراض الغير الخارج رن الخصومةو كالآتي   ا
تعددت الآراء حول إمكانية الطعن بالنقض يي     _ الطعن بالنقض في الأوامر الاستعجالية: 1

الْوامر الاستعجالية من ردمهاو يمن حيث المددأ يإن مجلس الدولة مختص بالنظر يي الطعون  
و  إلا أن ها: القاردة صعب يهمها  3بالنقض يي ارارات الجهات الق ائية الإدارذة الصادرة نهائيا

وتطديقها رلى الدراوى الاستعجالية يفي السابق كان الْدلب يستبعــــدها نظرا لْن    الق ايا 
 

   68بركاي  رضيةو مر ع سابقو ص_ 1
   (13 –  22انون الإ راءات المدنية والإدارذة )من ا 953نظر المادة أ _ 2
   الخاص بتنظيم مجلس الدولة ورمله   01  – 98من القانون   11نظر المادة أ_  3
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بالنــقض   الـفــص   إليه  يعهـــــــــــد  أن  المعقول  دــير  ومن  ثانـــية  الدولة كدر ة  ييها مجلس  يفص  
يي   وكما شرحنا  أنه  إلا  نهائياو  الطعن  الحالات من  بعض  استبعاد  إلى  بالإضاية  هاا  أي او 

با ثانية يقط  الدولة كدر ة  النقائص وبقي مجلس  تدارك ك  ها:  تم  يقد  السابق  لنسبة  العنصر 
  1لْوامر المحكمة الإدارذة الاستئنافية بالعاصمة كأول در ة 

و لم يقم  13-22إلا أنه يجدر بنا الإشارة أن المشرع خ ل تعديله الْخير لقانون  إ م إ   
من اــانون إ م    959إلى    956بإ راء تغيير يي القسم الخاص بالطعن بالنقضو أي المواد من  

  إو  ولم يقم بإضاية أي تعدي  رليها يفيد النقض بالنسبة للأوامر الاستعجاليةو ومن ناحية ثانية 
بشهــرذــن )  بالنقض محددة  الطعن  الطـــابع 2يإن آ ال  تت ءم مع  ( وهي مدة كمنية طوذلة لا 

الموادو هاا   الاستـــعجاليو ولا يو د أي إشارة لْ   اصير يخص الحالات الاستعجالية كبااي 
 بالإضاية  إلى غياب أي مادة يي اسم الاستعجال تدل رلى إمكانية اللجوء إلى ها: الطرذقة  

يفهم أن المشرع حتى ولم يمنع اللجوء إلى ها: الطرذقة صراحة    ق ومن خ ل ك  ما سد 
بمو ب نص واضحو إلا أنه بعدم تميزها بإ راءات تت ءم معها يصعب إتباع هاا الْسلوب بمث   
ها: الإ راءات الطوذلة المدةو ب  بالإمكان صدور حكم يي الموضوع اد  اللجوء إليها خاصة أن 

الآ ال بالنسبة للدراوى التي يقابلها أمر استعجاليو أضف    المشرع أكد رلى الفص  يي أارب
إلى ذلك أنه مكن المتقاضي من الاستئنافو والاي يمكن ارتبار: كافيا نورا ما بالنسبة لهاا النوع  

 من الدراوى  
يقصد بها: الطرذقة يي حالة _ اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الأوامر الاستعجالية:  2

صدور  أمر استعجالي  إداريو وذرى المعني )المشار إليه بكلمة الغير( بأن هاا الحكم الق ائي  
"لحسين  حيث يرى الْستاذ  رلى أحد حقواه  أو مصلحتهو أي  أنه لم يكن طريا يي النزاعو    أثر

إتباع ها: الطرذقة أمام الْوامر الاستعجالية     نيي هاا الشأنو أنه لا يمك   بن الشيخ  آث ملويا"
المادة   كون  أولا  أساسيينو  للأوامر    960لسددين  تتـــطرق  ولــم  ذلك  تجــز  لم  إو  م  إ  ق  من 

إليه إلا يي ح  اللجوء  استثنائي ي  يجوك  الطعن  بما أن هاا  الثاني  الة  الاستعجاليةو  والسدب 
إمكانية إرادة الفحص أو المرا عة بطلب من ك     922الغياب العاديو يالمشرع أ اك بمو ب م  

ذي مصلحة أو همه الْمر حتى إن لم يكن طرف يي الق ية الاستعجاليةو وهو ما يغنينا رن  
  2اللجوء لهاا الطرذق الاستثنائي 

 

 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   937_ أنظر المادة  1
   318و الجزء الْولو مر ع سابقو صرسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو "_ 2
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من القانون    960ويي نفس الإطار يإن المشرع تدارك هاا اللبس أي ا واام بتعدي  المادة  
و وأضاف لها إمكانية مرا عة أو إلغاء الْمر الاي يص  يي موضوع النزاع و بحيث يتم  22-13

الفص  يي الق ية من  ديد من حيث الواائع والقانونو وهو ما أكد: أي ا ارار مجلس الدولة 
حيث ارتمد كمددأ    يي ا ية ) ب  و ح ( ضد ) ع  و ف  و وكارة المالية(و  067980رام  

أساسي أن المشرع أدرج  أحكاما  ديدة مفادها أنه يجوك للقاضي الاستعجالي واف تنفيا الْمر  
من نفس القانونو والمسموح    386المطعون فيه بارتراض الغير الخارج رن الخصومة طبقا للمادة  

الجه أمام  المادة  بتطديقها  لنص  طبقا  الإدارذة  الق ائية  لقاضي 961ات  يجوك  وبالتالي  و 
الاستعجال التابع لنفس الجهة الق ائية الإدارذة المعروض لديها دروى ارتراض الغير الخارج  
يي   الفص   داية  إلى  تنفيا:  تواف  أن  رنهاو  الصادر  الاستعجالي  الْمر  الخصومة ضد  رن 

الارتراض المادة  1موضوع  ونص  الق ائي  الا هاد  هاا  خ ل  من  وذفهم  أكد    961و  الاي  
 وبصراحة إمكانية اتباع ها: الطرذقةو أنه يمكن استخدامها أي ا أمام الق اء الاستعجالي الإداري   

    
 المبحث الثاني: سلطة القاضي الإداري في مجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية 

مكن المشرع الجزائري القاضي الإداري من يرض راابته رلى القرارات الإدارذة  
المشوبة بعيب ردم المشروعيةو وللحصول رلى حماية مستعجلة للمت رر من النتائج  
التي اد تصيبه من  راء تنفيا القرار الإداري المعيبو إذا تم اللجوء للقاضي الإداري 

بواف تنفيا القرارات الإدارذة يمكنه تفعي  سلطته  رن طرذق دروى الاستعجالية الخاصة  
حيال ذلكو وبالنظر لْهمية ها: الدروى رملنا من خ ل هاا المبحث رلى التدايق  
والتفصي  يي ك   واندها وبالْخص ما يتعلق بالقاضي الإداري يي شأنهاو لاا سنعم   

لب الْول(و ليليه  بداية رلى توضيح ماهية دروى واف تنفيا القرارات الإدارذة )المط
التفصي  يي القرارات الإدارذة مح  دروى واف التنفيا الاستعجالية )المطلب الثاني(و  
كما سنعم  رلى التفصي  يي طديعة الْوامر التي يصدرها القاضي الإداري الاستعجالي 

 يي هاا المجال )المطلب الثالث(   
 

يي ا ية ) ب ع( ضد )ع ف( ووكذر  و  2011/ 07/ 20المؤرخ يي و  067980القرار رام و الخامسة و الغرية  مجلس الدولة_ 1
   157 159ص ص  و 2012و 10مجلة مجلس الدولةو العدد و المالية
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 القرارات الإدارية   دعوى وقف تنفيذماهية  الأول_المطلب 
التنفيا المباشر وذلك را ع لْنه يصدو لتحقيق  كأص  رام القرار الاداري يتميز بخاصية  

وكمدد رامةو  تع  أمصلحة  ه ــأساسي  الق اء خ ف   ـد  يثدت  مالم  وسليمة  القرارات مشرورة  ا: 
و لاا مكنها المشرع من امتياكات رديدة وواسعة وخصص الق اء الإداري كآلية راابة رلى 1ذلك

الدروى الاستعجالية الخاصة  صحة هاا العم  رن طرذق ا اء المشروعية أو ا اء الإلغاءو أما  
التنفيا يهي تعتدر استثناء يمكن اللجوء إليه يي بعض الحالات يقطو إلى أن سلطة القاضي  بواف  

الاستعجالي يي ها: الدروى ليست بها: البساطةو والْسباب يي ذلك رديدة ومتنورةو خاصة أنها  
بالعديد من المراح  والتطورات رقب ك  تعدي  اانونيو لاا سنعم  من خ ل هاا المطلب   تمر 

بداية رلى توضيح سطلة القاضي الاستعجالي يي هاا النوع من الدراوى ردر مختلف التعدي ت  
)الفرع الْول(و ليليه التطرق  لسلطة القاضي التقديرذة حول الشروط الشكلية   الناظم لهالقانون  ل

وضيح أهم العوام  والدوايع التي  الثاني(و وختاما نعم  رلى ت   عالخاصة بدروى واف التنفيا )الفر 
أدت بالمشرع لتو يه الاختصاص يي هاا النوع من الدراوى للقاضي الإداري الاستعجالي )الفرع  

 الثالث(و فيما يلي  
   :التنفيذ فوق ى في دعاو  الإداري الاستعجالي الفاصلالقاضي  طاتتطور سل الأول_الفرع 
المشرع   ولى ردم الثبات وتغير مواف التنفيا يتدين له من الوهلة الْن القارئ لدروى واف إ

مر:  أالشخص يي حيرة من    عي   هو ماو   رقب ك  تعدي  للمواد الخاصة بالإ راءات الإدارذةو
  مناكرة ذات طابع استعجالي  ها: الدروى بارتبارهاالمختص بالنظر يي    القاضي  بداية من  انب

ى الإدارذةو بالإضاية للعديد من المسائ  الغام ة الْخرى  مجرد دروى رادية كبااي الدراو أو  
الدراوىو  النوع من  لهاا  المستمر  التغإير  تشكيلها  للقوانين    التي ساهم يي  التطرق  لاا سنحاول 

  13-22خر تعدي آلى داية  إي التطورات التي مرت بها  أ  و الناظمة لها ردر مختلف التعدي ت
 ومدى تأثير: رليها  

- 66ازدواجية القضاء الفاصل في دعوى وقف التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية    _أولا
154: 

النظام   تعتدر ها: المرحلة الْكثر دموضا يي تارذخهاو وهاا را ع لعدة أسباب بداية أن 
مدني والإداري  أو العم  كق اء موحد ال ه الق ائي كك  لم يكن ذا معالم واضحة بشأن اكدوا يت 

 

   352حسين صحيبو مر ع سابقو ص_ 1
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الْكثر من ذلك هناك اتجا: ارتدر: ذو طديعة خاصة متبعا مواف الوسطو   ويي    يي آن واحدو ب  
ظ  هاا الت ارب تت ح صعوبة تحديد موضوع المناكرات الإدارذة واختصاصها والتي اتسمت 
بقلة مواردها وتبعثرها حتى أصبح يحدد بالقوارد العامة المدنية و إسقاطها رلى المواد الإدارذةو  

عوبة هو تنظيم الجهات الق ائية الفاصلة يي الدراوي الإدارذة وتبعيتها للق اء وما كاد الْمر ص
   2و وك  ذلك أثر سلبا رلى تحديد القاضي المختص بها: الدروى 1المدني 

كما ي حظ أي ا أن هاا السدب ليس هو الوحيد المتسدب يي الغموض وصعوبة تحديد  
الاختصاص يي ظ  هاا القانونو ب  يمكن ارتبار العام  الاي ساهم أكثر من ذلك هو الة المواد 

و والتي بمو دها  3مكرر   171الناظمة لها: الدروىو حيث اكتفى المشرع بمادتين يقط بداية بالنص  
الْمر بصفه مستعجلة بواف تنفيا القرارات الإدارذة التي تمث  حالة تعدي أو  )مكن القاضي من  

الْمر أن لا يمس بالنظام العام أو يعرا  تنفيا أي ارار  استي ء يقطو كما يستو ب رلى هاا  
من نفس القانونو والتي نصت رلى )) ص حية    283و أما بالنسبة للمادة الثانية يهي  (إداري 

رئيس الغرية يي الامر بصفة استثنائية بواف تنفيا القرار المطعون فيهو كما اشترط أن يقدم ذلك  
بناء رلى ررذ ة((و حيث أن ها: الإحاطة النااصة والغير متكاملة لدروى واف التنفيا شكلت  

ديرة بالنسبة للقاضي الإداري من ناحيةو ومن  انب آخر أي ا رلى المتقاضيين الراددين  صعوبة ك 
 يي تحصي  حماية مستعجلة لحقواهم ومصالحهم باللجوء للق اء 

ويي نفس الإطار ثار  دل كدير يي الفقه بين من يعتدر ااضي الموضوع هو المختص  
بالنظر يي دروى واف التنفياو بينما يرى أصحاب رأي آخر أن القاضي الاستعجالي الإداري هو  
صاحب الاختصاص يي هاا النوع من الدراوىو يأصحاب الاتجا: الْول تعلق دروى واف التنفيا  

الجهة الق ائية التي تفص  يي دروى الإلغاء سواء كانت أمام الغرية الادارذة  بالْمر الصادر رن  
الجهوذة أو المحلية أو مريورة أمام المحكمة العلياو ولاحقا تم تعوذ ها بمجلس الدولة أي الطعن  
بق اء   المعنية  الوحيدة  المادة  أن  بالإضاية  هاا  مميزة  استثنائية  شروط  مجرد  يهي  بالنقضو 

 

 العليا(  الغرية الإدارذة رلى مستوى المحكمة و  الق ائيوالمجلس  مستوى  الإدارذة رلى )الغرية  _1
   53و ص2004و 5و مجلس الدولةو العدد مجلة مجلس الدولةو واختصاصات مجلس الدولة""تشكيل رمار معاشوو  _2
  1966يونيو  7المؤرخ يي  154-66و المعدل والمتمم للأمر 1969سدتمدر  18و المؤرخ يي 77- 69الْمرو رام  _  3

  1969و سنة 82والمت من اانون الإ راءات المدنيةو ج ر جو ع
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مكررو ورليه فيإعتدر أصحاب هاا الرأي أن دروى    171الاستعجال لا تتماشى مع نص المادة   
  1واف التنفيا تدخ  ضمن مجال سلطة ااضي الموضوع 

أما بخصوص الاتجا: الثاني الاي يرى أن القاضي الاستعجالي هو المختص بدروى واف  
التنفيا إلا أن اختصاصه يي المجالس الق ائية ينحصر رلى حالات التعدي والاستي ء يقط كما  

مكرر أر :و أما بالنسبة للقاضي الاستعجالي يي المحكمة العليا    171تمت الإشارة له يي المادة  
والتي اتسمت    283بص حيات أوسع يي دروى واف التنفياو وذلك بناء رلى نص المادة  ييتمتع  

بالصفة العامةو لكن أصحاب هاا الرأي ارتدروا أن هاا التمييز بين المجالس الق ائية والمحكمة  
للمتقاضينو كما لا يراري لطديعة الدروى والظروف المحيطة    لةوال ردا  ة العليا يجسد ال مساوا 

  2بها 
المادتين يإنه من خ ل التطديقات الق ائية يت ح     ي واخت يها ي  تويي ظ  تعدد القراءا

أن الق اء الاداري رم  باختصاص القاضي الاستعجالي يي دروى واف التنفيا ذلك من خ ل  
المؤرخ يي    73644العديد من القرارات ورلى سدي  المثال لا الحصرو ارارا مجلس الدولة رام  

و والاي ارتدر أن واف تنقيا الاشخاص يدخ  يي صميم المهام التي يعنى بها  21/10/19893
إليه يي ارارا آخر صدر رن نفس الجهة الق ائيةو و    ب القاضي الاستعجالي وهو نفس ما ذه

الاي أكد من خ له أن دروى واف التنفيا من اختصاص القاضي الاستعجاليو وأن الفص  ييها 
و وهاا بالإضاية رلى التأكيد بأن  ااض يردأمام المجلس الق ائي يتم بتشكيلة  ماعية وليس  

الغرية الإدارذة المعنية بالفص  يي دروى الإلغاء هي ذاتها صاحبة الص حية للفص  يي الطلب  
    4الاستعجالي

وذ حظ رلى ها: الفترة أنها اتسمت بقلة النصوص الناظمة لدروى واف التنفيا مما أدى  
للكثير من الغموض واللبسو هاا بالإضاية إلى مجالها ال يق والشروط المقيدة لسلطة القاضيو  

 

و مر ع سابقو  "قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بين إشكاليات الفقه وتطبيقات القضاء في الجزائر"يائزة  رونيو _  1
   156ص
   157المر ع نفسهو ص _  2
و يي ا ية )ف( ضد ) والي ولاية  يج  ومن معه(و  21/10/1989و المؤرخ يي  73644المجلس الْرلىو الملف رام    _3

    177 180و ص ص 1991و سنة 2المجلة الق ائيةو العدد

و يي ا ية )والي ولاية الجزائر( ضد )ع  2004/ 06/ 15و المؤرخ يي  018743مجلس الدولةو الغرف مجتمعةو القرار رام  _   4
   247 251و ص ص2004و سنة  5ش ومن معه(و مجلة مجلس الدولةو العدد  
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ما   الاداري وهو  القرار  تنفيا  تعط   أو  العام  النظام  تمس  التي  القرارات  يي  الدت  يستطيع  ي  
 يتنااض مع السدب من إنشاء هاا النوع من الدراوي  

قانون   ظل  في  التنفيذ  وقف  دعاوى  في  بالفصل  المختص  الإداري  القاضي  ازدواجية  ثانيا_ 
 :  09-08الاجراءات المدنية والإدارية 

تأثر   مدى  المقارنة  التشرذعات  لبعض  بالإضاية  القانون  لهاا  المعمقة  القراءة  بعد  يت ح 
و إلا أنه لا يمكن حجب الحقيقة  597-2000المشرع الجزائري يي ها: المادة بالقانون الفرنسي  

و يلقد شهدت سلطة القاضي 1يالعديد من الْحكام المستحدثة لا نظير لها حتى يي القانون المقارن 
الاستعجالي بصورة رامة نقلة نوعية وبشك  أدق وبصفة خاصة يي دروى واف التنفياو وهاا  

رلى ها:    هناك ألقىبمو ب إنشاء هاا القانون الاي منحه ص حيات واسعة خ يا لما سبقهو ب   
حيث خصص   و2التوسعة لسلطات القاضي يي تو يه الْوامر للإدارة بالإص ح القانوني الجااب

اسما كام  ل ستعجالو ومنح للقاضي سلطة الدت يي ك  الطلبات المتعلقة بواف التنفياو رلى  
ركس السابق الاي ايد: بحالتين لا يمكن تجاوكهماو كما ي حظ أي ا تناكل المشرع رن الشرطين  

الى ردم تعطي     السابقين والمتمثلين يي ردم الدت يي القرارات التي تتعلق بالنظام العام بالإضاية
تنفيا القرار الإداريو وبحسب تقديرنا أن ذلك يمكن ارتبار: موافا إيجابياو حيث رم  المشرع من  
خ ل توسيع مجال تدخ  القاضي بما يمكنه من تحقيق التواكن بين المصلحة العامة والمصالح  

 الخاصة يي الواائع الاستعجالية   
واف   درــــوى  رلى  المشرع  أضفاها  التي  الإيجابية  المميزات  ها:  ك   من  بالردم  أنه  إلا 
التنفياو أبقى رلى الإشكال القديم مطروحا والمتمث  أساسا لمن تؤول سلطة الفص  يي هاا النوع  
 من الدروى؟و والسدب الرئيسي لإرادة إثارة هاا الجدل الفقهي هو ترك المشرع ها: الدروى تتأر ح
بين ااضي الموضوع والقاضي الاداري الاستعجاليو وذلك من خ ل نصه رلى إمكانية إحالتها  
رلى الجهتينو ولم يقم بتحديد الحالات أو يحصرها لكي يتدين بوضوح أيهما القاضي المختص  
مآل   حول  أمرهم  من  حيرة  يي  والمتقاضيين  القاضي  يجع   ما  وهو  ييهاو  بالفص   والمعني 

 

  09-08"سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في توجيه أوامر للإدارة في ظل قانون توييق كذد الخي  وحنان ر وةو _ 1
و  5لخ ر باتنةو المجلد  و  امعة الحاج مجلة الباحث للدراسات الْكاديميةو )إصلاحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة("

   602و ص2018و  انفي 1العدد 
   91و مر ع سابقو ص"الجديد في قضاء الاستعجال الإداري"ردد القادر ردوو  _2
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و وأمام هاا الوضع الاي أحال الفص  لوااعة مادية واحدة رلى  هتين  1الاختصاص الصحيح 
ا ائيتين وبإ راءات مختلفة تماماو لاا سنحاول توضيح النصوص القانونية التي نظمتها فيما  

 يلي    
بالر وع إلى النصوص القانونية نجد أن سلطة قاضي الموضوع في دعوى وقف التنفيذ:  _  1

منح ااضي الموضوع ص حية واسعة لواف القرارات الإدارذةو يك  ارار يمكن    833نص المادة  
أن   أكد رلى  يكن موضورهو كما  تنفيا: مهما  للقإاضي واف  يمكن  الإلغاء  بدروى  فيه  الطعن 

و ب  الْكثر من  2ف التنفيا التشكيلة المعنية بالفص  يي دروى الموضوع هي نفسها يي طلب وا
ذلك نص رلى رملية التحقيق التي يقوم بها ااضي الموضوع رند نظر: لواف التنفيا أن تكون  
و  3بصور: را لةو كما يمكن الاستغناء رن هاا الإ راء إذا تدين أن له ريض هاا الطلب مؤكد 

و وأحال ما  4كما أكد رلى ذلك أي ا باتباع ااضي الموضوع يي مجلس الدولة لنفس الا راءات
من نفس القانونو وما يستخلص من خ ل ها: النصوص    912تعلق بالاستئناف ييها لنص المادة  
الجزائري   المشرع  أن  الفص   العديدة  رلى    أوكإ   وأبقى  الجماعيةو  للتشكيلة  الدروى  ها:  يي 

الغموض الاي كان يعتري اانون الإ راءات المدنية السابق حول سلطة القاضي المختص بالفص   
يي دروى واف التنفياو وهو ما يؤدي بنا ل ط ع رلى المزذد من النصوص القانونية لمعرية  

 الجهة الق ائية الْخرى المكلفة بها   
من خ ل القراءة الْولية وبداية  _ سلطة القاضي الاستعجالي الإداري في دعوى وقف التنفيذ:  2

بالمادة الْولى يي اسم الاستعجال يت ح نص المشرع  بصراحة رلى منح القاضي الاستعجالي  
نه    و5يقط سلطة الْمر بواف التنفيا القرار الإداري كليا أو الاكتفاء بواف آثار معينة فيه   كما مكإ

و  6يي حالة الاستعجال القصوى أن يأمر بالتدابير المناسبة حتى ولم يكن القرار الاداري متويرا
وخ يا لما نص رليه المشرع بالنسبة لواف التنفيا المحال لقاضي الموضوع والاي يمكن استئناف  

من نفس القانون تعد أوامر القاضي الاستعجالي بواف التنفيا    936أحكامه و يإنه وبمو ب المادة  

 

   217سابقو ص  عككرذا اشارو مر  _1
 ".13-22"ملغاة بموجب القانون  (09-08من اانون الإإ راءات المدنية والإدارذة ) 836المادة  _2
 ". 13-22"ملغاة بموجب القانون (09-08من اانون الإإ راءات المدنية والإدارذة ) 835المادة  _3
 ".13-22"معدلة بموجب القانون  ( 09-08من اانون الإإ راءات المدنية والإدارذة ) 910المادة _  4
 من اانون الإإ راءات المدنية والإدارذة   919المادة _  5
 من اانون الإإ راءات المدنية والإدارذة   921المادة _  6
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دير اابلة لْي طعنو ومن خ ل توضيح التطرق لسلطة ااضي الموضوع و ااضي الاستعجالي  
 بالنسبة لنفس الوااعة يت ح لنا مجمورة من الم حظات سنعم  رلى ذكر أهمها فيما يلي  

_ إن المشرع الجزائري أبقى يي هاا القانون رلى نفس اللبس والغموض الاي كان يشوب اانون  
يي   أكثر  التفصي   من خ ل  راعته  وسع من  ذلك  من  الْكثر  ب   الملغىو  المدنية  الا راءات 

 اختصاص الق اءين والإ راءات المتبعة   
العجلة التي تتسم به دروى واف التنفيا إلا أن المشرع أبقى رلى التشكيلة  _ بالردم من طابع  

به المشرع الفرنسي طبقا لنص      الجماعية للفص  يي هاا النوع من الدراوىو وهو ركس ما رم
و والاي  أوك  ها: السلطة لقاضي يرد بالنسبة ل ستعجال رلى مستوى  L  1   511- 2المادة  

المحاكم الإدارذة الابتدائية والاستئنافيةو دير أن مجلس الدولة الجزائري برر مددأ الفص  بالتشكيلة  
الجماعية بارتبار: أكثر ضمانا للسير الحسن لمريق العدالةو والمجمورة تكون رلى دراية أي   

من الحيادو إلا أن العديد من الفقهاء من انتقد: رلى هاا الرأيو وذلك را ع لْن  من الفرد وت 
القاضي الاستعجالي يتمث  دور: أساسا يي الْمر بالتدابير المستعجلة المؤاتة يقطو وذتم هاا من  
خ ل يحصه الظاهري للمستنداتو يهو بالك ااضي بداهة ولا يمس بأص  الحق مما يجعله كافيا  

   2دروى واف التنفيا للحكم يي 
كما ي حظ أي ا أن هاا القانون أدخ  العديد من الحالات الاستعجالية الْخرى رلى درار 

أي ا   فواف التنفياو الاي وسع من مجاله مقارنه بقانون الا راءات المدنية الملغىو حيث أضا
 استعجال التسديق المالي وما اد  التعااد والعديد من المجالات سنعم  رلى توضيحها لاحقا   

التنفيذ في ظل التعديل  وى وقف افي دعبالفصل الاستعجالي الإداري القاضي  انفرادثالثا_ 
 :13-22الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

والقوانين اصد إص حها وم ئمتها مع   التشرذعات  يي  بثورة  الجزائري مؤخرا  المشرع  اام 
و والاي 13-22و ولع  من أهمها هو اانون الإ راءات المدنية والادارذة  20203التعدي  الدستوري 

لمس فيه تدارك الْخطاء السابقة التي لحقت بالق اء الاستعجالي الإداري رامة  وبدروى واف  
التنفيا بصورة خاصةو وذلك رم  بتجسيد أهم المبادئ التي نص رليها الدستور رلى  أرض  

 

1 Art 511-2, Loi N° 2000/ 597 Op.cit. 
   92مر ع سابقو ص و"الجديد في قضاء الاستعجال الإداري"ردد القادر ردوو _ 2
"تعزيز سلطة القاضي الاستعجالي في دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري  في ظل  و وحاحة ردد العالي محفوظ خليفي_  3

   194ص  و2023و ديسمدر 2و العدد 23و  امعة محمد خي ر بسكرةو المجلد مجلة العلوم الإنسانيةو "13-22القانون 
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الوااع ومواكبة العولمة والتطورات الراهنة يي مجال الق اء الاداري والإدارة بمفهومها الحديثو  
ورليه سنعم  رلى توضيح أهم التعدي ت التي مست اختصاص القاضي الاستعجالي يي دروى  

 واف التنفيا  
لع  أولها وأهمها إكالة إشكالية الاكدوا ية يي التو يه والتي ظلت لصيقة بدروى واف التنفيا  
من الاستق ل إلى داية هاا التعدي و حيث يص  المشرع يي هاا العنصر وأكال ك  الغموض  
واللبس السابقينو وات ح ذلك من خ ل العديد من النصوص القانونيةو سنحاول الإشارة إليها  

التي كانت تعتدر القاردة العامة التي يستند رليها لإحالة دروى    833كو بداية بنص المادة  بإيجا
واف التنفيا لقاضي الموضوعو حيث اام بتعدي  المادة التي بعدها لتوضيح أن الطلبات المنصوص  

من نفس القانونو أي طلبات واف التنفيا هي عبارة رن دروى استعجالية    833المادة    رليها يي 
و حيث يتدين أن المشرع بمو ب هاا التعدي   1من نفس القانون   919تقلة طبقا لنص المادة  مس

 ا ى نهائيا رلى يكرة اكدوا ية الفص  بالنسبة لدروى واف تنفيا القرار الاداري  
المادتين   بإلغاء  المشرع  اام  يقد  ذلك  رلى  سابقا  836و   825وإضاية  إليهما  والمشار  و 

بخصوص إ راء التحقيق الاي يقوم به ااضي الموضوع يي دروى واف التنفياو والمادة الْخيرة  
التي كانت تنص رلى نفس التشكيلة الفاصلة يي دروى الإلغاء وواف التنفياو ولم يكتفي بالك  

المتعلقة بالاستثناء الموضوري لدروى واف التنفياو أما بالنسبة    912بإلغاء المادة  ب  اام أي ا  
المادة    910للمادة   يي  استئناف  كجهة  ينظر  الدولة  مجلس  بأن  مصرحا  بتعديلها  اام  يلقد 

 الاستعجالية بخصوص واف التنفيا وليس كقاضي الموضوع  
المـــــــادة   لـه  مــا تعرضت  الْخــير هو  التــعدــي   به هاا  تــمــيز  ما  أهم  من    936ولع  من 

تغييرو بترا ع المشرع من موافه السابق يي ارتبار الْوامر الاستعجالية الصادرة من المحكمة  
نهائية  الادارذة 2الادارذة  الدراوي  ك   مع  بالمساواة  در تين  رلى  التقاضي  مددأ  كرس  حيث  و 

 وبمو به أصبحت ك  الْوامر الاستعجالية يي واف التنفيا تقي  الطعن   
و أكاح العديد 13- 22نخلص مما سدق يي أن المشرع الجزائري من خ ل التعدي  الاخير  

الطلبات   بخصوص  الصادرة  النهائية  الْولية  والْحكام  التو يه  اكدوا ية  حول  الم بسات  من 
للقاضي الاستعجالي يي    رالاستعجاليةو ولع  أهم ما يثي  الانتبا: فيه هو منح السلطة الواسعة 

دروى واف التنفياو كما ننسى أن المشرع ترا ع رلى مددأ التشكيلة الجماعية التي تفص  يي  
 

  من اانون الإإ راءات المدنية والإدارذة  834أنظر المادة  _1
 ".13-22"معدلة بموجب القانون  (09-08من اانون الإإ راءات المدنية والإدارذة ) 936المادة  _2
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دروى واف التنفيا وهو ما رم   به وأكد رليه سابقاو حيث أصبح ينفرد رئيس المحكمة الإدارذة  
لبااي    ةبسلطة اتخاذ الْمر الاستعجالي المناسب رند نظر: يي دروى واف التنفياو أما بالنسب 

بالسررة يي اتخاذ القرارات    د ووهو ما يعو   1الجهات الق ائية الإدارذة أبقى رلى التشكيلة الجماعية 
 والفص  وتحقيق الحماية المستعجلة للمتقاضيين  

 تكليف القاضي الاستعجالي الإداري بدعوى وقف التنفيذ:   مبررات_  نيالفرع الثا
التي أدت بالمشرع لتحديد مواف واضح    لمدرراتلعله من الوا ب رلينا التنوذه إلى أهم ا

بتو يه دروى واف التنفيا لاختصاص القاضي الاستعجالي يقطو وهو ما نعتدر: را ع لعد: أسباب 
بداية من وضع حد لتعسف الإدارة )أولا(و ومن  هة اخرى بطء ا اء الموضوع للفص  يي  

المصل بين  المواكنة  أي ا  يعالج  التنفيا )ثانيا(و كما  الخاصة دروى واف  العامة والمصالح  حة 
 )ثالثا(و وهو ما سنعم  رلى توضيحه كالاتي  

 وضع حد لتعسف الإدارة:  أولا:
من المعلوم أن الإدارة تمتلك امتياكات السلطة العاملة بمو ب القانونو ولع  أهم آلية يتميز  
بها رملها هي إصدار القرارات الإدارذة بصورة منفردةو والتي تتر م بها إرادتها الملزمة للمخاطيين  

خالفة للمشروعية  بهاو إلا أنه يمكنها أن تتخا من ها: الامتياكات دطاء لها يتقوم بإصدار ارارات م
تتعسف من خ لها يي استخدام سلطتهاو واد ير ع ذلك لسددين أساسين إما إهمال ولامبالاة من  
طرف الموظف مصدر القرارو أو السدب الْخطر يي حالة الفساد الإداري حيث يكون الغاية من  
ة  هاا التصرف الاي يفصح رنه بمو ب القرار الإداري هو تحقيق مصلحة خاصة أو مصلح 

 للغير رلى حساب مصالح أصحاب الحق المشروع   
لاا كان من الوا ب إارار راابة الم ئمة رلى القرار الإداري والتي تعد أاصى در ات الراابة 
التي تمارس رلى أرمال الإدارة رلى الإط قو حيث يعتدر مجالها الْصلي هو وضع حد للسلطة  

و من ردة  وانب بداية ه  يع  الواائع التي بنت رليها الإدارة اراراها صحيحة  2التقديرذة للإدارة 
أم لا؟و ه  تكيفها القانوني أي تطابق الواائع مع النص القانوني صحيح أم لا؟و ك  ها: النقاط  
بالإضاية للعديد الْخرى التي لا يسعنا المكان لاكرها بالتفصي و هي التي أدت ل رتبار بو وب  

طلب واف تنفيا القرار الإداري للقاضي الإداري الاستعجاليو لكي يكبح من تعسف الإدارة تو يه  
 

 ( 13-22من اانون الإإ راءات المدنية والإدارذة ) 917المادة _  1
و  2018و دار الوياء للطبارة والنشرو الطبعة الْولىو الاسكندرذةو الإداري""الرقابة على سبب القرار آمال يعيش تمامو  _2
   118ص
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إذا واع بالسررة ال كمةو ومن خ له تفادي الْضرار التي اد تحدث ولا يمكن تداركها أو تعوذ ها  
من خ ل دروى التعوذضو وحتى دروى الإلغاء اد ينتج رنها تنفيا القرار اد  صدور حكمها  
                                                                     خاصة إذا واصلة الإدارة يي نيتها السيئة ونفات القرار يور سمارها بريع دروى ضدها        

 ثانيا _ بطء الفصل في قضاء الموضوع:  
يعد هاا السدب من أهم الارتبارات أي ا التي  علت من المشرع يحي  الاختصاص يي  
دروى واف التنفيا للقاضي الإداري الاستعجاليو والترا ع رن إمكانية تو يهها لقاضي الموضوع  

و وهاا را ع لدور ااضي الموضوع الاي اد  تعديله  ( 09-08كما كان ممكنا يي اانون إ م إ )
الْدلة  يداو   الدروىو ووكن  يي رملية يحص  والتدايق  التحقيقو   بالترذث خ ل رملية  يتسم 
والبحث حتى يي الظروف التي أدت بالإدارة العامة لإصدار هاا القرارو وهو ما يؤدي كنتيجة  

ى حجم الْعباء التي تقع رلى  حتمية إلى طول مدة الفص  يي دروى واف التنفياو كما لا ننس 
خرى الخاصة بالموضوعو وك  ها: العوام  لا محالة تعود بالسلب رلى  راتقه وكثرة الدراوى الْ 

حماية الحق المستعج  المطلوب يي دروى واف التنفياو ب  اد تؤدي لاستمرار ال رر إذا كان  
وااعا أو كذادتهو يتأخير مد: الفص  أي البطء يي الاستجابة لطلب واف تنفيا القرار الإداريو اد  

و ومثال ذلك  إذا كان القرار يخص هدم بناية ما وتم  1القرار المطعون فيه   ينتج رنه تمام تنفيا:
تنفيا: وهدم الدناية المعنية يالمحصلة التي يأتي بها الحكم أنه منعدم الْثرو أي دون  دوى ودون  
مح و ومن  هة أخرى يإن طول كمن مدة الفص  اد ينتج رنه توتر أكدر واخت ل يي التعام   

يتدين بعد صاحب الحقو وك  ها: العوام  التي تؤثر    والع اات بين أطراف الدروىو لْنه لم 
المتقاضيين  علت من المشرع يؤخا موافا بشأن توحيد الاختصاصو   سلبا رلى حماية حقوق 

 وتو يهه للقاضي الاستعجالي للدت يي دروى واف التنفيا  
ثالثا _ سلطة القاضي الاستعجالي لتحقيق الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة في دعوى  

 وقف التنفيذ:  
آراء   يي  اخت ف  الخــــاصــة  والمصـــلحة  العــــامـــــــة  المصلحة  بين  المواكنة  رنصر  شك  
الفقهاءو يمنهم من ارتدر أن أساس إنشاء دروى واف التنفيا ينصب رلى حماية المصلحة العامة  

وحدها  وأن الطلب الفردي الاي لا يقترن بحماية المصلحة العامة يعد مريوضاو يالمصلحة الفردية ل
دير كافية لإارار الْمر بواف التنفياو إلا أن أصحاب هاا الرأي وا هوا انتقاد ومعارضة كديرة  

 

مجلة طدنة للدراسات  و "وقف تنفيذ القرار الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"سماح يارة ونديلة عيساويو  _1
   145و ص2021و ديسمدر 3العدد و 4و المركز الجامعي سي الحواس برذكةو المجلد  العلمية الْكاديمية
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من بعض الفقهاءو مدررذن رأيهم بأن تأسيس دروى واف التنفيا ليس لْ   حماية السلطة العامة    
ب  الهدف الْساسي و والوحيد من ها: الدروى هو تحقيق    و عولا لحماية المصالح العامة للمجتم
   1حماية للمصالح الفردية للمتقاضيين 

القاضي الإداري الاستعجالي والاي يعم  رلى تحقيق    ة وبين هاا الرأي وذاك يأتي دور سلط
الْيرادو يإذا تدين له من خ ل يحصه الظاهري للمستندات  المواكنة بين المصلحة العامة ومصالح  

واف   طلب  بريض  وأمر  لصالحها  حكم  الــــــعـــامـــة  المـــصلحة  تــجـــا:  تمــي   والحجج  الواائع  أن 
التنفياو وخ يا لالك إذا تدين له أن مصلحة الشخص أي المدري متساوذة مع المصلحة العامة  

يستجيب لطلبه كي يحايظ رلى حقواهو ومن  هة أخرى لا ي حي به  أو أاوى منها يالْر ح أن  
  تحقيقا لمنفعة الآخرذن أي المصلحة العامةو وهو ما يعد دير رادل يي حق المدري وذعد أي ا

  73644مخالفة لمددأ المساواة أمام الْعباء العامةو وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة يي ارار: رام  
و حيث ومن خ ل  2)ف( ضد )والي ولاية  يج  ومن معه(   يي ا ية  21/10/1989المؤرخ يي  

حيثيات الق ية يتدين أن المدعية أمرت بطلب استعجالي لواف تنفيا ارار الوالي بإنجاك أشغال  
للدولةو إلا أن   العقارذة  الموضوع أن الْرض ير ع ملكيتها  لم يفص  بعد ا اء  ضمن أرض 

بالك ر ح   القرار الإداري وهو  تنفيا  أمر بواف  الدولة  حماية  القاضي الاستعجالي يي مجلس 
المصلحة الفردية رلى تحقيق المصلحة العامة و وبدورنا نعتدر هاا المواف  يد من المشرع حيث  
يجسد اختصاص القاضي الاستعجالي يي ها: المادة سررة تحقيق المواكنة بين مصلحة الفرد  
والمصلحة العامة والتي اد تكون هي أي ا يي بعض الْحيان تستو ب أمرا استعجاليا   ومثال  

اانوني  ذ العام بإضراب دير  المواف  تعطي  سير  أو  أو شغ  سكن وظيفي  لك يي الاستي ء 
والْمثلة كثيرة والتي ير ع سلطة التقدير ييها للقاضي الاستعجالي كي ير ع أيهما أحق بالحماية  

 المستعجلة   
 :  القرارات الإدارية الشروط الخاصة بدعوى وقف تنفيذ لث_الفرع الثا

إن دروى واف التنفيا تعد استثناء يمكن اللجوء إليه يي حالة ال رورة المستعجلةو لاا شرط 
المشرع لقدول الطلب الاستعجالي الخاص بواف تنفيا القرار الاداري و وب توير مجمورة من  

ذاتها المنصوص رليها    يهيالشروطو يمكن تقسيمهما  الشروط الموضوعية الخاصة بها: الدروى  

 

    241ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص_  1
 و تمت الإشارة إليه سابقا 73644المجلس الْرلىو الملف رام   _ 2
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و أما بالنسبة للشروط الشكلية )الإ رائية( المميزة لها: الدروى يهي رديدة بداية  1يي مبحث سابق 
بو وب ااتران الطلب الاستعجالي بريع دروى يي الموضوع )أولا(و وأن يتعلق هاا الطلب بقرار 
إداري نهائي )ثانيا(و وأن يكون الواف المدتغى تحقيقه ذو مح  )ثالثا(و كما يجب أن يتم ريع ها:  

 وى بعرذ ة خاصة )رابعا(و وهو ما سنحاول توضيحه كالآتي   الدر
بالر وع إلى أحكام اانون إ م إ نجد أن  أولا_ اقتران الطلب الاستعجالي برفع دعوى الإلغاء:  

تنفيا ارار إداري يرتبط بطلب    يمنه نصت رلى الْمر الاستعجال  919المادة   الخاص بواف 
إلغاء كلي أو  زئيو كما أشارت أي ا رلى إلزامية إرياق ررذ ة الطلـب الاستعجالي لواف  
تــنفيا القــرار الإداري بنسخة من ررذ ة دروى الموضوعو وإلا تقع تحت طائلة البط نو ورليه  

ط الشكلي الْساسي وهو ما سنعم  رلى  يت ح نص المشرع بصراحة رلى إلزامية توير هاا الشر 
 توضيحه  

كما تجدر الإشارة أي ا أن المشرع المصري أكد كالك رلى إلزامية توير هاا الشرط بمو ب  
و أي أن المحكمة الإدارذة يجوك لها الْمر بواف التنفيا  من قانون مجلس الدولة"  49"المادة  

و إلا أنه يجدر بنا الإشارة أن المشرع المصري بالنسبة لهاا  2إذا تم طلب ذلك يي دروى الالغاء
إليها   نالإ راء يختلف نورا ما ر المشار  المادة  يت ح من  الجزائري والفرنسيو حيث  المشرع 

دير م ءم ولا    دأر : وهو اشتراطه لطلب واف التنفيا يي ذات صحيفة الدروىو وهو ما يع
   3يتماشى مع الفص  بين النظاميين الق ائيين الموضوري رن الاستعجالي 

تقديم دروى   أثناء أو بعد  التنفيا إلا  تقديم طلب واف  يقد   ورليه يانه كشرط أساسي لا 
الإلغاء أو دروى الموضوعو التي ترتبط به بصـــفة مباشرة لْنــه عبارة رن رم  استثنائي تابع  
لهاو وبصيغة أخرى يعم  أي ا رلى تمكين الجهة الق ائية الإدارذة المختصة من دراسة الطلب 

او لتقدير اختصاصها للنظر فيه من ردمه كي يتدين لها مدى توير: رلى الشروط الشكلية  أولي 
والموضوعية المطلوبةو كما يعتدر أي ا مساهما يي تمكين الخصوم من حق الدياع بصورة أدق  

 

المبحث الثاني يي الفص  الْول )شرط الاستعجالو وشك  دي حول مشروعية القرارو بالإضاية لعدم المساس بأص    _1
 الحق(  

و دار الفكر الجامعيو دون طبعةو  "الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو _  2
   77و ص2010الإسكندرذةو 

   338لع م محمد مهديو مر ع سابقو ص _3
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وصحيحة من  راء اط رهم رلى ررذ ة دروى الموضوعو ليتمكنوا بالك من تح ير ردهم  
   1وديورهم رليها

لسددين   ير ع  التنفيا  العنصر يي دروى واف  هاا  اشتراط  الحكمة من  استخ ص  يمكن 
يوا لا  الموضوع  دروى  خ ل  من  الإداري  القرار  بمها مة  الْص   لْن  الْول  أما    ف إثنينو 

استمرارذته حتى وإن كان  يشوبه أحد أو ه ال مشروعيةو بالإضاية أن هاا الطلب الاستعجالي  
لا يتعدى أنه طعن يي القرار نفسه الاي يطلب إلغاء:و  إلا أنه يستند لمدررات الاستعجال خشية  

و ومن  هة ثانية بالنسبة لصاحب  2تنفيا القرار المطعون فيه بالإلغاء وترتيب نتائج يصعب تداركها 
الطلب يإن ربط الطلب الاستعجالي الخاص بواف التنفيا مع دروى الموضوع يدل أنه يي حالة  
التناكل رلى الدروى الْخيرة يتبع بال رورة التناكل رلى الطلب الاستعجاليو كما يراري أي ا  

القانون آ الها  يي  الموضوع  تقديم دروى  تم  إذا  أنه  الطـلب  الآ ال حيث  ادول  يترتب رليها  ية 
و والتأثير رلى  الريضأي او أما إذا واع خ ف ذلك أي إذا كانت خارج الآ ال يترتب رليها  

و كما يجدر بنا التنوذه أن  3بدروى الموضوع الْصلية الطلب الاستعجالي بارتبار: يرعيا يرتبط  
لتقدير   ذلك  تاركا  ديع معينة  بآ ال  المشرع  يقيد:  لم  التنفيا  بواف  الخاص  الاستعجالي  الطلب 
إليها  الق ائية المو ه  القاضي الاستعجاليو كما يستو ب أي ا ريعه أمام نفس الجهة  سلطة 

 دروى الموضوع  
و يالْص   أن  4أما رن المقصود بالإلغاء الكلي أو الجزئي والاي نصت رليه المادة  أر : 

القاضي الإداري ينطق بإبطال القرار الاداري المخاصم كام و إلا أن الوااع يرض دير ذلك يي  
بعض الحالاتو وذحدث هاا إذا طلب العارض ذلك وتدين للقاضي إمكانية تطديق الإلغاء الجزئي  

م اابلية ذلك يحكم  وذراري يي ذلك معايير بداية اابلية القرار الإداري للتجزئةو يإذا تدين له رد
البعض فيما يخص     بالتبعية رلى الطلب الاستعجاليو وهو ما  ع دبريض الدروى وهو ما يعو 

الإلغاء الجزئي يعتدر: منحا من المشرع للقاضي سلطة لتعدي  القرار الإداري المطعون فيهو بالردم 
و ومن خ ل ما سدق توضيحه  5من أنه لم يقم بتعدي  أي رنصر  وهري فيه أو ي يف آخر  ديد 

 

   353_ حسين صحيبو مر ع سابقو ص1
و مركز الدلتا للطبارةو الطبعة الْولىو  الدولة""القضاء المستعجل والتنفيذ أمام محاكم مجلس إبراهيم المنجىو  _2

   44و ص1999الاسكندرذةو 
   68_ محمد براهميو مر ع سابقو ص 3
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   919_ أنظر المادة  4
   118 119صو الجزء الْولو مر ع سابقو ص رسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو " _ 5
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

يي هاا العنصر يتدين أن المشرع  ع  من هاا الشرط يتحدد بحالتين يمكن ارتبارها رادية وهي  
 الْكثر تداولاو أضف إلى ذلك واحدة استثنائيةو وهو ما سنعم  رلى توضيحه كالآتي  

لدروى   سابقة  الموضوع  دروى  ييها  تكون  التي  الحالة  يي  المتمثلة  وهي  الْولى  الحالة  أما   _
الاستعجال تو يفو والتي تكون إذا اام المدري بريع دروا: الْصلية أمام ااضي الموضوع اد   
أن يلجأ بطلبه الاستعجالي أمام القاضي الاستعجاليو وذعد هاا مستوفيا للشرط ومحققا له من  

 إرياق طلبه بنسخة من ررذ ة دروى الموضوع   خ ل 
الاستعجالية مع دروى  أي  واحد  آن  يي  الدروتين  يي ريع  المتمثلة  الثانية وهي  الحالة  أما   _
بالنظر ييهاو وهو ما يعد أي ا شديها للحالة الاولى يي   الموضوع ك  أمام القاضي المختص 

   1استيفاء إرياق الطلب بنسخة من العرذ ة الخاصة بدروى الموضوع 
_ أما الحالة الاستثنائية وهي حالة الاستعجال القصوى والتي ارتدرها البعض تحقيقا من المشرع  
يي توير شرط ااتران الطلب الاستعجالي مع ررذ ة دروى الموضوعو وتمكين المدري من تقديم  
طلب التو يف اد  ريع دروى الموضوعو وهاا را ع للوضعية الخطيرة التي توا هه ب  الْكثر  

و إلا أنه لم يترك  2لك يمكن تقديم الطلب حتى ولو يي غياب القرار الاداري المطعون فيهمن ذ
بتحديد: يي حالات منصوص رليها حصرا والمتمثلة يي   اام  المجال مفتوحا بشك  مطلق ب  

    3)التعدي أو الغلق أو الاستي ء(و وهو ما سنعم  رلى توضيحه بالتفصي  لاحقا
من اانون إ م    926ومن خ ل ما سدق يتـ ــح أن المشرع ألزم وبصراحة بمو ب المادة  

إو توير هاا الشرط الْساسي بالنسبة لك  طلبات واف التنفياو وذلك تحت طائلة البط نو كشرط  
لبااي الشروط الموضوعيةو يإذا داب لا  القاضي الاستعجالي اد  نظر:  شكلي أساسي يراعيه 

الباايو مع الإشارة أن المشرع منح سلطة للقاضي الاستعجالي يي تقدير الحالة   داري أن يفحص 
 الاستعجالية القصوى التي تمكن المدري من تأ ي  توير هاا الشرط يقط وليس غيابه كليا   

لعله من الوا ب التاكير أن الْرمال ثانيا_ تقوم الدعوى الاستعجالية على قرار إداري نهائي:  
الإدارذة تختلف وتتنوع بحسب طديعتها يمنها رم  إداري ومنها ما هو اانونيو وبالر وع لنص  

من اانون إ م إو نجد: تحدث يقط رلى شق القرارات الإدارذة وارتدرها أساس  يام    919المادة  

 

"رسالة في لحسين بن شيخ آث ملوذاو  و أنظر أي ا  116طوذرات ردد الرحمان وبرحماني محفوظو مر ع سابقو ص _1
   117و الجزء الْولو مر ع سابقو صالاستعجالات الإدارية"

    343من اانون الإ راءات المدنية والإدارذةو للمزذد من التفصي  أنظر  نعيمة احمرو مر ع سابقو ص 921أنظر المادة  _2
  _ للمزذد من التفصي  أنظر الثاني من الفص  الْول يي الباب الثاني 3
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ب رلى القرار الإداري   هاا النوع من الدراوى خاصة وك  الدراوى الإدارذة بصفة رامةو يهي تنصإ
دون دير:و وهو ما أدى بنا إلى طرح التساؤل ما المقصود بالقرار الإداري يي الدروى الاستعجالية  

 لواف تنفيا:؟و وما هي أهم خصائصه؟و وهو بدورنا ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي   
النهائي:  1 الإداري  القرار  مفهوم  بالق اء _  الخاصة  المواد  رلى  الاط ع  من خ ل  يت ح 

تعرذفا د يقا وواضحا لهاا الاستعجالي أو اانون إ م إ بصفة رامةو أن المشرع الجزائري لم يعطي  
الشرط الْساسيو وهو ما يؤدي بنا للتطرق للآراء الفقهية والا تهادات الق ائيةو حيث يعد من  

حيث    )أبرك التعرذفات لهاا الشرط هو ما اورد: الق اء الإداري المصريو والاي  اء فيه ما يلي  
ارتدر أن القرار الإداري هو عبارة رن تصرف ويق شك  اانوني تفصح من خ له الإدارة المعنية  
رن إرادتها الملزمةو وذلك بواسطة ما تملكه من سلطة رامة ويق ما تنص رليه اللوائح والقوانينو  

و  ( ة رامةومرد ذلك إرادتها لإحداث أثر اانوني  ائز وممكن واانونيو والهدف منه تحقيق مصلح 
والاي   ،فصاح"إ"  إلا أن هاا التعرذف تعرض للعديد من الانتقادات لعدة  أسباب بداية بمصطلح

ارتدر: البعض يخرج القرارات الإدارذة ال منية من هاا المجالو إضاية إلى ذلك حصر مجال  
   1يقط مستبعدا بالك إلغاء أو تعدي  المراكز القانونية "بإحداث"القرار الإداري 

من قانون    7"المادة  كما ي حظ أي ا أن المشرع العرااي رم  بهاا الشرط وذلك من خ ل  
و بنصه أن الق اء الإداري يختص بالنظر يي القرارات الإدارذة الفردية مجلس الشورى العراقي"

  2والتنظيميةو إلا أنه من الواضح لم يشتـرط القــرارات الإدارذة النهائية وترك المجال واسعا 
ذلك القرار الاي لا يقد  الإلغاء إلا بالق اء )ورريه البعض القرار الإداري النهائي بأنهو  

و أي أنه  (الإداري ولا يقد  الر وع فيه أي ا لارتباط الشرطين معاو وذتمتع القرار بالك بقو: الْمر 
يمتاك بصيغة التنفيا تجا: المخاطدين به من لحظة اصدار: بك  ما يترتب رليه من آثار اانونيةو  
ورليه يهم ملزمون بطارته يي ك  الْحوالو إلا أنه لا يمكن ارتبار ها: القو: حكما اانوني اطعيا 

ة التنفياية للقرار ب  هي سوى اوة شكلية ترتب أثرا إ رائياو حيث يعتدر الم مون الحقيقي للقو 
فيه بعدم المشروعيةو  الإداري هو ذلك الحا ز الإ رائي الاي ينشأ لكي يمنع الْيراد من الطعن  

   3إلا رن طرذق الق اء من خ ل دروى واف التنفيا 

 

   17 18و مر ع سابقو ص ص"طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو _ 1
   157_نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص2
   105ابراهيم المنجىو مر ع سابقو ص _3
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هــــاا   رــلى  نصــه  خــ ل  من  الجــزائـــري  المــــشــرع  أن  البعض  ييرى  الجزائري  للفقه  وبالنسبة 
الشرطو يقصد به أنه يستو ب رلى القرار المطعون فيه أن يكون متمتعا بالصيغة التنفيايةو سواء  

ية أو نزع ملكية  كان هاا القرار يرديا مث   القرار الإداري المتعلق بنق  موظف أو رقوبة تأديد
لْ   تحقيق منفع رمومية وما دير ذلك من أمثلةو أو كان هاا القرار الإداري تنظيميا يخاطب  
مجمورة معينةو رلى سدي  المثال   ارار إداري خاص بمنع الصيد أو ارار حظر التجوال كالاي 

النهائي المقصود  طدق يي  ائحة كورونا أو تنظيم أواات العم و ورليه يإن هاا القرار الإداري  
يي دروى واف التنفيا وهو وضعية اانونية  ديدة أو يعدلها إذا كان سدق و ودها أو يقوم بإلغائها  
وذعنى به من خاطدهمو ولا يعد ارارا نهائيا الآراء أو الإ راءات التمهيديةو أي أن الْرمال التي  

القرار  تقوم بها الإدارة ولا ينتج رنها آثار اانونية تخرج من هاا الإ طارو كالتي تسدق إصدار 
     1الإداري )الْرمال التح يرذة(و أو تلك الْرمال المادية التي تنتج رن تنفيا القرار 

التنفيذ:  2 بالردم من الاخت ف الاي شهد:  _ خصائص القرار الاداري المتعلق بدعوى وقف 
الفقه من ردم اتفااه رلى تعرذف  امع حول القرار الإداريو إلا أنه لحد كدير يعد متفقا بشأن 

 خصائص القرار الإداريو وهو ما سنتطرق له بإيجاك فيما يلي   
أي أن هاا القرار هو عبارة رن تصرف اانوني تعتدر به الإدارة : _ القرار الاداري عمل قانونيأ

مما اد ينتج رنه تأثير رن المراكز القانونيةو إما بالإنشاء أو    الملزمة للمخاطين بهاو رن إرادتها  
التعدي  أو الإلغاءو وبناء رلى ذلك يمكن تمييز: رن بااي الْرمال الإدارذة المادية المشار إليها 

و والتي تشك  وااعة مادية أو القيام بإ راء ما سواء كان ذلك بصورة إرادية أو  يي بداية العنصر 
   لا والتي لا تهدف من خ لها الإدارة لتحقيق أثر اانوني ما 

تعد ها: أهم ميزة تدرك الاخت ف بين العقد الإداري الاي يتم ب_ إصدار القرار بإرادة منفردة:  
الاي يستلزم  للقرار الإداري  اتفاق أو توير إرادتين أو أحد أطرايه الإدارةو وهو خ ف  بمو ب 

 اصدار: من اد  إرادة واضحة هي إرادة الإدارة 
وهاا يعني رسم الحدود للقرار من حيث الجهة المختصة  ج_ إصدار القرار عن جهة إدارية:  

بإصدار:و وذستو ب أن يكون القرار صادر رن إدارة أي ضمن السلطة التنفياية سواء مركزذة  
أولا ال مركزذةو واستبعاد بااي القرارات التي تصدرها بااي السلطات التشرذعية والق ائية والإدارات 

 يا لالك الخاصةو إلا إذا نص القانون خ 
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 أن يكون طلب وقف التنفيذ ذو محل:  _ ثالثا
لا يعد توير الشرطين السابقين أي ريع دروى الموضوع والقرار الإداري النهائي كافيا لقدول  
طلب واف التنفياو ب  يستو ب أي ا توير شرط آخر وهو أن يكون هاا الطلب الاستعجالي ذو  

 مح و يما المقصود بالمح  بالنسبة لهاا الطلب؟ 
التنفيا   الطلب الاستعجالي الرامي لواف  وذقصد من هاا الشرط أن الْمر الصادر بشأن 

آثار: ينتج  للق اء الاستعجالي هو    و1يجب أن يصادف موضورا لكي  اللجوء  الهدف من  لْن 
القـــاضـــي   يصــدـح  تــنفـــيا:  تم  يـــإذا  القـــرار  تنفــيا  يتم  أن  اد   الوااعو  أو  المحدق  ال رر  تفادي 
ودروى   ذلكو  من  تمكنها  العامة  السلطة  امتياكات  من  الإدارة  به  تتمتع  ما  مقاب   هاا  مشلولاو 

و وهو ما اد يصيب  2ي تتمكن من الفحص الجيد للقرار الإداري الموضوع اد تطي  يي المدة ك
أي ا القاضي الاستعجالي لكن بدر ة أا و وهو ما ي عنا أمام حالتين تكون ييهما دروى واف  

 التنفيا دون مح    
والتي يت ح ييها للقاضي الاستعجالي منا الدداية أن دروى واف التنفيا  _ الحالة الأولى :  1

دون مح  لْن القرار الإداري المطعون فيه اد تم تنفيا: برمتهو ورلى سدي  المثال  إصدار ارار 
هدم بناية ما من اد  الدلدية ثم اامت بالعملية المعنية وتم هدم الدنايةو أو يي وضعية أخرى حيث  

و  وهو ما  اء  3ة بسحب القرار الإداري اد  لجوء المدري لدروى ذات الْثر المواف تقوم الإدار 
و حيث  اء ييها أنه بإمكان أي  4منفعة رمومية من اانون نزع الملكية من أ      13يي المادة  

شخص صاحب مصلحة أن يلجأ للق اء للطعن ضد ارار التصرذح بالمنفعة العمومية , كما أكد  
رلى الآ ال القصيرة لهاا الطعن لمدة شهر كأاصى تقدير مما يدين طابعها الاستعجالي ووالْهم  

 من ذلك أن هاا الطعن المقدم يواف تنفيا ارار المنفعة العمومية  
إلا أنه يحدر بنا التنوذه أن ها: الحالة أثارت  دلا يقهياو ب  اختلف حتى الق اء الإداري 

اررت محكمه الق اء الإداري المصريو أنه إذا تم تنفيا  المصري حولها يالاتجا: الْول مثلما  

 

    225و أنظر أي ا  ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص 19 20يائزة  رونيو مر ع سابقو ص ص_  1
   227ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص _  2
     120صو الجزء الْولو مر ع سابقو "رسالة في الاستعجالات الإدارية"لحسين بن شيخ آث ملوذاو  _3
يحدد القوارد المتعلقة بنزع الملكية من أ   المنفعة العموميةو ج ر و 1991أيرذ     07و المؤرخ يي 11-91القانون رام   _4

   1991و 21جو ع
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و أما الاتجا: الثاني ومثال ذلك المحكمة  1القرار الإداري يإن ذلك لا يحول دون الفص  بواف تنفيا: 
الادارذة  العليا المصرذة أن تنفيا القرار الإداري يجع  من دروى واف التنفيا دون موضوع وهو  
ما أيد:  انب من الفقهاء بأنه كشرط أساسي يجب ريع دروى واف التنفيا اد  أن يتم تنفيا القرار 

تنعد المصلحة  يإن  تنفيا:  تم  يإن  الدروى الإداريو   ها:  رملية من  يائدة  هنالك  يبقى  ولا  و  2م 
وبحسب رأينا أنه من دير المعقول أن يتم ادول طلب استعجالي ينصب رلى ارار إداري تم تنفيا: 

 مسبقا واستويى ك  أثار: القانونية  
التي يكون ييها الطلب ذو مح  أثناء تقديمه للق اء ثم يصبح دون ذلك أثناء :  الحالة الثانية_  2

سير دروى واف التنفياو رلى سدي  المثال  أن تقوم الإدارة المدرى رليها بسحب القرار الإداري 
المطعون فيه بعد ريع الطلب لكن اد  إصدار الْمر الاستعجالي بشأنهو أو يي وااعة أخرى إذا  

  3روى الموضوع اد  أن يتم إصدار الْمر الاستعجالي الخاص بواف التنفيا تم الفص  يي د
أو يي حالة أخرى حين تقوم الإدارة بتنفيا اراراها أثناء سير الدروىو وهو ما أدى إلى إثارة 
 دل يقهي كدير حول مدى اختصاص القاضي الاستعجالي للنظر يي ها: الدروىو يه  يبقى  
مختصا أو يأمر بري ها كونها أصبحت دون موضوع ؟و حيث يرى البعض منهم أن القاضي 

ي يبقى مختصا للنظر يي دروى واف التنفيا معتمدا يي رأيه هاا أن العدرة يي  الاستعجالي الإدار 
و بينما يرى  4الطلب تر ع للتارذخ الْساسي هو وات ريع الدروى وليس لما أصابها من واائع بعد: 

أصحاب الرأي الآخر أن ها: الواائعو أي تنفيا القرار الإداري  علت من الطلب دون موضوع أو  
نفس ما أخا به مجلس  مصلحة مما يخر ه من مجال   القاضي الاستعجاليو وهو  اختصاص 

ارار: رام   يي  يي    14489الدولة  )بنك  04/2003/ 01المؤرخ  )الدنك  AIBيي ا ية   ( ضد 
و حيث أار كمددأ  أساسي أن الطلب الرامي لواف تنفيا القرار أصبح دون  5المركزي الجزائري(

مح و وذلك را ع لْن مجلس الدولة حكم بريض دروى الموضوعو والْساس أن طلب واف التنفيا  
الاستعجالي   القاضي  اختصاص  بدورنا لْن  نؤذد:  للطعن الْصليو وهو ما  تبعيا  إ راء  يعتدر 

بالمدري يي   يتم تنفيا: تصبح الدروى دون  دوىو وهو ما يؤد ينصب رلى القرار الإداري يإذا
 

   229صالح شرييو مر ع سابقو ص _1
   70محمد براهميو مر ع سابقو ص _2
   121صو الجزء الْولو مر ع سابقو "رسالة في الاستعجالات الإدارية"لحسين بن شيخ آث ملوذاو  _3
    71صمحمد براهيميو مر ع سابقو   _4
( ضد )الدنك المركزي  AIBا ية )بنك  و  2003/ 04/ 01و المؤرخ يي 14489 القرار راممجلس الدولةو الغرية الخامسةو  _ 5

   138و ص2003و  4و العدد مجلة مجلس الدولةو الجزائري(
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 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

حالة خويه من موضوع ال رر التسرذع يي لجؤ: للق اءو كما يستلزم رلى القاضي الاستعجالي  
 السررة والمرونة يي الفص  خاصة يي الحالات الاستعجالية القصوى  

 رفع دعوى وقف التنفيذ بعريضة خاصة:   _رابعا
دروى    رن  مستقلة  بعرذ ة  الإداري  القرار  تنفيا  واف  دروى  ريع  الشرط  بهاا  وذقصد 

الموضوعو  سنتطرق أولا لمواف المشرع المصري حول هاا العنصرو والاي اشترط أن يكون  
طلب واف التنفيا يي نفس صحيفة دروى  الإلغاء مدررا ذلك المواف بسددين إثنين أما الْول أن  

طعنا لنفس القرار الإداري وبالنسبة لطلب واف التنفيا يزذد رن الثاني بالآثار  ك  الطلدين يعتدر  
الخطيرة التي تؤدي لنتائج يتعار تداركهاو وأما المدرر الثاني أن هاا الااتران يحقق اتحاد بدء  
وات الطعن ضد القرار بالإلغاء والواف يي آن واحدو وذجدر بنا التنوذه أن الق اء خفف نوع ما  

ديق هاا الشرط بالاكتفاء يي بعض الحالات بإشارة الطارن لطلب واف التنفيا يي صحيفة  يي تط
   1الدروى وليس ذكرها صراحة

 اكدير   و أثار  دلا اد  تعديله  ( 09- 08للمشرع الجزائري يفي ظ  اانون إ م إ )أما بالنسبة  
حول ريع دروى واف التنفيا بعرذ ة مستقلة أو ضمن دروى الإلغاءو والسدب الرئيسي يي هاا  
را ع لْن المشرع تطرق لاختصاص ااضـي الموضـــــوع والـقـاضي الاستعجالي يي آن واحد لها:  
  الدروىو مما  ع  العديد من الفقهاء يجتهد معتدرا أن طلب واف التنفيا أمام القاضي الاستعجالي

ررذ ة مستقلةو أما رندما تكون دروى الواف أمام ااضي الموضوع يإنها لا تستلزم   يستو ب
ذلكو وأن اشتراطها يي الحالة الثانية ينعكس سلبا رلى حسن سير الإ راءاتو مع ااتراح إرادة  

وإرفاء دروى واف التنفيا أمام ااضي الموضوع من العرذ ةو والاكتفاء   النظر يي هاا الشرط
   2بالطلب يي نفس ررذ ة دروى الموضوع يقط 

(و أكال الغموم يقد يص  يي  13-22إلا أن المشرع بمو ب التعدي  الْخير لقانون إ م إ )
و حيث أن المشرع كما  3هاا الجدلو وهو ما ارتدر: البعض سيرا رلى نفس خطى المشرع الفرنسي

"دعوى  أشرنا له سابقا أكاح ك  اللبس حول القاضي المختصو وبما أن طلب واف التنفيا هي  
من   925و وبالر وع لقسم الاستعجال نجد المشرع نص بصراحة ضمن المادة  استعجالية إدارية"

الزامية ريع الدروى الاستعجالية بعرذ ة خاصة مستقلةو وهو ما أكد أي ا  اانون إ م إ رلى 
 

   87و مر ع سابقو صالدولة""الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس ردد العزذز ردد المنعم خليفةو   _1
    232ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص  _ 2
   343_ نعيمة لحمرو مر ع سابقو ص 3
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من نفس القانون بخصوص طلب واف التنفياو ويي تقديرنا أنه حسن ما    926بمو ب المادة  
يتسنى   الموضوع و كي  تماما رن ا اء  الشرط ويصله  المشرع من خ ل توضيح هاا  رم  
للقاضي الاستعجالي يحصه بسررة والقيام بك  الا راءات بشفافية ووضوح دون تداخ  مع ملف  

رم  به المشرع المصري الاي نعتدر موافه تجا: استق لية العرذ ة    ا ية أخرىو وهو خ ف ما
 لا يتماشى مع الهدف من الدروى الاستعجالية وذحول دون تحقيقه يي دالب الْحيان  

 المطلب الثاني: نطاق تفعيل سلطة القاضي الاستعجالي في القرارات الإدارية 
بعد تطرانا للشروط الشكلية والموضوعية الْساسية التي يبحث ييها القاضي الاستعجالي  

من اانون إ م إو والتي أكد ييها المشرع وبوضوح    919لقدول الدروى أو ري ها وباستقراء المادة  
أن دروى واف التنفيا تتعلق بالْمر الإداري المتجسد يي ارار ولو بالريضو ومكنه من سلطة  

القرارو والتي  اتخاذ   التدابير الاستعجالية الموا هةو إذا تدين له شك  دي حول مشروعية هاا 
للقانون يي شرط   أنه يجب أن لا يكون معيبا يي الاختصاص أو يي تسديبه أو مخالفا  تعني 
المح و إضاية إلى ذلك أن لا تكون الغاية منه انحراف يي استعمال السلطةو ولا يكون معيبا يي  

الإ راءات التي صاحدت رملية إصدار: وتنفيا:و وهاا كله يعد من المبادئ الْساسية  الشك  أو  
العامة المعلومة يي القانون الإداريو والتساؤل الاي يطرح يي هاا الشأن حول اختصاص القاضي  
الاستعجاليو ه  مجال تدخله يشم  ك  القرارات الإدارذة التي تصدرها الإدارة أم أنه محدود يي  

عين؟و وإن كان كالك يما هي ها: القرارات التي له إمكانية وافها و وماهي المستثناة من  نطاق م 
القاضي  تدخ   نطاق  تحديد  يستو ب رلينا  التساؤلات  مجال سلطته؟و وللإ ابة رلى ك  ها: 
الإداري الاستعجاليو ورليه سنتطرق أولا للقرارات الإدارذة من حيث و ودها القانوني الصرذحة  

لْول(و ثم نعالج القرارات ال منية التي تصدرها الإدارة )يرع ثاني(و ثم نتطرق لسلطة )الفرع ا
الإدارذة  القرارات  ليليها  ثالث(و  )يرع  الإلكترونية  الإدارذة  للقرارات  بالنسبة  الاستعجالي  القاضي 

 التي لا يجوك الطعن ييها )الفرع الرابع(و كالآتي  
 الفرع الاول: سلطة القاضي الاستعجالي بالنسبة للقرارات الإدارية الصريحة:  
: يعليا اانون إ م إ  دلقد شهد مجال تدخ  القاضي الاستعجالي اهتماما باركا وهو ما  س

(و والاي رزك من سلطاته يي موا هة الإدارة رن طرذق  13-22خاصة يي ظ  التعدي  الْخير )
من   النوع  بهاا  المقصود  يـــمــا  الخصوصو  و ه  رلى  الصرذحة  الإدارذة  اراراتها  تنفيا  واف 

ذلك نتطرق أولا  القرارات؟و وما هي حدود مجال القاضي الاستعجالي للنظر ييها؟و وللإ ابة رلى  
 للقرار الإداري الإيجابي الصرذح والقرار الإداري الصرذح بالريض   
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ومطابقته   فيه  المطعون  القرار  مشروعية  مدى  يي  يبحث  الإداري  القاضي  أن  الْص  
و وكقاردة رامة أن القرارات الإدارذة التي تقد  الطعن ييها  1للمنظومة التشرذعية السائدة يي الدولة

بالإلغاء مباشرة منطقيا تقد  الطعن ييها بواف التنفياو وهو ما أكد المشرع المصري يي المادة  
  2من اانون مجلس الدولة 49

ااضي    وهو  التنفيا  واف  لدروى  بالنسبة  الاستعجالي  القاضي  بالتبعية  أي ا  يعد  لاا 
الْركان   يستو ب مجمورة من  الإداري  القرار  أن  له سابقا  أشرنا  المعلوم كما  مشروعيةو ومن 
يمكن   والتي  التنفياو  واف  دروى  رن  منأى  يي  وذكون  مشروريتهو  رليها  يدني  لكي  التكاملية 

و وذتم  النحو التالي بداية أنه يستو ب أن يتم إصدار: ممن يملك الولاية القانونية التاكير بها رلى 
وااــعــية   تدـــرر:  أسباب  رلى  مـــؤسسا  وذكــــون  رــــليهو  المنصوص  والشكــ   الا راء  ويق  ذلك 

  رامةو إلا أنه بالردم من تويروالهدف منه تحقيق مصلحة    وذو مح  اائم ومشروع واـــانــونيةو و 
الاستعجالي والطعن ضد:و ب  تستو ب  ك  ها: الشروط يهي لا تكفي لوحدها للجوء للق اء  

أي ا أن يكون القرار المطعون فيه نهائيو ذو تنفيا مستمر وهو ما يتناسب مع العلة من اللجوء  
و أو بدأ يي ذلك 3لدروى واف التنفياو التي تهدف لموا هة آثار ال رر الاي ممكن أن يحدث 

وذصعب تدارك نتائجهو وبالمفهوم العكسي يإن القرار الإداري الغير نايا منطقيا لا يؤدي للنتائج  
المتسدبة يي ال ررو وبالتبعية يخرج من دائرة اختصاص القاضي الاستعجالي يي طلب واف  

 التنفيا  
كما تم تعرذف القرار الإداري الصحيح بأنه عبارة رن تلك التصريات التي تعتدر الإدارة 
بمو دها رن إرادتها الفردية باستخدام عبارات صرذحةو والتي تجع  المخاطدين بها دون الحا ة  
  لاستخدام أي أدلة أو ارائنو وبها: الطرذقة تكون الإدارة اد أيردت رن إرادتها الملزمة ردر شك 

واف  4خار ي  به طلب  يعـنى  الاي  الطـــــديعي  الْصــــي   المجــــال  هو  هاا  أنــــه  يعتـــدر  ورليه  و 
بهاا الْسلوبو كما يمكن كالك   الطعن فيه  الاي يمكن  الوحيد  السابق  التنفياو والاي كان يي 
أمام  ملزم  إيجابي  مواف  اتخاذ  خ له  من  يتم  الاي  الصرذح  الإيجابي  الإداري  القرار   ارتبار 

 

   38و ص2007و دار العلوم للنشر والتوكذعو دون طبعةو رنابةو "القضاء الإداري دعوى الإلغاء"محمد الصغير بعليو  _ 1
و ديوان المطدورات الجامعيةو دون  الإلغاء والصيغ النموذجية لها""الخصومة الإدارية أحكام دعوى ردد الحكيم يودةو  _ 2

   343و ص 1996طبعةو الاسكندرذةو 
   21و مر ع سابقو ص"قضاء الأمور الإدارية المستعجلة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو   _3
    28ص  و مر ع سابقوالجزائري""طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي و  رونييائزة _4
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المخاطدين بهو وذنتج أثر رلى المراكز القانونية للمعنيين إما بإنشاء أو تعديلها أو الغاءهاو ولع   
الْمثلة رلى ذلك رديدة لا تحصىو ناكر منها رلى سدي  المثال لا الحصر منح ترخيص أو  

    1أمر بهدم بناية 
والاي ارتدر أن الإدارة رند ممارستها لها: الْرمال    "جيرو"كما تجدر بنا الإشارة أن الفقيه  

يإن القانون رسم لها حدود سلطتها وايد لها حرذة التقديرو وأو ب رليها بطرذقة آمرة ما يستلزم  
الفقيه   القاضي يك هما    "فالين"رليها مراراتهو ب  الْكثر من ذلك يإن  أنها تشبه رم   ارتدر 

    2يقتصر أداء مهامه مجرد تطديق القانون 
أن القرار الإداري الإيجابي الاي يجوك الطعن فيه بواف    "عبد الغني بسيوني"وذرى الْستاذ  

التنفيا هو ذاته الاي يكون مح  للطعن بدروى الإلغاءو وذستو ب أن يكون رم  اانوني نهائي  
تم اصدار: رن طرذق سلطة إدارذة بالإرادة المنفردة مما ينتج رنه آثار معينة اانونيةو معتدرا أن  

رها الإدارة المختصة بسلطتها التقديرذة وتنشأ حقوق وظيفية مباشرة القرارات الإدارذة التي تصد
بالتعيين   الخاصة  الإدارذة  القرارات  المثال  سدي   رلى  ومنها  التنفياو  بواف  ييها  الطعن  يمكن 

القرار الإداري الصرذح لا يت من   أن  بنا الإشارة  الصيغة  والتر ية والاستيداعو كما يجدر  يقط 
الإيجابيةو أي دائما ادول الطلب بالإيجاب تجا: المخاطدين بهو ب  يمكن أي ا أن يق ي صراحة  

و أي أن تفصح الإدارة رن إرادتها الملزمة بقرار صرذح ظاهري بالريض سواء اتبعت    3بالريض
 62فيه الْسلوب الكتابي أو الشفهي أو حتى الإشارةو ورلى سدي  المثال ما نصت رليه المادة  

من اانون التهيئة والتعميرو  بأنه يي حالة الريض أو التحفظ بشأن رخصة تتعلق بالدناء أو الهدم 
تجزئة يجب رليها تدليغ المعني بقرار الريض أي السلطة المختصة متخاة القرارو كما ألزمها  أو ال

  4المشرع أي ا بالتعلي  القانوني لقرارها 
وذستخلص مما سدق أن القرار الإداري الصرذح إيجابيا كان أو بالريض تجا: المخاطدين  
بهو هو عبارة رن تصرف يدإين التعدير رن إرادة الإدارة الملزمةو وذكون ويق الشك  القانوني  

 

   213ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص _1
و دار الوياء للطبارة والنشرو الطبعة الْولىو  "الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة"ردد العالي حاحةو  _2

   22و ص2018الاسكندرذةو 

و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو الإدارية""فعالية طرق الطعن في المادة ردو سيدي محمد الماكونيو _ 3
    263و ص2021/2022تلمسانو - امعة أبي بكر بلقايد 

   1990و 52و المتعلق بالتهيئة والتعميرو ج ر جو ع1990ديسمدر   01و المؤرخ يي 29-90_ القانون رام  4
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الخار يو وذنتج رنه إحداث آثار اانونية تجا: المخاطدين بهو كما يجدر بنا الإشارة بما أن دروى  
واف التنفيا ترتبط بدروى الإلغاء وتشترط أن تريق بنسخة من ررذ ة ها: الدروى الْخيرةو إلا  

و وهو  1دولها أنه ما يلفت الانتبا: أن دروى الإلغاء اد تشترط تقديم التظلم و وبا تحت طائلة ردم ا
ما يؤدي بنا للبحث يي حالة سكوت الإدارة ه  تتواف أي ا دروى واف التنفيا بالتبعية لدروى  
الإلغاء؟و أم يمكن الديع بها دون ارار أو تظلمو وهو ما سنعم  رلى توضيحه من خ ل التطرق  

 للقرارات الإدارذة ال منية )السلدية(  
 القاضي الاستعجالي في مواجهة القرارات الإدارية الضمنية:   ةالفرع الثاني: سلط 

عد هاا النوع من القرارات امتداد لسابقه إلا أنه يختلف رليه يي رنصر أساسي وهو طرذقة  ي 
الإيصاح رن إرادة الإدارةو يفي هاا المواف لا تكون صرذحة رن طرذق شك  خار ي ب  يجب  
استنتا ها من خ ل  يام الإدارة بتصرف معين أو مواف تكشفه ظروف الحال تجا: المخاطدين  

 .2ه ب 
ال مني أو السلدي أثارت  دلا يقهيا  تجدر بنا الإشارة أن مسألة واف تنفيا القرار الإداري 

كديرا ولاات معارضة لدى يقهاء القانون العام يي يرنساو معتمدين كأساس رام أن القاضي يختص  
واـــــــف   يستــحيـــ   بــــ   يصعـــب  منــها  الســـلدــيـة  أمـــا  الإيجابيةو  الإدارذة  القرارات  واف  يي  يقط 

رلى ردة حجج سنحاول الإشارة إليها بإيجاكو بداية بالارتماد    تنفياهاو معتمدين يي موافهم هاا
رلى المنطق معتدرذن يكرة واف تنفيا القرار السلدي بدرة يكيف يعق  واف تنفيا ارار منتج لآثار: 
بنفسه ويي الحالو بالإضاية أن طديعة واف التنفيا تدنى رلى القرار الإيجابي أي القيام بتصرف  

القانونية يها: الفكرة تعتدر تعديا رلى مددأ الفص  بين السلطات والخلط بين  ماو وأما من الناحية  
الوظائف الق ائية والوظائف الإدارذةو يالقانون يحظر الحلول مح  الإدارة أو إصدار الْوامر  
العملي يإن الْص  أن   النشاطات الخاصة بهاو وأما من الجانب  بدل رنهاو أو حتى ممارسة 

إمكانية القيام بالتصرف السلدي دير مت من    ى الوحيدة المؤهلة لتقدير ما مدالإدارة هي الهيئة  
    3لْي إ راء رملي ولا لعم  تنفيايو وهو ما يجع  من تو يفه أمرا مستحي  

 

  من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  830_ أنظر المادة 1
   28و مر ع سابقو ص"طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو  _2
و منشأة المعارفو الطبعة الثالثةو  "وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري "ردد الغني بسيوني ردد اللهو  _3

 وما بعدها  48و ص2006الاسكندرذةو 
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ي حظ أن المواف السابق الرايض لواف تنفيا القرار الإداري السلدي كان هو السائد  والْكثر  
تطديقاو وهاا را ع لعدة أسباب بداية أن الفقه الفرنسي والنصوص القانونية الفرنسية يي المجال  
الإداري تعد مر عا أساسيا للعديد من الدولو والسدب الْهم من ذلك هو أن    طلبات واف  
التنفيا المو هة للق اء الإداري تكون مو هة ضد ارار إداري إيجابي صرذحو إلا أن هاا الحال  
لم يدم طوذ  خاصة يي ظ  تطور وتوسع وظائف الإدارة ومجالاتهاو وهو ما أدى إلى كثرة 
و   الطلبات المقدمة لهاو ومن  هة أخرى أي ا كذادة الحالات التي تتفادى ييها الإدارة الرد الكتابي
وهاا بطيعة الحال يمكن أن ير ع إما نتيجة الإهمال الوظيفيو أو بسدب العون الإداري المعني  
الاي يرذد أن يترك المجال لنفسه كي يترا ع أو يعدل القرار المعنيو وهو ما لا يستطيع القيام  

و وك  ها: الْسباب وديرها مما لا يسعنا المكان لاكرها  1به رند تقيد: بالكتابة والشك  الخار ي 
 بالتفصي  أدت بال رورة لتغيير هاا المواف وهو ما رم  به المشرع الجزائري  

و وب تدليغ المعني بالقرار الإداري الصادر بخصوصه  ويي هاا الشأن أكد المشرع رلى  
و وارتدر أن سكوت الإدارة وردم ردها  2كما تطرق أي ا لنشر القرارات الجماعية أو التنظيمية 
(و وذعد بمثابة ارار إداري بالريضو وذمكن  2رلى التظلم المقدم أمامها يي أ   أاصا: شهرذن )

( منا انتهاء المدة السابقة 2يي ها: الحالة للمتظلم تقديم دروى الموضوع خ ل أ   شهرذن )
تعنت  3أي شهرذن من سكوت الإدارة  لموا هة  المشرع  ابتكر:  ارتبار: مددأ رام  يمكن  و وهو ما 

 الإدارة يي إصدار اراراتها ممإا يمكنه من التدخ  وحماية مصالح المتقاضيين   
-20المؤرخ يي    013948وذ حظ أن مجلس الدولة أي ا رم  بالك من خ ل ارار: رام  

يي ا ية )س و ر( ضد )رئيس الحكومة الجزائرذة الديمقراطية الشعدية(و والاي   05-2003
ارتدر القاضي بمو به أن سكوت الإدارة المعنية )أي الحكومة( رن إصدار نصوص تطديقية  

 

و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم  "عناصر وجود القرار الإداري طبقا لأحكام القضاء الإداري في الجزائر"اتال منيرو  _1
   71و ص2021تيزي وكوو -السياسيةو  امعة مولود معمري  

تتعلق دائما و   والمختصة)يقصد بالقرارات الإدارذة الفردية هي تلك القرارات التي يتم إصدارها من اد  الجهة الإدارذة _  2
دارذة  لإما بالنسبة للقرارات اأ و و منح رخصه ماأومثال ذلك ارار التعيين  وشخاص باواتهمأو مجمورة أبشخص واحد بحد ذاته  

نها تحتوي  ألا  إدارذة إيالمقصود منها هي كالك عبارة رن ارارات  وو التنظيمية والتي رادة ما يعدر رنها بالواائعأالجماعية 
لا تعتمد رلى ذواتهم كما اد يشم  تطديقها رلى  للأشخاصلى ذلك يي مخاطدتها إ  بالإضاية ورلى نصوص رامة ومجردة

ناكر  وي ا رديدةأمثلة بالنسبة لها لْو ظروف معينة ولع  اأيراد بمراراة توير شروط لْنها تنطدق رلى اأي أ وردد دير محدد
"طبيعة قضاء  يائزة  رونيو   نظرأللمزذد من التفصي   (وو ضبطيةأو تنفياية أرلى سدي  المثال لا الحصر لوائح تنظيمية 

   29و مر ع سابقو صوقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   830و 829را ع المادتين للمزذد من التفصي  _  3
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( يعد تجاوك للسلطة وري ا دير مدرر و وارتدر هاا المواف بمثابة  3لمدة ياات ث ثة أشهر) 
و مما يعني بالتبعية  1ارار إداري بالريض ضمني صادر رن رئيس الحكومة وذمكن الحكم بإبطاله

المعنية كي   بمثابة إرطاء أمر للإدارة  التنفيا هنا يعتدر  تنفيا:و إلا أن واف  يمكن أي ا واف 
 تصدر اراراها لاا أثار  دل آخرو ه  ك  القرارات الإدارذة ال منية معنية بالطعن بواف التنفيا؟   
الفقه   إبراك دور  إلى  التو يف  يقد   السلدية  أو  ال منية  الإدارذة  القرارات  أيإ  إشكال  أدى 
القانونيو يالْص  أن القرارات الإدارذة السلدية لا تقد  الطعن ييها بواف التنفياو إلا أنه ورد رليها  

تنفيا المتعلق  استثناءاتو حيث أنه يتدين من الوهلة الْولى ردم و ود أي مانع لقدول طلب واف ال
بقرار إداري بالريض أو الامتناعو إلا أن ها: المسألة يجب التعمق ييها وتبسيطها بصورة أكدر  
ارار  تنفيا  بواف  الاستعجالي  القاضي  الاي يصدر:  الاستعجالي  أن الْمر  يت ح  وأدقو حيث 

و امتنعت  إداري بالريض يمكن ارتبار: يي وااع الْمر بمثابة منح ترخيص للمدري الاي ري ت أ
الإدارة رن منحها إيا:و وهو ما يمكن التعدير رليه بصيغة أخرى تدخ  القاضي الاستعجالي يي  
نشاط الإدارةو ب  ح  محلها وأصدر أوامر نيابة رنها وأمر بهاو وبالنظر لها: الْسباب  علت  

الق ـ تنــفــيا  بواــــــف  الخاصــة  الطلبات  دالبا  يريض  الجزائري  الدولة  مجلس  الإدارذـة  من  ـــراراـت 
السلديةو إلا أنه استثنى منها الحالة التي ينتج رن إبقاء القرار الإداري بالريض  يؤدي إلى تغيير  

  2وضعية اانونية أو يعلية سدق توا دها 
بالقرارات  و يي نفس الشأن اتبع الق اء الإداري الْلماني نهجا مخالفا تماما فيما يتعلق 
مــــيــــــــزة  بمـــنح  أو  بحق  التـــرخــــيص  رن  بامتنارـــــها  أو  بصراحــــة  كان  سواء  السلديةو  الإدارذة 

و وهي مختلفة تماما رن  قرار" "دعوى إصدارللمدريو حيث مكنه من اللجوء إلى الق اء وريع  
منح  "الإلغاء"دروى   ومن خ لها  بهو  يطالب  الاي  الْصلي  الحق  تحصي   من  تمكنه  حيث  و 

المشرع الْلماني للمدري حماية ا ائية واتيه إلى داية الفص  يي دروى الموضوعو وذلك بناء  
المادة ) ذة  و والاي منح للمحكمة الإدار "قانون القضاء الإداري الألماني"( من  123رلى نص 

المختصة إمكانية إصدار أمر استعجالي واتي يحمي حق المدري إلى داية الفص  يي دروى  
إصدار القرارو أو يح  الحالة المتناكع رليهاو كما يمكنه أي ا تحديد مركز الخصوم لكن بصفة  

 

ا ية )س ر( ضد )رئيس حكومة و 20/05/2003و المؤرخ يي  013948 القرار راممجلس الدولةو الغرية الثانيةو  _1
   72صمر ع سابقو )ارار دير منشور(و اد أشار إليه  اتال منيرو و الجمهورذة الجزائرذة الديمقراطية الشعدية(

2_Mohamed Bennacer,  "Les procédures d’urgence en matière administrative", revus conseil 

d’état, conseil d’état Algérienne, n°4, 2003, p57.   



147 

 سلطات القاضي الإداري في دعاوى الاستعجال العادية                          الباب الأول: 
 

 

مؤاته يقطو  وذفهم من خ ل ها: المادة أن القاضي الإداري الْلماني رند نظر: لدروى إصدار 
القرارو بإمكانه تو يه نورين مختلفين تماما من الْوامر الاستعجاليةو الْول يتعلق بالحماية المؤاتة  

   1للحقو أما الثاني فيمكنه أي ا تحديد مراكز الخصوم والحالة المتناكع رليها مؤاتا 
وبناء رلى ما سدق يإن الرأي الفقهي حول القرار السلدي انقسم إلى رأيينو أما الْول ييرى  
أنه من الوا ب أن القرار الإداري السلدي يمكن طلب وافه بمجرد ريض الإدارة الإ ابة رن ما 
أن هاا  ذلكو معتدرا  التقديرذة يي  بالسلطة  تمتعها  إلى مدى  الر وع  لها من طلباتو دون  ادم 

واف يشك  تعنتا إدارذا وصمتها دير مدررو والاي دالبا ما تتسدب يي ذلك بسلطتها التقديرذة  الم
وتجع  منه ستار للتهرب من القيام بوا دهاو يالْولى من باب مددأ حسن النية الاي يتو ب رلى  

الريض   الإدارة أثناء تعاملها مع الْيراد أن تعالج طلباتهم وما ترا: ويق سلطتها التقديرذة يتو ب 
   2تقوم بري ه مباشر:و لا أن تترك المعني معلقا بين الريض والقدول

بينما ذهب رأي آخر إلى ارتبار أنه من المسلمات أن القرار الإداري السلدي الاي يمكن  
رندما يكون أمام وضعية أو ب المشرع رلى الإدارة أن تتخا موافا بشأنها واف تنفيا:و يقصد به  

أو تتبع تصريا معيناو دون أن يترك يي ها: الحالة سلطة تقديرذة أو مدة كمنية معينة لْداء هاا  
و رلى سدي  المثال ردم منح رخصة لشخص استويى ك  الشروط المتعلقة بإصدار  3التصرف 

القرارو أو يي حالة القرارات الإدارذة ال منية بالموايقة التي يتم من خ لها إ بار الإدارة رلى 
القيام بتصرف ما خ ل مدة كمنية اصيرةو أي حصول المدري رلى ارار إداري ضمني يتسم  

   4ه بالموايقة رلى طلب 
الإداري   والقرار  السلدي  الإداري  القرار  بين  بسيط  يرق  هناك  أنه  الإشارة  بنا  يجدر  كما 
التعدير رن   يي  الصمت  بالتزام  الإدارذة  الجهة  اامت  عبارة رن وضعيتين  يك هما  ال منيو 
يمكن   أنه  إلا  المشرعو  بالوضوح كما نص رليه  يتسم  تفرده يي خار ي معلن  لم  أي  إرادتهاو 

بينهم الوا ب رليها التمييز  القرار  إصدار  بالامتناع رن  الإدارة  تتصرف  أن  يعني  الْول  أن  ا 

 

- 2005و دار النه ة العربيةو دون طبعةو القاهرةو القرارات الإدارية""جدوى نظام وقف تنفيذ رصمت ردد الله الشيخو _ 1
    40 41و ص ص0062

   44و مر ع سابقو ص"قضاء الأمور الإدارية المستعجلة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو   _2
   214ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص _ 3
   312_ دايم نوالو مر ع سابقو ص4
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اتخاذ:و أما الثاني يهو ذلك القرار الاي تستنتج من خ ل القرائن والْدلة والظروف التي تتدين من  
   1تصرف الإدارة وتدل رلى موافها وارارها ال مني التي لم تفصح رنه بشك  خار ي أي ا 

من  اندنا وبالنظر لك  ما سدق سواء من  دل يقهي أثير بهاا الشأن أو النصوص القانونية  
التي نصت رليهو يإن القرار السلدي أو ال مني يمكن الطعن فيه بواف التنفياو وحسن ما يع   
المشرع الجزائري رندما نص رلى ذلك بالنسبة لحالة الامتناعو إلا أن هاا المواف لا يعد ااردة 

مةو أي ك  صمت أو امتناع رن الرد من اد  الإدارة يعد ارار إدارذا يمكن الطعن فيهو وهنا را
يأتي دور القاضي الاستعجالي الاي له سلطه واسعة يي تقدير ذلكو يإن رأى أن هاا التصرف  
يستلزم تدخله وإصدار أوامر استعجالية لحماية حقوق المتقاضين حكم بالكو وإذا بدى له دير  

القاضي   ذلك من العم  من  أن هاا  الطعنو وبدورنا نرى  أمر بريض  الظاهري  خ ل يحصه 
معيــــنــــــــة   بآ ـــال  الإدارة  ارارات  ك   بحــــــصـــر  يقــــم  لم  المشرع  أن  خاصة  المرونة  منه  يستلزم 
ن  لاتخاذهاو ومن  هة ثانية وهو الْدلب يقع رليه ربء كدير لموا هة الإدارة والتأكد من حس

نيتها أو انعدامها من خ ل هاا الموافو والمواكنة بين المصلحة العامة ومصلحة الْيراد وأن لا  
يتعدى أمر: الاستعجالي الحماية المؤاتةو دون تغيير المراكز القانونية أو الحلول مح  الإدارة يي 

 أداء مهامها   
 الفرع الثالث: سلطة القاضي الاستعجالي في وقف تنفيذ القرارات الإدارية المنعدمة: 

يعتدر بعض الفقهاء أن القرار الإداري المنعدم يؤدي إلى تجرذد رم  الإدارة من الصيغة  
و وذمكن أي ا وصف  2الإدارذة وتحوذله إلى مجرد رم  مادي يختص الق اء العادي النظر فيه 

القرار الإداري أنه معدوم إذا أصابه ريب  سيم يفقد: صبغته الإدارذةو وذقوم بتحوذله إلا رقبة  
مادية منعدمة الْثر والحقو ونتيجة لالك لا يمكن أن يكتسب هاا القرار أي حصانة إدارذة كانت  

النسبة للحصانة الثانية يإن أو ا ائيةو فبالنسبة للأولى يمكن للإدارة سحدها يي أي واتو وأما ب 
  3الديع أمامها بشأنه لا يتقيد بمواريد الطعنو وذمكن اللجوء للق اء والطعن ضد: يي أي وات 

" باغتصاب  وذ حظ أن حالات انعدام القرار تنحصر أساسا يي مجالين أما الْول يسمى  
أنه يمكن تحديد:    "لافيير""و والاي اال فيه الْستاذ   l’usurpation du pouvoirالسلطة  

يي حالتين  إما تم إصدار ارار من اد  يرد راديو وأما الحالة الثانية أن تقوم السلطة الإدارذة  
 

   28و مر ع سابقو ص"طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو _ 1
   76ردد الغني بسيوني ردد اللهو مر ع سابقو ص _2
  36و مر ع سابقو "قضاء الأمور الإدارية المستعجلة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو _  3
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بتجاوك حدود رملها وتدخ  بقرارها ضمن مجال اختصاص السلطة التشرذعية أو التنفيايةو أما  
المجال الثاني ييتعلق بمح  القرار الإداري الصادرو اد يكون مستحي  وهاا بالنظر للحالة الوااعية 

   1أو الناحية القانونية أي ا
أي يمكن ارتبار القرار الإداري الصادر معدوما إذا اامت الإدارة بالقيام أو الإيصاح رن  
القرار رن طرذق  يتم إصدار هاا  أو أن  إرادتها يي مسائ  خار ة رن اختصاصها الْصي و 

ولاية يي ذلك أي لا يدخ  ضمن ص حيته الوظيفيةو كما يعد أي ا ارار   كموظف إداري لا يمتل
  2معدوم إذا تدخ  هاا القرار يي مجال سلطة أخرى سواء تشرذعية أو ا ائية أو أيه هيئة أخرى 

وذهب بعض الفقهاء بخصوص إمكانية تدخ  القاضي الاستعجالي وواف الإداري المعدوم  
مـــادي   رــم   مجـــرد  إلى  تحولــــــه  والتي  القانونية  مخالفته  بالردم من  سامة  ير ع  من ردمهو 
راديو إلا أن هاا السدب هو من يجعله أولى بالحماية الاستعجالية من آثار: وال رر المترتب  

مع بااي القرارات الإدارذةو التي لا يتجاوك    ةو وذعد رنصر الاستعجال واضحا وملحا بالمقارن رليه
الرأي أن  ارتمد أصحاب هاا  العاديةو ورلى هاا الْساس  أو  البسيطة  المشروعية  حدها ريب 
نتائج أكثر   القرار الإداري المنعدم يستو ب ادول الطلبو والقول خ ف ذلك من شأنه إحداث 

ن التي تحدثها بااي القرارات الإدارذةو وهاا إلى داية الدت يي دروى تقرذر انعدامه أو  ضرارا م
  3إارار سحبه

ونحن بدورنا نؤذد الرأي الفقهي الاي أخا بو وب ادول دروى واف تو يف القرار الإداري 
المنعدمو وهاا بالنظر إلى ما اد ينتج رنه من آثارو صحيح أن هاا النوع من الْرمال الإدارذة  
يعد دير ااب  للحصانة ولا إلى التنفيا المباشرو إلا أن من  هة الإدارة تمتلك امتياكات واسعة  
اتجا: مخاطبة الْيرادو وبناء رلى ذلك يإن هاا النوع من القرارات يستو ب واف تنفيا مؤاتا وإكالته  

 بسرره أي ا من اد  ا اء الموضوع  
 الفرع الرابع_ سلطة القاضي الاستعجالي في وقت تنفيذ القرارات الإلكترونية: 

نظرا لما تشهد: الدولة الجزائرذة من نه ة سرذعة لمواكبة التطور التكنولو ي الحاص  يي  
المجتمع الدوليو والتركيز الكدير رلى تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونيةو التي أضحت معالمه  
والوسائ  الْساليب  بإتباع  الراـــمية  الإدارة  إلى  التحــول  أي  مؤخراو  كدير  بشك   بوضوح    باركة 

 

 وما بعدها  78اللهو مر ع سابقو صردد الغني بسيوني ردد _  1
   65_ محمد براهميو مر ع سابقو ص2
   46و مر ع سابقو "قضاء الأمور الإدارية المستعجلة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو   _3
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الإلكترونيةو وذطلق رليه أي ا تسمية مشروع الرامنةو وبما أن أهم وأكثر وسيلة تستخدمها الإدارة 
لممارسة نشاطها هي القرار الإداريو لاا من دير المعقول أن تتطور دون تحديثه أي او وهو ما  

إلى ظهور أسلوب حديث يسمى القرار الإداري الإلكتروني يت ءم مع هاا التطور الحاص     ىأد
وذساهم يي تحقيق سررة ومرونة أكثر للإدارة يي أداء مهامهاو وأي ا يحررها من ايود الزمان 

   1والمكان لممارسة نشاطها
وذ حظ أي ا أن استخدام هاا الْسلوب يرضه الوااع أكثر إثر  ائحة كوروناو رندما كان  
الإدارات  الحين سعت ك   ذلك  بانتظام وإطرادو ومنا  العامة  المرايق  تحقيق سير  الصعب  من 
العامة إلى التو ه صوب رصرنة خدماتها ورامتنها ردر ك  رملياتهاو والتي من أهمها القرارات 

المدنية ومريق  الإدارذة   بالنسبة لك  المجالات خاصة منها الخدماتية كالصحة والْحوال  وذلك 
و وهو ما أدى بنا لطرح العديد من التساؤلات يي هاا الصدد  ما المقصود بالقرار الإداري 2الق اء 

الإلكتروني؟و ه  يختلف رن القرار الإداري التقليدي؟و والْهم من ذلك ما مدى سلطة القاضي 
مجال   خارج  هي  أم  الإلكترونية؟و  الإدارذة  القرارات  تنفيا  واف  يي  الاستعجالي  الإداري 

 سنتولى الإ ابة رلى ها: الْسئلة بنفس الترتيب فيما يلي    اختصاصه؟و
بالنظر للتشرذع الجزائري لم نجد تعرذفا  امعا للقرار الإداري الإلكتروني وهو أسوة بالقرار  
الإداري التقليديو الاي لااى نفس المعاملة ولا يعاب المشرع رلى ذلك لْن هاا العم  يي صميم  
ض  مهام الفقهو لاا بالردم من حداثة هاا المصطلح إلا أن التعارذف حوله تعددتو يعريه البع 

رن تصرف إداري يددأ باستقبال الإدارة المعنية للطلب بصيغة الإلكترونيةو وذتم    ةأنه  )هو عبار 
ذلك ردر مواعها الإلكترونيو مما ينتج رليه تعديرها رن إدارتها الملزمة بإصدار ارار بوسيلة 

بالدرذد  إلكترونيا أي او بالإضاية إلى إر م المخاطب به  الإلكتروني     إلكترونيةو والتو يع رليه 
العامة   القوانين واللوائح المنصوص رليهاو وذشترط أن يهدف لتحقيق المصلحة  وذتم هاا ويق 

   3وإحداث أثر اانوني( 
 

للحقوق والعلوم  المجلة الجزائرذة و "القرار الإداري الإلكتروني كأسلوب حديث لإدارة المرافق العمومية"العربي ورديةو _  1
   750و ص 2022و  وان  1و العدد 7تيسمسيلتو المجلد  -و  امعة أحمد بن يحيى الونشرذسيالسياسية

و  امعة الحاج  مجلة الباحث للدراسات الْكاديميةو "حجية التوقيع على القرار الإداري الإلكتروني" بايلي صدرذنةو _  2
   357و ص 2022و  وان 2و العدد 9و المجلد 1باتنة  -لخ ر

و  امعة مجلة الديان للدراسات القانونية والسياسيةو "وسائل نفاذ القرار الإداري الإلكتروني"رمر ردد الحفيظ أحمد رمرو   _3
و أنظر أي ا  العربي ورديةو مر ع سابقو 13و ص2021و  وان 1و العدد 6برج بوررذرذجو المجلد   -محمد البشير الإبراهيمي

   751ص
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ويي نفس الإطار ي حظ من التعرذف السابق أنه من نفس تعرذف القرار الإداري التقليدي 
أنه لا يو د اخت ف   للجزم  الفقهاء  أدى ببعض  المستخدمةو وهو ما  الوسائ   يختلف يقط يي 
بينهما من حيث الْركان والخصائصو إلا من ناحية الشك  والإ راءات المتبعة يي إصدار القرار 

الإدارة الإداريو   نظام  يحدد:  لقالب  ويقا  تقنيا  إيراده  يتم  الإلكتروني  الإداري  القرار  أن  حيث 
الإلكترونيةو وذت ءم مع طديعة هاا التصرفو كما يشترط تو يعه إلكترونياو وذجدر بنا الإشارة 
سه  أن المشرع ويقا للقانون المدني نص رلى ارتماد الإثبات بالنسبة للكتابة بالشك  الإلكتروني نف

الكتابة الور ية التو يع الإلكتروني 1المعمول به اتجا:  و وبالك يعتدر  2و كما تطرق أي ا ارتماد 
    4و آمنا وذتساوى مع التو يع اليدوي من ناحية الثقة والإثبات3التو يع الإلكتروني 

كما تجدر الإشارة أن تدليغ القرار الإداري الإلكتروني يعتمد رلى أسلوب النشر والإر م  
الإلكترونيو أي أن الإدارة تلجأ لاستخدام الوااع الإلكتروني ردر وسائله المختلفة لتدليغ المخاطدين  

الإدارة مواعها  بم مون القرارو فبالنسبة للقرارات الإدارذة التنظيمية والجماعية دالبا ما تستخدم  
الإلكتروني أو حتى ردر صفحاتها يي التواص  الا تماري لتحقيق ذلكو ومن  هة أخرى بالنسبة  

    5للقرارات الإدارذة الفردية تستخدم الدرذد الإلكتروني 
يتدين أن القارئ يي الوهلة الْولى يعجب بما يتميز به القرار الإداري الإلكتروني لما يتصف  
به من تسرذع للخدمات وخفض للنفقات وتويير للمال العامو إلا أن التساؤل الْهم هو ما مدى  
ها  تدخ  القاضي الاستعجالي يي واف القرارات الإدارذة الإلكترونية؟و وماهي الآ ال التي يعتد ب 

يي ذلك؟و وه  يمكن واف تنفيا القرار الإداري الإلكتروني الإيجابي يقط أم يمكن بالنسبة للسلدي  
 كالك؟ 

 

من القانون المدني الجزائري رلى ارتبار الكتابة يي الشك  الإلكتروني يعتمد   1مكرر  323المادة _ حيث نص مشرع  1
إثباتها كالكتابة يي الورقو إلا أنه اشترط إمكانية التأكد من الشخص مصدر ها: الكتابة وأو ب إردادها وحفظها يي ظروف  

 ت من س مة ها: الكتابة  
  من القانون المدني الجزائري رلى ارتماد التو يع الالكتروني والْخا به   327/2نص المشرع اي ا بمو ب المادة _ 2
_حيث ررف البعض التو يع الإلكتروني أنه  )عبارة رن تصرف اانوني يتم القيام به من طرف الشخص المعني بوضع 3

التو يع رلى القرار الإداري الصادر إلكترونياو رلى أن يحتفظ بهاا بطرذقة آمنة وسرذة تمنع الغير من الوصول إليه أو  
تشفير يدل رلى تو يعه من اد  صاحبه المخول له ذلكو لاا يهو يعتدر إ راء استعمالهو يإصدار القرار مريقا بهاا الرمز أو ال

يقوم به الموظف المعني أو الشخص رلى شك  رامي(و للمزذد من التفصي  أنظر   بايلي صدرذنةو مر ع سابقو 
     353ص
   754_العربي ورديةو مر ع سابقو ص4

   16_ رمر ردد الحفيظ أحمد رمرو مر ع سابقو ص 5
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من خ ل ما سدق التطرق إليه من تطور حتى بالنسبة للإ راءات الق ائية وحتى الْرمال   
التي يصدرها  القرارات  العدلية والجنسية وديرها من  الإدارذة الق ائيةو كإصدار وثيقة السوابق 
الإلكترونية   الكتابة  رلى  الارتماد  رلى  نص  المشرع  أن  ذلك  من  والْهم  إلكترونياو  الق اء 

الإدارذة ومساوا القرارات  يي  الطعن  من  يمكن  صرذحا  نصا  يعد  ما  وهو  الور يةو  بالكتابة  تها 
ردة   يطرح  النظام  هاا  تدني  أن  إلا  التنفياو  واف  بدروى  وبالتبعية  الإلغاء  بدروى  الإلكترونية 
  تساؤلاتو ماهي الآ ال التي يعتد بها يي واف التنفيا بالنسبة لهاا النوع من القرارات؟و وه  يمكن 

 واف تنفيا القرارات الإدارذة السلدية؟  
ي حظ من خ ل اراءة اانون إ م إ أنه حتى بعد تعديله الْخير لم ينص رلى أي استثناء  
يي آ ال ريع دروى الإلغاءو مما يفهم منه أنها تنطدق رليها نفس المدة الزمنية التي تعنى بها  

الإدارة   القرارات الإدارذة الور يةو أما بالنسبة القرارات الإدارذة الإلكترونية السلدية أي رند تلقي 
طلبا إلكترونيا إلا أنها تلتزم الصمت يي الإ ابة رليه وتمتنع رن ذلك اصداو فبحسب رأينا ينطدق  

 رليه أي ا ما ينطدق رلى القرار الإداري السلدي الوراي كما أشرنا له يي العنصر السابق  
ويي الْخير نستخلص مما سدق أنه بتطور الإدارة ورصرنتهاو أثر ذلك أي ا رلى مجال  
تدخ  القاضي الإداري الاستعجاليو وكاد توسع نطاق ذلك حتى شم  الْرمال الإلكترونيةو إلا  

الطلب اتجا:   أن الصعوبة التي توا ه القــاضي يي هاا الشأن تتــعـــــــلق بإثـــــدــات استــــقدــــال الرد أو 
الإدارةو فبالنسبة للرد اد يدايع المدري رن حقه إذا ياتته الآ ال مسدبا ذلك أن الرد لم يصله أو 
يمكن أن يص  ولا يعم  أو يحم  يي طياته ييروسا مما يفسد له الجهاك أو يصله دون أن يفتح  

كعدم وصول الطلب أص  برذد: الإلكترونيو وهو ما يقابله أي ا الكثير من الْسباب لدى الإدارة  
وأمام ك  ها:   والعديد من ها: الْراارو  النظام  لخل  يي  نظرا  بعد  بفتحه  تقم  ولم  أو وصوله 
الْسباب يتدين أن القاضي الاستعجالي أمام القرارات الإدارذة الإلكترونية يجب أن يكون رلى  

لالك بالإضاية  إلكترونياو  رملها  وطرذقة  الإدارذة  الْنظمة  بأهم  أكدر    دراية  مجهود  له  يتطلب 
بشك    ييها  التحقق  الإلكترونية دون  المستندات  يقط من ظاهر  التحقق  يجب رليه  أنه  خاصة 
مفص و كما يجب أي ا أن يتم تدإرمه بأنظمة أمان إلكترونية اوذة لكي يتمكن من مرا بة مختلف  

 الْدلة دون الإخ ل بجهاك: 
 الفرع الخامس_ القرارات التي تخرج عن سلطة القاضي الاستعجالي ونطاق طلب وقف التنفيذ:  
أو   ليست مطلقة  الإدارذة  الْرمال  الإدارذة رلى  الق ائية  الراابة  أن  الفقهاء  أدلب  يتفق 
 امدةو يإن ذلك اد يؤدي إلى ش  الإدارة تماما ورجزها التام رن أداء المهام المنوطة بها خاصة  
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دروى واف التنفيا من مجال واسعو لاا تم يرض بعض القيود والحدود رلى هاا    :أمام ما تشهد
النوع من الراابةو وذلك يتـــ ءم مع طـــديعة العــــمــــ  الإداري والظـــــروف والم بــــسات المحيـــطة  

ج رنه  بهو يأحيانا تتسع لتشم  أرمالا إدارذة كثيرةو وت يق تارة يي موا هة ظروف أخرىو وذنت 
و وهو ما يؤدي بنا لطرح التساؤل حول ماهي القرارات  1ت يق راابتها رلى أرمال وارارات الإدارة 

والْرمال الإدارذة التي تخرج من مجال راابة القاضي الاستعجالي يي دروى واف التنفيا؟و حيث  
 سنتولى فيما يلي الإ ابة رلى هاا السؤال كالآتي  

وكقاردة رامة يإن ك  ارارا إداري يقد  الطعن بدروى الإلغاء يقد  بالتبعية مما لا شك فيه  
أمـــام دروى واف التنفياإو لاا يستو ب رلينا أي ا التطرق ولو بإيجاك إلى القرارات التي لا تقد   

 الطعن ييها بواف التنفيا ولا بدروى الإلغاء   
هي عبارة رن تلك الْرمال التي تسدق إصدار القرار الإداري التحضيرية:    ةأولا_ الأعمال الإداري

وتقوم بالتح ير لهاا الإصدار لكن دون يترتب رليها بااتها أثر اانونيو وبناء رلى ذلك لا تدخ   
يي مجال القرارات الإدارذة وهو بالتبعية ما يخر ها من مجال دروى واف التنفياو لْنه لا يقد   

أنه يجوك أن يكون مح  لطلب واف التنفيا إذا ترتب رليها بااتها أثر    الطعن ييها استق لاو إلا 
اانونيو ومثال ذلك ما ا ت به المحكمة العليا المصرذة بجواك ريع دروى الإلغاء ضد الإر ن  

بالنظ أنه  إلا  التمهيديةو  الْرمال  بين  من  هاا  يعد  حيث  شادرةو  وظيفة  شغ   لتحديد:  رن  ر 
للأشخاص الاين يسمح لهم بالمشاركة يي المسابقة وحرمان المؤهلين بشهاداتهمو وهو ما يشك   
تأثير اانونيا رلى مراكزهم القانونية مكن ك  من تأثر حقه أو مصلحة اللجوء إلى الق اء الإداري  

  2والطعن بالإلغاءو وبالتبعية بإمكانه أي ا الديع بدروى واف التنفيا 
ولع  الْرمال الإدارذة التح يرذة التي تمارسها الإدارة كثيرةو سنحاول ذكر بع ها رلى  
سدي  المثال  بداية بالآراء حيث تقوم الجهة الإدارذة المعنية باستط ع أو استشارة  هة إدارذة  
أخرى لمعرية موافها تجا: موضوع أو رم  إداري ماو واد تكون ها: ويق النصوص القانونية  

ة مثال  اللجان التي حددها المشرع يي مسائ  معينة لإبداء رأيهاو واد يكون ذلك أي ا يي  ملزم
حالات دير ملزم وذمكن تقسيمها إلى نورين الرأي البسيط والرأي الموايقو وبعد الااتراحات أي ا 

 

- و القسم الْولو  سور للنشر والتوكذعو الطبعة الْولىو المحمدية "المرجع في المنازعات الإدارية"رمار بوضيافو _ 1
   39و ص2013الجزائرو 

   38 39و مر ع سابقو ص ص"الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو   _2
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من الْرمال التح يرذةو أضف إلى ذلك الاستع ماتو والتي تعني  يام الإدارة بطلب معلومات  
   1من أشخاص معنية  وذلك للتمهيد لإصدار ارارها 

وهي تلك الْرمال التي تباشرها الإدارة بعد ثانيا_ الأعمال الإدارية الصادرة بعد اتخاذ القرار:  
إصدارها القرار الإداريو والتي دالبا ما تتمث  يي النشر والتدليغ كإ راءات لاكمة بعد إصدار:و 
وبما أن دورها يقتصر رلى تنفيا القرار وبالك يهي لا تؤثر رلى المراكز القانونية للمخاطدين  

لمصلحة يي تقديم الطعن ورليه لا يجوك ريع دروى  بالقرار الصادرو مما يؤدي لانعدام شرط ا
   2واف التنفيا يي شأنها 

بداية بالْرمال التنظيمية للإدارة والتي الأعمال التهديدية والأعمال التنظيمية الداخلية:    ثالثا_
دالبا ما تكون يي شك  منشورات أو تعليمات تخص تنظيم التسيير الداخلي للإدارة مصدرة القرارو 
أو لْحد المرايق التابعة لهاو كما اد تكون مجرد تفسير لنصوص القانونية تخص تسيير المؤسسة  

رة رن ارارات إدارذة تنفيايةو لاا يقد  الطعن ييها  أو الإدارة المعنيةو وهي لا تراى أن تكون عبا
 بواف التنفيا  

أما بالنسبة للمقصود من الْرمال التهديديةو )هي تلك الإناارات التي تو هها الإدارة لشخص  
ما وتهدد: كي يقوم يتنفا القرار المخاطب به يي المدة المحددة(و إلا أنه يمكن الطعن ييها بالإلغاء  

إداري وواف التنفيا إذا ت منت خصائص القرار الإداريو ولم يكن هاا التصرف اد سبقه ارار  
   3نهائيو لهاا يصبح هاا القرار منتجا لآثار اانونية وبدور: يمكن الطعن فيه 

من المعلوم أن المشرع يي تحديد: لمجال تدخ   الأعمال البرلمانية والقضائية والسيادية:   رابعا_
القاضي الإداري الاستعجالي أخا بالمعيار الع ويو وبناء رلى ذلك يجب استبعاد ك  القرارات  
التي تم إصـــدارها مـــــن اـــد  هيئة دير إدارذةو أي أن القرارات التي تقوم الهيئات الدرلمانية أو  

إصدارها يهي تخرج من مجال القاضي الاستعجاليو ولا يجوك  الق ائية أو الهيئات التشرذعية ب 
  4أن تكون مح  دروى واف تنفيا أمامه 

 

   39و مر ع سابقو ص"طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو  _1
   40_ المر ع نفسهو ص2
"طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام  أي ا  يائزة  رونيوو أنظر 34_ اتال منيرو مر ع سابقو ص3

   41و مر ع سابقو صالقضائي الجزائري"
   54_ محمد براهميو مر ع سابقو ص 4
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وبخصوص أرمال السيادة والتي اختلف الفقهاء يي تحديد معيار  امع يحدد ما يدخ  يي  
مجالهاو أي تتحصن من الراابة الق ائية للقاضي الإداري الاستعجالي يي دروى وات التنفيا أو  
ما يدخ  ضمن نطاق راابتهو لاا ظلت ها: الفكرة يشوبها الغموض إلى يومنا هااو إلا أنه يمكن  

القاضي    التقرذب التي تدخ  ضمن هاا المجال وتخرج من راابة  والإشارة إلى بعض الْرمال 
الاستعجاليو وهي بداية بالْرمال المتعلقة بالفص  بين السلطات وتنظيم الع اة بينهاو أي بين  
التنفياية والتشرذعيةو كما يمكن أي ا ارتبار الْرمال المتعلقة بالدبلوماسية ور اة الدولة بغيرها  

ي ذات الع اة بالشؤون الخار يةو بالإضاية لالك ما يتعلق بالحربو أو بأمن الدولة الداخلي أ
  1كالتدابير ال بطية الوطنية 

كما تجدر بنا الإشارة أنه ليست ك  ارارات الدرلمان بغريتيه خار ة رن نطاق سلطة القاضي 
حيث تعد الْرمال التي يقوم بها وتتعلق بالتسيير الإداري ولم   ءالاستعجاليو ب  يرد رليها استثنا

تراى أن تكون رم  برلمانياو ولْ   هاا يمكن الطعن ييها بواف التنفياو وكالك هو الحال بالنسبة  
للأرمال المتعلقة بالشؤون الداخلية للجهات الق ائيةو سواء مالية كانت أو إدارذةو بالتالي يمكن  

   2كالقرارات الإدارذةو وهو ما يترتب رليه امكانية الطعن ييها بواف التنفيا أن يتم تكييفها  
 الأوامر التي يوجهها القاضي الاستعجالي للإدارة في مجال وقف تنفيذ قراراتها:    المطلب الثالث_

المعلوم أنه كأص  رام أن القرارات الإدارذة تمتاك بصيغة النفاذ المباشرو أي يتم تنفياها 
بصورة مباشرة بعد صدورها من الجهة الإدارذة المختصة بالإضاية إلى أنها تتميز أي ا بالْثر  

تنفيا اراراتهاو  الغير المواف بالطعنو أي أن الطعن يي أرمالها بدروى الإلغاء أي ا لا يواف  
وهاا را ع لعدة ارتباراتو لع  من أهمها مددأ مشروعية القرار الإداريو والاي يؤدي إلى ايتراض  
المصلحة   لتحقيق  الْخيرة  ها:  خ لها  دائما من  تسعى  والتي  الإدارذةو  القرارات  حسن وصحة 

   3العامة والحفاظ رلى النظام العام 
وتجدر بنا الإشارة أن القانون الجزائري رلى درار بااي التشرذعات أ اك للقاضي الاستعجالي  
الإداري الْمر بواف القرار الإداري كليا أو واف آثار معينة منهو إلا أن هاا الإ راء يعد استثنائيا  

 

   48 49و القسم الْولو مر ع سابقو ص ص"المرجع في المنازعات الإدارية"رمار بوضيافو _ 1
   41 42و مر ع سابقو ص صتنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري""طبيعة قضاء وقف يائزة  رونيو _ 2

   246حميد شاوس وآسيا بور يبةو مر ع سابقو ص  _3
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و وذكون مستوفيا لك  الشروط  1لا يتم القيام به إلا بناء رلى طلب استعجالي صرذح يقدمه المدري 
الموضوعية والشكلية التي أشرنا لها مسبقاو وبهاا يمكن ارتبار راابة القاضي الاستعجالي الإداري 
يي دروى واف التنفيا هي راابة اانونية تسلط رلى القرارات الإدارذةو لمعرية مدى مشروريتها  

شتقة من سلطة القاضي الإداري يي ومطابقتها للنصوص القانونيةو كما يمكن ارتبارها أي ا م
دروى الإلغاءو يهي تزن بنفس ميزانه للمشروعيةو ب  تعتدرها بعض التشرذعات مجرد يرع من  

يي دروى واف التنفيا   ت ها: السلطةو كما يجدر بنا الإشارة أي ا أن القاضي الاستعجالي لا يد
و وذر ع     2إلا إذا تدين له من ظاهر الْوراق إمكانية إلغاء القرار من ردمه يي دروى الموضوع 

هاا بحسب تقدير: مع مراراة حدود مجال تدخله كما تم توضيحه يي العنصر السابقو ومن خ ل 
ك  ما سدق وبعد  يام القاضي الاستعجالي بك  الإ راءات الخاصة بسير الخصومة والتحقيق  
فيما يخلص يي الْخير إلى انارة حول الموضوع المقدم أمامه وذجسد ذلك كنتيجةو أما بالريض  
إذا لم يرى يي الديوع المقدمة أمامه ما يمكن المدري من الاستفادة من هاا النوع من الحماية  
المستعجلةو وخ ف لالك إذا تدين له العكس يإنه يصدر الْمر الاستعجالي الرامي لواف تنفيا 

 القرار الإداري المطعون فيهو  
وهو ما يؤدي بنا لطرح العديد من التساؤلات حول منطوق هاا الْمر ومدى اخت يه وتشابهه  
مع بااي الْحكام الق ائية؟و وما هي طديعة هاا الْمر ومدى اخت يه أو تشابهه مع بااي الْحكام  
ي  الق ائية؟و وما هي طديعة هاا الْمر؟و ه  له حجية أمام الغير أم لم يراى لدر ة الحكم؟و وي

حالة تم الطعن فيه ه  يبقى سائر النفاذ أم يحول دون ذلك؟و والْهم بالنسبة لتنفيا الإدارة لهاا  
الْمر الاستعجالي ه  هو اختياري بحسب سلطتها التقديرذة أم ملزم بالنسبة لها؟و للإ ابة رلى  

نتولى  ذلك يجب التطرق لسلطة القاضي الاستعجالي الإداري تجا: ك  ها: الْسئلةو وهو ما س
   الإ ابة رليه كالآتي 

 الفرع الأول_ منطوق الأمر الاستعجالي: 
ذهب  انب من الفقه إلى تعرذف الْمر الاستعجالي )أنه يقصد به ذلك الحكم بمعنا: الخاص  
تإم  الق ائية المختصة وويق الشك  الصحيحو وهاا بعد أن  القرار الاي يصدر من الجهة  أي 
التقدم إليها بخصومة ويق القوارد والقوانين المنصوص رليهاو سواء صدر هاا القرار بخصوص 

 

مجلة  و "الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية"براهيمي سهام وبراهيمي يائزةو   _1
   211و ص 2014و  انفي  10و العدد  6ورالةو المجلد   -و  امعة ااصدي مرباحوالقانون دياتر السياسة  

   215إبراهيم المنجىو مر ع سابقو ص _2
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موضوع ها: المناكرة أو يعنى بشق منها وذرتبط بمسألة يرعية ييها(و لاا يعتدر هاا القرار هو  
"إعلان لفكر القاضي الذي استعمل سلطته رنوان الحقيقة والصحةو أو كما يطلق رليه أي ا  

 . 1القضائية" 
كما رريه الق اء الإداري المصري بأنه )الْمر الاستعجالي هو عبارة رن حكم تم إصدار: 
يي الشق المستعج و إذ يعد من حيث طديعته حكما واتيا وذبقى محتفظا بها: الميزة والمقومات  
إلى داية الفص  يي دروى الموضوع وصدور حكمهاو يإذا تم إصدار هاا الْخير كال الْمر  

   2ن الو ود( الاستعجالي م
اسم   يي  النصوص  من  العديد  يي  الاستعجالي  الْمر  رلى  الجزائري  المشرع  نص  لقد 

تارة  3الاستعجال  الاستعجالي" و مستخدما عبارات مختلفة  القاضي  يستعم   "يأمر  أخرى  وتارة  و 
و ومن خ ل التعارذف المشار إليها أر : يتدين أن  "يقضي" ويي مواضيع أخرى    "يفصل"، كلمة  

الْمر الاستعجالي يجب أن تتوير فيه مجمورة من الخصائصو يهو يدر من  هة ا ائية إدارذة  
مختصة وذدخ  يي صلب مهامها الق ائية وليست الإدارذة أو الولائيةو وذتعلق بخصومة استويت  

ذفهم من ها: العبارة أن القرارات التي تصدرها ك  الشروط والإ راءات الموضوعية والشكليةو و 
هيئات دير ا ائية حتى  ولو كانت من طرف القاضي أو من بين أر اء ها: الهيئةو  بالإضاية 
للقرارات التي تصدرها المحكمة وذدخ  يي سلطتها الولائية حتى لو كان بصورة مستعجلةو إلا أن  

لا تعد من بين الْحكام الق ائيةو وهي خار ة من مجالها إلا إذا نص القانون    ك  ها: الصور
    4رلى خ ف ذلك

وبما أنه ات حت الصورة وتم التأكد بأن التسمية التي خص بها المشرع القرارات الصادرة  
لا تفيد و ود اخت ف بينها وبين    "الأوامر الاستعجالية"بواف تنفيا القرارات الإدارذةو أي بعبارة  

بااي الْحكام الق ائية لك  الدراوى الإدارذةو إنما يفهم من ها: التسمية ربطها يقط بها: الدروة 
وطديعتها الاستعجاليةو وأما بخصوص شك  ها: الْوامر الاستعجالية وتسديدها يمن خ ل اراءة  

وع من الْحكام الق ائية باستثناء ما يخالفها اسم الاستعجالو لم يتدين لنا أن المشرع خص هاا الن 

 

   208 209المر ع نفسهو ص ص _1
   185نسرذن  ابر هاديو مر ع سابقو ص _2
  من اانون الإ راءات و المدنية والإدارذة  937و  936و 923و  920و 919و  918را ع المواد   _3
   232و ص"طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو _ 4
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رن بااي الْحكامو وهو ما يلزمنا ل ط ع رلى الْصول والقوارد العامة المنظمة لشك  وتسييب  
 الْحكام الق ائية  

 الفرع الثاني: احترام مبدأ التوقيت: 
يعتدر هاا المددأ مستمدا من الطابع الظاهري للق اء الإداري الاستعجالي ودور: الواائي 

و ورليه سنعم  رلى توضيحه من خ ل التطرق  1وطديعة الْوامر الاستعجالية المؤاتة التي يتخاها
الحجية   نعالج  ثم  القرار الإداري )أولا(و  تنفيا  الصادر بواف  الواتي للأمر الاستعجالي  للطابق 

 المؤاتة للأمر بواف تنفيا القرار الإداري )ثانيا( كالآتي   
لقد نص المشرع صراحة رلى الطديعة  أولا_ الطبيعة الوقتية للأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري:  

الواتية للأوامر الاستعجالية كقاردة أساسية تشم   ميع الدراوى الاستعجالية الإدارذة والتي من  
و وهو الاي يؤدي بنا للبحث والتعمق حول هاا المفهوم بالنسبة للأوامر  2بينها دروى واف التنفيا 

الاستعجاليةو حيث يقصد به هو طابع التوايت التي تتسم به ها: الْوامر والاي ير ع لطديعتها  
و والمسألة المستعجلة  3والظروف التي أدت للجوء إلى هاا النوع من الدراوى أي الطابع الاستعجالي

التي درت لها للتوخي والحار من الخطر أو ال رر الاي اد بنصب رن تنفيا القرار الإداريو 
وهو ما يؤدي بالمدري للجوء للقاضي الاستعجالي آم  يي الحصول رلى حماية مؤاتة لحقه أو  

اي يزول وذستنفا  مصالحهو وذقصد بالتوايت أي ا المدة الزمنية التي يسري ييها هاا الحكم ال
  يمته والغرض من إنشاء: بمجرد إصدار حكم يي دروى الموضوع  

وذ حظ أي ا أن بعض الفقهاء يربط تأايت الْمر الاستعجالي وأثر:و بطرذقة إصدار: حيث  
يكتفي القاضي بالفحص الظاهري للأوراق والمستندات دون التعمق ييهاو وهاا بغرض موا هة  
ظرف حالو لا يمكن من خ له منح متسع من الوات للبحث بعمق أي أنه الحكم الاي يتدنا: 

ي بواف التنفيا دير مؤكد للحق بصفة اطعية تاركا تأكيد ذلك لقاضي دروى  الْمر الاستعجال
الموضوعو والاي بدور: يعتمد رلى الفحص العميق للديوع والمستندات لاا ينتج رن ذلك أن الْمر  
    4الاستعجالي تنحصر مدته بين إصدار الْمر بواف التنفيا وصدور الحكم يي دروى الموضوع 

 

   395_ لع م محمد مهديو مر ع سابقو ص1
  الإ راءات المدنية والإدارذة من اانون  918_ را ع المادة 2
   202محمد براهميو مر ع سابقو ص_ 3
    138و مر ع سابقو ص"الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو  _ 4
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وذفهم من خ ل ما سدق ان الطديعة الواتية للأمر بواف التنفيا لا يقصد بها ارتباطه أو  
معينةو ب  يرتبط بالسدب الاي أسس لْ لهو وذرتبط بالحكم الصادر يي دروى تحديد: بمدة كمنية  

الموضوع مما اد ينتج رنه بقاء هاا الْمر الاستعجالي ساري المفعول لمدة طوذلة ودير محدودة  
   1إلى داية الفص  يي أص  الحق رن طرذق دروى الموضوع 

بالردم من الإتفاق أن الْوامر الاستعجالية بواف  ثانيا_ الحجية المؤقتة للأمر بوقف التنفيذ:  
تنفيا القرار الإداري ذات طابع مؤات وتنعدم وتزول بمجرد إصدار الحكم يي دروى الموضوعو  

أن ها: الْوامر تمتلك الحجية    لارتبارإلا أنه ثار  دل يقهي حول نوعية ها: الحجيةو ياهب رأي  
القطعيةو أي حجية الشيء المق ي فيهو يــهي تــــفـــص  يي المناكرة التي ادمت أمــــام القـــــاضي  

تملك اوة الْمر    لارتبارهاالاستعجالي وتـــعدــر رـــن رأيــــه القانونيو بينما ذهب اتجا: يقهي آخر  
 و وهاا بالردم من اتفاق الجميع أن ها: الْوامر لا تمس بأص  الحق  2المعني به يقط 

واد ذهب البعض لارتبار أن الْمر الاي يق ي بقدول الطلب يي دروى واف التنفيا يمتلك  
حجية رينية مطلقة تجا: الجميعو أما بالنسبة للطلب الاي اوب  بالريض يحجيته نسدية ينحصر  
مجالها رلى أطراف الخصومة دون ديرهمو وذر ع الارتراف بالحجية المطلقة لْمر بواف التنفيا  

الْمر    لارتباطه يعتدر  لاا  منها  مشتق  أنه  أي  منهاو  يرع  وهو  الإلغاء  بدروى  أي  بالْص  
الاستعجالي بواف تنفيا القرار الإداري يمتلك نفس حجية حكم دروى الإلغاءو خاصة إذا تم إلغاء 
القرار الإداري يمتلك نفس حجية حكم دروى الإلغاء خاصة إذا تم إلغاء القرار الإداري المطعون  

من التمييز بينهما أن دروى الموضوع لها حجية رامة خ يا للأمر بواف تنفيا الاي  فيهو وذك 
  3ينحصر نطاق حجيته يي موضوره وما تم الفص  فيه بصورة أولية 

ومن نستخلص مما سدق وما استقر رليه مجلس الدولة الفرنسي من خ ل أحكامه يتدين  
أن الْوامر الاستعجالية بواف تنفيا القرار الإداري دير متصلة بأص  ثابتو وهي تحوك يقط اوة  
الشيء المق ي فيه لْنها تقد  التعدي  والتغيير بحسب ما استجد من طرف الخصوم أو الظروف 

 

   203_ محمد براهميو مر ع سابقو ص 1
"طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية  و أنظر أي ا  يائزة  رونيو 228مر ع سابقو صردد الغني بسيوني ردد اللهو  _2

   236و صفي النظام القضائي الجزائري"
   150و مر ع سابقو ص"الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو  _ 3
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و كما يمكن أي ا للقاضي الاستعجالي أن يقوم بتفسير أمر: بواف  1أو رن طرذق الق اء أي ا 
 التنفيا إذا ات ح و ود عبارات دام ة أو مدهمة اد تؤدي لصعوبة الفهم والتنفيا  

وبناء رلى ما سدق يإن الْمر الاستعجالي يواف التنفيا الاي يقرر: القاضي الاستعجالي  
أو   المناكرة من ولايته بمجرد إصدار الْمر  النهائيو وذر ع هاا لخروج  الطابع  يتميز بصيغة 
الحكمو وهو نفس الشيء بالنسبة لقاضي الموضوعو فبالردم من ايتقار الحكم الاستعجالي المؤات  

الْمر  لسلطة   من خ ل  يمتلكها  ارتبار:  يمكن  أنه  إلا  الحقو  أي لْص   فيه  المق ي  الشيء 
بالتدبير المؤاتو الاي لا يمكن طرحه أو الفص  فيه مرة ثانية بدروى واف تنفيا القرار الإداري 

   2إلا إذا حص  تغيير يي الظروف أو المراكز القانونية للأطراف
 قابلية الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري للتعديل:   _الفرع الثالث

الق ائية   الْحــكــــــام  من  الإداري  القـــــرار  تــــنـــــفــــيا  بواـــــف  الْمـــــر  أن  به  المسلم  من  يعد 
القطعيةو المقصود بالك أنه اطعي فيما اام بالفص  فيه بالاستجابة أو الريضو وذنتج رن ذلك  

الشيء أنه يجوك اوة  الق ائيةو أي  بك  خصائص ومقومات الْحكام  به فيما    تمتعه  المق ي 
صدر فيهو مع مراراة أن م مونه اد يواف تنفيا ك  آثار القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء  
أو يقتصر يقط رلى أثر معين منهو كما يعتدر أي ا من مدررات أنه حكم اطعي وهو إمكانية  

   3الطعن فيه بك  طرق الطعن 
كما يجدر بنا الإشارة أي ا أن القاضي الاستعجالي يمكنه أي ا تصحيح الْخطاء المادية  
يي الْمر بواف التنفيا التي تكون اد أصابتهو وكما أشرنا له سابقا أي ا توضيح الغموض أو  
الإبهام مخاية ردم يهمه أو سوء تنفيا:و إلا أن التصحيح المتعلق بالوضعيتين السابقتين لا يتعدى  

ن يكون تغيير أو تعدي  هديه توضيح الْمر لتسهي  إ راءات تنفيا:و ولا يمكن أن يتم من خ ل  أ
    4إرادة النظر فيما تم الفص  فيه يي الْمر الاستعجالي الْصلي 

 الفرع الرابع_ سلطة القاضي الاستعجالي في الإلزام بتنفيذ الأمر:  
سنحاول العم  رلى توضيح هاا العنصر من خ ل التفصي  يي حالتين مهمتين ومختلفتين  
تماماو بداية بإلتزام الإدارة بشك  مباشر يي تنفيا الْمر الاستعجالي )أولا(و ليليه التطرف للحالة 

 

    236و مر ع سابقو صالقرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري""طبيعة قضاء وقف تنفيذ يائزة  رونيو _ 1
   203محمد براهميو مر ع سابقو ص_  2
   228ردد الغني بسيوني ردد اللهو مر ع سابقو ص_  3
   203_ محمد براهميو مر ع سابقو ص4
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ضدها   الصـــادر  الإداري  الاستعـــجالي  الْمـــر  بتنفيا  الإدارة  إلتزام  رـــــــــــدم  حيـــن  لالك  المخالفة 
 )ثانيا(و كالآتي  

  الْص  أنه يجب احترام العم  الق ائي وحجية الْحكام الق ائية  أولا_ في حالة إلتزام الإدارة
التي يصدرها رند الفص  يي دروى واف التنفياو لاا يالوا ب رلى الإدارة احترام الحكم الق ائي  
القرار  تنفيا  يدرم  إ راء  بأي  القيام  أو  تنفيا  يمكنها مواصلة  التزاماتو أي لا  به من  أمر  وما 

طعون فيهو وهاا إلى داية الفص  بدروى الموضوع وات اح صحة القرار المأمورة بواف أي الم
القرار  بإلغاء  الموضوع  ااضي  وذحكم  ذلك  خ ف  يحدث  أو  الاستعجاليو  الْمر  يعدم  وبالك 

لى  وهو ما ينطدق بدور: أي ا ر الإداريو أي يتم تحديد المصير النهائي لهاا القرار المطعون فيهو
واف تنفيا القرارات الإدارذة السلدية أي حين تلتزم الإدارة الصمت أو الامتناع رن القيام بوا دها  
الوظيفيو وبمو ب الْمر الاستعجالي الاي يق ي بواف هاا القرار أي بالمفهوم العكسي يأمرها  

القرار  هاا  الإيجابي  1بإصدار  الإداري  القرار  لواف  فبالنسبة  رديدة  المجال  هاا  يي  والْمثلة  و 
)كواف ارار تو يف موظف أو القيام بأشغال بناء(و وذقابلها يي الجانب السلدي امتناع الإدارة 

 رن منح رخصة بناء أو السماح لطالب بإ تياك امتحان  
للأوامر   بالنسبة  النــطاق  هاا  تجـــاوك  الْلماني  المشرع  أن  الإشارة  بنا  يجدر  أنه  إلا 
الاستعجاليةو حيث أن المعلوم بالنسبة للمشرع الجزائري أو المصري والفرنسي أنه كقاردة رامة  

القرار الإداري يلزم  "الأثر غير واقف للطعن بالإلغاء" تنفيا  و أي أن الْمر الاستعجالي بواف 
الإدارة بالتواف يورا رن إكمال تنفيا القرار المطعون فيهو لا تر ع الوضعية إلى ما كانت رليه  

أي رند   القرار سابقا  تنفيا  بواف  الْمر  يإن  الْلماني  الإداري  للق اء  بالنسبة  أما  التنفياو  بدء 
الإداري يمكن أن ينفا بأثر ر عي أي أن القاضي يستطيع أن يأمر الإدارة المعنية بمحو آثار  
  تنفياها لقرارهاو  ومثال ذلك  إذا اامت الإدارة بإصدار ارار تواف بمو به موظف رن أداء مهامه 
يإن الْمر الاستعجالي بواف التنفيا اد يت من أمرا يلزمها بديع مرتبه ابتداء من اللحظة التي  
اامت ييها بددء تنفيا ارارهاو وبدورنا نرى أن هاا الْمر تدخ  يي أص  الحق ويي مجال دروى  

 التعوذض   
يتعرض دالبا الْمر الاستعجالي بواف تنفيا لما  ثانيا_ في حالة عدم التزام الإدارة بتنفيذ الأمر:  

تنفياها  ردم  وهي  و  الموضوع  دروى  يي  الق ائية  للأحكام  ير  2يحدث  ما  رادة  وهاا  إما   عو 
 

   243_ ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص1
   102و مر ع سابقو صالاستعجال الإداري""الجديد في قضاء ردد القادر ردوو _ 2
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للإهمال الوظيفي أي ردم مبالات الموظفين بالْحكام الق ائية وردم إي ءها الإهتمام المفروضو  
أو يي حالة أخرى أن يكون ردم تطديق أمر واف التنفيا رن اصدو حيث ترى الإدارة صحة  
ارارها دير مبالية بهاا الْمر الق ائي أو لحقوق المدري الاي يسعى لحمايتها مؤاتا إلى داية  

ص  يي الموضوعو والاي اد يتعدى الْمر وذص  حتى لعدم تنفيا الحكم الق ائي بالإلغاءو  الف
بآليات تمكنه من موا هة   القاضي الاستعجالي وتدعيمه  لاا حرص المشرع رلى تفعي  سلطة 

 الإدارة وإ بارها رلى تنفيا أمر واف التنفيا  
منح المشرع من خ ل اانون إ م إ للقاضي  _ اقتران الحكم الاستعجالي الصادر بأمر تنفيذي:  1

الاستعجالي إمكانية استغ له لص حياته يي الْمر بأي تدبير يرا: مناسبا لإ بار الإدارة رلى  
تنفيا أمر واف التنفياو كما يمكنه أن يربط ذلك الْمر بالتنفيا بآ ال محددة للقيام بهو ير ع يي  

المعرو  الحالة  بحسب  التقديرذة  لسلطته  بواف  ذلك  الاستعجالي  الْمر  كان  إذا  أي  أمامهو  ضة 
التنفيا يرى القاضي أنه يستلزم إتباره باتخاذ تدابير معينة بإمكان القاضي الاستعجالي الْمر به  

التدابير  1يي نفس الْمر الاستعجالي بها:  أنه إذا لم يأمر  أي ا ص حية  و كما منحه المشرع 
التنفياية يي الْمر الاستعجالي لْنه لم يسدق طلدها منهو يمكنه تدارك ذلك وإصدار ارار إداري  

و وهو ما نرا: بحسب  2 ديد مرتبط بالْمر السابق وذنص بمو به رلى التدابير والآ ال المحددة 
الاستعجالي  الْوامر  تنفيا  بآ ال    ةتقديرنا  يدا وذساهم يي  وذلزمها  الإدارة بصورة أحسنو  تجا: 

محدد: ولا يترك لها باب سلطتها التقديرذة يي الوات الاي تردب فيه يي تنفيا الحكم أو تفادي  
دب به ردم تنفياها للأوامر الق ائيةو بالإضاية لهاا الْسلوب   ذلو حيث يت ح أنه دالبا ما تسإ

   لغرامة التهديدية مكن المشرع أي ا القاضي الاستعجالي بأسلوب ا
وذعد هاا الْسلوب الْكثر نجارة لحد الإدارة والموظفين رن ردم احترام :  3_ الغرامة التهديدية 2

وإهمال الْحكام الق ائيةو كما تعد الغرامة مستقلة رن تعوذض ال رر الممكن حدوثه من  راء  
    4تنفيا القرار الإداري 

 

 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   978_ أنظر المادة 1
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   979أنظر المادة  _2

  _ للمزذد من التفصي  أنظر المطلب الثالث من المبحث الثاني يي الفص  الثاني من الباب الثاني 3
  من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  982المادة _را ع 4
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بما أن الْوامر الق ائية تكتسب حجية الشيء المق ي بهو وبناء رلى    الجزائية:_ العقوبة  3
و لاا رم  المشرع الجزائري رلى  1ذلك لا يجوك للإدارة أن تتهرب من التزامها بتنفيا ها: الْوامر 

اللجوء للق اء الجزائي يي حال ردم تنفيا الْمر الاستعجاليو حيث  من  لمدري أي ا  تمكين ا
مكرر من اانون العقوباتو رلى معا بة الموظف الاي يستعم     138المشرع لمو ب المادة  نص  

سلطته لإمتناع أو واف تنفيا حكم ا ائيو أو حتى ررالته أو ارتراضه رمداو كما وضح المشرع  
الموسع    من خ لها أي ا مـاذا يقــــــــصد بالموظـــــف الــــعمــومي المعني بها: المادةو واتبع المفهوم

المحلية   للمجالس  تنفيايو ب  تطرق أي ا  أو  ليشم  ك  من يشغ  منصبا إداري أو تشرذعي 
المنتخبة بشك  مؤات أو دائم وبأ ر أو بدون أ رو وشدد يي العقوبة المو هة لتجرذم هاا الفع   

 ( سنتين  بين  تتراوح  )2و  سنوات  خمس  إلى  بين  5(  المالية  الغرامة  كلفة  من  أي ا  وكاد  (و 
و وهاا ما يعد موافا إيجابيا أي ا من المشرع حيث وسع  0002 500دج إلى داية    00020 0

مجال ها: العقوبة ليرتبط بأي شخص يقوم بوظيفة إدارذة أو ديرها يعيق تنفيا حكم ا ائيو وهو  
ما يمكنه أي ا أن يعود بالإيجاب رلى تنفيا أمر واف تنفيا القرار الإداري من خ ل ردع ك   

نه ما يزذد من الصعوبة رلى المدري بإمكانية استغ ل  موظف تسول له نفسه ررالة ذلكو إلا أ
و والاي يرمي بها المشرع للقصد الجنائي من خ ل  يام  "عمدا"ها: المادة وحماية حقه هي عبارة  

الموظف بالتصرف الاي ررا  تنفيا الْمر بواف التنفياو وهو ما يصعب إثبات توير:و يغالبا ما 
   نصمما يؤدي به إلى ردم تطديق هاا ال تديع الإدارة أنه مجرد إهمال دير رمديو 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

1_ Abdelhafid Mokhtari, "De quelques réflexions sur l’article 138 bis du Code Pénal ", revus 

conseil d’état, conseil d’état Algérienne, n°2, 2002.p24.  

   اانون العقوباتمكرر من   138_ المادة 2
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 خلاصة الفصل الثاني:
الأحكام العامة الناظمة لتدخل القاضي الإداري  تناولنا ضمن هاا الفص  دراسة  

و ولتوضيح ها: الْحكام بصورة د يقة ومفصلةو تطرانا في دعاوى الاستعجال العادي
سلطة القاضي الإداري يي يرض راابته رلى سير إ راءات الدروى   المبحث الأوليي  

الاستعجاليةو والاي رملنا فيه رلى تديان حدود راابة القاضي الإداري لإ راءات ريع  
الدروى الاستعجاليةو والتركيز رلى ما  اء به التعدي  الْخير لقانون إ م إو والاي  

كتخ  الشأنو  هاا  يي  الجوانب  من  الكثير  يي  بالمحامي ردل  التمثي   فيفه من شرط 
وإضفاء آليات  ديدة يي التقاضيو كما تطرانا أي ا من خ ل المطلب الثاني لسلطة 
القاضي الإداري يي مرا بة سير الإ راءات السابقة لإصدار الْمر الاستعجاليو خاصة 

ةو ويي  أمام ما تتميز به من وسائ  وآليات استثنائية لا نجدها يي بااي الدراوى الإدارذ
 الْخير تناولنا الفص  يي الدروى الإدارذة الاستعجالية 

أما بالنسبة للمبحث الثاني يحاولنا من خ له دراسة سلطة القاضي الإداري يي مجال  
واف تنفيا القرارات الإدارذةو بارتبارها أحد أهم الدراوى الاستعجالية والْكثر استخداما  
بالنسبة للمتقاضينو لاا كان لزاما رلينا الإحاطة بداية بماهية هاا النوع من الدراوى  

يليه العم  يي المطلب الثاني رلى تحديد نطاق تدخ  القاضي الإداري  الاستعجاليةو ل
ومجال تفعيله لسلطته يي القرارات الإدارذةو وختاما يي المطلب الثالث محاولة التفصي  
 يي الْوامر التي يو هها القاضي الاستعجالي للإدارة يي مجال واف تنفيا اراراتها   



 

  

 

 :لثانيالباب ا
حالات سلطات القاضي الإداري في 
 الاستعجال الخاصة
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 الباب الثاني: سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة
لم يكتفي المشرع الجزائري بتأطير الدروى الاستعجالية الإدارذة العادية الخاصة بواف تنفيا  

ب  رم  رلى توسيع وتعزذز ص حيات القاضي الإداري يي مختلف الجوانب    القرارات الإدارذةو
والحالات   الجوانب  ها:  بك   بالإلمام  ذلك  خ ل  من  محاولا  الاستعجاليةو  بالحالات  المتعلقة 

السبااة وذات الكفاءة  الْخرىو كما استفاد أي ا من التطور التشرذعي الراهن يي القوانين المقارنة  
- 2000يي هاا المجالو خاصة الفرنسي منها والاي خص الق اء الإداري الاستعجالي بقانون  

و حيث رم  المشرع رلى تنظيم تدخ  القاضي الإداري يي ثمانية حالات استعجالية ت منها  597
اانون إ م إو وهو ماي مكن ارتبار: من الوهلة الْولى تقوذة وتعزذزا لسلطات ومجال تدخ  القاضي  

مما يساهم يي يرض راابة مناسبة رلى مشروعية الْرمال الإدارذةو وتحقيق    الإداري الاستعجاليو
حماية مؤاتة وسرذعة لْص  الحقو ومن  اب آخر يو ب رليها احترام هاا المددأ الْساسيو  

 لدناء دولة القانون  
وذت ح حرص المشرع رلى توسيع مجال تدخ  القاضي الإداري الاستعجالي بصورة د يقة 

الباب  "ومفصلة أكثرو من خ ل ما أورد: يي اانون إ م إ رلى و ه الخصوصو وذلك بناء رلى 
"للإجراءات المتبعة  المخصص  "الكتاب الرابع"الوارد ضمن   "الاستعجال"الخاص ب منه   "الثالث
من هاا الباب ل ستعجال الفوريو    "الفصل الثاني"و حيث خصص  الجهات القضائية الإدارية"أمام  

والاي ت من دراوى استعجالية ذات طديعة وإ راءات خاصةو بداية بالدروى الإدارذة الاستعجالية  
الرامية لحماية الحرذات الْساسيةو بالإضاية للدروى الخاصة بتدخ  القاضي الإداري يي حالات  

 الاستعجال القصوى  
أولى المشرع أي ا اهتماما كديرا لحالات استعجالية أخرىو ترتبط فيما بينها بعام  مشترك  
هو حماية الحقوق الماليةو حيث نص رلى الدروى الاستعجالية الخاصة بالاستعجال يي مادة  

يي   المالي  الرابع""التسديق  الفص     الفصل  بينما خصص  أر :و  إليه  المشار  الباب  نفس  من 
الخامس منه للدروى الإدارذة الاستعجالية الخاصة بمادة إبرام العقود والصفقاتو هاا بالإضاية 

و إلى أنه لا يمكن  للدروى الاستعجالية الخاصة بالمادة الجبائية  "الفصل السادس"إلى تخصيصه  
الإلمام بص حيات القاضي الإداري يي الحالتين الاستعجاليتين الْخيرتين يقط من خ ل اانون 

 ب  و ب رلينا التطرق أي ا للقوانين الخاصة بها: المجالات ذات الصلة بموضوع بحثنا  إ م إو  
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وسعى أي ا المشرع لتعزذز نطاق تدخ  القاضي الإداري الاستعجالي يي حالات أخرى  
يمكن ارتبارها ضمن التدابير الاستعجالية التي يمكنه الْمر بها حتى يي غياب شرط الاستعجالو  

إثبات    ""الفصل الثالثحيث خصص   إليه أر :و ل ستعجال يي مادة  الباب المشار  من نفس 
الحالة وتدابير التحقيقو وبما أن الْوامر والْحكام الق ائية بدون تفعيلها رلى أرض الوااعو تبقى  
الهدف من تدخ    الق ائي ولا  إنشاء هاا الْسلوب  الغاية من  مجرد حدر رلى ورق لا تحقق 

الجزائري رلى تقوذة دور القاضي الإداري الاستعجالي ونجارة  الق ائي فيهو لاا رم  المشرع  
ويارلية الْوامر التي يصدرهاو من خ ل تدعيمه بالآليات التي تساهم يي تطديق الْوامر والقرارات 

 الق ائية التي يصدرها رلى أرض الوااعو ولع  من أهمها سلطة الْمر بالغرامة التهديدية 
لاا سنحاول من خ ل الباب الثاني يي الْطروحة للتعمق وتحلي  النصوص القانونية و ياس  
مدى يارلية ونجارة دور القاضي الإداري والص حيات الممنوحة له يي الحالات الاستعجالية 
الخاصةو دون أن نخوض مرة ثانية يي ال وابط والإ راءات العامة التي سدق التطرق إليها يي 

الْ حدالباب  رلى  دروى  بك   الخاصة  توضيح  رلى  سنعم   ب   الدراسةو  من  يخدم    ةول  بما 
  موضورناو وذلك من خ ل التطرق بداية لسلطة القاضي الإداري يي حالات الاستعجال الفوري 

      دراوى الاستعجال المالي والتدابير الاستعجالية     ( الفصل الثاني)و بينما تناولنا يي  )الفصل الأول( 
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 القاضي الإداري في حالات الاستعجال الفوري الفصل الأول: سلطات 
رنون المشرع الجزائري الفص  الثاني من الباب الثالث الخاص بالاستعجال يي اانون إ م  

ورم  رلى منح ص حيات للقاضي الإداري يي حالات استعجالية  و  "الاستعجال الفوري"إ ب  
 خاصة يطلق رليها حالات الاستعجال القصوى 

ال  وبما خ ل  من  الدستوري  الح   أار  الْخير   تعدي  المؤسس  لحماية  باركة  ات    ــرذ  ــأهمية 
القيم  و   والْساسية أسمى  من  تعد  وتطور    الإنسانيةوالتي  تقدم  مدى  به  يقاس  ميزان  وأضحت 

يي ظ  هاا العالم الاي أصبح يطلق    الغيرتؤثر رلى معام تها مع  كما    المجتمعات والدولو
إ    المشرع أي ا من خ ل اانون   رلى تجسيد:وهو ما رم     ورليه بعض الفقهاء القرذة الصغيرة

ولع     وحرصه الشديد رلى تجسيد حماية ا ائية تت ءم مع مكانة هاا العنصر الْساسيب م إو  
يتخا   لكي  الاستعجالي  القاضي  إلى  اللجوء  من  المتقاضي  تمكين  هو  ذلك  يدل رلى  ما  أبرك 

و أي بالنظر  حماية حرذته الْساسية من الانتهاك أو الارتداءبأاصى سررة التدابير التي تكف   
للإ راءات الاستعجالية الخاصةو مما  علنا نعتدرها ضمن الحالات الاستعجالية القصوى بحكم  

 طديعتها  
من اانون   921هاا بالإضاية إلى الحالات الاستعجالية التي ردر رنها المشرع يي المادة 

إ م إو بارتبارها حالات استعجالية اصوىو ومنح بخصوصها للقاضي الإداري  ملة من التدابير  
المتقاضين   تمكين  إلى  بالإضاية  لها مثي  يي ديرها من  التحفظيةو  نجد  بسيطة لا  بإ راءات 

الدراوى الإدارذة الاستعجاليةو كما رم  المشرع الجزائري من خ ل التعدي  الْخير لقانون إ م  
إو رلى تعزذز سلطة القاضي الإداري يي هاا المجال وإكالة الكثير من الغموض حول ص حياته  

 فيه  
ــة ك  منهما   لاا وبالنظر للأهمية البالغة لهاتين الدروتينو ارتئينا تخصــــــيص هاا الفصــــــ  لدراســــ

و لمحاولة الإلمام بك  التفاصــــــــــــــي  الد يقة المتعلقة بهما وتخدم موضــــــــــــــورناو والتركيز  ةرلى حد
بصــــــــــورة أكدر رلى دور القاضــــــــــي والصــــــــــ حيات الممنوحة له يي ها: الحالات الاســــــــــتعجالية  

سلطات القاضي الإداري ايي حالات الاستعجال  القصوىو وبناء رلى ذلك سنعم  بداية لدراسةو  
ــية( ــاســ ــلطات القاضــــي ليي المبحث الْولو ثم نتطرق    القصــــوى بحكم طديعتها )الحرذات الْســ ســ

  (المبحث الثاني)يي  الإداري يي حالات الاستعجال القصوى 
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المبحث الأول: سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال القصوى بحكم طبيعتها )الحريات  
 الأساسية( 

الْساسيةو   الحرذات  لحماية  وباركا  كديرا  اهتماما  الجزائري  المشرع  أولى  ويرض راابة  لقد 
ا ائية تت ءم مع مكانة ها: الخاصية الْساسيةو ولع  أبرك ما نص رليه يي هاا الشأن هو ما  
أورد: يي اانون إ م إو وبالْخص فيما يتعلق براابة الق اء الإداري الاستعجالي رلى هاا الجانبو  

الارتداء   وكبح  العنصر  هاا  حماية  مع  تتناسب  التي  والقوة  بالسررة  والتعسف  وتكرذسها  رليه 
 الصادر ضد:   

كما تجدر بنا الإشارة أن المشرع مكن أي ا القاضي الإداري الاستعجالي لفرض راابته يي 
هاا المجال أول مرة بمو ب اانون إ م إو إلا أن ها: الحماية لم يأتي النص رليها لمجرد إضايتها 
بااي   يي  حتى  مثي   لها  نجد  متميزة لا  بإ راءات  ب  خصها  الاستعجاليةو  الحالات  يي  كعدد 

لات الاستعجالية الْخرىو ودرم سلطة القاضي يي هاا الشأنو كما سه  رلى المتقاضي  الحا
اللجوء له رند واع ارتداء  سيم رليهاو وهو ما  علنا نسلط ال وء رلى سلطة القاضي الإداري  
الاستعجالي يي هاا النوع من الدراوىو بالتطرق بداية لصعوبة تحديد تعرذف الحرذات الْساسية 

لْول(و ليليه توضيح راابة القاضي الإداري الاستعجالي رلى توير الشروط الخاصة )المطلب ا
بها: المادة الاستعجالية )المطلب الثاني(و كما سنعم  رلى توضيح الْوامر الاستعجالية التي  

 يصدرها يي هاا الشأن )المطلب الثالث( 
  الإداري: الحريات الأساسية محل تدخل القاضي الاستعجاليمفهوم  _المطلب الأول
لما لها: الصفة    وللحرذات الْساسية  لتحقيق حماية ا ائية أكدر  الدائم  سعي المشرع  ي حظ

يي   تعتد  التي  القانون  سيادة  بتكرذس  ر اة  من  بداية  السامية  أساسيينو  شقين  رلى  تحقيقها 
بالنصوص القانونية التي تكرس حماية حقوق الْيراد وحقواهمو بالإضاية إلى إنشاء الآليات التي  

بنا لطرح  1تنصف وتحمي ها: الحرذات والحقوق يي حالة واوع التعدي رليها و وهو ما يؤدي 
ما المقصود    وبداية  إلا أن السؤال الاي يفرض نفسه للطرحالعديد من الْسئلة يي هاا المجالو  

بالحرذات الْساسية التي تكون مح  تدخ  سلطة القاضي الاستعجالي؟و وبدورنا سنحاول الإ ابة  
رلى صعوبة تحديد تعرذف الحرذات الْساسية يقهيا   ستط عبالابداية  الجوهري    رلى هاا السؤال

 

1 _ Farida Aberkane, "Le Rôle des juridictions Administratives dans le Fonctionnement de 

la démocratie", revus conseil d’état, conseil d’état Algérienne, n°4, 2003, p7. 
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الْول ) العامة    (و الفرع  والحرذات  الْساسية  الحرذات  بين  التمييز  نتناول  الثاني )ثم  أما  و  ( الفرع 
)ل الثالثبالنسبة  الق ائية  س  (لفرع  التطديقات  نعالج  ثم  الْساسيةو  الحرذات  لتقسيم  فيه  نتطرق 

الْساسية   الحرذات  الرابع)لحماية  الْساسية  (الفرع  الحرذات  المشرع من حماية  و وختاما مواف 
 فيما يلي   (والفرع الخامس)

إن القارئ وللوهلة الْولى ي حظ    صعوبة تحديد تعريف الحريات الأساسية فقهيا:   _الفرع الأول
  و" حرية أساسية"مدى ارتباط ها: الدروى الاستعجالية بالشرط الحساس ييها وهو الارتداء رلى  

يثق  الْمر رلى القاضي    ما  إلا أنه  ووذعد أساس تدخ  القاضي الاستعجالي للنظر ييها من ردمه 
صعوبة   هو  واحد  آن  يي  والمتقاضي  الصفةإالاستعجالي  لها:  دايق  تعرذف  امع  أو   يجاد 

   920بمو ب المادة  ولع  من أبرك ما يساهم يي ذلك بداية بمواف المشرع الاي نص    الخاصيةو
  "حرية عامة"بتارة    رنها  إلا أن الدستور يعدر  و "حرية أساسية"نص رلى كلمة    من اانون إ م إ
أخرى   أساسية"وتارة  من    و "بحقوق  العديد  لطرح  وذؤدي  وتعقيداو  الْمر صعوبة  يزذد  ما  وهو 
و أضف إلى  ما الفرق بين الحقوق والحرذات؟و و ما المقصود بالحرذة الْساسية؟   بداية  التساؤلات
لى توضيح  ؟و ولإكالة ك  هاا الغموض سنعم  رالمعايير المحددة للحرذة الْساسية  أهم  ماهيذلك  

 ذلك بالتفصي  تبارا  
يجدها لم تجتمع    "الحرية الأساسية"الفقهية حول    الآراءويي نفس الإطار يإن الباحث يي  

تو د   لا) بأنه   "مونتيسكو"ب  الْكثر من ذلك حيث ارتدرها الفقيه  ورلى تعرذف دايق واضح لها
و ولع  أهم  (أصاب الحرذة الْساسيةعبارة أو كلمة لاات الكثير من المعاني المختلفة أكثر مما  

حيث اتجه بعض الفقهاء لتوضيح    و "الحقوق "شكال الخلط بينها وبين الحرذة هي كلمة  إكلمة يثار  
ستئثار شخصي أما بالنسبة للحرذة يهي عبارة رن تلك  إبارتبار أن الْخيرة هي  )   والفرق بينهما 

هو ما ينتج  و   (ونة التي تمكن صاحدها من ممارسة حقواه بما يسمح به القانون كالرخصة أو الم
وخ يا لالك يإن المراكز القانونية    ورنه ارتبار الْيراد بالنسبة للحرذة متساوذن يي المراكز القانونية 

أما   وأو كما وضحه البعض بشك  أبسط بتشديه الحرذة بالطرذق العام  و لحقوق اتختلف من  انب  
   1الحق يهو مجرد طرذق خاص بصاحبه 

 

الثالث  دور الق اء الإداري  و الملتقى الدولي  "مضمون ومفهوم الحريات الأساسية في الدستور الجزائري"مليكة خشمونو _  1
   19و ص2010أيرذ    29- 28يي حماية الحرذات الْساسيةو المركز الجامعي بالواديو 
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الحقوق الْساسية والحرذات العمومية  )اد ارتدر أن    "ريشر  لوران "وذجدر بنا الإشارة أن الفقيه  
الحرذات   أي  الْخرى  الفئة  الشيء  بعض  الْساسية  الحقوق  تتجاوك  أنه  إلا  مادياو  تتطابق 

خت ف بين  و إلا أنه ما يمكن استخ صه من خ ل مختلف الآراء الفقهية حول الإ1(الْساسية
بالنسبة للنصوص التشرذعية والدساتيرالحقوق   أن هاا الاخت ف والنقد اد كال وتم    ووالحرذات 
وذر  ـــهج  لع  ـــرانه  هاا  أسد ـــع  أه ــــلع  واب ـــدة  تشه ـــمـــ   ما  ال ــها  م ــــد:  ظروف   ــــدول     تماعيةإن 
مما نتج رنه ظهور العديد من الحقوق والحرذات تقرها الهيئات    وتوسع يي ذلكالاتصادية  ديدة و إو 

والمجتمعات  كتسدت او   والدولية الْيراد  حياة  باركة يي  العيش يي    و مكانة  الحق يي  ذلك  ومثال 
وب  ــمحي  كما   ــي ـــط  سليمةو  ننسئة  الج  ــأي   ى لا  الإ ــان ـــ ا  كح ب  م ــاتصادي  الْنشطة  ـرذة  مارسة 

والعديد من الحقوق والحرذات المختلطةو إذا يإنه يمكن ارتبار القاضي الاستعجالي    و الصناعية
الْساسية والحرذات  الحقوق  حماية  يي  للنظر  ها:    ومحتما  أن  إلا  متشابهان  وهما مصطلحان 

ل بنا  تؤدي  هـــاا  ق   ــــمــعــت لالنتيجة  يتركز  غموض   ـالبخـــصـــوص  الحرية  "حول  الاي  مفهوم 
التطرق  و  "الأساسية سنحاول  باللاا  بالمعيار  بداية  ابتداء  الصفة  لها:  المحددة  الفقهية  معايير 
 كالآتي  و  ( ثانيا)و ليليه المعيار المادي ( أولا)الشكلي 

تجا: أن الْساس حيث ارتمد أصحاب هاا الإ المعيار الشكلي لتحديد الحرية الأساسية:   _أولا
الناظم لها  "الحرية الأساسية"يي تحديد   القانوني  ومكانته ضمن    ورن ديرها يكمن يي النص 

يالرأي الْول يحدد مجال    و تجاهينسم لإ  ـــق  ـــن إوهاا المعيار بدور: أي ا    و التدرج الهرمي للقوانين
بينما ياهب الرأي الثاني لإمكانية إضاية   و الحرذات الْساسية يقط المنصوص رليها يي الدساتير

 و وهو ما سنحاول توضيحه فيما يلي  سناد: بمو ب الاتفا يات الدوليةإما تم 
والاي ذهب يي تحديد مجال   "الفقيه هوريو"أصحاب الرأي الْول  أبرك ولع  من الرأي الأول : 

تم الإ  )  بأنها عبارة رن  والحرذات الْساسية رتراف بأساسيتها من خ ل  مجمورة من الحقوق 
القوارد القانونية    تتفق مع  وهو ما ينتج رنه و وب حمايتهاو إلا أنها    ومستوى ح اري معين 

ارتبار: يكسدها مشروعية دستورذة يمكن  التشرذعو وهو ما  أيد:    و 2( الْرلى من  الفقيه  "وهو ما 
Genevois"    الحرذات الْساسية هي ذاتها تلك الحقوق الْساسية أو المبادئ  )أي ا بارتبار: أن

 

    173و الجزء الْولو مر ع سابقو ص"رسالة في الاستعجالات الإدارية"لحسين بن شيخ آث ملوذاو _ 1
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و إلا أنه حددها بتلك  ( الْساسية التي تناولها المشرع الفرنسي يي مجال الحقوق والحرذات الفردية
وما ي حظ    و19461صدار مقدمة الدستور الفرنسي لسنة  إالحقوق المطبقة بصورة مستمرة اد   

رلى التعرذفين هو ردم وضوحهما بالإضاية إلى حصر مجال الحرذات الْساسية إلا بما نص  
الدستور بدستور    ورليه  المجال  حدد  الثاني  التعرذف  ذلك  الْكثر من  حتى    1946ب   متفاديا 

 الحرذات التي تم النص رليها يي الدساتير التي بعد:  
 : الثاني  الفقهاء  الرأي  انتقادات من  السابق ردة  الرأي  توسيع مجال    و شهد  إلى  بهم  أدى  مما 

الإ أي ا  ليشم   نورا ما  الْساسية  الدوليةالحرذات  بروك    وتفا يات  بعد  تفاقية حقوق  "إخاصة 
مفهوم    بدور:  الاي بسطو  "Favoreu Louis"الفقيه  ولع  من أبرك أنصار هاا المعيار    و" الإنسان

مجمورة الحقوق والحرذات التي تمت حمايتها بمو ب اوارد اانونية  )وارتدرها    والحرذات الْساسية
وذ حظ أن هاا المفهوم يتسم بالبساطة والغموض    (ودستورذة أو دولية لا أكثر من ذلك ولا أا 

تفا يات الدوليةو ويي نفس الصدد يقد ذهب الإ   رتماد: يقط رلى الربط بالدستور أو يي آن واحد لإ 
معتمدين أن تدخ     واللاان ااما بدرم الرأي "Pierre Collin"و  "Guyomar Mattias"الفقيهان

القاضي الاستعجالي يي مجال حماية الحرذة الْساسية يستو ب البحث ضمن القائمة التي تتميز  
انتقد ذلك وارتدر:      "Brenetالفقيه  "باتساع مجالها وضمانه بالدستور والاتفا يات الدوليةو إلا أن  

   Passe sous silence leur essentialité «2 «   يي صمت لمدى مراراة  وهر الحرذات  ــتجاه
الإ نفس  للحرذة  ويي  تحديد:  يي  الْسانيد  نفس  رلى  يعتمد  آخر  يقهي  تعرذف  ورد  طار 

مكانية تحديها من خ ل الحرذات والحقوق التي يعترف بها الدستور أو  إوالاي شرح    والْساسية
مكانية  إكما ر ح أي ا   و تفا يات الدولية للأشخاص سواء الطديعية أو المعنوذة رلى حد سواءالإ

الدستوري  أو  الدولي  الق اء  أمام  الحماية يي آن واحد  بها:  الحالة   ات تهابحسب ما    والديع 
سدب يي ذلك تشرذعية  تمع مراراة تعدد السلطات التي اد ت  و ولمدى تعرض ها: الحرذة ل رتداء

  3كانت أو تنفياية 
 

الاستعجال الجديد أمام القضاء الإداري الفرنسي وتطبيقاته في نطاق الحريات  "شروط موسى مصطفى شحادةو _ 1
    198و ص2012و ماي 1و العدد  10و  امعة الشاراةو المجلد  مجلة  امعة الشاراة للعلوم الشرعية القانونيةو الأساسية"

و  الفرنسي بشأن مفهوم الحرية الأساسية""التوجه الحديث لمجلس الدولة لعقابي سميحة وبشير الشرذف شمس الدينو  _2
  07- 06الملتقى الدولي الثامن  التو هات الحديثة للق اء الإداري ودور: يي إرساء دولة القانونو  امعة حمه لخ ر الواديو 
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ومن خ ل ما سدق يمكننا التنوذه إلى أبرك الخصائص التي يتميز بها هاا المعيار يي 
تحديد: للحرذات الْساسيةو يمتاك بداية بالبساطة والوضوح حيث يسه  تحديد الحرذات التي تدخ   

مجال   الاستعج  ختصاص ا ضمن  بم ـالقاضي  الت ـــ ــــج ـــــالي  والإ ــــح ــفـرد  الدستور  يي  ات  ي تفا ص 
التي اامت الدولة بالمصاداة رليهاو ومن  هة ثانية يمكن وصف هاا المعيار أي ا بأنه   والدولية
وذلك را ع أن أهم صفة تتميز بها الدساتير هي    وستقرار يي تحديد: للحرذات الْساسيةيتسم بالإ

أي ا الاتفا يات الدولية لكن    ه وهو ما تتصف ب   والجمود والتي نادرا ما يتم تعديلها أو تغييرها
بنسبة أا  نورا ماو بالإضاية إلى ذلك يتميز هاا المعيار أي ا بإرماله للموضوعية ولا حا ة  

المستعجلة من ردمها بالحماية  الحرذة  اابلية  لتحديد مدى  للقاضي  التقديرذة  للسلطة  يهو    وفيه 
و  والاتفا ياتمم دوط  الدستور  رليه  نص  ما  ويق  إلا  له  يمتاك    و قيد  أنه  أي ا  ي حظ  كما 

أي  يمة النص الحامي    وطحية يهو يراري يي حصر: للحرذات الْساسية للجانب الخار ي يقط بالس
وإذا كان دون ذلك خر ت من    و يإذا كان يعلو رلى التشرذع أمكن حمايتها مستعج   و لها: الحرذة
   1هاا المجال

وتق  الْساسية  الحرذات  مجال  حصر  إلى  حتمية  كنتيجة  تؤدي  الخصائص  ها:  يد  ي وك  
رتداء  التي اد يكون الإ  وسلطات القاضي الاستعجالي ومنعه من التدخ  يي الكثير من الحرذات

رليها أخطر وذعود ب رر أكدر مما يمس بعض الحرذات التي تمت حمايتها بمو ب الدستور 
بشك  مستمر    ردم اابليته للتجديد والتطوذر  أي ا  كما يعاب رلى هاا المعيار  ووالاتفا يات الدولية

 يي مجال الحرذات وتوسيعها لتت ءم دائما مع المتغيرات الحديثة  
  ا كانو أن أصحاب المعيار السابق    :يرى منشؤ  المعيار المادي لتحديد الحرية الأساسية:   _ثانيا

الْساسية    مخطئين  الحرذات  لمجال  تحديدهم  بين    رتمادبالايي  المقررة  الحماية  مكانة  رلى 
ييرى أصحاب    و النصوص القانونية يقطو ب  الوا ب مراراة  وهرها وم مونها يهو أساس التحديد

الإ المصالح هاا  بحماية  وتعلقها  الجوهرذة  للحا ات  اتبارها  بمدى  الحرذة  يي  العدرة  إلى  تجا: 
المجتمع داخ   للقوارد    و السامية  الهرمي  التدرج  من  لها  الناظم  النص  مكانة  إلى  مراراة  دون 

الحرذة  )الاي ارتدر أن  ،  "   Etienne Picardالفقيه  "القانونيةو ولع  من أبرك مؤذدي ها: الفكرة  
دير   وأنها  وبم مونهاو  الدولة  داخ   القانوني  للنظام  المشكلة  القيم  بمنظومة  ترتبط  الْساسية 

و وأكد رلى ذلك معتدرا أن النشأة الوااعية للحرذة (مرهونة بالمكانة التي تميز النص الحامي لها
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لْنه حتى وإن لم تكمن    والْساسية يكرسها الحق المعتدر المعني بالحماية وليس النص الشكلي
يي النص يهي يعليا مرتبطة بالقيمة الخاصة للحق ذاتياو كما ساند هاا المعيار العديد من الفقهاء  

متدنين نفس المعيار المحدد   "Glénard"و   "Bachelier"ولع  من أبركهم  وومحايظو الدولة
   1للحرذة الْساسية

يعن التي  الْساسية  الحرذة  تحديد مجال  يي  الفقهاء  بعض  الاستعجالي    ىوذهب  القاضي 
بالتدخ  وحمايتهاو يمكن ربطها بتلك الحماية القانونية المقررة يي موا هة السلطة العامة والحد 

يي ذلك أن المصدر الْساسي لها: الحماية هو ما أارته الإدارة الشعدية  ين  من تعسفهاو مستند 
ارار حرذات رامة دون و ود نظام اانوني يحميهاو وأمام  إولا يمكن    وو سدته يي الدستور والقانون 

ك  هاا يبقى إرمال سلطة القاضي الاستعجالي يي حمايتها ير ع إلى الطلب من اد  المت رر  
وإذا ات ح للقاضي الاستعجالي خ ف ذلك يأمر    ووتدرذر: لعدم مشروعية القرار المطعون ضد:

   2بريض الطلب المقدم
يي تعرذفه رلى استعمال الكفاءة يي   "Jean Riveroالفقيه  "ارتمد  ويي نفس الإطار  

وهو ما يعتدر: العديد المر ع الْساسي    و حيث أصدر كتابا خاصا بالحرذات العامة  و التقدير الااتي
تحديد   أن  الفقيه  ذهب  حيث  الفرنسيو  الدولة  مجلس  خاصة  الاساسية  الحرذات  مجال  لتحديد 
الحرذة الْساسية ير ع إلى الفرد بنفسه واختيار: للتصرف بهاا الحق داخ  مختلف الميادينو كما  

إلى الدولة واوانينها    بها  رترافظيمها والإارتدر أن الحرذة الْساسية هي تلك الكفاءة التي ير ع تن 
   3التي تكف  حماية اانونية مدرمة لها

 و الشكلي والماديارذن   ـي ـع  ـن الم  ــــي ـــع ب ــــمـــــــــإلى الج    "De silva"المحافظة  بينما ذهدت الْستاذة  
الفرنسية معتمدة فيه رلى شقين   الدولة  بتقديمه أمام مجلس  وتدين ذلك من خ ل تقرذر اامت 

أما الْول ييراري إلى أن الحرذة الْساسية يمكن تحديدها بطديعة الحرذة أو الحق المراد   وأساسيين
وبدور: متكام  مع الشق الثاني السند الاي يعتمد رليه لتكرذس الحماية لها: الحرذة سواء    وحمايته
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ت  ـ ــــد ــب  ذه   و تفا يات الدولية ليليها القوانينتم ذلك ردر الإ و أ تم تكرذسه كمقام أول ردر الدستور  
للـــح  الع ــمــتى  الق ـــام  ــبادئ  الْساسيةـــون  ــان ــة  للحرذات  أي ا  مكرس  ثاني  كمقام  إياها  معتدرة   و ية 

المادة   المشرع من خ ل  أنه هاا هو ما يقصد:  الفرنسي   2-521ور حت  العدالة  اانون  من 
و  1الاي يحي  هاا النوع من الدراوي لاختصاص القاضي الاستعجالي الإداري   و2000-597

بينما ذهب البعض إلى رأي يمكن ارتبار: ارذبا إلى حد كدير إلى التحديد لمجال تدخ  القاضي 
وتحديد: للحرذات الْساسيةو وذر ع السدب يي ذلك أن القاضي الإداري يلعب دورا هاما يي حماية  
الحرذات الْساسية بارتبار: متخصصا يي وضع حد لتعسف الإدارة وتصرياتهاو التي لا تمتث   

ليس احترام الدستور والمعاهدات والاتفا يات  ييها للقانون بمفهومه الواسعو لْنه من الوا ب رليها  
    2يقطو ب  يجب رليها أي ا أن تمتث  للقوانين والمبادئ العامة واللوائح

يت ح أن هاا المعيار   ومن التعرذفات والآراء الفقهية  الإشارة إليه  ما سدق   ك ن خ ل  م
بداية    ويتميز من خ ل تحديد: للحرذات الْساسية بمجمورة من الخصائص نشير إليها باختصار

بالحماية ي  المعنية  الحقوق  و وهر  الموضوعية  بعمق معتمدا رلى  لما ذهب  و بحث    إليه  خ يا 
ي حظ يي هاا التحديد أكثر    أضف إلى ذلك  بالسطحية ومكانة النصو    كتفاء بالاالمعيار الشكلي  

اتسارا لما سبقه من خ ل منحه مجالا واسعا للقاضي الاستعجالي يي تقدير الحماية الْساسية  
  لإمكانية  منه الدستور أو بااي القوانين وتعدا: حتى  ت أما النص رليها يقد ي   ومراراة مدى أهميتها ب 
الْخيرة لاات انتقادا كديرا من  يي ذلك رلى المبادئ القانونية العامةو إلا أن ها: الميزة    رتمادالا

إلا أنها منحت سلطة    و وردم حصرها للحرذات الْساسية بعدد معين  تهاا يجابي إالفقهاء بالردم من  
وهو ما أدى بهم لارتبار    و تقديرذة واسعة للقاضي الاستعجالي لتحديد الحرذة الْساسية من ردمه

أن هاا إارار لتحول مهام القاضي من إصدار الْحكام إلى التحكم وتحديد الحرذة الْساسية من  
و كما انتقد هاا المعيار أي ا بعدم التفراة بين الحرذات الْساسية والحرذات العامة وهو ما  3ردمه 

 سنوضحه تبارا  
 التمييز بين الحريات العامة والحريات الأساسية:  _الفرع الثاني
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ه  تعتدر    و الْساسية والحرذات العامةثار  دل يقهي حول التفراة والتمييز بين الحرذات  
أو الحرذات الْساسية    وأو تختلف الحرذات العامة رن الْساسية ؟  و هي حرذة أساسية؟  منهماك  

ك  ؟و  العامة  الحرذات  من  متباينة   ـهي  زء  الفقهية  الآراء  وديرها  علت من  التساؤلات  ها:    
الاي ذهب   و "هوريو"ولع  من أبرك دراة التمييز بين الحرذات العامة والْساسية الفقيه    وحولها
التفإإلى   ب  ـمكانية  بد  ـمـهـن ـي ـراة  ك     تماد ــربالا ساطة   ـا  تميز  التي  الخصائص  من  مجمورة  رلى 
يإذا كنا أمام ارار خاص   والحق بحمايته من تعسفها وموا هتها  ى بداية بالسلطة التي يعن   و منهما

ارتبارها حرذة رامة التنفياية يقط فيمكن  إذا كنا بصدد موا هة    وبالسلطة  اد     رتداء ا أما  من 
السلطات الث ث رلى حق ينحن أمام حرذة أساسيةو كما ارتمد كمعيار تحديد ثان رلى السند  

وخ يا لالك يإن    و تفا يات الدوليةالقانوني يالحرذات الْساسية يتم حمايتها بمو ب الدستور والإ
الحرذات العامة يكفي لحمايتها القانون والمبادئ العامةو وارتمد كمعيار ثالث أي ا يي التحديد  
بينهما أن الْساسية تعنى بمددأ المشروعية الدستورذة أم الحرذات العامة يتعنى يقط بما يتوايق  

  1مع المشروعية الادارذة 
لى التفراة بين الحرذات العامة  إ  "الفقيه لافريه"بينما ذهب يرذق آخر من الفقهاء من بينهم  

أما إذا    و يإذا تعلق بالحقوق المدنية ارتدر حرذة خاصة  ووالخاصة بناء رلى مجال الحق وأصله
ورلى سدي  المثال يعد حق    وتعلق بالحقوق السياسية فيمكن ارتبار: حرذة رامة أو حرذة أساسية
  " تب الفقيه كولكوم"و إلا أن  2التظاهر والتجمع وحرذة الرأي والصحاية من بين الحرذات الْساسية

 دا معتدرا أنه يي الْص  تعد الحرذات الاساسية مجالا مجاورا    و كان له رأي مغاير تجا: ذلك
  3متطابقين تماما   رتبارهماا إلا أنه لا يمكن  وللحرذات العامة

مختلف الآراء الفقهية حول التمييز بين الحرذات الْساسية والحرذات وما ي حظ من خ ل  
أنها تتسم بالمحدودية وردم الحسم والتداخ  فيما بينهاو وارتمادها الكدير رلى المعيار    والعامة

لْن    ها: الآراء ارتمدت خ ل تميزها رلى ما    والشكلي الاي لااى انتقادا كديرا من الفقهاء
يلم تقم    وتت منه النصوص القانونية ومكانتها متجاوكة بالك رنصرا مهما و هو  وهر الحماية

 

و الملتقى الدولي الثالث  دور الق اء  القانون الفرنسي""مفهوم الحريات الأساسية في وسيلة مركواي ووياء درذديو   _1
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ذلك يي  ارتمادها  يمكن  موضوعية  يرواات  أية  إلى  1بتقديم  الْخير  يي  بنا  يؤدي  ما  وهو  و 
وهاا    و استخ ص نتيجة هامة أن معيار التفراة بين الحرذات الْساسية والعامة يت شى تدرذجيا

أو تعتدر الحرذة    وتساوي بينهماالمختلف التشرذعات  أارت  حيث    الكدير بينهماوا ع للتداخ  بين  ر 
الْساسية القانونية   والعامة  زء من  الحماية  نفس  لهما  تحقق  العديد من    و وأصبحت  مما  ع  

وك هما يعنى بتدخ     والفقهاء ياهب لارتبار أن الحرذات العامة هي نفسها الحرذات الخاصة
  2القاضي الاستعجالي الإداري 

يرى أن الْص  يي    "الحسين بن شيخ آث ملويا"بالنسبة للفقه الجزائري يإن الْستاذ  وأما  
يجاد تعرذف  امع لها اد  إ وذصعب    و الحرذات الْساسية هو يي القانون الدستوري والقانون الدولي

  إلا أنه بعد هاا الاتفاقو  3ير ع ذلك أي ا لْنها أص  يكرة دربية ودخيلة رن القانون الإداري 
ظهر رأي يعتدر أن    حول التقارب الكدير بين الحرذتين وصعوبة التفراة بين مفهوم ك  منهماو

عم   سن وهو ما    الْساسية يي حد ذاتهاو  الاخت ف يمكن يي تحقيق حماية مختلفة بين الحرذات
 رلى توضيحه تبارا  

   تقسيم الحريات الأساسية إلى نوعين _الفرع الثالث
حيث بعد الجدل الفقهي السابق واتفاق الْدلدية رلى أن الحماية مكفولة للحرذات الْساسية  

بحسب    ووالعامة تختلف  الْساسية  للحرذات  الق ائية  الحماية  أن  يعتدر  آخر  يقهي  ثار  دل 
فافور"وذهب    و در تها تقس   "الفقيه  مرت ـــم  ــي ــإلى  إلى  و  ــي ـت ـد ـها  ذل ــر  ذ ـــن  إل ــع  ن ـــك  وطديعة  ـى  وع 
أما الْولى يتعنى بحماية المجلس الدستوري لها ولا تحتاج للقيام بها إلى ترخيص من    والحماية

وذعنى    ووذمكن تمييزها أي ا بالوحدة يي اتباع الإ راءات رلى كاية إاليم الدولة  وأي  هة ما 
المشرع بزذادة يارلية حمايتها وذلك يدخ  ضمن نطاق تكرذس المبادئ الدستورذةو أما بالنسبة  
لبااي الحرذات الْساسية والتي تعنى بدر ة حماية أا  من الْولى وذمكن ارتبارها يي المرتبة 

أما    والثانية الملكية وحق الإضرابو  ذلك حق  الْولى  مثال  ومثال  الدر ة  حرذة  ك الحرذات يي 
معتدرا أن الحرذات الْساسية تتشابه    "الفقيه جونوفوا"العقيدة والتعليمو كما أيد أي ا هاا الرأي  

 

و للحريات الأساسية من طرف قاضي الاستعجال الإداري في الجزائر""الحماية الخاصة شمس الدين بشير الشرذفو  _1
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الشكلي المستوى  الدستور  ورلى  نفس  بمو ب  حمايتها  تمت  القيمة    وأي  يي  تختلف  أنها  إلا 
   1القانونية وذر ع ذلك لموضورها

العديد من المعايير المحددة للحرذات    و ود  وذستخلص من خ ل ك  ما سدق أنه بالردم من
و ولع  ذلك ير ع لدوام تقلبه وت ئمه  2الْساسية إلى أن مفهومها يبقى مدهما ودير دايق ودامض 

التطورات   تحدث  مع  التي  والدولالا تماعية  الشعوب  ل تساع   ويي  ااب   أي ا  يجعله  مما 
وترك    وو والْصح منطقيا هو ما تم الاتفاق رليه يي أدلدهابحسب التغيرات والتأثيراتوالت ييق  

للقاضي الاستعجالي يي تحديد ما يدخ  ضمن هاا   التقديرذة  المجال يي ذلك خاضع للسلطة 
 لاا سنعم  يي البحث يي تطديقات الق اء الإداري حول هاا الموضوع تبارا    والمجال من ردمه 

   تطبيقات القضاء لحماية الحرية الأساسية الفرع الرابع_ 
يعد المعيار الْساسي الفاص  لانتماء أي حرذة أو حق للحرذات الْساسية من ردمه ير ع  
للتطديق الفعلي للنصوص والقوارد القانونيةو لاا سنسعى من خ ل هاا العنصر لإبراك بعض 

ببعض أحكام    بالاستعانة أحكام الق اء الإداري الجزائري حول هاا الشرط الْساسيو كما امنا  
مجلس الدولة الفرنسي والاي يعتدر أدلب الفقهاء المر ع الْساسي لتحديد نطاق تدخ  القاضي  
هاا  تحديد  يي  هامة  تقنيات  ادم  بدور:  والاي  الْساسيةو  الحرذات  مادة حماية  يي  الاستعجالي 

 فيما يلي  المجال وهو ما سنحاول توضيحه 
الدستور والقوانين:أولا_   بناء على  الأساسية  الْمثلة رن  سنعم  رلى ذكر بعض    الحريات 

الاستعجالي القاضي  وارتدرها  الدستور  بها  يعترف  التي  الحرذات    الإداري   الحرذات  بين  من 
 مؤكدا ذلك من خ ل أحكامه   والْساسية

من    و تعد حرذة التنق  داخ  التراب الوطني بالإضاية إلى امكانية الخروج منهحرية التنقل:  _  1
أهم وأبرك الحقوق التي تكفلها أدلب الدساتير يي الدولو ولع  أهمها الدستور الجزائري الاي أولى 

و وهو ما رم   3لها حماية كديرة ومنع تقييدها إلا لمدة محددة وويق ارار تصدر: السلطة الق ائية 
القاضي الاستعجالي ومثال ذلك ارار   ودستورذة هاا الحق وحمايته   تكرذس رلى    الإداري   بدور: 
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  و1يي ا ية )ح أ( ضد )وكذر الداخلية(   21 10 2009المؤرخ يي    052342دولة رام   ـس ال ــل ــمج
وأن القيام   ونع أي مواطن  زائري من دخول بلد: ـــوك م  ــج ــاسي لا ي ـــدأ أســد ـم  ـه ك  ــك أن ـــمؤكدا يي ذل

تفا يات الدولية المصادق أي يخالف ما نص رليه الدستور والإ  وبالك يعد صورة مخالفة للقانون 
 رليها  

جد ها: أي ا من بين الحرذات التي طدق القاضي ن كما  حرية التجارة والاستثمار والمقاولة :  _  2
المؤرخ    001496وذت ح ذلك من خ ل ارار مجلس الدولة رام    وحمايتها  الإداري   الاستعجالي

والاي سدب ارار: بناء   وونين بنك(ي ضد )   (لمحايظ بنك الجزائر)يي ا ية    24 04 2000يي  
ونين( يعد انتهاك خطير رلى  ي رلى أن المساس الخطير والغير مسدب الاي تعرض له )بنك  

كما ارتدر أي ا أن القرار الصادر من محايظ    وحرذة أساسية ي من كفالتها وحمايتها الدستور
وهو ما يجسد حماية القاضي الاستعجالي لها:    و2الدنك دير مسدب وهو مخالف للمبادئ العامة

وممارستها  و  2020من التعدي  الدستوري    61الحرذة الْساسية والمنصوص رليها بمو ب المادة  
لها الناظمة  للقوانين  اانون الاستثمار الْخير سنة    وتر ع  أهمها  والاي أسس    و183-22ولع  

منه رلى أن أي مرا عة بتعدي  أو    13حيث نصت المادة    و حماية اوذة وخاصة لهاا المجال 
المستثمر إ آثار: رلى  تسري  يإنها لا  القانون  هاا  اد تصيب  ذلك   ولغاء مستقدلي  إذا طلب  إلا 

والتي تمكن المعني من اللجوء إلى القاضي    وصراحة وتعد ها: المادة طفرة يي القانون الجزائري 
الاستعجالي مباشرة يي حال تعرضه لْي مساس خطير بمو ب اانون  ديد أو تعدي  لمواد هاا  

 التشرذع 
ي  تلع  من بين أهم الحرذات الْساسية ال  ات الدولية:يتفاقالحريات الأساسية بناء على الإ ثانيا_  

وتسعى دائما لتجسيدها خاصة يي ظ  ما تعاني منه اليوم    وتعنى بحمايتها الاتفا يات الدولية
مما يؤدي بها للجوء إلى دول أخرى تعتدرها أكثر أمنا وضمانا لمعيشة    وأدلب الشعوب من حروب

لها الدستوري   و سليمة  المؤسس  أي ا  ما  سد:  المادة    الجزائري   وهو  التعدي     50بمو ب  من 

 

أ( ضد )وكذر الدولةو   يي ا ية ) حو  2009/ 10/ 21المؤرخ يي و  052342القرار رام و الخامسة و الغرية  مجلس الدولة _1
   235ص   و2013و 11مجلة مجلس الدولةو العدد  و وكذر الداخلية والجمارات المحلية( 

)ارار  و ا ية )محايظ بنك الجزائر( ضد )يونين بنك(و 24/04/2000و المؤرخ يي 001496 القرار رام مجلس الدولةو  _  2
   341سابقو صدير منشور(و اد أشارت إليه  صونية نادية مواسةو مر ع 
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وهو ما    والحماية القانونية للأ ندي المتوا د يوق التراب الوطنينقصد بالك    و2020الدستوري  
  14 8 2002المؤرخ يي    013772مجلس الدولة من خ ل ارار: رام  أي ا  رم  رلى تكرذسه  

حيث اام القاضي الاستعجالي من خ ل هاا القرار   و)أ ندي سوري( ضد )وكذر دولة(  يي ا ية
معتدرا أن    و واف تنفيا رملية الطرد إلى داية الفص  ييها من اد  دروى الموضوع ب الاستعجالي  

  و وأن المساس بها اد ينتج أضرار تصيب المدرى   وها: الحرذة الْساسية وا بة الحماية استعجاليا
   1ولا يمكن تصليحها حتى يي حال تم ابطال القرار المتخا ضد:

الإشارة أن الق اء الإداري يي مجلس الدولة الفرنسي لم يتقيد بحدود ما تم  بنا  كما تجدر  
ب  تعدا:    الدولةو  تفا يات الدولية والقوانين الداخلية الناظمة لشؤون النص رليه يي الدستور والإ

الدساتير دبا ة  ت منها  التي  الحرذات  بعض  حتى  صلب    وليدخ   يي  ورد  بها  يتقيد  لم  أي 
مددأ التعددية    ارتدرومثال ذلك    والنصوص ب  تعدا: أي ا حتى بالنسبة للمبادئ ذات  يمة دستورذة 

ذكر: من بعض القرارات أن الق اء    ق ما سد ت ح من خ ل  ذ و   و  2ةالْساسي يدخ  مجال الحرذات  
  فصحام  ورذات الْساسية من ردمه  ــالح   حديد ـال لت ـــة أو مج  ـــمــاائ   ءاطرــلإ ا   ــــب أي ـ ــــاه ــالإداري لم ي 
أم القاضي   ــــالمجال  مختلف    دل ستنا  الإداري   الاستعجاليام  أو  الإتفا يات  أو  الدستور  رلى 
الآراء الفقهية والا تهادات        وبما أن  ووتاركا له السلطة التقديرذة الواسعة يي تقدير ذلك  والقوانين
وهو ما يؤدي بنا    واستعجالياأن ما يت منه الدستور يعد أساسيا أو ب حمايته    ت اتفق  الق ائية

 للإشارة لبعض الحرذات ضمن الدستور تبارا  
 موقف المشرع من تحديد مفهوم الحرية الأساسية:  _الفرع الخامس

الدستور هو ال امن لحماية الحقوق   أن  الديبا ة  الدستوري بداية من  لقد نص المؤسس 
منه رلى أن المؤسسات التي يختارها   9وأكد من خ ل المادة    و3والحرذات يردية كانت أو  ماعية 

"الحقوق الأساسية  وخص يص  كام  سما:    هي حماية حرذاته الْساسيةو منها  الشعب الغاية  
الحقوق  "  يي الدستور السابق كان تحت مسمى  ما يلفت الانتبا: بداية أنه إلا أنه  و  والحريات العامة"

أن ردد  أي ا  كما ي حظ    ؟والْساسيةيه  يمكن ارتبار هاا تحولا يي تحديد الحرذات    ،والحريات"
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و يه  يمكن إرتبار هاا أي ا كذادة يي  يمة ونطاق  1رن سابقه كداداالمواد الناظمة لهاا الفص  
بالإضاية    (و أولا )هاا سنحاول الإ ابة رليه  حماية بعض الحرذات المنصوص رليها حديثا؟و ك   

تفا يات الدولية  بحماية الحرذات الْساسية وتم النص رليها يي الإ   ى هم المواد التي تعن لْ  للإشارة
   )ثانيا(  صادات رليها الجزائرو 

بخصوص الجدل الاي يثار حول تسمية    النصوص الدستورية المحددة للحريات الأساسية:  _أولا
التميز يقد أهمية كما أشرنا له سابقا يي المفهوم    هاا   بالحرذات الْساسية يإن  رتباطه او الفص   
والحرذاتو  تينالتسميك   وأن    والفقهي الحقوق  استيعاب  ميع صور  إلى  تؤدي  أما    أصبحت 
إلا أنه يمكن    وخت ف الاي يقع بشأن تصنيفها يقد تعددت معايير التصنيف للحرذات الْساسيةالإ

إذا   صحيحة  الحرذات   حترمتاارتبارها  تحديد  يي  رليه  اامت  الاي  م ـــرد ـــوبال  و2الْساس  ا   ـــم 
التقسيم الخماسي    ارتبارإلا أنه يمكن    هي لتحديد مفهوم الحرذة الْساسيوقي  اخت فدنا: من   ـــهـــش

وذر ع هاا لما    الدستورو   يي   ه ي نص رلتصنيفها بما يت ءم مع ما ورد الهو الْر ح والْسه  ل
العلمية   للفائدة  الحقوق والحرذا  :حتواءاو يظهر: من تحقيق  ا بطرذقة بسيطة  هوررضو  3ت لجميع 
 وهو ما رملنا رلى إتباره يي هاا العنصر كالآتي   ووسلسلة تسه  رلى القارئ يهمها
ملزمة    الْحكام المنصوص رليها يي هاا الفص  تعد  بناء رلىبداية يإن المؤسس الدستوري  

تقيد  تمس أو  أي لا يمكن لها: الهيئات الْخيرة أن    لجميع السلطات العامة والهيئات العموميةو
وذجب أن يرتبط هاا القانون بتحقيق النظام    ومن الحرذات الْساسية إلا استثنائيا بمو ب اانون 

كما يمكن تقييدها إذا تعلقت بحماية   وبالإضاية إلى حماية الثوابت الوطنية   والعام والْمن كالك 
لا يمكنه المساس بجوهر    الاستثناءمؤكدا أنه حتى بالنسبة لهاا    و حرذات وحقوق أساسية أخرى 

الحقوق والحرذات الْساسيةو كما أكد رلى سهر الدولة ل مان الوصول لْي تشرذع يتعلق بالك  
و ما ي حظ من خ ل ها: المادة أنها أدلقت الباب أمام ك  تعدي أو  4ر واضح ومستق   شك وب 

 

و أما بالنسبة 73إلى    32ضمن المواد من    2016يص  الحرذات يي التعدي  الدستوري  _ نص المؤسس الدستوري رلى   1
 منه   77إلى داية  34يأورد هاا الجانب ضمن المواد من  2020للتعدي  الدستوري الْخير أي 

و الملتقى الدولي الثالث  دور الق اء  "مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلاقتها بنطاق حمايته"بدر الدين شد و  _2
   73و ص  2010أيرذ    29- 28الإداري يي حماية الحرذات الْساسيةو المركز الجامعي بالواديو  

و  1و  امعة خميس مليانةو المجلد  مجلة صوة القانون و "القضاء الاستعجالي في مادة الحريات الأساسية"بقدار كمالو _  3
   142و ص 2014و أكتوبر 2العدد 

   2020التعدي  الدستوري من  34المادة  _4
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ولا يمكن ذلك حتى بمو ب القانون إلا لتحقيق حماية حرذة أخرىو وهو    و انتهاك لحرذة أساسية
الاستناد رلى مواد هاا الفص  لتحقيق حماية    الإداري   بدور: ما يسه  رلى القاضي الاستعجالي
 والتي سنحاول الإشارة إليها بإيجاك   وأكدر ومستعجلة لما ت منته من حرذات 

سنعم  رلى الإشارة إلى بع ها ويق ما  الحقوق والحريات المتعلقة بالشخص الإنساني: _ 1
 و كالآتي  2020ي الدستور التعدي   اء به 
بمو ب المادة  )حماية الْشخاص لحياتهم وشريهم وسرذة مراس تهم واتصالاتهم الخاصة _ 
47)   
بها أو يقدانها أو حتى التجرذد منها ويقا للقانون  حتفاظ والا الحق يي اكتساب الجنسية _ 
   ( 36بمو ب المادة )
ولا يمكن حلها إلا بمو ب ارار ا ائي   وحرذة إنشاء الجمعيات وارتماد ذلك بمجرد التصرذح_ 
   (53ويقا للمادة )
ويقا )تسهر الدولة رلى دوام تحسين  ودته  كما   والحق يي التربية والتعليم مكفول ومجاني _ 

   (65للمادة 
   (75ويقا للمادة )حرذة البحث العلمي والعم  رلى ترايته وتثمينه _ 
  (74ويقا للمادة )حرذة الابداع الفكري ذو طابع رلمي أو يني _ 
   (52ويقا للمادة ) تماع والتظاهر السلمي  حرذة التعدير والإ _ 
 الحريات المتعلقة بالعمل أو الوظيفة: _ 2
طبقا  المتعلقة بالسيادة والْمن الوطني )  باستثناء حق المساواة يي تقلد المهام والوظائف  _ 

 ( 67للمادة
 ( 61ويقا للمادةحرذة ممارسة التجارة والاستثمار والمقاولة )_ 
 (  69نصت رليها المادةالحرذة النقابية )_ 
 (  70ورد يي المادة حق الإضراب )_ 
 الحريات المتعلقة بالحياة السياسية: _ 3
 ( 56ويقا للمادةنتخابي )الحق الإ_ 
 (  57نصت رليه المادة حرذة إنشاء الْحزاب ولا يتم حلها إلا بمو ب ارار ا ائي )_ 
 جتماعية: الحقوق الإ_ 4
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 (  63المادة الحق يي الرراية الصحية والحصول رلى سكن وماء الشرب )_
 (  66ورد يي المادة الحق يي العم  )_ 
   ( 50)طبقا للمادة  حماية الْ ندي يي شخصه وممتلكاته وردم تسليم أي لا ئ سياسيحق _ 
نصت رليه المادة حرذة المواطن يي التنق  داخ  الوطن وخار ه واختيار موطن إاامته ) _ 
49  ) 
 الحقوق المتعلقة بإجراءات التقاضي: _ 5
   ( 46طبقا للمادة الحق يي التعوذض  راء الحبس أو التو يف الناتج رن خطأ ا ائي ) _ 
 (  37نصت رليه المادة الحق يي المساواة أمام القانون )_ 

الإكما   بنا  الح تجدر  بعض  ها:  أن  والح  ــــق ــشارة  الم ـــ ــــرذ  ـــوق  هاا   ــن ـات  يي  رليها  صوص 
ه  كلها  و  والاي اد يؤدي بنا لطرح التساؤل  و والاي يمكن وصف مواد: بالتنوع والتزاحم  والفص 

و  ؟تعتدر حرذة أساسية وتعنى بتدخ  القاضي الاستعجالي أم يمكن استبعاد بع ها من نطاق تدخله
حتى المشرع    هيؤكد لنا أن   إ م إومن اانون    920إلا أنه أمام هاا الوضع وبالر وع لنص المادة  

تاركا المجال يي تحديدها للسلطة التقديرذة   والدستوري لم يحدد رن اصد مفهوم الحرذة الْساسية
  وبالنظر لقياسه لمدى الخطر وتأثير: رلى حقوق وحرذات المدري الإداري    للقاضي الاستعجالي

ومن    ورى إلى تطور واائع انتهاك الحرذة بالتبعية مع تطور ومرونة رم  الإدارةــــة أخ ـــومن  ه
لإشارة لبعض  ل  تبارا  ي يتسم بالجمودو كما سنعم  أي امعه الدستور الا  يت ءمدير المعقول أن  

 تفا يات الدولية المواد التي تعنى بالحرذات الْساسية وتم النص رليها ضمن الإ
من المعلوم أنه خ ل السنوات الْخيرة كاد   تفاقيات الدولية المحددة للحريات الأساسية:الإ   -ثانيا
و ولع  أبرك ما  سد ذلك هو الإر ن العالمي  ماية يعالة لحقوق الإنسان ــس حـ ــــرذ ـــك  ــام بت ـ ــــمـــهت الإ

وتمت    و  ماري دولي حول الحرذات الْساسية  تفاقاوالاي يعتدر: البعض أول    لحقوق الإنسانو 
لغة وأصبح يشبه ميزان رام تعم  به الدول والشعوب لتقيس مدى    300تر مته إلى أكثر من  

والاي   و 1948و وتم نشر: للملأ بقرار من الجمعية العامة سنة  1حماية الحرذات والحقوق الْساسية
أكد يي ديبا ته بداية أن ك  الدول الْر اء اد اامت بالتعهد رلى ضمان العم  والتعاون رلى  

ول إلى صيغة الْمر لتحقيق  تح لل  هااب  تعدت   تعزذز ومراراة حقوق الإنسان وحرذاته الْساسيةو 
 

و الملتقى الدولي الثالث  دور الق اء  "مفهوم ومضمون الحقوق والحريات الأساسية في القانون الدولي"حكيم سيابو  _1
  244و ص 2010أيرذ    29- 28الإداري يي حماية الحرذات الْساسيةو المركز الجامعي بالواديو  
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والتي أكدت حق الْيراد   و( من هاا الإر ن 8ورلى سدي  المثال ما نصت رليه المادة )  و1ذلك
الاي تم    وللجوء إلى الق اء يي حال ارتكاب أي أرمال يمكن ارتبارها انتهاكا لحرذاته الْساسية

   2منحها بمو ب الدستور أو القوانين 
بنا الإشارة أنه تم تعرذف الحرذة يي إر ن حقوق الانسان والمواطن الاي تم   كما تجدر 

يؤذي  لا  الحرذة هي القدرة رلى يع  ك  ما  )  معتدرا أن  و منه  4بمو ب المادة    1789صدار: سنة  إ
ارتمد  (و الآخرذن  المادة  ها:  أن  الفرد    توذ حظ  برغبة  ربطه  رلى  العنصر  لهاا  تعرذفها  يي 

    3وسيادته رلى نفسه 
أي ا  و  تم    و الْوروبية لحقوق الإنسان والحرذات الْساسية  تفا يةالا تعد  ئها سنة  انشأالتي 
أب   1950 الإ ـــمن  تع ـــي  ــااــف  ــترك  التي  بح ـــــات  العصر ــنى  يي  الْساسية  والحرذات  الحقوق  ماية 

  8دي وحقه يي حياة أسرذة بمو ب المادة  ـــ ــــة الْ نـ ــــماي ـــه لح ـــت ــن ــك ما ت م ـــالحديثو ومثال ذل
بالإضاية إلى   وأنه يحق للإنسان أن يتم احترام حياته العائلية والخاصة)والتي  اء ييها    منهاو

أكتوبر    30بتارذخ    2382111وهو ما كرسه مجلس الدولة بدور: يي ارار: رام    (ومسكنه ومراس ته
  4( السيدة طليبة )ضد   (وكذر الداخلية الفرنسي)يي ا ية  و 2001

وخ صة لما سدق يت ح أن المشرع لم ي ع مفهوما محددا للحرذات الْساسية ولم يقم  
حالاتها ردد  آخر    و بحصر  أنأي ا  ومن  انب  مانع   يددو  مفهوم  امع  يتفق رلى  لم    الفقه 

الإ   تتعددو  هاا  أن  إلا  الساميةو  القيمة  لها:  المحددة  ومعايير:  يمنع  آراء:  لم  والسكوت  حجام 
الاستعجالي للحرذات   الإداري   القاضي  مستعجلة  حماية  يحقق  كي  سلطته  ويرض  التدخ   من 

ا المجال وتجاوك حدود السند الدستوري والاتفا يات الدولية  امن خ ل التوسع يي ه  والْساسية
الق ــلغ ح  ــليد  القـ ــــد ــــن والم ــــي ـوان  ــتى  مـــوه   و ونية ـــان ــــادئ  تدين من خـــ ــــو  ام   ــــكـالْح يد مــن  العــــــد ل   ـــا 
للقاضي  ويةـائ ـ  ــالق التقديرذة  التوسع يي السلطة    الاستعجالي يي   الإداري   وبدورنا نرى أن هاا 

 

سعيد -و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق الاستعجالي الإداري في حماية الحقوق والحرّيات""دور القاضي رحموني بلفاض و _ 1
   77و ص2020/ 2019و  1الجزائر -حمدينو  امعة بن يوسف بن خدة

2_ Oraá Jaime, "The Universal Declaration of Human Rights", International human rights 

law in a global context, edited by Isa Felipe Gómez and Koen De Feyter, University of Deusto, 

Spain, 2009, p 190. 

   287وسيلة مركواي ووياء درذديو مر ع سابقو ص_  3
   341صونية نادية مواسةو مر ع سابقو ص _4
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بين طديعة الحماية والظرف الاي أدى    مؤ الت يجاب مع  يعود بالإ  وتوير رنصر الحرذة من ردمه
   أو يحيط به للطلب الاستعجالي
لشروط الخاصة بمادة  رقابة القاضي الإداري الاستعجالي على توفر االمطلب الثاني_  

 : في الحريات الأساسيةستعجال الا
القاضي   ىي يعنت شروط الالبخصوص  إ م إ  من اانون    920نص المادة  بالر وع ليت ح  
و يقرر  أالتدابير الاستعجالية  :و سواء كان مت منا  أمر يصدر    بفحصها كي  الإداري   الاستعجالي
نه بالإضاية للشروط العامة التي تشترك ييها  أحيث ي حظ من خ ل ها: المادة    ريض الطلبو
المتعلق    الموضوريالشرط  و  أ  و والْهليةالاستعجالية سواء الشكلية كالصفة والمصلحة    ى ك  الدراو 

أنها تختلف ها: المادة نورا ما إلا    ولوله يي الباب الْلحق والاي تطرانا  عدم المساس بأص  اب 
من حرذة شرط الاستعجالو بالإضاية إلى بعض الشروط الاخرى الخاصة بالنسبة لطديعة الارتداء  

 والجهة التي صدر منها هاا الارتداءو وهو ما سنعم  رلى توضيحه تبارا  
 عتداء الشخصية: الفرع الأول_ شروط طبيعة الإ

ن تدخ  القاضي الاستعجالي  أر : رلى  أ ليها  إالمشار    920لقد نص المشرع بمو ب المادة  
نه يي تحديد  أرتكاب هاا التصرف من اد   هة معينةو وذت ح  اساسية مرهون ب ألحماية حرذة  
ماهي الجهة    حولو   وهو ما يؤدي بنا لطرح التساؤل  و تبع المعيار الع وي يي تحديدهااها: الفئة  
يقص  الم ـــــ ــــده ـــالتي  الصـــــــــش ــا  الإـ ــــرع  منها  كمان    ؟و رتداءادر  أي  هاا  أويي  يصدر  مكان  و 
 ولإكالة هاا الغموض سنعم  رلى الا ابة رلى ذلك تبارا كالآتي   ؟و الارتداء

نه يستلزم لتدخ  القاضي أنص المشرع صراحة     ساسية أولا_ الأشخاص المنتهكة للحريات الأ
و من أرتبارذة رامة  ا شخاص  أساسية من طرف  رتداء رلى الحرذات الْ ن يقع الإ أ  والاستعجالي

بنا يي    نه يجدرألا  إ  وهو بدورنا ما سنعم  رلى توضيحهو  الإداريواد  هيئات تخ ع للق اء  
  " De laubadére    "الفقيهساسية والاي يرى  رتداء رلى الحرذات الْشارة لمصلح الإالدداية الإ

مادي تنفياي  نشاط  ثناء  يام الادارة بممارسة  أرتداء المادي الاي يقع  ن ذلك الا ــارة ر ـــنه رد)أ
ر ـ ــــت ـوذن   وما مخ  ـنــــج  بحق  ــــــــفة  سيــــ ــــال ـــه  تمس  ملكيته  أ مة  يي  سواء  الاشخاص  حرذة  أ حد  و 

ذلك التصرف الاي صدر رن  )نه  أرتبار  ا لى  إداري الفرنسي  الق اء الإبينما ذهب    و ( رمومية
بالخطورةالإ وذتميز  بحق   ــحي   ودارة  المساس  التصرف  هاا  رلى  يترتب  ملكية  أساسي  أث  و 
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ساسية نتهاك رلى الحرذات الْن الإأيتدين    وم  إمن ق    920وبناء رلى نص المادة  و  1( خاصة
   يمكن توضيحهما كالآتي شخاصمن الْ ن يرتبط بنوري 

داري  يعد هاا الشرط كقاردة رامة لتح  القاضي الاستعجالي الإ  _ الأشخاص المعنوية العامة:1
بالقأ الإ ـــسوة  ار  و داري اضي  ر ـــم  ــت ـأي  اختصاص  ــــ ــــاد:  مجال  تحديد  يي  الع وي  المعيار  لى 

بالتفصي    والقاضي من    49من اانون إ م إ والمادة    800خاصة المادة    وهو ما سلف شرحه 
ذا تدين للقاضي إو   وشكالإو  أن هاا الشرط لا يثير أي  دل  أورليه يمكن ارتبار    و2القانون المدني 
  3مر بريض الطلب مسدبا ذلكأختصاصه ان الدروى خار ة رن أالاستعجالي 

للأشخاص المعنوذة العامة المقصود يي تصرف    iويي نفس الاطار يان الفقه يي تحديد
الْا الحرذة  رلى معيارذين  نتهاك  بناء  توضيحها  يمكن  الْأ  ساسيينو أساسية  يطلق رليه  ما  ول 

ما تكون  إ   نواع أشخاص المعنية ويق ث ثة  مكانية حصر الْإوالاي يقصد به    و"المعيار الحصري"
إقليمية  وماالأي    عامة  كالوكا  دولة  تحتها  من  الْ رايندرج  ها:  تمتع  لعدم  را ع  وذلك  خيرة  ت 

  النوع الثاني ما  أ  وةالدائر كهيئة  تحتها    هدرا  إلى الولايات وذمكن  إبالإضاية    بالشخصية المعنوذةو 
الاشخاص المعنوذة العامة    آخرهاو   وشخاص المعنوذة العامة المريقية كالجامعاتييتمث  يي الْ

منها التي  ييستو ب رلينا التفراة بين النقابات    وبالنسبة لهاا النوع  وومثال ذلك النقابات  والمهنية 
و العم   أمكانية مزاولة المهنة  ليها شرطا لاكما لإ إن مام  حدى المهن الحرة وذعد الإإبتنظيم    ىتعن 
المثال منظمة المحامين    و ة لهعالتاب  يعن   الْطباءو و منظمة  أورلى سدي   التي  القاضي    ى وهي 

ما الصنف الثاني  أ  ساسية للمدريوأذا انتهكت حرذة  إالاستعجالي بالتدخ  والحد من تصرياتها  
من   فيعتدر  النقابات  الخاصأمن  القانون  تعن  وشخاص  ومصالح   ىوالتي  حقوق  رن  بالدياع 

ة الإلزامية واراراتها لا تعد ارارات إدارذة بنفس القو  نتماء لها لا يعد الزاميان الإأ لاإ  ولها نالمنتمي 
ن طلباتها الاستعجالية يي مجال الحرذات تخرج من نطاق القاضي الاستعجالي  إورليه ي  و كالْولى
  4تبع للق اء العاديت داري و الإ

 

و دار الوياء للطبارة والنشرو الطبعة  قاضي الاستعجال الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية""سلطات دنية نزليو  _1
   103 104و ص ص 2017الْولىو الاسكندرذةو 
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 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   924المادة _ أنظر  3
و دار الجامعة الجديدةو الطبعة  الحماية المستعجلة للحريات الأساسية في القانون الفرنسي"محمد باهي أبو يونسو " _ 4
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ورم  به كثيرا    ،"المعيار الوصفي" ما بالنسبة للمعيار الثاني الاي يعتمد: الفقهاء يسمى  أ
الإ  لتحديد مجال  الفرنسي  الدولة  يدنى    ختصاصومجلس  توير بعض أوالاي  ساسه رلى مدى 
ولع  من    ودارته لمريق رامإوترتبط بما يتميز به رند    و المواصفات يي الشخصية المعنوذة العامة

لزام إهاا بالإضاية الى ادرته  و  الملزمةالإدارذة  صدار القرارات  إمت ك الشخص سلطته  إبركها  أ
بها المخاطدين  اد   له    واحترامها من  للجوء  أكما  الحا ة  المباشر دون  التنفيا  لى  إي ا سلطة 

شخاص المعنوذة  مكانية تمتع بعض الْإن الوااع يرض  أشكال  ن الإإ  لا إ  ستناد بموايقتهوالق اء والا
ي ا تحت سلطة راابة  أخيرة  دخال ها: الفئة الْ دى بالمشرع لإأوهو ما  و  1ها: الامتياكاتب الخاصة  

وهو ما سنعم    وة للمدريي ساسأرتداء رلى حرذة لإلحال ارتكابها  الإداري  القاضي الاستعجالي
   رلى توضيحه تبارا

خ عها المشرع  أتعد ها: الفئة الثانية التي    _ الإنتهاك من طرف هيئة خاضعة للقضاء الإداري:2
ومثال ذلك ما    أساسيةوس بحرذة  مرتكابها تصرف يباحيث    الإداريو   لراابة الق اء الاستعجالي

له  أ المح رذن    اأ شرنا  و  والاطباء  للمحامين  وطنية  مهنية  منظمات  من  نه  ألا  إ  و2خ لر : 
لم يقصد يي م مونها يقط هاا النوع    من اانون إ م إو 920ن المشرع من خ ل المادة  أي حظ  

  ئر ـــزا ــــديدة يي الج  ـــي هي ر ــوالت  ودارذة المستقلةي ا للسلطات الإأب  ربما يتعدا:  ومن المنظمات 
أضف  ومجلس المنايسةورلى سدي  المثال سلطة ال بط السمعي البصري وــــ كسلطات ال بط 

والمجلس الْرلى    س مي رلى الإمجلس الْإلى ذلك الهيئات المتخصصة يي مجالات معينة كال
اتصادية رند ممارستها لص حياتها  رتبار المؤسسات العمومية الإإ كما يمكن    للشباب وديرهاو

من اانون    2-521رتدر: البعض محاولة من المشرع لمحاكاة نص المادة  ا   وهو ما  وسم الدولةإب 
  3الجزائري  الإداري  الاستعجالي ضيواسقاطها رلى مجال القا والعدالة الفرنسي

ن مجال تدخ  القاضي الاستعجالي بمو ب ها: المادة تعدى الهيئات  أشارة  كما تجدر بنا الإ
لبعض  أ المنصوص رليها   ليص  حتى  الخاصو أر :  القانون  الْ  ئ ر ايالق  شخاص  ولى للوهلة 

المشرع لم  ن  ألا  إ  والق اء العادينطاق اختصاص  صارخ رلى    اتعدي يعتدر  ن هاا  أيتدين له  
القانون الخاص بمناسبة توليهم    ىن ــب  يع  ويترك هاا المجال مطلقا بأشخاص  دارة مريق إيقط 
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تفا يات  ابتسميته المشرع الفرنسي ب   موهو ما اا  وواخر القرن العشرذن أسلوب يي  وبرك هاا الْ  رامو
ستغ ل  ار او  ي سي ت و  أدارة  إي ء مهمة  إ حيث يتمث  هاا النوع من العقود يي    تفوذض المريق العامو

تفاق رلى  الاشخاص القانون العام وذتم بالك ب أحد  ي ا لْ أوذمكن    وشخاصحد الْألى  إمريق رام  
رائلة رقود    من المهم التاكير بأنها دالبا ما توصفه  ـ ــــل ــولع  و المقاب  والمدة الزمنية لهاا العم 

بالكديرة والمتعددة ورلى سدي  المثال لا  و  ن ناكرها بالتفصي  أ  المكان   ايسعن   لالاا    و1التفوذض 
لاا    والاستعجاليالإداري  كثر استعمالا ور اة بمجال الق اء  وتعد هي الْ   والحصر رقود الديوت

 يجاك  إليها ب إشارة سنحاول الإ
مجرد  ا إيا: )عتدر م داري المصري لتزام ما  اء به الق اء الإبرك تعرذفات رقد الإأذعد من و 
رلى  بأداء  و الشركات بمو به يقوم  أشخاص  حد الْ من اد  أ  تعهد  والاي يت من  وداري إرقد  

راتـــقــه ومســـــــــال ـم  ــــال  نفقته  الدولة    وؤوليته ـــــ ــــي  من طرف  له  تقديمه  تم  هيئاتهاأو  أبتكليف    حد 
للشـ ــــوي ك  ـــــوذل  الإدارذةو بأداءروط  ـ ــــقا  للقيام  لـه  توضـع  سيؤديها  ال  التـــــــي  التي  العامة  خدمة 
ستغ ل للمشروع م دوط بمدة كمنية محدودة مقاب   ن الاأب   له  التصرذحب كما يرتبط هاا    للجمهورو

لهأ يدرها  أ2(رباح  ذلك  و  يفهم من  الا أي  الإ) متياك عبارة رن  ن هاا  تقوم  دارة من خ له  رقد 
يت من تسليم المعني مريقا تم    و راماوأ ندي أ و أخر سواء كان خاص وطني آبتكليف شخص 

رباحه من خ ل الرسوم التي  أوذحصد    ولإدارةلوذديع مقاب  ذلك مدلغ ماليا    هليستغل  انشاء: مسبقإ
العقد  ن الفقه الفرنسي يرق بين هاا  أشارة كما تجدر الإ  ور( يجمعها مقاب  تقديمه خدمات للجمهو 

 بالمفهوم الحديث   لتزامح المقصود بعقد الإي ضعم  رلى تو ورليه سنو 3لتزامورقد الإ
رقد تقوم  )نه عبارة رن  أورريه البعض ب   ولتزامهو التسمية الحديثة لعقد الإ  "عقد البوت"يعد  
شخاص حد الْأو تكليف  أ بمنح    و السلطة التابعة لْشخاص من القانون العاموأدارة  بمقت ا: الإ

خير بدناء المريق العام  هاا الْ   ىحيث يعن   ندياوأو حتى  أ و طديعي وطني  أسواء كان معنوذا  
رباح مقاب  تقديمه  أكما يحص  رلى  وذلك رلى مسؤوليته المالية لمدة كمنية محددةو   وواستغ له

للجهة المانحة رند نهاية المدة مع مراراة    ي ا بتسليم هاا المريقأكما يلتزم    وخدمات للمنتفعين 
 

و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  الأساسية""حماية القضاء الإداري الاستعجالي للحريات بوحفصي آمالو _ 1
   39و ص  2017/2018تلمسانو  - امعة أبي بكر بلقايد

و  2023و دار الفكر والقانونو طبعة  "دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية"_ شرذف أحمد بعلوشةو  2
   68و ص  2023مصرو -المنصورة
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ولا يكفي لتدخ  سلطة القاضي الاستعجالي يي حماية  و  1( ن يكون يي حالة  يدة وبدون مقاب أ
الْ الإالحرذات  المسؤول رن  يجب    ورتداءساسية معرية  بشروط  أب   يرتبط  ما   و خرى أ ن  وهو 

 يحه تبارا ض سنعم  رلى تو 
لسلطته: المعتدي  الشخص  ممارسة  أثناء  الإنتهاك  يقع  أن  الإإ   ثانيا_  الحرذة ن  رتداء رلى 

يمكن تدخ     لا   وذا واع من طرف الجهات التي تم توضيحها يي العنصر السابقإساسية حتى  الْ
الاستعجالي القاضي  ذلك  إلا  إ  وسلطة  تم  الْأذا  ها:  ممارسة  لسلطتهاوثناء  نه  أأي    شخاص 

ساسية رتداء الاي مس الحرذة الْيكون الإ  نأ  ي دار الاستعجالي الإلى الق اء  إيستو ب للجوء  
   2متياكات السلطة العامةاستخدام امعتمد رلى وسيلة تتسم ب

  "أثناء ممارستها سلطاتها"ن المشرع الجزائري رندما نص رلى عبارة  أشارة  تجدر بنا الإو 
وبالر وع لهاا    و597-2000  من اانون العدالة الفرنسي  2-521نها مقتبسة من نص المادةإي
ذا تدين  إحيث    داريودرا ه لهاا الشرط لكي يفص  بين الق اء العادي والإإن  أدين  تخير ي الْ

للطأ  الإداري   الاستعجالي   للقاضي يحصه  ب  ـــن أ ب   ــلــــــثناء  يتعلق  مادي  اه  ارار ب و  أ رتداء  سدب 
ذا  إما أ ليهوإختصاص يؤول ن الإإلص حيتها يثناء ممارستها أخيرة اامت به ن ها: الْأو  وداري إ

له   الإأتدين  هاا  لص حيتهان  خ ف  الاختصاص  ــــــيري ـي  ونتهاك  وذو ه  الطلب  لقاضي  لض 
ن  لْوذر ع هاا    و وامر صرذحةأرتداء  ن يصدر بخصوص رلى الإأوالاي بدور: يمكنه    والعادي

به   اام  الاي  العام  أحد  أالتصرف  القانون  الإأشخاص  للق اء  أنداري و من يخ ع  طديعة    و 
تنفياها  أو شكله  أرتداء  الإ تم  التي  الطرذقة  الإإلى  إدت  أو حتى  الْنزال  لنفس منزلة  يراد دارة 

   3خ ارها للق اء العادي كبااي الخواص إمما يترتب رليه   والعاديين
ن إالقانون الفرنسي يينا بالردم من نسخ المشرع الجزائري لها: العبارة من  أنه بحسب ر ألا  إ

ن المشرع الجزائري يحي  الطلبات  أسباب بداية  أوذر ع ذلك لعدة    رنهو  الوااع والتطديق يختلف
رلى حد    المتعلق بغصب السلطة  و استعجال التعديأساسية  أالاستعجالية الخاصة بحماية حرذة  

الاستعجاليأسواء   القاضي  بي لخ ف    الإداريو  مام  يفرق  الاي  الفرنسي  وذحي   نلمشرع  هما 
ن الق اء الاستعجالي يدنى رلى المعيار  أيوضح    وهو ماو  لى الق اء العاديإاستعجال التعدي  
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ن مجلس الدولة الفرنسي تجاوك  أهاا بالإضاية    الع وي أي بالنظر للشخص مرتكب الجرذمةو 
العاديو وأرلن   التقليدي يي الإحالة رلى الق اء  القاضي الاستعجالي  هاا الإتجا:  اختصاص 

تدين ذلك من  ذ و   و"أعمال الغضب"يطلق رليه الفقه    و ماأ  ورتداء الماديالإللفص  يي حالات  
من   العديد  وااع ـومث  وحكامهأخ ل  ذلك  ييها    ةال  لشركة  أ بوضع  العمدة  اام  رقار  رلى  ختام 

وتصرف هاا   دوار: دون ترخيصوأخيرة بإ راء تعدي ت فيه وببعض  الْ  حيث اامت ها:  وخاصة
الفرنسي حكم باختصاص القاضي الإداري  ن الق اء  ألا  إ  والعمدة يعد رم  من أرمال الغصب
الْ الحرذات  حماية  يي  بلدي   فيهو  والنظرساسية  الاستعجالي  ا ية  يي  الحكم  نفس  ة  كالك 

Mayatte  ي ا  أنه  أ بالردم من    ووالتي اامت بديع رقار وبعد خمس سنوات اامت باستر اره و
  الإداري   يضن الق اء و ه الاختصاص للقاأ  إلا  وبصرمال المادية المتعلقة بالغمن الْيعد  

   1الاستعجالي
من اانون إ م    921ن المشرع من خ ل تأكيد: بمو ب المادةأسدق    ونخلص من خ ل ما

و  أخ لها  إالراابية حال    ة القاضي الاستعجالي الإداري شخاص التي تدخ  تحت سلطرلى الْ  إو
ليص  حتى    وومنحه مجالا واسعا معتمدا رلى المعيار الع وي يي ذلك وساسيةأانتهاكها لحرذة  

ثناء ممارسة المهام أما بالنسبة لشرط  أ  وثناء ممارسة مهام بالمرايق العامةأشخاص الخواص  لأل
ذلك  أييت ح   تر ع يي  التقديرذة  السلطة  الاستعجاليأن  للقاضي  الحال    ي ا  بطديعة  الإداري 

 وسع مما يتدن ظاهرذا  أن المجال ييها إو  بالنظر للتصرف المطعون فيه يي حد ذاتهو 
في بحث الشروط الموضوعية الخاصة بمادة الاستعجالي الفرع الثاني_ سلطة القاضي 

 الحريات الأساسية: 
بما    و ن المشرع شدد نورا من  انب الشروطانون إ م إ يتدين أمن ا  920  النص    بناء رلى 

  يلم يكتف بشروط الاستعجال البسيط وهميتهاأ ساسية و يت ءم مع طديعة ها: المادة أي الحرذة الْ
حيث يفهم من    ورتداء الخاصة ودر ته نوعية الإلوذر ع هاا    والسابق توضيحها يي الباب الْول 

أي المساس الخطير    و "الإعتداء الجسيم"ر : التأكيد رلى توير شرط  المشار إليها أ خ ل المادة  
الْ ــبالح  تأكيد: رلى  ــ ــــل ـلي   و )أولا(ة  ــ ــــاسي ــس رذة  يجب  أ يها  المساس  هاا  دير مشروع  أن  يكون  ن 
إمكانية  إلى  ارتبار ك  مساس بالحرذة دير مشروع يالمؤسس الدستوري نو:    نلْنه لا يمك  (و ثانيا)
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من والنظام العام دون المساس بجوهرها وتحقيق الْ  وذلك وتقيد بعض الحرذات بمو ب القانون 
  1والثوابت الوطنية 

شترط لجواك تدخ  القاضي  ار : يإن المشرع  إليه أ كما أشرنا  أولا_ أن يكون الإعتداء جسيما:  
إلا   الْساسيةو  بالحرذة  الخطير  المساس  توير شرط  ك  ـــن أالاستعجالي  لـــ ــــادتـــ ــــعــه  يح ــــه  أي   ـم  دد 

المقصود  ا  م  يؤدي بنا لطرح العديد من التساؤلات حولهاو  وهو ما  ولها: العبارة  و وصف أمفهوم  
شرط   يعتدر  الاي  الخطير  المساس  الحرذة  أمن  وحماية  الاستعجالي  القاضي  لتدخ   ساسيا 

التساؤلات  اا ولإكالة الغموض حول ك  ها:  ل؟و  ه  يعد ك  مساس بالحرذة خطيرا؟و  الْساسية
 سنحاول الإ ابة رليها تبارا 
المتعلقة بسلطة القاضي الاستعجالي    2-521بداية تطديق المادة    القد ذهب الفقه الفرنسي من 

ساسية بمثابة  الحرذة الْ  مس رتداء يا رتبار ك   إ نه لا يمكن  أ  وساسيةلحماية الحرذات الْالإداري  
ال روري    رتداء  سيموا  من  لك   أوليس  الاستعجالية  الحماية  تطديق  يتم  للحرذة  ان  نتهاك 
ي ا أوهو ما أيد:    رتداء بالحرذةومن ارتباط الإ  "Touvet"المفوض  كان هاا مواف    ساسيةوالْ
ن التصرف الاي يسمى بالحرذة  أب   هوالاي برر موافو  "Chapus"دلب الفقهاء والاي من أبركهم  أ 

ارتبار: رم   ن هاا الإألا  إيعد مؤسفا   يمكن  الاات   يغتفر لا  رتداء لا  العيب يي  مث   رذمة 
نه يجب تواير  أو   و رتداءخت ف يي در ات الإ لاا ظهرت العديد من الآراء التي تشرح الإ  و الملكية

وذلك بمو ب    وستخدام سلطات القاضي الاستعجالي الغير مألويةام كي يمكن من  ي رتداء  س ا 
أما بالنسية للتصرف الاي ينتج رنه ارتداء بسيط    الْوامر الاستعجالية لحماية الحرذة الْساسيةو

لتحقيق حماية من خ ل    الإداريو تباع الْساليب العادية يي الق اء  إيإنه يمكن    ورلى الحرذة 
  2دروى الإلغاء أو دروى التعوذض 

شرطـــــ ــــور تعرذف  إلى  البعض  ذهب  الخطير"  ليه  المشرع    "المساس  رليه  نص  الاي 
تصرف أو رم  صدر رن إدارة )هو عبارة رن  و  و ما يطلق رليه أي ا "الخطورة"أ  والجزائري 

وبناء رلى ذلك يمكنه أن يكون    كديرا من الخطورة لا يمكن للمدري تحملهو   حدا  إلا أنه بلغ  وما
يإذا تدين    و3والاي بدور: يبحث يي توير ذلك   و مدررا كافيا يلجأ بناء رليه إلى القاضي الاستعجالي
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تخاذ التدابير الاستعجالية اصد حماية الحرذة الْساسية أمر  اله من خ ل سلطته التقديرذة و وب  
   مع تسديبه  وإذا ات ح له خ ف ذلك أمر بريض الطلب وبالك
يمكن ارتبار:   ما  ن المسلم به أن التميز  سامة الإرتداء أو ــــــ ــــا سدق ومــــ ــــلى مـ ــــبناء ر و 
وذر ع   اختصاص السلطة التقديرذة للقاضي الاستعجاليو نطاق  تدخ  ضمن  ك  الحالتين    وبسيطا 

لاخت ف  الدراو   ذلك  مختلف  بين  والم بسات  واسعا    وى الواائع  المجال  ترك  المشرع  يإن  لاا 
بعض التصريات يمكن ارتبارها رام     حتسابلا أنه يمكن اإ  للقاضي لتقدير توير ذلك من ردمهو

بداية بواوع الإرتداء رلى الحرذة يعليا منشأ    أساسيا يي تر يحه لكفة توير شرط المساس الخطيو
تداركهو  الصعب  متعلقة  لْ  لل رر  ليست  الْساسية  للحرذات  المستعجلة  الحماية  من  العدرة  ن 

حيث    ب  بما اد يف ي إليه من مساس خطير وتأثير رلى الحرذة الْساسيةو  بصدور التصرفو
يإذا لم يتدين له التهديد    و القاضي المدى بين إصدار الإرتداء والآثار المترتبة رليه تجاهها  ين يعا

لى ذلك إن إمكانية  إبالإضاية    أو ال رورة الملحة لحماية الحرذة الْساسية أمر بريض الطلبو
حتى وإن كان بالإمكان    ورته التعوذض رن المساس الخطير لا تحول دون  سامته وشدة خطو 

إلا أن القاضي الاستعجالي يأمر بالتدابير المستعجلة لحماية    تفادي هاا الخطر بالمقاب  الماليو
   1الحرذة الْساسية

لى السلطة التقديرذة  إكي لا يتدين للقارئ من خ ل كثرة التو يه  أي ا  وتجدر بنا الإشارة  
وضبط    المشرعيقم  أن هاا المفهوم لم  أضف إلى ذلك    و للقاضي الاستعجالي لتقدير  سامة الخطر

يي تقدير:  هاا لا يدل أن القاضي رند نظر: لهاا النوع من الطلبات حرأن  إلا  أو تحديد حالاتهو
كما لا ننسى أي ا أن    و ب  يعتمد يي ذلك لعدة أمور  هوأو يراري يي ذلك لغلبة أهواء: أو ظنون 

مجلس الدولة صحة أوامر: المحكمة الإدارذة الاستئنافية أو  راابة  لوضح  ي ب ل ي سدت الْمر يستو ب ال
يراريها يي ذلك بالإضاية    للمتقاضين أي اوو  التي  المعايير  إلى بعض  يمكن الإشارة  لما  كما 

يدداية يستو ب أن تدرر الْدلة التي ادمها المدري مدى  سامة الإرتداء وااعيا    وأشرنا له سابقا
ذلك  واانونياو  إلى  فيه   أضـــف  المطعون  الإرتداء  أو  التصرف  هاا  تأثير  الحرذة   مدى  رلى 
يور صدورها  والْساسية تنفا  التي  كالقرارات  التصرف  لطديعة  أي ا  يراري  له    وكما  م ذ  ي  
   2إلا باللجوء للق اء الاستعجالي وحقه  صون لحماية الق ائية التي ت لتحقيق ا
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كما ي حظ أي ا و ود اخت ف بين بعض الفقهاء حول الواوع الفعلي للإرتداء رلى الحرذة  
إ    م  من اانون إ  920المادة    ر الحريي لنص فسييمنهم من يأخا بالت   ساسية كي يعد  سيماوالْ
اء  فنت ان غياب الواوع الفعلي للإرتداء يؤدي إلى  أبارتبار    و من القانون الفرنسي  2-521المادة  و 

الجسيمةو  الخطورة  للمادة   شرط  تطديقها  يتدين من خ ل  الفرنسي  الدولة  أحكام مجلس  أن  إلا 
الا  و521-2 بالارتداء  أي ا  أخات  الْساسيةلتماحأنها  للحرذة  التصرف    وي  هاا  أن  بارتبار 
  1حتما دير مشروع   مستقدلياسيكون  

ي حظ أن المشرع    المشار إليه أر :  920نص المادة  لبالر وع  ثانيا_ عدم مشروعية ظاهرة:  
للحرذة   الحماية  وذحقق  الاستعجالي  القاضي  يتدخ   لكي  الخطير  الإرتداء  بشرط  يكتفي  لم 

وهو ما يؤدي بنا إلى طرح    و"غير مشروع"ب  اشترط أي ا أن يكون المساس بالحرذة    والْساسية
بالاكتفاء    ؟و أيالمشروع نفسه بالنسبة لدروى واف التنفياالغير  ه  يقصد بهاا المساس    والتساؤل

  919أم هو شرط خاص دير المنصوص رليه يي المادة  يقطو    بالشك الجدي حول المشروعية 
   من اانون إ م إ 

المشروعية   الجدي حول  بالشك  الاكتفاء  إمكانية  حول  كديرا  يقهيا  الشرط  دلا  هاا  أثار 
أم أن ها: الحالة   وجرد الشك الجديم والتي تشترط    و 919لارتباط مادة استعجال حرذة بالمادة  

ارتدر البعض إذا كان المشرع ترك  و حيث  خاصة وتستو ب أن الإرتداء دير مشروع ظاهرذا
رلى    وذلك بمراراة واائع ك  حالة  دمهو للقاضي سلطة تقديرذة يي مسألة و ود الخطورة من ر

وايد: بخصوص شرط المشروعية وأو ب أن    مطلقا تماماو   إلا أنه لم يترك له هاا المجال  وةحد
الط  و "ظاهرية"تكون   أن  ال ـــأي  يـ ــــلب  لم  ي ـــث ـــاي  الم ـدت  المشروع   ـيه  دير  الإرتداء  ريب  دري 
ى بالشك البسيط يإن القاضي لا يستطيع الاستجابة لطلبه وحماية حرذته الْساسية  واكتف   وظاهرذا

  2لهاا الطلب  التي يسعى إليها من  راء تقديمه
إذا كان التصرف الاي اامت به    والإرتداء دير مشروع ظاهرذاي حظ أنه يمكن إرتبار  

مما يمكن المدري من    وأو العم  دير م ئم ومتناسب مع حرذات الْشخاص   الإدارة دير مدرر
الإشارة أنه ليس ك  ارتداء رلى الحرذة  بنا  و كما تجدر  الإداري اللجوء إلى الق اء الاستعجالي  

به الإدارة يعتدر دير مشروع لْ  ب  يمكن أن يتم    ونه كمددأ أساسي لا تو د حرذة مطلقةتقوم 
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القوانين  ويق  وتقيدها  حرذة    و1ضبطها  رلى  واع  ارتداء  ارتبار  يمكن  العكسي  بالمفهوم  ورليه 
وحماية الْمن والنظام العام والثوابت الوطنية واحترام    وأساسية مشروع إذا كان مستندا رلى القانون 

ورلى سدي  المثال لا الحصر الحد من حرذة التنق  مثلما حدث يي  ائحة كوييد    و رحقوق الغي
بالردم من أن حرذة التنق  يكلفها الدستور وأدلب الاتفا يات الدوليةو أو منع التظاهر أو    و19

يها: الْمثلة وديرها رديدة اد يكون الارتداء    والتجمع خ ل حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائية
    2إلا أنه مشروع  أو انتهاك الحرذة ييها خطيرا أو  سيماو

لا يستطيع القاضي الاستعجالي أثناء يصله يي طلب حماية حرذة أساسية    وبناء رلى ذلك
الف المشروعيةو وذبقى من ضمن أهم أرماله تحقيق المواكنة بين المصلحة  خ أن يأمر بتدابير ت 
يي الظروف الطارئة تتسع سلطة الإدارة وت يق راابة  يالقاردة المعلومة أنه    العامة والخاصةو

ونخلص مما سدق    ويمكن تجسيدها بعد ذلك والمطالبة بالتعوذضالق اء الإداري رليهاو إلا أنه  
رنصران   و"عدم المشروعية الظاهرة"وشرط    الحرية الأساسية"  "وقوع انتهاك خطير علىأن شرط  

تف بو ودهما  مرتبطان  سلي ـــعـــأساسيان  الق ــــ   الاستعجالي ـطة  الحرذة    الإداري   اضي  لحماية 
   الطلبوبغياب أحدهما يأمر بريض  والْساسية

 : الأساسية اتالحري طبيعة الأوامر الاستعجالية الصادرة في مجال_ المطلب الثالث
بعد توضيحنا بداية للحرذة الْساسية مح  تدخ  القاضي الإداري الاستعجاليو بالإضاية  
إلى الشروط الخاصة التي يراري القاضي يي مدى تويرهاو وتأكيدنا رلى أن المشرع الجزائري  
رلى درار بااي التشرذعات أولى اهتماما كديرا لها: المادة الاستعجاليةو ولع  أبرك ما يثدت ذلك  

 راءات الفص  يي الطلبات الاستعجالية المقدمة يي هاا الشأنو لاا سنحاول بداية معالجة  هو إ
 انب الإ راءات التي تسدق إصدار الْمر بخصوصها )الفرع الْول(و ليليه التفصي  يي سطلة 
وص حيات القاضي الاستعجالي أي ا يي إصدار الْوامر يي هاا النوع من الدراوى وطديعتها  

 : يلي  اني(و فيما)الفرع الث 
 : الاستعجالية قبل إصدار الأوامر  الاستعجاليالقاضي الإداري  ة سلط_ الفرع الأول

وبما أن المشرع سعى لتكرذس حماية خلصة لهاا النوع من الدراوى الاستعجاليةو لاا 
خصه بإ راءات خاصة تت ءم مع طديعة ها: الحالة والظروف المحيطة بهاو وهو ما يؤدي بنا  
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سلطة القاضي رند نظر  للتفصي  يي الإ راءات التي تسدق إصدار: لْمر: بخصوصهاو بداية ب 
يي تسرذع التحقيق بمادة الحرذات  ته أي ا لط )أولا(و ليليه س طلب حماية الحرذة الْساسية

 )ثانيا(و كالآتي   ساسيةالْ
يقهي    لقد ثار  دل  عند نظر طلب حماية الحرية الأساسية:  الإداري   القاضي   صلاحيات _  أولا
وهاا   والرامي لحماية حرذة أساسية وطرذقة تقديمه وشكله الخار ي  الاستعجاليحول الطلب    كدير

و ولع  أبرك نقاش حول  ومكانتها  به الحرذة من  يمة واهتمام وتأثيرها رلى الدول  ىلما تعنبالنظر  
  الاستعجالية اية  ــ ــــون الحم ـــان ـــــــ ــــد منااشتهم لق ــذلك هو ما  رت أحداثه بالجمعية الوطنية الفرنسية رن

حيث تم تقديم ااتراح من    وبحماية الحرذة الْساسية  المتعلقة  2-523اصة المادة   ــــوخ  والإدارذة
بغية    والاستعجاليطرف بعض النواب أن تخص ها: المادة بإمكانية التدخ  المباشر للقاضي  

واستندوا يي تدرذراتهم أنه بالنظر    وحمايتها دون أن يقدم له طلب من ذوي الشأن بخصوص ذلك
ليس أن تنتظر تقديم الطلب   وللقيمة السامية للحرذة يإنها تستو ب مبادرة الق اء للدياع رنها

لا أن هاا الرأي  إ  رتداء رليهو وهو ما نص رليه إر ن حقوق الإنسان الفرنسيوممن حدث الإ
لك ير ع إلى أن القاضي ذوالسدب يي    ومدرراته تعرض لعدة انتقاداتو بالردم من اوة أسانيد:  

ص  العام يي التقاضي  والْ   و يتحرك بناء رلى إ راءاتلكن  و   و لا يعم  من تلقاء نفسه  الاستعجالي
بدل    لطلب ذلك  وليس القاضي من يسعى  ولحماية حرذته  أن المت رر هو الاي يلجأ للق اء

ذلإ  أضــف  نهو ر ن  ـلى  يإن  القـك  المحاكمات  الإدا ـائ ـــ  ـظام  مد ــــرذ ية  ر ـن ــــــة  طــ ــــي  بات   ــــلــــــ ــــلى 
ي  يمكنه أن    وته بما ورد يي صحيفة الدروى ـــد سلط ـــيإـ تق   الاستعجالياضي  ــ ــــأي أن الق  والخصوم

  1يق ي بأكثر من ذلك 
لا  ويي نفس الإطار أيد أي ا بعض الفقهاء و وب تقديم الطلب مدررذن ذلك بأن القاضي 

اصد    الاستعجالييمن دير المعقول أن يحرك الطلب    و أن يكون حكما وخصما يي آن واحد  نيمك
لأص  الق ائي الاي مرد: أنه  لوهاا يعد مخالف    و الفص  فيه ب حماية الحرذة ثم يقوم هو بااته  

أن يثير طلب    الاستعجاليللقاضي    كلا يجو أي    ولا يجوك للقاضي الفص  يي رمله الشخصي 
الْ للحرذة  المستعجلة  به  الحماية  تقدم  الاي  يتولى    ورليها   رتداءبالالعلمه  ساسية  بااته  ثم  هو 

من خ ل طلب المدري    تحديد:لمدرر آخر هو أن نطاق الدروى يتم    بالإضايةي او  أالفص  فيه  
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ما من الناحية  أذا كان المدري معفيا من تقديم الطلبو إتحديد  ن لا يمكإ رائيةو وهو ما  كقاردة 
  و ساسية للمدريأداء رلى حرذة  ت ن يتم الار أشرط الاستعجال    كتمال لاساسي  أنه كجزء  إالفنية  
ار ـدي ــن تحأو  يمكن  توير: هي مهمة  القاضي الاستعجالي والمتقاضي   ــد مدى  بين  تبارها مقسمة 

الكافية كي يحمي  خير مسؤول رلى تقديم الْيهاا الْ  الاي تم الارتداء رليهو  المدررات  دلة و 
ما الثاني يمهمته البحث  أ  هاا ال رو سامة    ن يدررأللغير    نلا يمك مر شخصي  أوهو    وحرذته 

و بقدول الطلب واتخاذ التدابير  أاستعجاليا بري ه    يأمريي مدى توير هاا الشرط من ردمه لكي 
ي  و كمةلا المدررات  ها:  لك   وبالنظر  الطلب  إلاا  تقديم  الفرنسي نص رلى و وب  المشرع  ن 

الْ الحرذة  لحماية  الرامي  الشالاستعجالي  انتهجه  أوهو    و1ن أساسية من صاحب  ما  نفس  ي ا 
 من اانون إ م إ   920لم ينص من خ ل المادة  الجزائري الاي المشرع

رلى    المشار إليها أر :و  920كما تجدر بنا الإشارة أن المشرع لم ينص من خ ل المادة  
وهو ما يؤدي بنا للر وع    وو مخالف لبااي الطلباتأاستثنائي  سواء كان  طلب  ال  شك  معين لهاا

ن المشرع الجزائري بمو ب  أ  نتبا:ل   يت لن األا  إو  2للقوارد العامة المنظمة للطلبات الاستعجالية 
ساسية بطلب واف التنفيا المنصوص  أها: المادة ربط الطلب الاستعجالي الرامي لحماية حرذة  

ادلها التي  المادة  ترهن هاا الْ  ـــوالت  ورليه يي  الدروى ي  بو وب ريع  و  أ لغاء سواء كلي  إ  خير 
والاي خص    و2-521وهو ركس ما يعم  به المشرع الفرنسي من خ ل نص المادة    و زئي 

و يرعيةو وهو ما  أصلية كانت  أخرى  أي دروى  أ ولم يربطه ب   ستق ليةبالاهاا النوع من الطلبات  
  ه كديرا اام ب   ويراا  شرذعيات القانونية يعد يرادا    القانونين   خت ف بيندى بالبعض لارتبار هاا الإأ

الجزائري  ر إدى  أ  و المشرع  الن   نسجامالا دم   ــلى  القان  ـــبين  المنظـــ ــــصوص  للق اء ـــونية  مة 
ول اصد المشرع من وراء اشتراطه لهاا الارتباطو   ـح  ساؤلات ـــد من الت  ــلعدي طرح  دى لأو   الاستعجاليو

البعض   الغاية منه  أوارتدر  الحرذة  ين  القاضي الاستعجالي لحماية  يقع    الْساسيةتدخ   رندما 
  3ن واحد آثناء سرذان طلب واف التنفيا يي أالارتداء رليها يقط 
 راءات اصد تسهي  ريع الطلب من الإ   ة ن المشرع الفرنسي اام بجملأي ا أكما ي حظ  

النوع من الطلبات من أي    :رفاءإ ومثال ذلك    ساسيةوأالاستعجالي الخاص بحماية حرذة   لهاا 
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يشد  داريو وما  تقديم التظلم الإ  طلا يشتر كما    نه لا يشترط فيه طابع الدمغةو أأي    وعباء ماليةأ 
بالدر ة  أي ا  أ  نتبا:الا الطلب  تعلق  توكي  محامي سواء  الطلبات معفى من  النوع من  ن هاا 
  إ م إ  وهو ما لم يعم  به المشرع يي اانون    و1ستئناف الا  حتى   و أداري  ولى يي التقاضي الإالْ
ولى من شرط  ك  الطلبات الاستعجالية يي الدر ة الْ  بإرفاءنه تداركه نوع ما واام  ألا  إ  و08-09

لى الق اء إالاستعجالية وسررة اللجوء    ى وهو ما نرا: يزذد من يعالية الدراو   والتمثي  بمحامي 
ما بالنسبة للدر ة الثانية  أ  ولى لتحقيق حماية مؤاتة لحقوق المدريويي الدر ة الْالاستعجالي  

بموافه هااو وردم السماح بالتقاضي   ارب للصوابأن المشرع الجزائري  أينا  أمن التقاضي فبحسب ر 
و  أنفع للمتقاضي كي يتدارك ما ياته  دون التمثي  بمحامي يي ها: الدر ةو يعد بحسب منظورنا أ

نفع لتحقيق  أدق و أن اللجوء للمحامي يكون  إودالبا ي   وتحقيق الحمايةو ولى  خطئ فيه يي الدر ة الْأ
 ال  بالنسبة لهاا المج  خاصة ذلك

ن  أن الربط الاي اام به المشرع يفهم منه  أحيث  تماماو    ي مخالف لالك  لنا رأونحن بدورنا  
يش الطلدين  الطلب ــك   مواصفات  نفس  يي  استعجالية    وتركان  دروى  بمو ب  ريعهما  يتم  أي 

الموضوعو أ لا  إ  و مستقلة بدروى يي  ترتبط  م ــو م  ـوه  نها  نعتدر: دير  م ـــا  طديعة ها: ع  ــ ــــتناسب 
ثمانية  وحددها ب  سررة  بأاصىو ب الفص  ييها  أا  مرلى المشرع مثل  من الْحسنيكان  و  الحالة
بالنسبة للطلب وذجعله    بمواف مقارب أكثر نورا ما   يأن يحاو نفس الر أ   و سارة  (48)  ربعون أو 

هاا الشرط من خ ل    المشرع الفرنسيو ي عا يمخر مثلآي طلب  أو مرتبط ب أ مستق  دير تابع  
ساسية من حالات الاستعجال  ن حماية الحرذة الْأيآ ال الفص  تدل رلى    ونسجام الا يت ح ردم  
بالنسبة  أ  والقصوى  تق  لشروطلما  الطلبنعتدرها  و   يد  ما  الاستعجال  أتدين  نورا  حالات  من  نه 
 يي أارب تعدي  لقانون إ م إ   وهو ما ير ى من المشرع تداركه وتصحيح هاا اللبس  والبسيط
التحقيق    ة تعد مرحل  ساسية:ي تسريع التحقيق بمادة الحريات الأالإداري فالقاضي  دور    ثانيا_ 

هم المراح  ييهاو والتي يسعى من  أ من  الإدارذة    ى الاستعجالية خاصة وك  الدراو   ى يي الدراو 
  و لى نتيجة بخصوصه إمامه والوصول  أحول الموضوع المطروح    اضي لدناء انارته ــــها القــــــخ ل

العدالة والإ بها  المتخاصمين و يحقق  بين  الحقيقةو  ذدإي نصاف  ذلك رلى دروى   وبإسقاطن و ه 
من  وراق  البحث ويصح ظاهر الْ  رلى ن القاضي الاستعجالي يعم   إي  و ساسيةحماية الحرذة الْ

ص  الحق وردم  ألى  هة حماية  كفإته إالتي تمي     و دلة وبراهينأطراف النزاع من  أما يقدمه  خ ل  
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رتداء الغير مشروع وك  الشروط كي يدني انارتهو  من حقيقة و سامة الإ  والتأكدو  1به  المساس
يصدر   ارار  يي  بالريضإوذفردها  المستعجلة  إو   وما  التدابير  واتخاذ  بالقدول  الحرذة  لما  حماية 

تخ ع    سلطتهن القاضي الاستعجالي  إو يى وبالنظر لخصوصية هاا النوع من الدراو   وساسيةالْ
ي  نجدها رند سواها وذمكن   والخصوصيةو ي ا لبعض ال وابط يي ها: المرحلة تتسم بالتميزأ

لميزتين  يأ   وهرذتينو   تقسيمها  الاولى  يي  ما  ثم  تتمث   التحقيقو  القاضي  ن سررة  سلطة  تناول 
ل الحرذة الْفالاستعجالي  التحقيق يي دروى حماية  و وهو ما سنعم   ساسيةرض احترام مبادئ 

 رلى توضيحه فيما يلي  
ولى يتدين له  ن الباحث ومن الوهلة الْإ  ساسية: سرعة التحقيق في طلب حماية الحرية الأ_  1

ول  أعتدر: البعض  ي وهو ما    الحكمو   لإصدار( سارة  48المشرع رلى شرط ثمانية واربعون)  تأكيد 
نه  أدارذةو وذتميز   رائية يي المناكرات الإإ يد بمدة كمنية  مرة يتم تعرذض القاضي الاستعجالي للتقإ 

من اانون إ م    919النص رليه بخصوص طلب واف التنفيا بمو ب المادة    م ت   تى مماـــ  ح  ـــاأ
ي ء  إ تدل رلى    العديد من المظاهر  كما يدر و وهو  الآ الارب  أييها المشرع بعبارة    اكتفى والتي    إو
الطلباتأ  النوع من  لهاا  كديرة  للحرذة    وهمية  حماية  تحقيق  يي  وذمكن    وسررة  بأاصىوالرغبة 
 راءات التحقيق لم يسدق له  إن النص رلى اصر ها: المدة يي  أرلى ذلك من خ ل    ستدلالالا

 ى بااي الدراو خ يا لي ا  أ يد سلطة القاضي الاستعجالي  مع مراراة تقإ   و دارذة مثي  يي المادة الإ
التي يبقى له السلطة التقديرذة يي تحديد مدة  حتى يي الحالات القصوى الْخرىو  الاستعجالية  

نه ميعاد نااص ودير كام  أي  أان  ث كما يمكن ارتبار مظهر    ي اوأالتحقيق وامكانية تمديد:  
ن ها: المدة لا  أكما يجدر بنا التنوذه    وتجاوكها  هلا يمكن المدة لكن    نتهاءاالفص  اد     بإمكانه 
  م ذا تم تقديإل ذلك  امث   و و العوارض التي تمه  هاا الا راءـأحكام تمديد الآ ال  أن يشملها  أيمكن  

الْ الحرذة  لحماية  استعجالي  الْآ ساسية  طلب  يي  رم   يوم  القاضي خر  يستطيع  لا  سدوع 
 راء رملية التحقيق خ ل مدة إالفص  و   بب  يستو    ولى يوم بعد العطلةإن يمد:  أالاستعجالي  

اربعون  أ و  ثمانية  الشك     وسارة(  48)اصاها  ويق  الطلب  تقديم  منا  مستمر  بشك   تقاس 
   2المنصوص  رليه اانونا
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  إذا تمت ن المشرع لم ينص بشك  صرذح رلى الجزاء المترتب  أي ا  أشارة  كما تجدر بنا الإ
مر  ثر المترتب رلى الْلْا  ما  ووهو ما يؤدي بنا لطرح التساؤل  ومخالفة ها: المدة يي التحقيق

المحددةإالاستعجالي   المدة  ها:  تجاوك  يو ه    وما؟و  ذا  الاي  الاستعجالي حال  لالجزاء  لقاضي 
نها  أحكام الق ائية يي ذات المادة  يت ح من خ ل العديد من الْحيث    ؟ومخالفته لها: القاردة
ما فيما يخص  أ  هاوها أي احترامديد حكام يي تس وتت منها الْ  وها: المدة  حتراملاتستند للقوة الملزمة  
:  و دير أ   إ م إن المشرع الجزائري لم ينص يي اانون  إي  والقاضي الاستعجالي الجزاء المتعلق ب 

المادة  القاضي لها:  القاضي  الغالب أ  نألا  إ  و1رلى  زاء مخالفة  لمادة استعجال    رند نظر:ن 
المنصوص رليها  فخاليلا  حرذة   ت   و المدة  ما  نفس  أ كد:  أ وهو  يي  الدولة  ارارات مجلس  دلب 

  حترامان يفرض  أكيف للقاضي الاستعجالي    وهو ما يؤدي بدنا لإثارة سؤال آخر حولو   و الموضوع
التحقيق   القصيرةأمبادئ  الزمنية  المدة  ها:  يي  سرذانه  استثناء  أ  ؟وثناء  هناك  المشرع  أو  ورد: 
 را  ا ابة رليه تب الإ سنحاولوهو ما  وبالنسبة لها: الحالة

لزم المشرع الجزائري القاضي ألقد    فرض مبادئ التحقيق:ل  الإداري   القاضي الاستعجالي  تدخل  _2
ح نظ ــــالاستعجالي  لل ــال  الاستعجالية   ــل ــــطــــــر:  يحأبات  الإ ــــد ــــم الرم   ــــت ـــن  المنصوص  ادئ   رائية 

ي ا رلى تدليغ الخصوم بالعرائض  أكد  أكما    و2والمتمثلة يي الو اهية والكتابية والشفاهية   ورليها
ن الطلبات الاستعجالية التي  أيالمعلوم    و3نها أبداء م حظاتهم بشإوتمكينهم من آ ال الرد رليها و 

ي ا ارتبار الطلبات المستعجلة الخاصة أيه  يمكن    و راءاتبها: الإ   ىبالريض لا تعن   تاوبل
 راءات التحقيق  إبالنظر لقصر المدة التي حددها المشرع لسير    ؟وساسية معفاة منهاأبحماية حرذة  

   ختتامهااو 
يعد اوة   و( سارة48 راء التحقيق يي مدة لا تتجاوك ثمانية واربعون )إن  أبالردم من الجزم  

ساسية من الْللحرذة  وامر الاستعجالية وتحقيق الحماية  الْ  صدارلإ  وأسرعضمانا    وأكثرملزمة  
مما    وخيرة من امتياكات السلطة العامةتملكه ها: الْ  مام ماأخاصة    ودارة وانتهاكها لالكتعسف الإ

وراق والقرائن ن القاضي ملزم يي ذلك بالبحث ويحص ظاهر الْألا  إيسه  رليها القيام بالارتداءو  
 مر: خ ل ها: الآ ال المحددة  أكي يكتسب انارته وذصدر 

 

   154 155_ دنية نزليو مر ع سابقو ص ص 1
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   923_ أنظر المادة  2
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   928أنظر المادة _ 3



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

200 

مبادئ    حترامان تتناسب ها: المدة مع  أكيف يمكن    ودى بالبعض لطرح التساؤلأوهو ما  
ن المشرع  الجزائري  أي حظ  يي اانون إ م إ  الاستعجال    ممن خ ل اس؟و  التحقيق خاصة الو اهية 
  ولا يي دير:و  وساسيةأ راءات يي التحقيق لمادة حرذة  ها: الإ  إبعاديفيد  لم ينص رلى أي استثناء  

أي يستلزم    بتاتا مع المدة الزمنية المحددةو   يت ءممر صعب تحقيقه ولا  أر: البعض  د وهو ما ارت 
الإ بها:  القيام  القاضي  تم وصفه    و راءاترلى  القاضيوإنه  أكما  يي حق  وتعسف  كما    كرا: 

المادة بخصوص  ايي ه  نتقادل ي ا المشرع  أعرض  ت  الفاصلة يي الدروى بمو ب :  التشكيلة 
حال الفص  يي  أ ن المشرع تدارك ذلك و  ألا  و إ 1اد  تعديله   09-08من القانون    917المادة  

وارتدر البعض    و2و من ينوبه اانوناأدارذة  لى ااضي يرد هو رئيس المحكمة الإإولى  الدر ة الْ
يؤدي   اد  للتحقيق  الزمنية  المدة  لتحديد  الاستعجالي  القاضي  سلطة  يي  التقيد  رااته  إ لى  إهاا 

مما يؤدي بدون    وساسيةمر السليم والصحيح الاي يكلف الحماية للحرذة الْرن اتخاذ الْ  نحرايهاو 
خالإ  ستمرارلاشك   بتصرف  رليها  ودـطــرتداء  م ـير  وذص ــــش ـير  تدارك أب  ــــــــعـــروع  يستحي   و 
 الاستعجالية  ى هاا النوع من الدراو  لْ له أنشأخ ف ما  د ما يعوهو  و نتائجه

ن دور القاضي الاستعجالي يي مرحلة التحقيق اد يتعدى الفحص  أشارة  كما تجدر بنا الإ
والم حظات  ستماعالاو  أ  ط عوالا  للأوراقالظاهري   التصالح   إلى   ص لي   وللردود  تحقيق  

حال ذلك    ه حيث يمكن   و ثناء الجلسة العلنية يي التحقيقأوذتدين دور: الهام لتجسيد هاا    اناعو والإ
ن يقوم بتقرذب و هات  أي او بالإضاية لتدخ ته أالحوار والنقاش بين الخصوم   بإدارةرند  يامه  
دارة بالك اد   اناع الإإ ن يساهم يي  أ  إمكانه ب فذا ثدت له الارتداء  إو   وطراف النزاع أ النظر بين  
لطلبات    ستجابة بالايه واامت  أدارة لر الإ  امتثلتو ذا نجح يي ذلك  إو   ومر الاستعجالياصدار: الْ
ثناء مرحلة  أساسية  لى حماية الحرذة الْإ  ل لا محان ذلك يؤدي  إكسحب القرار مث  ي  والمدري

واد    الح  ـــصإالتحقيق  ي  وم  ـــك  ــدار  القــــــإورليه  ي ـــ ــــن  ب أصدر   ـــاضي  الدروة  فنت إ مر:  و ه    أو اء 
اــــــــوم  وانق اءها الفرنسي يي ا ية  ـــ ــــثال ذلك ما  الدولة   Amina etالآنستين  ام به مجلس 

Arafa  النظر بين  و تقرذب و هات  القاضي الاستعجالي رلى  النزاع خ ل  أحيث رم   طراف 
ي ادمته السيدات الى ادول رقد العم  البالإدارة إ دى  أمما    و الجلسة العلنية يي مرحلة التحقيق

لهن   يرنسا  بالإاامةوالسماح  يي  الفرنسي    والمؤاتة  الدولة  به مجلس  ما ا ى  الإأوهو  دارة ن 
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نه يصعب تطديقه نورا  أ  إلا يجابيا  إ رم     : را ـــ ــــا نـ ــــم و  ــــوه   و1المعنية سوف تعيد النظر يي ذلك 
الم ـــــــخاصة بالر    وما الزمـــ ــــوع  الق ــــدة  الت ـ ــــنية  و  أدارة ييها بالجواب  تهرب الإ ت البا ما   ـي دـــصيرة 
 مر: مباشرة أالقاضي الاستعجالي  :ليصدر  والرد

 ساسية: حماية الحرية الألمر أصدار إداري الاستعجالي في سلطة القاضي الإ_ الفرع الثاني
ت إ كأذا  توير  من  الاستعجالي  القاضي  الشـــكد  الش ــ   والموضوعية  ــــك ـروط  السابق    لية 

الق ائية  توضيحهاو  بك  الا راءات  انار  وواام  المطروح    ته واكتسب  الطلب الاستعجالي  حول 
مر استعجالي يحقق حماية مستعجلة  أيراده يي صلب  إليص  يي ختام ذلك لتر مته و   و مامهأ

ن المشرع منحه سلطات تقديرذة واسعة يي  أللحرذة الاساسية موضوع طلب المدريو وما ي حظ  
يكل التدابير    مر"سلطة الأ  بعبارة  من اانون إ م إ  920ص المادة  ن كدته  أوهو ما    وهاا المجال
كثر  أوردها بصيغة الجمع لتمكين القاضي الاستعجالي من اتخاذ  أن المشرع  أأي  و  الضرورية"

ه  من  تأكيد دى بالبعض لارتبارها أوهو ما  و2من تدبير ويق ما يرا: مناسبا لتحقيق الحماية للحرذة
ب ـــ ــــالف  ــىل ـــر سل ــرق  القــــين  ه ـ ــــطة  يي  القرار  ـاضي  تنفيا  واف  دروى  يي  سلطته  مع  المادة  ا: 
وبناء رلى ذلك سنحاول توضيح التدابير التي يتخاها القاضي    يدة نورا ماو قالتي تعتدر م  وداري الإ

و بداية بسلطته بواف  ساسيةوامر: اصد تحقيق حماية مستعجلة للحرذة الْأ  لالاستعجالي من خ  
أوامر   تو يه  يي  ليليه سلطته  )أولا(و  الْساسية  الحرذة  التعدي رلى  الإداري مح   القرار  تنفيا 
أساسية   ارتداء رلى حرذة  يشك   بالامتناع رن رم   أو أمرها  )ثانيا(و  للقيام بعم  ما  للإدارة 

الاست  الْوامر  طديعة  رلى  الواردة  ل ستثناءات  سنتطرق  كما  شأن عجا)ثالثا(و  يي  الصادرة  لية 
   حماية حرذة أساسية )رابعا(و كالآتي 

 ساسية: أحرية لحماية داري القاضي الاستعجالي في وقف تنفيذ القرار الإ _ اختصاصولاأ
ولى يي باب الاستعجال ردم و ود أي نص يحرم رلى القاضي ي حظ من الوهلة الْما  

وبناء رلى ذلك من    ساسيةودارة المتعدية رلى الحرذات الْالاستعجالي النظر يي تصريات الإ
ت أولا  أالوا ب رليه   الحرذات رلى مسؤولية   من ن يكرس ما  بإسناد: لمهمة حماية  الدستور  ه 
  كما يتجسد الدور الفعلي   وو الفرديةأن لا يقوم بالتميز بين الحرذات العامة  أو   والسلطة الق ائية

طراف الخصومة  أحوال  أبغض النظر رن    ويي الحكم بالعدالة ويق النصوص القانونية  للقاضي
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الــــب  و1ومكانتهم  تعد  ه ــــراــ ــــ   رلى  الت ـ ــــابة  ال ـا:  هي  تعسف    الْساسية  وسيلة ــ ــــصريات  لموا هة 
   2ةدها: العملية لتحقيق الحماية المنشو يي ولها دور كدير تلعبه  ودارةالإ

رلى    ثناء رملية الراابة الق ائيةأن سلطة القاضي الاستعجالي  أشارة  نه تجدر بنا الإألا  إ
يدة نورا ما  ق حيث يمكن ارتبارها م  ليست مطلقةو  القرارات الإدارذة المنتهكة للحرذات الْساسية

ن تتناسب مع الطلب  أيجب    ووامر التي يصدرها بخصوص ذلك ن الْأ والسدب يي ذلك ير ع  
كي يتمكن القاضي الاستعجالي    و سامة الارتداء رلى الحرذة التي اامة به الادارة المعنيةو  المقدم
مكانية  إوذمكن استخ ص    و3الإداري   القرار  مر بواف تنفياتدخ  وحماية الحرذة من خ ل الْمن ال
ن المشرع لم ينص رلى ما يخالف  أ  أولا ية را ع  ـــ ــــلا: الآ ـــهـاضي الاستعجالي لــ ــــق ـــمال ال ــــع  ــاست 

منح له ص حيات واسعة يي اتخاذ أي تدبير يرا:   انون إ م إمن ا  920ن المادة  أ  ثانياذلكو  
ربط المشرع المادة القانونية الخاصة بحماية    ثالثا   مناسبا لواف الارتداء الجسيم رلى الحرذةو 

 موافن هاا ال ألاإ  داريوساسية بالمادة السابقة لها والتي تخص واف تنفيا القرار الإالحرذات الْ
مدى  أ حول  يقهيا  ما  إثار  دلا  تطديق  المادة  أ مكانية  حرذة  ارلى    انفسه  919ارته  ستعجال 
 ؟ ساسيةأ

داري رند الارتداء  مكانية تطديق واف تنفيا القرار الإإ ار بعض الفقهاء ويي نفس الصدد أ
وذر ع ذلك  ومن نفس القانون  919المادة نه لا يعد مخالف لما  اءت به أو  وساسيةأرلى حرذة 

والاي ارتدر البعض   و حكام مجلس الدولة الفرنسيأط ع رلى بعض بداية بالا  وسبابألى ردة إ
لى داية  إ  لعبه ولا كال يلعبه  و ساسية كدير  داكيد الحماية المستعجلة للحرذات الْ أ ن دور: يي ت أ

أن  حكامه  أار يي العديد من  أ  نجد:  خيرهاا الْوبالر وع ل  و4لا  احد إيومنا هاا ولا ينكر ذلك  
دارذة ليست ااصرة رلى الحالات المنصوص رليها يي المادة سلطة القاضي يي واف القرارات الإ

  انون من ا  919  مادة ـص ال ــــن ن  ــها مــــل ـاب ـق  ـا ي  ــــلى م ــرو وبـالإسقاط  ون الفرنسي ــقان  ــمن ال  521-1
نه  إخرى يأومن  هة    ساسيةوأنتهاك حرذة  ان تتعدى ها: السلطة لتشم  حالات  أيمكن    إ م إو ب 

 

و  مجلة مجلس الدولةو والحريات""الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على حماية الحقوق نصر الدين بن طيفورو _  1
   31و ص 2009و  9مجلس الدولة الجزائريو العدد 

مجلة الحقوق و "مدى فعالية القاضي الإداري الاستعجالي في توجيه أوامر لحماية الحريات الأساسية"اوذزي هوارذةو _  2
   1880و  2022و أيرذ  1و العدد  15و  امعة الجلفةو المجلد  والعلوم الإنسانية
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يجابيا  إداري إمر الاي يصدر: القاضي الاستعجالي بواف  التنفيا متعلق بقرار ن الْأمن المعلوم 
و  أذا كان مصدر:  إدارة  ذا الإ إدارة  به الإ  تنتهاك الجسيم الاي اامن الإإورليه ي  و سلدياو أكان  

و  أن يأمر بوافه كليا  أنه كمددأ رام رلى القاضي الاستعجالي  إي  ويجابي إداري  إنتج رن ارار  
يواف  أ لينهي    و زئيا  الإأو  الجسثار  الْي نتهاك  الحرذة  رلى  الوااع  الطلب  م  مح   ساسية 

   1الاستعجالي
لاا نكتفي بالإشارة   وحصائها إ  ن مثلة يي تطديق ها: السلطة كثيرة ومتنورة لا يمكولع  الْ

كد الدستور  أوالتي    ونتخابو الاأيراد من الترشح  حد الْأداري الاي يمنع  كالقرار الإ  ى بع ها  لإ
لاا رادة ما يأمر القاضي   وساسيةأحرذة  ك هميتها يي تويير المناخ السياسي السليم وكفالتها  أ رلى  

كر  كما ناإ   نتهاك الجسيمو ثار الإآذا تدين له ردم مشروريته الظاهرة و إ  وبواف تنفيا هاا القرار
بمثال  أ لي ا  يمنع  آخر  الاي  الاداري  الْألقرار  الوطن  حد  داخ   التنق   و  أشخاص من حرذة 

مثلة التي يمكن للقاضي الاستعجالي  والعديد من الْ   و2متحان  راء الاإو منع الطالب من  أ خار ه  
وهاا    و دراءاتذا تدين له صحة الاإ  و داري م سلطته يي واف تنفيا القرار الإاالتدخ  ييها واستخد

وذحايظ رلى المراكز    و ساسية مح  الطلب الاستعجاليكي يحقق الحماية المستعجلة للحرذة الْ
مع ما  اءت به نص المادة    اعارضتولا يعد هاا  و  لى داية الفص  يي دروى الموضوع  إالقانونية  
   إ م إ ن و من اان  919

داري مح  الطلب  ن يكون القرار الإأنه اد يقع يي بعض الحالات  أشارة  يجدر بنا الإ  كما
رادتها  إدارة لم تعدر رلى  ن الإأيجابياو أي  إساسية ارار سلديا وليس  أالاستعجالي لحماية حرذة  

بالصمت وهاا العنصر    اامتو  أب  امتنعت رن ذلك    الملزمة ويق الشك  الخار ي المعهودو
الإداري   دلا  ــار    ــث أدور:   ــب  القـانون  يــقـــهــاء  من    بــيــن  الاستعجالي  القاضي  تدخ   امكانية  حول 

والاي   وداري سلديإساسية من  راء ارار  رتداء الجسيم الوااع رلى الحرذة الْذا كان الإو إردمه
دارة يلزمها بتنفيا  للإمر  أ ن يو ه  أب  يجب    ون يأمر بواف تنفيا:أيكفي للقاضي الاستعجالي    لا

دارة ن يأمر الإأأي يمكن للقاضي الاستعجالي    وخا بجواك ذلك أ الفقه    أن أدلب  لا  إالقرار السلديو  
وذر ع ذلك لعدة ارتبارات بداية    ساسيةوأبخصوص القرار السلدي المطعون فيه يي مادة حرذة  

ر  أمب  هو مجرد    وو مباشرأمرا صرذحا  أ  رداري يي ها: الحالة لا يعتد ن واف تنفيا القرار الإأ
 

   166 167دنية نزليو مر ع سابقو ص ص _ 1
    217_ شرذف يوسف خاطرو مر ع سابقو ص2



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

204 

حكام الق ائيةو ومن  وهو يي ذلك يشبه بااي الْ  ومر الاستعجاليت منه الْ ما  ضمني نتج رن  
اأرى   ــخأة   ــهـــ   خ ل   ــن  من  الاستعجالي  يعتدر  ألقاضي  لا  هاا  دروى  اام  مر:  يي  بالفص  

استعجاليةأب     و الموضوع تدابير  باتخاذ  يقط  ي حظ    و  1مر  أكما  الإأي ا  التصريات  دارذة ن 
الْ  ة هكـالمنت  الإللحرذة  القرارات  رلى  يقط  تقتصر  بأرمال    ودارذةساسية لا  للقيام  تتعدا:  اد  ب  
داري خرى دير واف تنفيا القرار الإأه  للقاضي سلطة     وهو ما يؤدي بنا لطرح التساؤل  وخرى أ

 وهو ما سنجيب رليه تبارا  ؟و يستخدمها كي يحقق حماية مستعجلة للحرذة المعتدي رليها
دأ   ــمدــه ك  ــنأوم  ــل ـــالمع   القاضي الاستعجالي في توجيه أمر للإدارة للقيام بالعمل:  صلاحيةثانيا_  
تطديق  والسدب يي ذلك    وو الحلول محلهاأدارة  للإوامر  أو يه   ـــداري ت ي الإ ـــاض ـــق  ــلل  كو  ــج ــام لا ي ـــر

ثم تدخ  المشرع    آثار سلديةو  أدى إلىيد التام بهاا الشك   ن التقإ أ  لاإ  والفص  بين السلطاتمددأ  
بعض الاستثناءات يي هاا   ها: القاردة  رد رلىأو و الإداري    الفرنسي ومنح ص حيات للقاضي

ن  ألا  إ  داريوإو القيام بتحقيق  أمر بتقديم مستندات  ثناء رملية التحقيق الْأ  و بداية يمكنه المجال
دى بالمشرع الفرنسي  أمما    وحقيقة المواكنة بين المصلحة العامة والخاصةضاية لم تكرس  ها: الإ
حتى خلص يي    وخاصة الاستعجالي  داري وسع للقاضي الإأي ادما نحو منح ص حيات   بالم
اانون  الْ التقليديإ  2000-597خير من خ ل  المددأ  لهاا  التام  التجاوك  ارتدر: لى  ما  و وهو 

البعض تأثرا واستفادة الق اء الإداري الفرنسي بالق اء الإداري الْلمانيو الاي كان سبااا يي  
بالك  و و  2منح القاضي الاستعجالي سلطة تو يه أوامر للإدارة يي مادة استعجال حرذة أساسية 

ساسية  وامر للإدارة اصد حماية الحرذة الْأمنح القاضي الاستعجالي سلطات واسعة يي تو يه  
هاا المجال  يي  وتوسع    شخاص الخاضعين للق اء الاداريو حد الْأرتداء من طرف  ا  راء  الوااعة  

الإ القرار  موا هة  حد  ح  داريوليتجاوك  الاستعجالي  القاضي  منليمكن  الْ  تى  رمال  موا هة  
و واف  أ نهاء  إنه يمكن  أذا ارتدرنا  إي  دارذة التي يترتب رليها ارتداء  سيم رلى الحرذةو المادية الإ
الإ الحرذةآثار  رلى  ارار  رتداء  رن  تن إ  الناتجة  وواف  القاضي  بتدخ   ال ــداري  هاا  رار  ـــق  ـــفيا 

و ب  ب  تست  ورتداء الماديلا تكون يعالة يي موا هة حالات الإ  الآليةن ها:  إي  المطعون فيهو
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رتداء بالقيام بعم  لكي تنتهي  مر: للإدارة المعنية مرتكبة الإأتدخ  القاضي الاستعجالي بتو يه  
 الارتداء  آثار 

يد به سلطات القاضي نكماش الاي كان يقإ ي ا المشرع الجزائري وتجاوك الا أكما تأثر بالك  
الغ ب  أحيث    الاستعجاليو الاستعجالي يي حالات  القاضي  تدخ   بالردم من نصه رلى  نه 

  كد رلىأن التطديق الق ائي  إلا أ  (والملغى)من القانون المدني    171ستي ء بمو ب المادة  والا
الجزائري    عوتأثر المشر   09-08نه بعد اانون  أ لا  إ   وامر للإدارة مهما كانت الواائعوأتو يه    ردم

الفرنسي وس ــق  ــي  وبنظير:  الحرذة   ــد  لحماية  بالنسبة  خاصة  الاستعجالي  القاضي  مجال  من  ع 
يراها مناسبةأوالتي    وساسيةالْ التي  التدابير  باتخاذ ك   ييها رلى سلطته  ويي مدة كمنية    وكد 

مثلة المتعلقة بالْمر المو ه من القاضي  ولع  الْ   و سارة  (48)   ثمانية واربعون   ى تتعد  سرذعة لا 
  ما  ن تستعم  القوة الجدرذة لإخ ء رقار أليها  إ   هو يهت ك    ةالاستعجالي للإدارة للقيام بعم  رديد

و بطااات الهوذة  أمر بتسليم وثائق شخصية كجواكات السفر  و الْأ  وم شغله بدون سند اانونيت 
   1والاي اامت الادارة بسحدها منه  والطلب الاستعجالي صاحبالى المدري 

عمل: عن  بالامتناع  للإدارة  أمر  توجيه  في  الاستعجالي  القاضي  سلطة  المشرع    ثالثا_  لع  
وامر للإدارة  واام بتوسيع ص حيات  أردم تو يه    أن مددكاستثناء رار بالتحقيق  أالجزائري رندما  

ساسية ووضع حد للإدارة من  راء  يامها  اصد تحقيق حماية للحرذة الْ  و القاضي الاستعجالي
دارة التي تتجاوك  نه سدبه الإأالبعض يي تدرذر هاا التوسع    والاي ذهب  و بانتهاكات دير مشرورة

لتدخ  سلطة القاضي  ا  مدرر   د وبالك يإنها تفقد احترامها وهو ما يع  وحدود ص حيتها المشرورة
ورليه مثلما منح القاضي سلطته    والمشرع  إرادةكدته  أوهو ما    والاستعجالي وحدها رن هاا التعدي

و يمنعها رن القيام  أمر ينهاها  أي ا امكانية تو يهه  أمر للإدارة بالقيام بعم  تم منحه  أ  تو يه 
أي    و مر يستوي مع الاي سبقهوذعتدر هاا الْ  و ساسية للمدريأنهاك حرذة  إنه  أمن ش  و بتصرف ما

  و ك هما رلى حد سواء  وو يع  معين أ ن تقوم بتصرف  أ  يمكنه ان يأمرها للقيام بعم  او يمنعها
ما   ذلك  رند  أومثال  الفرنسي  الدولة  مجلس  استإار:  لْمر  لْ  ـــج ــعــصدار:  المستشفيات   ــح الي  د 

 ا   ــــيأنع  ــــــر م ــــخ آرار  ــ ــــويي ا  وحد المرض للخ وع لعملية طدية أ  إ بار   له رلى  ـن خ  ـــه م ــع ــن ــم  ــي 
من   للمإالمستشفى  دم  بحياتهوضاية  المحدق  الخطر  ردم  هاا   دري  ريض  سدب  ير ع    حيث 

له  إالمرذض   الدم  الدينية لضاية  الْ  ومعتقداته  حرذة  يدخ  ضمن  الحالتين  تلقي  وك   يي  يراد 
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ارار    الع جو يي  الإآكما صدر  منع  من  خر  أي  ادارة  للمدري  إ تخاذ  داية  إ راء  نتهاء  الى 
   1تكرذسه احترام ارذنة الدراءة بمر  وذعد هاا الْ و راءات التأديدية الإ

القاضي الاستعجالي رند اصدار: للأمر الاستعجالي الرامي لحماية حرذة  أن  ي ا  أكما ننو:  
أي ذو    و د  تنفيا:يقصدر:  أمر الاي  ن الْأبداية    و يي ذلك ردة معايير  أن يراري يجب    وساسيةأ

ن لا يشوبه الغموض  أو   وبالإضاية لالك تناسبه مع الوضعية المعروضة رليه  ومح  لحماية الحرذة
كما منحه المشرع  و  ن يشير بداة للأوامر التي و هها للإدارة كي تلتزم بهاأو   وب  يتسم بالوضوح
مر بالتنفيا  ن يو ه الْأمر: الاستعجالي  أي ا من خ ل  أكما يمكنه    ود ميعاد التنفياي ص حية تحد 

وهو ما يتناسب مع المواريد القصيرة التي خص بها    و للإدارة المعنية بصفة يورذة دون تأخير 
كرا: المالي يي هاا بالإضاية الى امكانية استغ له لص حية الإ  و2ى المشرع هاا النوع من الدراو 

   3أي ردر وسيلة الغرامة التهديدية  ومر الاستعجاليتنفيا الْ  تعطي و أدارة حال ررالة الإ
 ساسية: ألحماية حرية  الصادر مر الاستعجاليطبيعة الأ على الاستثناء الوارد الفرع الثالث_ 

التفصي  يي و   اد   التاكير  رلينا  يجب  الْإ شارة  الإالاستثناءات  ال وابط  التي  لى  ساسية 
والتي نص رليها المشرع بمو ب    وثناء اصدار: للأمر الاستعجاليأيراريها القاضي الاستعجالي  

إو  اانون   من  918المادة   م  لح  ــرسم ــ ــــب  إ  الْـــــ ــــه  الاستعجالي  دود  يراري  أشتراطه  وامر  مددأ  لن 
م  ث لاا سنحاول التاكير بإيجاك لم مون المددأين    و س بأص  الحقمولا يتعدى مجاله لي   والتأايت

 ساسية أالاستثناء الوارد رليهما يي مجال حماية حرذة 
صدار: لْمر:  إثناء  أداري ملزم  ن القاضي الاستعجالي الإإ  :4عدم المساس بأصل الحق   أمبد  أولا_
ذا إأي    وص  المراكز القانونيةأولا يفص  يي    وللتدابير الاستعجالية   ةلا يتعدى الحدود المخصصأ

يهو ملزم    ص  الحقو أن المدري يرمي من  راء: الفص  يي  أتم تقديم طلب استعجالي وتدث له  
ذا اام بخ ف ذلك يعد مساسا وتعديا رلى ص حيات  إو   ومر بريض الطلبمتناع رن ذلك والْ بالا

الإ الموضوع القاضي  دروى  يي  دراو   وداري  يي  الشرط  هاا  ارتماد  لعدة    ى وذر ع  الاستعجال 
ساس ذلك حيث اامت  أ تعتدر    إو م    إمن ق    918ن المادة  إبداية من الناحية اانونية    وسبابأ

مر  ما من الناحية الوااعية يالغاية من هاا الْأ  و مجال تدخ  القاضي الاستعجاليو   برسم حدود 
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الصعب تدارك نتائجه أو منع تفاامهاو ومن  هة    ال رر  عالاستعجالي سباق مع الزمن كي لا يق 
دون    و وراقرند نظر: لبحث مدى صحة الطلب من ظاهر الْ   رملية أخرى أن القاضي يكتفي
   1ارب الآ ال أالتعمق ييها وذصدر ارار: يي 

ساسي للقاضي الاستعجالي يي دروى  ن الدور الْأيعتدر البعض    احترام الطابع المؤقت:  ثانيا_
المطروح    وساسيةأحرذة  حماية   النزاع  الفراغ يي  الحفاظ رلى  أهو سد  استعجاليا وتحقيق  مامه 

ثر:  أوالاي يزول    ويي مدة كمنية ترتبط بالفص  يي دروى الموضوع  والمراكز القانونية للخصوم
و  أأي المحايظة رلى المراكز القانونية للخصوم من واوع ال رر    و2صدور الحكم ييها  دبمجر 
أي يهدف القاضي الاستعجالي    و نهائيةوأباتخاذ تدابير مؤاتة ليست اطيعة    ون كان اائماإتفاامه  

رتداء دير مشروع رلى حرذة  ا و حالة تددو ظاهرذا  ألى وضع حد لوااعة  إمر بها  من خ ل الْ 
تسدق صدور الحكم يي دروى الموضوع    يهي  ون يكون بصفة مؤاتة أن ذلك يجب  ألا  إ  ساسيةوأ

ولا يتقيد ااضي الموضوع    وساسيةلى ح  نهائي حول حماية الحرذة الْإتؤدي بالوصول    التي
الْ الْ ـــوام بها:  الدروى  يي  نظر:  رند  الْأأي    وصليةر  ها:  حجة  مؤاتة  ن  الاستعجالية  وامر 
سواء   و و كمن معين يقط أن صفة المؤاتة لا تعني ارتباطها بمدة  الإشارة أكما تجدر بنا    و3ة ونسدي 

و ظهور واائع  ديدة  ألى ارتباطها بحكم دروى الموضوع  إ  وذلك ير ع  وو تقصرأتمتد ها: المدة  
 و تعديلها  أوامر: ألغاء تؤدي بالقاضي الاستعجالي لإ

يقد يرد رليها    ومادة استعجال حرذةلن ها: المبادئ ليست مطلقة بالنسبة  أي ا  أكما ي حظ  
ثرها الطديعة  آ ن حدود تدخ  القاضي الاستعجالي لا تتعدى  أاستثناء رلى المددأ العام الاي يق ي  

رتداء الخطير والجسيم  واد يحدث هاا التجاوك بمراراة مدى الإ   و و المساس بأص  الحق أالمؤاتة  
ومثال ذلك ما ا ى به مجلس    ووالاي يكون فيه ريب المشروعية ظاهرذا  وساسيةرلى الحرذة الْ

خيرة اامت بتقديم  : الْان ه أحيث    و ( معية محلية ) ضد    ( رمدة ليون )الدولة الفرنسي يي ا ية  
ت طلب لْ  دينية وريض طلدهاو أ     بسماع شهود طائفة  ييها  تقوم  للقاضي    ير صالة  يلجئت 

مر به القاضي الاستعجالي يي  أا  موهو    و ر الانتهاك الخطير لحرذتهانهاء آثاإالاستعجالي بطلب  
ساس  أمر الاستعجالي الصادر مدني رلى  ن الْأ دى بالعمدة للطعن مسدبا طلبه ب أما  م   و ول در ةأ

 

   395سابقو ص_ لع م محمد مهديو مر ع 1
   296 297رحموني بلفاض و مر ع سابقو ص ص_  2
   396_ لع م محمد مهديو مر ع سابقو ص 3



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

208 

المتعلقة بالحماية الاستعجالية    2-521  الحق وخالف المادة  أصوتجاوك حدود    واانوني دير سليم
استثنائي    أار بمددأو   يومر الاستعجالد يي حكمه الْ أي ن مجلس الدولة  أ  إلا  وساسيةللحرذات الْ

نهاء آثار إلا يمكنه    تمر المؤاذا كان الْإنه  أوارتدر    و ديد لنطاق تدخ  القاضي الاستعجالي 
يفي ها: الحالة يجوك    و لى تحقيق الهدف من ريع الطلبإ  أي لا يؤدي   و ساسيةنتهاك الحرذة الْا

 راءات كما يجوك له اتخاذ ك  الإ   ووامر ليست ذات طديعة مؤاتةأن يصدر  أللقاضي الاستعجالي  
الْ الحرذة  حماية  وتحقق  ضرورذة  يراها  بعدم    وساسيةالتي  وذتصف  ارتداء  سيم  واوع  رند 

  21-521ساس القانوني السليم للمادةنه هاا هو الْأو  والمشروعية الظاهرة
الكثير من ارارات مجلس الدولة الفرنسي التي لا يسعنا  من خ ل ما سدق وبالارتماد رلى   

المكان لاكرها بالتفصي و يت ح أن الق اء الاستعجالي الإداري الاي يعد المر ع الْساسي يي  
هاا النوع من الدراوىو حيث أار هاا الْخير استثناء خاص بمادة استعجال حرذة أساسية يجوك  

مر باتخاذ تدابير استعجالية تكون بصفة مساس لْص   فيه للقاضي الاستعجالي من خ له أن يأ
الحقو ودير مؤاتةو إلا أنه حدد مجال هاا الاستثناء إذا تدين للقاضي خ ل يحصه للدروى أن  
التدابير المؤاتة لا يمكنها تحقيق حماية للحرذة الْساسية من الإرتداء الجسيمو والاي يتدين ردم  

ذلك كثيرة كأن يحكم القاضي الاستعجالي بواف تنفيا ارار مشروريته ظاهرذاو ولع  الْمثلة يي  
يمنع إ راء حرذة التجمع وذقوم المدري بهاا التجمع اد  صدور الحكم يي دروى الموضوعو أي  

ار ـمـي  المراكز   ـد ــــت ــــكن  تحديد  نهائية  بصفة  وأمر  الحقو  أص   رلى  أثر  الاستعجالي  الْمر  ار 
التي أنشاها الق اء الإداري بمجلس    ة القانونيةو إلا أنه يجدر بنا الإشارة أن ها: القاردة الاستثنائي 

ال ــالدول لدروى  ــ ــــة  نظر:  رند  الاستعجالي  الْمر  بهاا  الموضوع  ااض  تقييد  تعني  لا  فرنسيو 
الموضوعو ب  له ك  السلطة الواسعة يي ذلك وذمكنه أن يتوايق مع الْمر الاستعجالي أو ركسه  

 إنصاف الحق و العدالة  بما يرا: يتناسب مع 
 خلاصة المبحث: 

و الفردية  ميعا بالردم  أساسية والحقوق العامة  ن حماية الحرذات الْإوخ صة لما سدق ي
و حالات رلى سدي  الحصر  أن الفقه لم يتفق رلى مجال محدد  أحيث    من اخت ف التسمياتو

الفقهية حول تعرذفها وتحديد مجالها  راء  ختلفت الآاب     وساسيةو حتى مصدر لها: الحرذات الْأ
وبالردم من    و تتعدا: لبااي القوانين والمبادئوأتفا يات  رتماد يقط رلى الدساتير والإومصدرها بالا
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التباين   هاا  الألا  إك   من  ــــــــف  ـت ا ع   ــي ــمج ن  ارتبارها  رلى  مظـــــ ــــهأ ق  ودولـــ ــــم  الديمقراطية  ة   ـــاهر 
ساسا يي تحقيقه  أ  ذلك  تمث وذ   ور الدول وتقدمها ضحت مقياسا يوكن به مدى تح أو   والقانون 

التشرذعفلرلى ما ك   فرض ي رضه وااعيا هو منح سلطات للق اء الاستعجالي كي  فم للْهوا  وه 
وهو ما  سد: يع  المشرع    دارة المنتهكة للحرذات والحقوقو راابة ا ائية يعالة رلى تصريات الإ

القاضي الاستعجالي    ححيث من  م وباب الاستعجال كك و  إمن ق    920الجزائري من خ ل المادة  
مناسبا من أي مصدر  بما يرا:    وساسية المعنية بالحماية سلطات واسعة بداية من تحديد الحرذة الْ

مر استعجالي تجاوك به القيد الاي رمر طوذ   أصدار  إو   لى داية الفص  يي الدروىوإاانوني  
تو يه   بإمكانه  ارار  أوأصبح  بتو يف  للإدارة  بالحرذة ودير  أوامر  صدرته يشك  مساسا خطير 

ذا كان هاا المساس ناتجا رن  إ  ومتناع رنه و الاأبعم     مرها بالقيامأي ا  أكما يجوك له    مشروعو
ي     و يد القاضي الاستعجالي يي مدة التحقيق والفص ن المشرع اإ أنه لوحظ  ألا  إ  و تصرف مادي

ساسية ليصدر  أسارة من تقديم الطلب الخاص بانتهاك حرذة    (48)  يمكنه تجاوك ثمانية واربعون 
ن  ألا إ رهاق بالنسبة لهوإوبدورها ها: الآ ال اد تكون وسيلة ضغط و  ووذنهي هاا الارتداء ومر:أ

ها تحديد  يفهم من خ ل  الحرذة  ملل  االمشرع  حماية  بها  التي خص  الهامة  المكانة  الزمنية  دة 
مما    تهو رتداء و سام نه يتناسب مع خطورة الإأ لا  إوبالردم من اصر المدة الزمنية    وساسيةالْ

   يستو ب السررة المكفولة والاستثنائية والغير مو ودة بالنسبة لبااي الدراوي الاستعجالية
 :بحكم النص المبحث الثاني_ سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال القصوى 

القاضــــــــي الاســــــــتعجالي الإداري بالردم من الســــــــلطات الواســــــــعة  المعلوم أنه كأصــــــــ  رام
الممنوحة لهو إلا أنه دير مختص بالْمر باتخاذ الإ راءات التي تعترض تنفيا القرارات الإدارذةو  
لكن المشــــرع بمو ب اانون إ م إ أورد اســــتثناء واضــــحا وصــــرذح رلى ها: القاردة العامةو حيث  

بحكم ال ــــــــرورة الملحةو وذلك بناء رلى نص المادة  نص بصــــــــراحة ووضــــــــوح رلى ها: الحالة  
من نفس القانونو والتي استثنت من المددأ السابق المشار إليه بعض الحالات الاستعجالية   921

 رلى و ه التحديد 
ــتعجالي أي يي  ــاء الاســـ وأهم ما ي حظ يي هاا الجانب أن المشـــــرع يي بداية تأطير: للق ـــ
ظ  اانون الإ راءات المدنية )الملغى(و اكتفى بالنص رلى تمكين القاضـــــــــــي الإداري يي يرض 
راابته رلى حالتين يقط بارتبارهما يشـــك ن حالات اســـتعجال اصـــوىو إلا أنه بمو ب اانون إ م  

المجال نورا ما بصـورة بسـيطة وأضـاف رلى ذلك حالة أخرىو وهو ما أكد رليه  إ وسـع من هاا 
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ــا من خ ل التعـديـ  الْخير   و لـاا ارتئينـا من خ ل هـاا المبحـث أن  نعمـ  رلى  13-22أي ــــــــــــ
ــي     قالإحاطة بك  ما يتعل ــي الإداري ييها بك  التفاصـــــ ــلطة القاضـــــ بها: الحالات للتمعن يي ســـــ

الد يقةو بداية بحالة التعدي )المطلب الْول(و ليليه توضــــــــــيح اختصــــــــــاصــــــــــه أي ــــــــــا يي حالتي  
التي     ء والغلق الإداري )المطلب الثاني(و كما ســنعم  رلى توضــيح الْوامر الاســتعجاليةي الاســت 

 يي هاا الشأن )المطلب الثالث(و فيما يلي  يمكن اصدارها
 في تقدير حالة التعدي: الاستعجالي سلطة القاضي الإداري   _المطلب الأول

ــلطة موا هة الإدارة رند  يامها   ــتعجالي الإداري سـ ــي الاسـ ــرع الجزائري للقاضـ لقد منح المشـ
بإصـــــــــدار ارارات إدارذة أو القيام بأرمال تعتدر تعديا رلى حقوق أو ملكية الْيرادو والتي تتســـــــــم  
بعد مشـــــــــروعية  ســـــــــيمةو وكغيرها من الدراوى الاســـــــــتعجالية يرتبط تفعي  ها: الســـــــــلطة بلجوء  
المت ــــرر يي الحالة القصــــوى إلى الق ــــاء الاســــتعجاليو يبغي من وراء طلبه الاســــتعجالي هاا 

من    921هاا التعدي إلى داية الفصــــــ  يي دروى الموضــــــوعو وهو ما أكدته المادة  وضــــــع حد ل
اانون إ م إ بصـراحة ووضـوحو بأن القاضـي الاسـتعجالي الإداري يي الحالة القصـوى المتمثلة يي  
واوع التعدي من طرف الإدارة له صــ حية أن يأمر اســتعجاليا بحماية حقوق أطراف الدروىو و  

القانونيةو وهو ما يؤدي بنا لطرح العديد من التســـاؤلاتو بداية ما المقصـــود  الحفاظ رلى مراكزهم
بنظرذة التعدي؟و و بما تتميز رن بااي الدراوى الإدارذة الاســــتعجالية؟و والْهم يي ذلك إلى أي 
مـدى يتمتع القـاضــــــــــــــي الاســــــــــــــتعجـالي الإداري بســــــــــــــلطـات يي موا هـة الإدارة حين  يـامهـا بهـاا  

لإ ابة رلى ك  التســاؤلات من خ ل التطرق بداية إلى مفهوم التعدي  التصــرف؟و ســنعم  رلى ا
ــتعجالي الإداري يي البحث يي مدى توير  )الفرع الْول ــلطة القاضـــــــي الاســـــ ــيح ســـــ (و ليليه توضـــــ

شــروط التعدي )الفرع الثاني(و كما ســنعم  رلى التمييز بين تدخ  القاضــي الاســتعجال يي حالة 
التعدي المتعلق بالحرذة الْســــــاســــــية )الفرع الثالث(و فيما  التعدي كاســــــتعجال اصــــــوى وبين حالة 

   يلي 
 _ مفهوم التعدي:  الفرع الأول  

ــرع الجزائري بإرطاء تعرذف دايق لها: الحالة مكتفيا بالنص رليها يي المادة   لم يقم المشــــــــ
و تاركا المجال يي ذلك ل  تهاد الفقهي وهو ما ســـــــــنتولى توضـــــــــيحه )أولا(و ليليها ذكر  921/2

 التعرذفات التي  اءت بها التطديقات الق ائية للقرارات الإدارذة المتعدية )ثانيا(و فيما يلي 



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

211 

يعـد التعـدي أحـد أخطر صــــــــــــــور الإنتهـاك لحقوق الْيرادو التي  أولا_ التعريف الفقهي للتعـدي :  
ــه مختلف   ــت بـ ــا رملـ ــه مـ ــهو وهو ذاتـ ــا الإدارة إلا أن المشــــــــــــــرع الجزائري لم يقم بتعرذفـ تقوم بهـ
ــرع لهاا الفع   ع    ــريو وردم تحديد مفهوم دايق من اد  المشـــ ــي و المصـــ ــرذعات كالفرنســـ التشـــ

نتج رن ذلك تعدد الآراء و الو هات يي تعرذفهو  الفقهاء أمام أمر صعب و دامض نورا ماو لاا  
ياهب البعض من الفقهاء لارتبار:   )التصــــــــــرف المادي الاي يصــــــــــدر رن الإدارة و يتميز أنه  

و 1خةو وذشـــك  مســـاســـا بالملكية الخاصـــة أو بحقوق أســـاســـية للأيراد(صـــار مشـــوب ب  مشـــروعية  
ــك    بينما يرى آخرون بأنه عبارة رن ذلك )التصــــــرف أو الفع  المادي الاي ترتكبه الإدارةو وذشــــ
ــواء تعلق ذلك بملكيته أو دير ذلك( ــيةو ســ ــاســ ــا خطيرا بأحد حقوق الْيراد أو بحرذة أســ ــاســ و  2مســ

وورد أي ـا يي تعرذف آخر بأن   )التعدي هو عبارة رن ك  يع  أو رم  صـدر رن الإدارة أو  
ينسـب لهاو وذتصـف هاا الْخير بانعدام السـند القانوني أو التنظيمي الاي أسـس رليهو بالإضـاية 
ــدار:و كمــا ينتج رن هــاا العمــ  انتهــاك أو   أن الظروف التي أحــاطــت بــه لا تعتدر مدررا لإصـــــــــــــ

لتعرذف التعدي بأنه    "laferriere"الفقيه  قوق أو حرذات لْحد الْيراد(و بينما ذهب مســــــــــاس بح 
عبارة رن )رملية تقوم بها الإدارةو إلا أنها تكون خارج حدود سلطتها التي رسمها القانون لها أو  

  3يمكن أن تكون خارج النطاق المنصوص رليه أي ا(
حيث يرى بعض الفقهاء أن (التعدي هو عبارة رن   وو يي تعرذف آخر ارذب مما تم  اوله

مشـــروعية  ســـيمو من شـــأنه المســـاس بحق الملكية أو حرذة    بعيبتصـــرف أو رم  إداري يتســـم  
ــية لْحد الْيراد(و وذهب البعض لربط الارتداء المادي  ــاســــ بقيام الإدارة     "la voie de fait"أســــ

المعنيةو و يتســـــــــم بالمخالفة الجســـــــــيمة التي تنتج رنها  بنشـــــــــاط مادي تنفياي ترتكبه ها: الإدارة  
و و يي نفس السـياق ارتدر: البعض رم  أو  4المسـاس بحق ملكية أحد الْيراد أو الحرذات العامة

تصــــــــــــريا رن  هة إدارذة يي ظروف ليس لها أي ارتباط بأي صــــــــــــ حية لهاو ويق ما خوله أو  
منحهــا إيــا: القــانونو وبــالــك تكون اــد شــــــــــــــكلــت انتهــاكــا خطيرا لْحــد حقوق الملكيــة العقــارذــة أو  

إلا أنه ي حظ رلى هاا التعرذف    المنقولةو كما يمكن أن يمس أي ا بحرذة أساسية لْحد الْيرادو
 

نظر أي ا   و أ286 287  و ص ص"طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو   _1
      257رذم سكفاليو مر ع سابقو ص

   164ص و "سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة"آمال يعيش تمامو  _2
   258رذم سكفاليو مر ع سابقو ص  _3
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الْخير ارتباطه أكثر بالغ ــــــــــب و تر يحه رلى التعديو بالردم من أن الغ ــــــــــب يمكن ارتبار:  
ــتاذة يائزة  روني أن التعدي يمكن أن يتم تحديد مفهومه   مجرد  زء من التعديو كما ترى الْســـــــــ
ــروعية   ــم بعيب ردم مشــــ بأنه  )ذلك التصــــــرف أو العم  الإداري الاي تفعله الإدارةو إلا أنه يتســــ

ــتند إلى أي نص تشــــــــرذعي أو تنظيميو مما ينتج رنه المســــــــاس بأحد  صــــــــارخةو   أي أنه لم يســــــ
  1الحقوق أو الحرذات الْساسية للأيراد(

لقد رم  الا تهاد الق ـائي الجزائري و الفرنسـي  تعدي:  تطبيقات القضـاء الإداري لحالة الثانيا_  
من خ ل العـــديـــد من الْحكـــام و القرارات للتطرق للتعـــديو وإرطـــائـــه مفهومـــا يت ءم و الواـــائع 
المعروضــــــــــــــة أمـامـهو ومـا يلفـت الانتبـا: أنـه لم يدتعـد كثيرا رمـا  ـاء بـه الفقـهو حيـث يعـد من أبرك  

و حيث ارتدر  "carlie"كاريلي ما ورد يي ا ــــية التعارذف التي ادمها مجلس الدولة الفرنســــيو  
أن التعدي هو  ) ذلك التصــــــرف الصــــــادر رن الإدارة والاي يتميز بالخطورةو وبمو به يإن ها: 

ــة( ــي أو بملكيه خاصـــــ ــاســـــ ــا محكمه التناكع  2الْخيرة تكون اد مســـــــت حق أســـــ و كما رريته أي ـــــ
ــية بأنه  )عبارة رن  ــدر رن الجهة الإدارذةو الا أنه لا يمكن ربطه  الفرنســـ ــرف أو رم  يصـــ تصـــ
و حيث يت ــح أن أدلب الْحكام الصــادرة رن مجلس الدولة الفرنســي 3بنص اانوني أو تنظيمي(

أو محكمة التناكع تتفق أدلدها أن توير حالة التعدي مرتبط بمســـــــاس الإدارة بحق ملكيه خاصـــــــة 
   4لْحد الْيراد أو حرذة أساسية

أما بالنســــــبة للق ــــــاء الإداري الجزائري يلقد أشــــــار إلى العديد من التعرذفات لها: الحالة و  
هو ما يتدين من مختلف القرارات والْحكام التي أصــدرهاو يمنها رلى ســدي  المثال ارتدر التعدي  
أنه ذلك )التصـرف المادي الاي تقوم به الإدارة و يتسـم أو يشـوبه ريب مشـروعية  سـيمو يشـك   

ــا بأحد الحرذات الْســــاســــية للأيراد(مس ــــ و وذ حظ أن اتجا: القاضــــي الاســــتعجالي يي تعرذفه  5اســ
للتعدي ير ع بناء رلى الْيعال المكونة لها: الحالةو حيث يأخا بالك ردة صــــــــــــور و تطديقاتو  

 

و ص إشكاليات الفقه وتطبيقات القضاء في الجزائر""قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بين يائزة  رونيو  _ 1
   165 166ص
و  158و أنظر أي ا  رز الدين بغداديو مر ع سابقو ص368رادل بن ردد الله وحسام الدين داوديو مر ع سابقو ص _2

   595أنظر أي ا  ياطمة سارة ردو وبشير بن مالكو مر ع سابقو ص
   595ياطمة سارة ردو وبشير بن مالكو مر ع سابقو صو أنظر أي ا  44طاهري حسينو مر ع سابقو ص _3
   368رادل بن ردد الله وحسام الدين داوديو مر ع سابقو ص _4
و أنظر 166صو "قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بين إشكاليات الفقه وتطبيقات القضاء في الجزائر"يائزة  رونيو  _ 5

   368رادل بن ردد الله وحسام الدين داوديو مر ع سابقو صأي ا  
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إلا إن العقار يشـــــــــــــغ  الحيز الكدير منهاو وهو ما أكدته الغرية الإدارذة حالة تعرذفها له بارتبار:  
ــرذعي أو   )يتحقق إذا اامت الإدارة بتنفيا رم  بالقوةو وذكون هاا التصــــــــــرف لا يرتبط بنص تشــــــــ

  1تنظيميو كما ينتج رنه مساس بحرذة أساسية أو حق ملكية(
يي ا ـية )والي الجزائر( ضـد    012045وهو ما أكد: مجلس الدولة يي ارار: الصـادر رام 

و والاي ثار نزاع حول طرذقة تدليغ القرارو إلا أن القاضـــي الاســـتعجالي أشـــار 2)مو ع ومن معه(
من باب التوضـــــــيح القانوني أن الإختصـــــــاص يي إخ ء المح ت الســـــــكنية ير ع إلى الق ـــــــاء  
ــادر رن الإدارة بــالــك يعــد تعــديــاو أي أن  وحــد:و ومن ثم يجــب القول أن القرار الإداري الصـــــــــــــ

رذفه التعدي أن يتم إصــــــدار: من  هة إدارذة تتجاوك ســــــلطتها  القاضــــــي الاســــــتعجالي ربط يي تع
 و وهو ما يشك  ريب مشروعية  سيم 3الإدارذة لتدخ  ضمن اختصاص الق اء

يي ا ـية )أو خ( ضـد )رئيس    018915و يي ارار اخر لنفس الجهة الق ـائية تحت رام  
حيث رد القاضــي الاســتعجالي مجمورة من التصــرياتو كالقيام ، 4الدائرة الح ــرذة باب الزوار(

بالهدم أو الحجز أو التحطيم أو حتى الكســـرو أن ك  ها: الْرمال إذا اامت بها أي  هة إدارذة 
ــائي  ــة و بدون إذن ا ـ ــد ملكية رقارذة خاصـ ــرار  "تعد تعديا"ضـ ــك  أضـ ــرياتها ها: تشـ و وأن تصـ

للمواطنينو وليس إ راء اـانونيـا يســــــــــــــمح بـه للإدارةو رليـه يـإن واف هـاا التعـدي يـدخـ  ضــــــــــــــمن  
اختصــاص القاضــي الاســتعجالي الإداريو وأنه حتى إذا واع احت ل ســكن وظيفي بدون ســند ولا  

ــتعجالي بواف هاا التعدي و الحك م بالطرد و ربطه  و ه حق يعتدر تعدياو وأمر القاضـــــــــي الاســـــــ
 

   452لع م محمد مهديو مر ع سابقو ص  _1
ا ية )والي الجزائر( ضد )مو ع ومن  و  2002/ 10/ 08و المؤرخ يي 012045القرار رام مجلس الدولةو الغرية الخامسةو  _2

   179ص و 2003و 3و العدد مجلة مجلس الدولةو معه(
لا تملك أي سلطة تمكنها من الفص  يي النزارات الق ائية بمو ب ارارات إدارذةو وذؤول هاا الاختصاص    إن الإدارة_ 3

للمحاكم دون ديرهاو لتدت يي ذلك بمو ب أحكام صادرة رن الجهة الق ائية المختصةو وإذا حدث دير ذلك وتدخلت الإدارة  
وماو لْن دور الإدارة يي النزارات لا يتعدى أن يعم  رلى تحقيق بإصدارها لمث  هاا القرارو يإنه يعتدر تصريا متعديا ومعد

الصلح بين الْطراف وليس الحلول محلهاو والفص  يي ا ايا الملكية أو شغ  المح تو وتعد بهاا التصرف مخالفة لما نص  
سلطة الق ائية والتي تعد رليه الدستور بشأن الفص  بين السلطاتو ومتجاوكة لنطاق الوظيفة الإدارذةو لتتعدا: لاختصاص ال

الوحيدة المكلفة بالكو ورليه وبناء رلى ذلك يعد ارارها الصادر بها: الصورة منعدما وذشك  تعديا صارخا للمشروعيةو للمزذد  
و أطروحة  "الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة("مباركي براهيمو من التفصي  أنظر  

 وما بعدها  340و ص2017سدتمدر  23تيزي وكوو  -دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة مولود معمري 
و يي ا ية )أو خ( ضد )رئيس الدائرة 11/05/2004و المؤرخ يي 018915مجلس الدولةو الغرية الخامسةو القرار رام  _ 4

   240و ص 2004و سنة  5الدولةو العدد  الح رذة باب الزوار(و مجلة مجلس 
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و وهو ما أكد: يي نفس الإطار  1بالغرامة التهديدية رن ك  يوم تأخير يي تنفيا القرار الق ــــــــــائي
ــا حين تدخله والْمر بإخ ء المح  معتدرا أن ك  احت ل لمح  ذو طابع إداري بدون و ه   أي ـــــ
حق يعتدر تعدياو وذشــــــك  حالة ال ــــــرورة القصــــــوىو وبناء رلى ذلك يدخ  ضــــــمن اختصــــــاص  

  2القاضي الاستعجالي الإداري 
وبحســــــــــب التعرذفات العديدة للتعدي يي الا تهاد الق ــــــــــائي يت ــــــــــح أن أدلدها ركز رلى 
الخطأ الجســـــــــــيم الاي اامت بارتكابه الإدارة وذفتقدها هاا الْخير للطابع الإداريو مما يجعله يي  
حكم القرارات المعدومة أو المنعدمةو لاا رم  المشــــــــــرع الفرنســــــــــي رلى التعام  مع الإدارة حال  

بتصرف التعدي مث  معاملة الْيراد أي اخ ارها للق اء العاديو والاي يمتلك بمو ب   ارتكابها
ــ    ــلطة تو يه الْوامر للإدارة المرتكبة للخطأو أو حتى واف تنفيا ارارها المعيب واد يصـــ ذلك ســـ

و إلا أنه يجدر بنا الإشـــــــــــارة أن الق ـــــــــــاء الإداري الفرنســـــــــــي من خ ل  3لطردها من مح  معين
أحكامه الْخيرة ترا ع نورا ما رن ها: الســـــلطة المطلقة للق ـــــاء العادي يي هاا المجال محاولا  

 التقلي  منها بحسب الواائع المعروضة أمامه 

كما تجدر الإشـــــارة أنه هناك  دال حول إمكانية ارتبار الإرتداء المادي هو نفســـــه التعدي 
أم أن هنـاك اخت ف بينهمـاو يـاهـب الرأي الفقهي الْول إل ارتبـار أن تســــــــــــــميـة الإرتـداء المـادي 

ن تصرف الإدارةو تعتدر أكــثر م ئــمة وتمــاشيا مــع تــلــك المخــالــفــة الجــســيمــة لــلــقــــــانــــون الــنــاتــجــة ر
بينمــا يرى البعض أنــه يجــب التفراــة والتمييز بينهمــا بــارتبــار أن الإرتــداء المــادي يتميز بمــدلول  
أوســــــــع مما يشــــــــكله التعديو وأن هاا التصــــــــرف الْخير يعتدر نظرذة مســــــــتقلة يي حد ذاتها وله 

  4شروطه الخاصة
وخ صة لما سدق يت ح أن أدلب الفقه والا تهاد الق ائي يتمحور تعرذفهم للتعدي حول  
ذلك التصرف أو العم  الاي تقوم به  هة إدارذة ماو وذتميز بال شرعية الصارخة أي أن ريب  
المشروعية فيه  سيمو مما ينتج رن تنفيا: مساسا خطيرا بأحد الحرذات الْساسيةو إلا أن أدلب  

 

يي ا ية )مديرذة التربية لولاية و 19/04/2012المؤرخ يي و 074541القرار رام و الخامسةو الغرية مجلس الدولة_  1
    155ص  و2012و 10مجلة مجلس الدولةو العدد و بومرداس( ضد )حو ع( 

 إليه سابقا  تمت الإشارة و 062814القرار رام  و مجلس الدولة _2
"دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة إجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة ليلى كروايو  _3

   25و ص2003و  وان  3و مجلس الدولة الجزائريو العدد مجلة مجلس الدولةو العمومية"
   112و مر ع سابقو ص صالح شريي_  4
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بدور: حالة ضرورة  يشك   ما  العقارذةو وهو  الملكية  تــصــدر بخصوص حمق  التـصـريــات  هــا: 
من   المشرع  منحه  ما  ويق  بدور:  وهو  الاستعجالي  القاضي  الى  اللجوء  يستو ب  مما  اصوىو 
ص حيات واسعة يي هاا المجالو يمكنه الحد من ها: الوااعة وواف تنفيا هاا التعدي بمختلف  

الص حيات سنتولى توضيحها تباراو كما يمكن ارتبار أدلب التعرذفات السابقة تشترك  السلطات و 
 يي نفس العناصر المكونة لتصرف التعدي  

 : شروط التعدي مدى توفرسلطة القاضي الاستعجالي في بحث _  الفرع الثاني
القاضــــــي الاســــــتعجالي حال يحصــــــه للطلب الاســــــتعجالي المعروض أمامهو كي يتأكد من  
ارتبار ها: الحالة تشـك  تعديا ويق ما نص رليه المشـرع بحالة الاسـتعجال القصـوىو يإنه يراري  
يي ذلك توير مجمورة من الشـــــــــروط كي يتيقن من واورها وذفع  ســـــــــلطته للحد منهاو بداية أن 

الوااع ذو طابع تنفياي )أولا(و وذتميز بعيب ردم مشـــــــروعية صـــــــارخة  يكون التصـــــــرف الإداري 
 )ثانيا(و أو حرذات الْيراد )ثالثا(و وهو ما سنعم  رلى توضيحه كالآتي   

يعتدر البعض تصــــرف التعدي من أشــــد الْســــاليب التي  أولا _ تصـــرف مادي ذو طابع تنفيذي:  
تنتهجها الإدارةو وذجب أن يكون هاا الْخير يتميز كونه رم  إدارذا مادياو ليس يقط مجرد ارار 
إداري لم تقم الإدارة بتنفيـا:و أي أنـه إذا لم يتبع هـاا التصــــــــــــــرف بعمليـة التنفيـا المـادي لا يمكن  

أن الإدارة يي هاا التصـــرف تســـتخدم أشـــد أســـاليب القهر و القوة  ارتبار: تعدياو لاا ارتدر: البعض  
وأن ها: الوســيلة لا يمكن وصــفها بالعم  القانونيو يالإدارة تســتخدم من خ ل تصــريها هاا القوة  
الجدرذـة لكي يمتثـ  الْشــــــــــــــخـاص لمـا أيصــــــــــــــحـت رنـه أو أارتـهو وهو مـا أدى لارتبـار: من أكثر  
ــة ما يتعلق   الْرمال الإدارذة التي تهدد الْيراد و تشـــــــــك  خطورة رلى حقواهم و حرذاتهم خاصـــــــ

  1بالملكية
اإــــســــــــــــم هاا التصرف إلى   "هوريو موريس"و يي نــــفــــس الإطــــار يــــو ــــد تــــصــــنــــيــــــــف للفقيه 

ــرورا إلا   ــواء كان مشـ يئتينو حيث ارتدر أن التعدي هو ما ينتج رن تنفيا إ باري لقرار إداري سـ
أن شــروط التنفيا لا تتوير فيهو أو يكون دالبا ارار إداري معيب بعدم المشــروعيةو وأي تصــرف  

ــاس خطير لْحد حقوق أو ح  رذات الْيرادو بينما ارتدر  من الإثنين تقوم به الإدارة و يرتبط بمســــــــــ
أي ـا أنه يمكن احتسـاب يئة ثانية يي التعديو وهو التصـرف الاي تقوم فيه الإدارة بإصـدار ارارا  

 

و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة  "الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري"سليماني السعيدو  _ 1
   185و ص2016تيزي وكوو نويمدر  -مولود معمري 
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إداري لا يمد بأي صــلة بصــ حياتهاو وهو ما يشــك  بدور: مســاســا خطيرا بأحد حرذات الْيراد أو  
و ونســــــــتخلص من خ ل ما ســــــــدق أن 1حقواهم المتعلقة بالملكية وهاا دون مراراة ظروف التنفيا

القاضــي الاســتعجالي أثناء بحثه يي توير التعدي يراري يي ذلك نشــؤ: رن طرذق ارار إداري أو  
 رم  مادي إداريو وهو ما سنتولى توضيحه تبارا   

نه يســـتو ب رلى القاضـــي الاســـتعجالي أثناء  أيرى البعض  _ التعدي الناتج عن قرار إداري :  1
يحصــه للدروى أن يراري للعديد من العناصــر يي القرار الإداريو بداية بأســباب إصــدار: و مدى  
توير الْركان الجوهرذة الْســاســية فيهو هاا بالإضــاية رلى رنصــر أســاســي وهو ما مدى اســتناد 

القرار رلى النصـــــــوص التشـــــــرذعية التنظيميةو وأن هاا التصـــــــرف المطعون فيه   مصـــــــدرةالإدارة  
يدخ  ضــمن حدود الصــ حيات التي منحها إياها المشــرع أولا؟و ياذا تدين للقاضــي الاســتعجالي  
أن هاا القرار لا يرتبط بأي نص تشــــــــــرذعي يمكنه التدخ  وواف التنفياو وإذا ات ــــــــــح له خ ف  

لتعدي منتفية رن القرار الإداري الصـــــــــــــادرو ي  يمكنه حينها أن يأمر  ذلكو أي تعتدر صـــــــــــــفة ا
  2بواف تنفيا:

يالقرار الإداري كي يشــــــك  تعديا يجب أن يتميز بكون شــــــكله دير منتظم بكيفية بينةو أي  
أن ما بني رليه لا يدخ  أصــــ  ضــــمن الصــــ حيات التقليدية للإدارةو لْنه كقاردة رامة يالقرار  
الإداري يعـد مجرد وراـة كبـااي الْوراق هـاا إذا لم يتم تنفيـا: أي مجرد بـااتـهو إلا أنـه بـالردم من  
ــريهاو أي  ــند للإدارة كي تقوم بتصـــ ــتبعد كونه من يتح الباب و منح الســـ ــفة يالك لا يســـ ها: الصـــ
يمكن ارتبار: أشـــــــد واعا وأثرا من التنفيا يي حد ذاتهو يهو مصـــــــدر التعدي و المســـــــاس الخطير  

و ومن نـــاحيـــة أخرى يـــإن المخـــاطـــب بـــالقرار الإداري المتعـــدي يعتدر  3بحقوق الْيراد و حرذـــاتهم
الحلقة الْضـــــــــــــعفو حيث يي أدلب الْحيان يقوم الْيراد بتطديق القرارات الإدارذة المتعدية خويا  
مما اد يلحقهم حال مخالفتهم لالكو أضـــــــــف إلى ذلك مراراتهم لما تتمتع به الإدارة من امتياكات  

اســـــتخدام القوة التنفياية للقرار بالإضـــــاية للإ راءات الردعيةو كما أن   الســـــلطة العامة تمكنها من
رهن التعــدي بتنفيــا القرار الإداري المعيــبو يعني أن الشــــــــــــــخص المعتــدى رليــه أي المخــاطــب  
ــتعجالي لحماية حقهو إلا إذا تم تنفيا القرارو أي بعد   بالقرار لا يمكنه اللجوء إلى القاضــــــــي الاســــــ

 

   302ككرذا ء اشارو مر ع سابقو ص  _ 1
   595ص ياطمة سارة ردو وبشير بن مالكو مر ع سابقو  _2
   290ص و مر ع سابقو "طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو  _3
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بدئه او اكماله لإنتاج آثار:و إذن يما الجدوى من تدخ  ســـلطات القاضـــي الاســـتعجالي؟و لاا يإنه 
ــا يمكن ارتبار القرار الإداري 1من دير المنطقي ارتبار تنفيا القرار يقط يشـــــــك  تعديا و ب  أي ـــــ

ــاو مما   ــارخا أي ــ ــارخة يشــــك  تعديا صــ ــم بعيب ردم مشــــروعية صــ ــدرته الإدارة و يتســ الاي أصــ
مجال ســـلطة القاضـــي الاســـتعجاليو وهو بدور: يأمر بالتدابير الاســـتعجالية إذا ثدت له يدخله يي  

 توير: وصحت الادراءات 
يرى البعض أن القرار الإداري حتى لو اتسـم بمخالفته  _ التعدي الناتج عن الأعمال المادية :  2

الظاهرة للقانونو إلا أن ها: الصــــفة تجع  منه مجرد ارار إداري معيبو وهو بالك ررضــــة لكي  
يتم الغـاء: بمو ـب دروى الإلغـاء أو التعوذض رن مـا ينتج رنـه من آثـارو ولكي يصــــــــــــــبح تعـديـا  

إذا لم   االقرار الإداري لا ينتج مباشــــــــــــــرة يع  متعدي يجب أن يرتبط بعملية إدارذة مادية تنفيايةو ي
يتبع بإ راء مادي أي تصـــــــــــرف تنفيايو ب  الْكثر من ذلك يرى أصـــــــــــحاب هاا الرأي أن حتى  
القرارات الإدارذـة التي بلغـت در ـة الانعـدامو أي بلغـت ييهـا رـدم المشــــــــــــــروعيـة الجســــــــــــــيمـة بـ   

ث يصبح القرار الإداري حينها كأنه لم يكن أي يقد صفته الإدارذةو إلا أن القرارات  الصارخةو حي 
التي بلغت هاا الحد الجســيم والاي اد يصــ  حتى لفقدانها صــفتهاو ي  يمكن ارتبار: حالة تعدي  
ــاو ما لم يرتبط بالتنفيا الجدري أو الاختياري الاي ينتج رنه مســـــاس بأحد حقوق أو حرذات   أي ـــ

ــع حد له لحماية  الايراد ــتعجاليو ووضــــ ــي الاســــ ــتو ب تدخ  القاضــــ و كي يمكن ارتبار: تعديا يســــ
  2المصالح و المراكز القانونية للمدري

ورليه يإن الْرمال المادية التي تشــــك  تعديا هي ما تقوم به الإدارة لتنفيا ما أصــــدرته من  
اراراتو أي أن القرار الإداري يكون يي هـا: الحـالـة اـائمـا ونـايـااو إلا أن مـا يميز: بـدايـة رن بـااي  

ــريها للإ راءات القانونية ا ــريات التنفيايةو هو ردم احترام الجهة المعنية رند تصـــــــــــ ل كم التصـــــــــــ
إتبارهاو مما ينتج رن ذلك أن هاا التصــرف يصــبح يشــك  تعدياو ورلى ســدي  المثال  كإصــدار 
الإدارة لقرار يتعلق بعملية إحصـاء المباني التي تم تشـييدها بدون رخصـة بناءو إلا أنه يي التنفيا  

ة لما تم  اامت الإدارة مباشــــــرة بهدم ها: المباني مســــــتندة يي ذلك رلى أن الهدم هو إشــــــارة حتمي 
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ــالحها و أو ارار إداري تهدد فيه الإدارة الْيراد بهدمها لمح تهم إذا 1بناء: بدون رخصـــــة من مصـــ
 لم يتم إخ ئها مباشرة  

إلا أنه تجـدر بنـا الإشــــــــــــــارة بالردم من أن القـاردة العـامةو أنه حين يوا ه الإدارة ردم تنفيـا  
اراراتهـا من ادـ  الْيراد المخـاطين بهـا أن تتو ـه للق ـــــــــــــــاء وتريع دروى ضـــــــــــــــدهمو وهو بـدور: 
ــدار الْحكام التي تدين ها: الفئة وتلزمها بتنفيا ما نصـــــت رليه القراراتو وهو ما   المختص بإصـــ

ه الْحكـام الق ــــــــــــــائيـةو وإذا تكرر هـاا التقـارس أو الامتنـاع رن التنفيـا اـد تلجـأ الإدارة إلى أكـدت ـ
ــرورا  ــك  رم  مشـــــ ــرف تعديا ب  يشـــــ ــتخدام القوة المادية كي تنفا ذلكو ولا يعتدر هاا التصـــــ اســـــ
ــرتبط بسلطة ال بط الإداري للحفاظ رلى النظام العام و المصلحة  ــا يـــ ـــــ ــبا مـــ ــالـــ ــياو ودـــ ــونـــ ــانـــ ـــــ واـــ
العامةو إلا أن ها: القاردة لم ترد بصــفة مطلقةو ب  يو د بعض الاســتثناءات رليهاو التي يمكن  
ــاء أو تأكيد:و و يرتبط ذلك بتوير ردة  ــرف بالتنفيا الجدري دون أخا موايقة الق ـ للإدارة أن تتصـ
يي   شــروط بداية أن ينص المشــرع صــراحة رلى إمكانية اســتخدام الإدارة للتنفيا الجدري المباشــر

حـالـة مـا رلى و ـه التحـديـدو وذمكن أي ـــــــــــــــا أن تلجـا الإدارة إلى هـاا الْســــــــــــــلوب يي الظروف 
ــتعجلة تفرض   ــرورة و الحالة المســـ ــار والحربو أو أن ال ـــ ــتثنائية كحالات الطوارئ والحصـــ الاســـ
ــادرو إلا إن  ــلوب التنفيا الجدريو كي تت ــــــمن تنفيا القرار الإداري الصــــ رلى الإدارة اتبارها أســــ

حالة يســـــــتو ب أن لا تتعدى نطااها و تؤدي إلى المســـــــاس بأحد الحرذات الْســـــــاســـــــية أو  ها: ال
  2حقواهم المتعلقة بالملكية

نســــــــتخلص من خ ل ما ســــــــدق أنه يمكن للإدارة أن تلجا للتنفيا الجدري وبالقوة المباشــــــــرة  
لقراراتها الإدارذةو إلا أن ذلك لا يشـك  تعدياو إذا كان مسـتندا إلى نص اانوني صـرذح و يرضـت 
ــدر: الإدارة   ــلوبو وخ ف لالك ك  ارار إداري تصـــ ــتعجال اتباع هاا الْســـ ــرورة والاســـ رليها ال ـــ

شـوبا بعيب ردم مشـروعية صـارخةو أو تنفيا لقرارا إداري مشـرورا كان أو الغير مشـروع  وذكون م
بطـــرذقة مخـــالفة للـــقـــانونو وذـــرتـــدـــط بالمـــساس بـــحـــقـــوق الْيـــراد و حــــــرذـــاتـــهـــــــــمو يــــــــــــــــــهو بالك يشك   
ــتعجاليو وهو بدور: يعم  رلى يحص مدى ت  وير  تعدياو يإمكن المدري من اللجوء القاضــــي الاســ

حالة الاســــتعجال القصــــوىو المتمثلة يي التعدي بداية من التأكد من  يام الإدارة بتصــــرف مادي  
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ــك  لوحد: حالة  ــرو إلا أن هاا الجزء لا يشــ ــيحه يي هاا العنصــ ــدق توضــ ذو طابع تنفياي كما ســ
 التعديو ب  يرتبط ببعض العناصر الْخرى و وباو وهو ما سنعم  رلى توضيحه تبارا 

ن القاضـــي الاســـتعجالي الإداري حين  ثانيا_ تصــرف إداري مشــوب بمخالفة صــارخة للقانون: إ
بحثه يي مدى توير شــــرط التعدي من ردمهو يركز أي ــــا رلى در ة مخالفة التصــــرف الإداري 
ــير   ـــــرار الإداري دـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــقـ ـــ ـــ ــاشئ رـــن الـ ــتـــصـــرف نـ ــا بـ ــتين إمـ ــالـ ــد ينتج رـــن حـ للمشروعيةو والـــاي اـ

ن نـاحيـة الخطورة أو در ـة رـدم المشــــــــــــــروعو حيـث أن هـاا الْخير ذو طديعـة متفـاوتـة ســــــــــــــواء م
و إذ لا يكفي أن يكون هاا القرار مشوبا بعيب بسيط حتى يعتدر: القاضي الاستعجالي  1مشروريته

تعديا إدارذاو ب  يجب أن يتميز بعيب ردم مشــــــــــــروعية  ســــــــــــيم  داو أو كما يعدر رنه البعض  
و فيصـــبح  2بالوصـــول الى در ة كديرة من  ســـامة الخطأ حتى يتصـــف بال مشـــروعية الصـــارخة

هاا التعدي ظاهرا للعيان و يادحاو أي أن هاا القرار لا يمكن أن يتم اسـتناد: لْي نص تشـرذعي  
أو تنظيميو يهو يخرج تماما رن نطاق الوظيفة الإدارذةو بالإضـاية الى ايتقاد: لْي سـند اانوني  

و مع ارتباط هاا التصــرف بالمســاس الخطير بحرذة أســاسـية  3يدرر اســتخدام الإدارة لهاا الْســلوب
 أو ملكية رقارذة لْحد الْيراد 

و يي نــــفــــس الإطــــار ذهــــب الدــــعــــض أن الــــقــــــــاضي الاستــــعــــجــــــــالي كــــي يــــعتدر ارارا إدارذا  
متعدياو يجب أن يتدين له ظاهرذا ردم مشـــــروعية القرار الإداري الصـــــادرو حيث أن هاا الْخير  
من خ ل خطـأ: هـاا يفقـد حتى صــــــــــــــفتـه الإدارذـةو ليتحول إلى مجرد رمـ  مـادي محضو ومثـال  

و وهو ما يسميه البعض  4الجهة الإدارذة مصدرة القرار لا يرتبط بص حياتها أص   ذلك أن تكون 
بارتداء السـلطة الإدارذة رلى اختصـاصـات لا تمت لها بأي صـلةو أي من خ ل ارارها المعيب  
لم تحترم اوارد الاختصــاص و تجاوكت نطااها الوظيفيو حيث بلغ حدا كديرا من الجســامة  ع   

ــلطة ــاب الســ ــدر الوالي ارارا يعين  5البعض يعتدر: مث  ادتصــ ــا أن يصــ ــدي  المثال أي ــ و ورلى ســ
بمو به موظفا يي ولاية أخرىو أو أن يصـــــــــدر ارارا بإخ ء مح  دون تحصـــــــــله رلى الْمر من  
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يي ا ــية )والي الجزائر(   012045و تطديقا لالك ا ــى مجلس الدولة بمو ب ارار: رام  
ــد )م ع و من   ــدر: الواليو والاي تم تدليغه للمعني رن طرذق  1معه (ضـــــــ و بأن القرار الاي أصـــــــ

الشرطة يأمر: من خ له بإخ ء السكنو بحيث ارتدر القاضي الاستعجالي أن هاا القرار الإداري 
يشــــــــــــــكـ  تعـديـا بمفهوم القـانون لْن الوالي بـارتبـار: ممث  رن الإدارة تجـاوك نطـاق اختصــــــــــــــاص  

ــائيةو حيث الْخيرة هي وحدها من كفلها    الوظيفة الإدارذةو ليتعدا:  إلى اختصــــاص الســــلطة الق ــ
المشــــــرع بإمكانية إصــــــدار أوامر أو أحكام إخ ء المح ت الســــــكنيةو وبناء رلى ذلك يإن القرار  
ــارخو مما يإمكن المخاطب به من اللجوء إلى  ــروعية صـ ــوبا بعيب مشـ ــادر يعتدر مشـ الإداري الصـ

ي الاسـتعجالي ي ـع حدا لها التعديو , وتعتدر الْكثر حدوثا  الق ـاء الاسـتعجاليو وبدور: القاض ـ
مقارنة بالحالة الْولىو أما الحالة الثانية يتســـــــمى حالة الإ راءات ال شـــــــرعية الجســـــــيمة يالإدارة  
تتمتع بصـــــــــــــ حيات التنفيا المباشـــــــــــــر لقراراتهاو إلا أنه يي حالة امتناع الْيراد ل متثال لالك لا  

و إلا كاســـتثناء كما أشـــرنا له ســـابقا ويق ما  2تنفيا الجدري بالقوة العموميةتســـتطيع إ بارهم رلى ال
يســــــمح به القانون ويي حالات اليلة  داو أما رن بقية القرارات ي  يمكنها الاســــــتخدام المباشــــــر 
للتنفيا الجدري باســــــــــتعمال القوةو ب  يجب رليها اد  ذلك اللجوء إلى الق ــــــــــاء من خ ل دروى  

ســـلوبو وبالمفهوم العكســـي يإن أي تصـــرف  ا ـــائية كي يمكنها بحكم يســـه  رليها اتباع هاا الْ
ــار إليهمـا أر :   تقوم بـه الإدارة كـإ راء للتنفيـا الجدري لقرارهـا الإداري خـارج رن الحـالتين المشــــــــــــ

 يعتدر تعديا   
ويي نفس الإطار يإن التعدي يي الإ راءات ال شـرعية الجسـيمة يمكن أن ينشـا من خ ل  
حالتين  يالْولى إذا اامت الإدارة المعنية مصــدرة القرار الغير مشــروع بتنفيا:و حتى و لو تم هاا 
ويق الإ راءات المنصــــــــــوص رليها اانونا و هي الْخطرو أما الحالة الثانية يهي التي تقوم ييها  

لإدارة بتنفيا ارارها المشـروع بوسـيلة أو طرذقة دير مشـرورةو أو كما يطلق رليه البعض بالتنفيا  ا
و أي أن الجهة الإدارذة المعنية تباشــــــــر التنفيا المباشــــــــر  3الغير اانوني للقرار الإداري المشــــــــروع

  4لقرارها الصادرو بالردم من أنها لا تمتلك أي سلطة تسمح  لها للقيام بهاا التصرف
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ــدر مجلس الدولة القرار رام   ــد  018915وتطديقا لالك يقد أصــــــ ــية )أ , خ ( ضــــــ  يي ا ــــــ
و حيـث ارتدر القـاضــــــــــــــي الاســــــــــــــتعجـالي أن الإدارة المعنيـة حـال تنفيـاهـا  1رئيس دائرة بـاب الزوار

لقرارهـا إذا لجئـت إلى الهـدم أو الحجز أو التحطيم وكســــــــــــــر مـا شــــــــــــــيـد: المـدري من الدنـاءو ادـ   
ــائي يســــــمح لها بالك يعد تعدياو وذدخ  ضــــــمن اختصــــــاص القاضــــــي  ــولها رلى إذن ا ــــ حصــــ

ــع حد لهو و يي نفس ا ــتعجالي الاي بدور: ي ـ ــروع إلا  الاسـ لإطار ويي حالة القرار الإداري المشـ
أن إ راءات التنفيا تتســـــم بال مشـــــروعية الجســـــيمةو ومثال ذلك ينطدق رلى ما أصـــــدر: المجلس  

ــابقا يي القرار رام  ــية ) ش , ع (    12/07/1986المؤرخ يي    46723الْرلى للدولة سـ يي ا ـ
ــطيف ووكذر الداخلية ( ــد )والي ولاية ســــ ــدر:  2ضــــ ــوع النزاع حول ارار أصــــ و حيث يتمحور موضــــ

الوالي يتعلق بغلق مح  لم يراري لقوانين الوااية و النظاية و الصــحة العموميةو وذعد هاا القرار  
مشــــــرورا يدخ  ضــــــمن صــــــ حيات الواليو إذا تأكد من صــــــحة ها: التجاوكات الخطيرةو إلا أن 

رن الوالي اامت الشـــــرطة بتنفياها مباشـــــرة المدري ســـــدب ديوره أن تنفيا ها: الماكرة الصـــــادرة  
دون تقديم إراار مسدقو وهو ما يشك  ريبا  سيما يشوب الإ راءات القانونية لتنفيا القرارو مما  
 ع  القاضـــــي الاســـــتعجالي يأخا بهو مؤكدا رلى أن القانون نص بصـــــراحة رلى إرســـــال إناار 

لمعنيـةو ورليـه يـإن الوالي ممث  رن  للمعني ادـ  القيـام بـأي متـابعـة أمـام الجهـات الق ـــــــــــــــائيـة ا
و ورليه يعتدر هاا خطأ  3الإدارة يعتدر ارتكب تجاوكا واضــحا لســلطاته وخراا لمقت ــيات المرســوم

ــأ بســـــدب لا مشـــــروعية الإ راءات  ــيما يي إ راءات تنفيا ارار إداري مشـــــروعو أي تعدي نشـــ  ســـ
 الجسيمة 

ــر   ــرع لم يقم بحصــــ ــر أن المشــــ ــيحه يي هاا العنصــــ ــدق توضــــ ــتخلص من خ ل ما ســــ ونســــ
الحالات التي تعد مخالفة اانونية صارخة بمو ب ارار إداريو إلا أنه نص رلى ما يجب الإلتزام 
ــتلزم رلى رليها ردم تجاوك:و , كما أنه يتدين   به من إ راءات والنطاق الوظيفي للإدارة الاي يســــــ

ــه  رلى  أن التفراة و ال ــيطة ليس بالْمر الهين أو الســـــــ ــيمة و البســـــــ تمييز بين المخالفات الجســـــــ
القاضــي الاســتعجاليو خاصــة أنه أثناء بحثه يي الدروى الاســتعجالية يكتفي بظاهر الْوراقو لاا 
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يإن المشـــرع منحه الســـلطة التقديرذة الواســـعة يي تحديد مدى  ســـامة التصـــرف الإداري المرتكب  
سـواء كان مجرد إصـدار ارار معيب أو كذادة رلى ذلك تنفيا: أو حتى التنفيا الجدري بالقوة لقرار 
إداري مشــــــــروعو  يهو بدور: ويق ما منحه المشــــــــرع يقدر بالك لكي يأمر بالتدابير الاســــــــتعجالية  
ــيمة يإنه لا يعني   ــورة الجســــ ــوىو وإذا رأى دير ذلك يي حالة القرار معيب لكن ليس بالصــــ القصــــ
ري ــــــــه للدروى ب  يمكنه الفصــــــــ  ييها ويق الاســــــــتعجال الفوريو وذأمر بواف تنفيا هاا القرار  
الإداري الغير مشــــروع إلى الفصــــ  يي دروى الموضــــوعو لكن يت ــــح إن القاضــــي الاســــتعجالي  

ير حالة التعدي لا يكفي أن يتوير شـــــــــرط التصـــــــــرف الإداري التنفيايو وذكون  لكي يتيقن من تو 
متســما بعيب مشــروعية صــارخة يقطو ب  يجب أي ــا ارتباطه بشــرط آخرو وهو ما ســنعم  رلى  

 توضيحه فيما يلي 
ــي ثالثا_ أن يمس التصـــــــــرف الإداري الغير مشـــــــــروع بأحد الحقوق أو الحريات: إ ن القاضـــــــــــ

الاســتعجالي حال بحثه يي مدى توير حالة التعدي لا يكتفي بالشــرطين الســابقين يقطو ب  يجب  
ــاس خطير لْحد الحقوق أو الحرذات  ــروع بمســـــــــ ــرف التنفياي الغير المشـــــــــ أن يرتبط هاا التصـــــــــ
للأيرادو بحيث يتميز هاا التصــرف أنه أشــد خطورة من دير: من التصــريات التي يمكن أن يكفي  

ري اللجوء إلى القاضـــــــي الاســـــــتعجالي يي دروى واف تنفيا القرار الإداري أن تحقق حماية  المد
حقه أو مـــــــــــــــصـلحتهو ومـــــــــــــــن المعلوم أن تقدير مدى هاا الارتباط ينفرد به القاضـي الاسـتعجالي  

أن يســــه  رليه ذلك من خ ل إثباته وذوضــــحه لكي يتدين من  وحد:و إلا أن المدري يجب رليه  
الفحص الظـاهري للأوراقو إلا أنـه يتدين لنـا أنـه يو ـد إشــــــــــــــكـال حول الحقوق و الحرذـات محـ   

 اختصاص القاضي الاستعجالي يي الدروى الاستعجالية للحالات القصوى 
ذهب بعض الفقهاء لارتبار أن الحقوق و الحرذات الْســاســية المعنية يي ها: الدروى هي 
ــيةو وأن الإخت ف يقط يي الظروف المحيطة   ــاســـ ــتعجال حرذة أســـ ــبة لدروى اســـ ذاتــــــــــــــــــــها بالنســـ
ــقي لنــــظرذة التعدي تعنى أساسا بحماية الحرذات  ــــ ــيــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــقــ ــال الحــ ــجــ ــرذن أن المــ ــدــ ــتــ ــعــ ــعةو مــ بالوااــ

و هاا المصــطلح الاي يعتدر: أصــحاب هاا الرأي دام ــا و دير دايق و هو ما أكدنا: الْســاســية
و وهو ما أكدته التطديقات الق ــــــــائية من خ ل العديد من الْحكامو يعلى ســــــــدي  المثال  1ســــــــابقا

ارتدر القاضـــــــي الاســـــــتعجالي المســـــــاس بحرذة التنق  تعدياو وهي تمث  حرذة أســـــــاســـــــية مكفولة  
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بمو ب الدســـتور وأدلب الإتفا يات الدوليةو كســـحب  واك ســـفر المدريو ورليه بإمكان القاضـــي 
 الاستعجالي أن يتدخ  و يأمر بتسليم ها: الوثيقة الْساسية لتطديق حرذة التنق  

و يي نفس الإطار يرى اتجا: ثاني أن نص المشــــــرع رلى التعدي يي حالات الاســــــتعجال  
القصــوىو يشــك  حرصــه الشــديد رلى ضــمن حماية أكدر ضــد تعســف الإدارة و منح صــ حيات  
ــدة  ــروع وشـ ــرف الغير مشـ ــامة التصـ ــتعجالي يي موا هتهاو متى تدين له  سـ ــي الاسـ ــع للقاضـ أوسـ

طين بهو فبالردم من النقاش العقيم الاي تركه المشــــــرع مفتوحا  الخطر الاي ينتج رنه تجا: المخا
ــاســـــية وتميزها رن بااي الحقوق و الحرذاتو إلا أن نص المادة     921حول تحديد الحرذات الْســـ

ــوىو فيما يخص التعدي تعتدر مكملة   ــتعجال القصـــــ ــمن حالات الاســـــ من اانون إ م إ أي المت ـــــ
ــية و حقوق الْ ــاسـ ــد ما يخرج  لتحقيق حماية الحرذات الْسـ ــه هاا اصـ يرادو حيث أن المشـــرع بنصـ

ــتعجال الحالات   ــية يدخ  يي نطاق اســـ ــاســـ ــتعجال حرذة أســـ ــي يي اســـ ــلطات القاضـــ من نطاق ســـ
القصــــــــــــــوىو وبـالـك تحقيق الهـدف المر و وهو حمـايـة حقوق و حرذـات الْيراد من تعـدي الإدارة  

و بينما ذهب البعض إلى مساند: هاا الراي إلا أن مدررهم يي ذلك يختلف الي و حيث أن 1رليها
ــواء كان ارار إداري أو رم  ماديو يالْســـاس أن هاا  ــتعجال القصـــوى سـ الإرتداء يي حالة الاسـ

  2التصرف المعيب بعدم المشروعية لا ر اة له بص حيات و سلطات الإدارة التي أصدرته
يت ح من خ ل العديد من التطديقات الق ائية أن أدلب الْحكام الصادرة يي توير حالة  

من    47و وبـالر وع لنص المـادة  3التعـدي ترتبط بمســـــــــــــــاس خطير بحق ملكيـة رقـارذـة أو منقولـة
ــاء   ــرع أكد رلى حمايتها بتمكين أي يرد من اللجوء إلى الق ـ   وطلبالقانون المدني نجد أن المشـ
ها:   وتعتدرواف تنفيا أي ارتداء دير مشـــــــروع واع أو مس أحد حقواه الم كمة لشـــــــخصـــــــيتهو  

المــادة القــارــدة العــامــة لحمــايــة حقوق الملكيــة العقــارذــة أو المنقولــةو والتي دــالبــا مــا يقع التعــدي 
 رليها من طرف الإدارة 

ونســــــــتخلص مما ســــــــدق أن القاضــــــــي الاســــــــتعجالي حين بحثه يي توير حالة التعدي من   
ردمها يراري يي ذلك بداية أن يكون هاا القرار ذو طابع تنفيايو وأن يتســـــــــــم التصـــــــــــرف بعيب  

ــم ــ ــ ــ ــ ــي ــ ــ ــســ ــ ــارخة أي  ــ ــروعية صــ ــقوق و  ةمشــ ــ ــد الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأحــ ــ ــ ــيب ب ــ ــ ــ ــ ــعــ ــمــ و كــما يرتبط هــاا التــصــرف ال
 

   293ص و "طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو  _1
   297ككرذاء يشارو مر ع سابقو ص  _2
من القانون المدنيو ررف المشرع   684و 683للمزذد من التفصي  حول الملكية العقارذة والمنقولة أنظر المادتين  _3

 ملكية العقارذة والمنقولة  بالبمو دهما المقصود 



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

224 

الحرذاتو وذت ــــــــح أن المشــــــــرع لم يقم بحصــــــــر الحالات التي يعتدر الخطأ الغير مشــــــــروع ييها  
ــــة الــــقاضــــي   ــلــــطــ ــقــــدير ســ ــــي ذلــــك لتــ ــ ــــ  تــــرك الــمجــــال واســــع يــ ــعــــدياو بــ ــــوق الْيــــراد تــ ــ ــ ــقــ الــمــاس بــحــ

ــتعجاليو ونحن بدورنا نؤذد الرأي الثاني بأن الحرذات و ال حقوق مح  الحماية من التعدي  الاســـــــــــ
ليســـــت نفســـــها مح  دروى الاســـــتعجالية لحماية الحرذة الْســـــاســـــية يمن دير المعقول أن ينص  
المشـــــــــرع رلى حماية نفس المادة بطرذقتين مختلفتين ب  ك  مكملة للأخرىو لكن هاا الإخت ف  

بين دروى اســتعجال  ليس كديرا وواضــحا إنما هو متقارب  داو وهو ما يؤدي بنا للتطرق للتمييز  
 حرذة ودروى استعجال حالة التعدي    

 الفرع الثالث_ تمييز الســـلطة التقديرية لتدخل القاضـــي الاســـتعجالي بين حالة اســـتعجال حرية 
 وحالة استعجال تعدي:    أساسية

ارتدر أدلب الفقهاء أن نظرذة التعدي ســــــاهمت بدور كدير يي حماية الحرذات الْســــــاســــــية  
و إلا أن هاا الدور الحاسـم أدى لنشـوء  دل  1ووضـع حد لتعسـف الإدارة وصـد انتهاكاتها الخطيرة

كدير حول تمييز تـدخـ  ســــــــــــــلطـة القـاضــــــــــــــي الاســــــــــــــتعجـالي الإداري لحمـايـة الحرذـة يي الـدروى 
الاســــــــتعجالية لحماية الحرذات الْســــــــاســــــــية و بين تفعي  ســــــــلطة لحماية حرذة ويق حالة التعدي  

حصـر حالات أي منهماو  كاسـتعجال يي الحالات القصـوىو خاصـة أن المشـرع الجزائري لم يقم ب 
مما يجع  القاضـــــي و المتقاضـــــي يي حيرة من أمرهمو أي الْســـــلوبين أصـــــح للتطديق أمام حالة 
ــبه بين   التعدي الوااعة رلى الحرذة مح  الإنتهاك؟و وما كاد الْمر صـــــــــعوبة هو تعدد أو ه الشـــــــ

الاسـتعجالي حالة  التعدي الوااع بينهما ) أولا(و ثم سـتتناول أو ه الاخت ف التي تسـارد القاضـي
 يحصه للطلب لتو يه والتمييز بينهما و تفعي  سلطته ) ثانيا(و كالآتي   

 أولا _ أوجه التشابه بين التعدي الواقع في حالة استعجال حرية وحالة الاستعجال القصوى: 
بداية بالاختصاص الق ائي يك هما يخ ع لسلطة القاضي الاستعجالي الإداري و يدخ   
ضــمن نطاق اختصــاصــه أي ك  الطلدين يتم ررضــهما أمامهو  والاي بدور: يقوم بحماية الحرذة  
الْسـاسـية وحقوق الْيراد سـواء كان التعدي الوااع رلى المدري يشـك  اسـتعجال حرذة أسـاسـية أو  

اصــوىو و يتخا التدابير المســتعجلة ويق ما يت ءم مع طديعة الحالة المعروضــة  اســتعجال حالة  
ــتعجال التعدي كحالة اصــــــوى 2رليه و وهو خ ف ما رم  به المشــــــرع الفرنســــــي الاي أحال اســــ
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و كما يشـترك الطلدين أي ـا يي شـروط انعقادهماو حيث أن ك هما  1لاختصـاص الق ـاء العادي
يســــــتو ب أن يتميز التصــــــرف الإداري المطعون فيه بعدم مشــــــروعية ظاهرة ومســــــاســــــه الخطير  
بحرذة الْيراد ومصـــالحهمو والاي يؤدي إلى نتائج يصـــعب أو يســـتحي  تداركهاو أضـــف إلى ذلك 

ري بحرذة دون ديرها من بااي صــــور الْنشــــطة  أن ك هما أي ــــا يســــتلزم ارتباط التصــــرف الإدا
  2الفردية

كما يتمتع القاضــي الاســتعجالي يي ك  الدروتين بصــ حيات واســعةو حيث منحه المشــرع  
إمكانية اتخاذ ك  التدابير الاستعجاليةو التي يراها ويق سلطته التقديرذة يي تلك الحالة أنها تكف   

للحرذـة محـ  الانتهـاك من ادـ  الإدارةو وهو مـا لم نجـد: حتى بـالنســــــــــــــبـة لبـااي    ةالحمـايـة المؤات ـ
  3الدراوى الاستعجال الإداري 

 ثانيا _ أوجه الإختلاف بين التعدي في استعجال حرية أساسية وحالة الاستعجال القصوى:  
من خ ل التعمق يي النظـام الإ رائي الخـاص بك  الـدروتين والـاي نص رليـه المشــــــــــــــرع 
ــتعجالي التمييز   ــي الاســــــ ــه  رلى القاضــــــ الجزائريو يتدين و ود بعض أو ه الاخت ف التي تســــــ
بينهما وتحديد أي الســـــــــــــلطات أولى بالتفعي و وأي طرذقة يجب اتبارهاو وهو ما ســـــــــــــنعم  رلى  

 توضيحه كالاتي 
يتدين من الوهلة الْولى أن دروى اسـتعجال حرذة أسـاسـية هي الْسـلوب الْسـه  للجوء إلى 
ــرع الجزائري  ع  من حمايتها   ــباب بداية أن المشـــــ ــتعجاليو وذر ع ذلك لعدة أســـــ ــاء الاســـــ الق ـــــ
نظرذـة تشــــــــــــــرذعيـةو وذلـك بتقنينـه لكـ   واندهـا الإ رائيـة والموضــــــــــــــوعيـةو ممـا  عـ  أدلـب الفقهـاء 

والوضـوحو وهو بدور: ما يسـه  رلى القاضـي الاسـتعجالي حال نظر: يي الدروى   يصـفها بالتمييز
ــيةو وهو خ ف ما تتميز به   ــاســـ ــررة ال كمة وذحقق الحماية المؤاتة للحرذة الْســـ أن يتدخ  بالســـ
نظرذة التعدي يي دروى اســتعجال حالة اصــوىو حيث توصــف ها: الْخيرة بأن حمايتها للحرذة  

ــتقرةو وذ  ــها مدني  م ـــطربة ودير مسـ ــاسـ ــا بداية أن أسـ ــباب أي ـ ــاس ذلك للعديد من الْسـ ر ع أسـ
رلى الممارســـــــات الق ـــــــائيةو كما أن حدود ومجال تدخ  القاضـــــــي الاســـــــتعجالي ييها يتصـــــــف  
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بالإبهام والغموضو و لم يصـــــــــ  الق ـــــــــاء والفقه لاتفاق لتحديد:و وهو ركس ما يتميز به مجال  
  1حماية الحرذة يي الدروى الخاصة بهاو أي بالثبات والوضوح النسدي

ــية  ــاســ ــتعجالي يي دروى حماية حرذة أســ ــي الاســ ــا أن مجال تدخ  القاضــ كما ي حظ أي ــ
ــتعجال   يرتبط يقط بالانتهاكات الناتجة رن القرارات الإدارذةو بينما يتعدا: وذتجاوك: يي دروى اســــــ
ــك  انتهاكا   ــلطته حتى للعقود أو الْرمال الإدارذة التي تشـــ ــعو لتمتد ســـ ــوى بنطاق أوســـ حالة اصـــ

  2حرذات الْيراد  رلى حقوق أو 
ويي نفس الصـدد تمتاك دروى اسـتعجال التعدي يي الحالة القصـوى بالاسـتق ليةو أي دون 
إلزامها بالارتباط بدروى يي الموضــــــوع تســــــبقهاو وهو ركس ما يســــــتو ب رلى طلب اســــــتعجال  
حرذة أســــاســــية التي لا يمكن للقاضــــي الاســــتعجالي أن يقدلها إذا لم تقترن بدروى يي الموضــــوع  

حق أو الحرذة مح  الطعنو وذعتدر شــرط شــكليا يراعيه القاضــي من أول  خاصــة بحماية أصــ  ال
  3رملية يرك الطلبات

ولكي يتدخ  القاضـي الاسـتعجالي وذفع  سـلطته يي اسـتعجال حالة اصـوى يجب أن يتدين  
له أن التصــــرف الإداري بلغ در ه الغير مشــــروعية الصــــارخة أو الجســــيمةو التي اد تصــــ  بهاا  
ــدرتهو والاي لا يرتبط تماما بأي نص   الفع  أن يكون خارج نطاق اختصــــــــاص الإدارة التي أصــــــ

لهـا القيـام بـهو وبـالـك يحولهـا من صــــــــــــــفـة الْرمـال الإدارذـة إلى مجرد  تشــــــــــــــرذعي أو تنظيمي يخو 
تصرف راديو يختص بالفص  فيه الق اء العادي يي التشرذع الفرنسي خ يا للمشرع الجزائري 
الاي أولا: للقاضي الإداري أي او بينما الإنتهاك يي دروى استعجال حرذة أساسية لا يص  إلى 

فة القانونو ب  يكفي أن يكون الإنتهاك الواضـح دير مشـروعو إلا  ها: الدر ة من الجسـامة ومخال
أنه يرتبط بالوظيفة الإدارذةو أي يدخ  ضـــــمن نطاق اختصـــــاص الجهة الإدارذة التي اامت بهاا  
الإنتهاكو ولا يراى أن يصـــــ  لحد ســـــلدها امتياكات الســـــلطة العامة و تحوذ  تصـــــريها إلى مجرد  

  4رم  مادي رادي
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كما يو د اخت ف أي ا يي الحرذة مناط تدخ  القاضي الاستعجاليو بحيث أنه يي دروى 
من    920اســـتعجال حرذة أســـاســـية يعنى يقط بالموصـــوية بالْســـاســـيةو وذلك بمو ب نص المادة  

ــتعجالي   ــي الاســــ ــرع الجزائري رلى نطاق تدخ  القاضــــ اانون إ م إو  والاي أكد من خ لها المشــــ
الحرذات الْســـــاســـــية يقطو بينما ي حظ أن المشـــــرع لم يحدد ذلك يي حالة ويق ها: الدروى أي ب 

التعدي يي الاســتعجال القصــوىو مما  ع  العديد من الفقهاء يعتدر أن الحرذة المقصــودة بتدخ   
القاضــي الاســتعجالي يي ها: الحالة أوســع من ســابقتهاو لتصــ  لتشــم  حتى الحقوق و الحرذات 

التفراة ويق هاا المعيار صــعبة نورا ما خاصــة أن الفقه والتشــرذع لم  الفردية و العموميةو إلا أن
يحدد بداة مفهوم ومجال الحرذة الْســـــــاســـــــيةو تارك ذلك رلى راتق الســـــــلطة التقديرذة للقاضـــــــي 

  1الاستعجالي ويق ما يت ءم مع ك  حالة معروضة أمامه
ــتعجالي يخفف من القيود التي  ــي الاســـ ــتثنائية ي حظ أن القاضـــ ــبة للظروف الاســـ أما بالنســـ
يفرضـــــها رلى الإدارة يي انتهاك الحرذات الْســـــاســـــيةو  وذلك ويق ما يت ءم مع مقت ـــــيات هاا 

بـالردم من تعـدي الإدارة و تقييـدهـا للعـديـد من    19الظرفو ومثـال ذلـك مـا واع يي  ـائحـة كوييـد  
الحــــــرذــــــات الْســــــــــــاســــــــــــــــــية الشــــــــــــخــــــــــــــــــصية كالتنق  ومنع التجمعات وإ بارذة ارتداء القناع الوااي 
)الكمامة(و حيث أن ها: التصــريات تعد يي الظروف العادية انتهاكا  ســيما واضــحا للحرذةو إلا  

ئية يعتدر: رم  مشـــــــــرورا يرضـــــــــته الظروف أن القاضـــــــــي الاســـــــــتعجالي يي الظروف الاســـــــــتثنا
المحيطةو وخ يا لالك يإذا كان الإرتداء رلى الحرذة بتصــــرف معيب بعدم مشــــروعية صــــارخة  
كإصـدار ارار من سـلطة دير مختصـة بالكو يإن القاضـي الاسـتعجالي يتدخ  للحد من ذلك يي  

ــم ه ــــ ــمــــدى تــــ ئــ ــر: لــ ــديــ ــقــ ــع مــــراراته وتــ ــــــصــــوىو مــ ــالات القــ ــتصــــرف وارتباطه بالظروف  الحــ اا الــ
  2الاستثنائيةو مع إمكانية تفعي  سلطته لوضع حد لهاا الإرتداء مؤاتا

كما تجدر بنا الإشــــارة أن المشــــرع الجزائري يي دروى اســــتعجال تعدي كحالة اصــــوىو لم 
يحدد أ   معينا يو ب رلى القاضــــــي الإداري الاســــــتعجالي الإلتزام به حال بحثه ويحصــــــه يي  
هاا النوع من الدراوىو وهو نفســــه ما رم  به يي بااي الدراوى الاســــتعجاليةو إلا أنه كاســــتثناء  

لاســــتعجالي يي دروى حماية حرذة أســــاســــية بآ ال م ــــدوطةو حيث لا يمكنه أن ايد القاضــــي ا
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ــاب ها: المدة منا تارذخ  48يتجاوك ثمانية وأربعون ) ــ  يي ها: الحالةو وذددأ حســ ــارة ليفصــ ( ســ
  1تسجي  الطلب الاستعجالي الخاص بها

نســتخلص من خ ل ما ســدق أن مجال تدخ  القاضــي الاســتعجالي رند واوع انتهاك رلى 
حرذة أحد الْيراد ليس نفســه يي الحالتين أي اســتعجال حرذة أســاســية و حالة التعدي كاســتعجال  
ــا أو   ــك ن تعارضـ ــا أنهما يشـ ــعو لكن هاا لا يعني أي ـ ــوىو حيث أن مجال ها: الْخيرة أوسـ اصـ

ار هاا الإخت ف الاي يشـك  التقارب و التكام  بينهماو والاي يسـعى من  تصـادمو ب  يمكن ارتب 
وراء: المشــــرع لتحقيق حماية أكدر لحقوق و حرذات الْيراد ســــواء الْســــاســــيةو أو ديرها التي يقع  
انتهاكها أو التعدي رليها من اد   هة إدارذةو ,ولْ   ذلك منح القاضـــــــــــــي الاســـــــــــــتعجالي يك   

متعددةو يمكنه حال تفعيلها ويق ســـــلطته التقديرذة بما يت ءم مع ك   الحالتين ســـــلطات واســـــعة و 
 و أن ي ع حدا مؤاتا لهاا التعسف من خ ل أمر: باتخاذ التدابير المستعجلة ةوااعة رلى حد
الثاني_ اختصـاص القاضـي الإداري الاسـتعجالي في بحث حالتي الاسـتيلاء   المطلب

 والغلق الإداري:
لم يكتفي بجع  حالة التعدي  من اانون إ م إ  921/2المشــرع الجزائري يي نص المادة  إن 

و ب  منح أي ــا ســلطات للقاضــي الاســتعجالي ووســع  ســتعجال حالة اصــوى اســتثناء وحيد يي اك
مجاله يي ها: الحالات الاســـــتثنائية ليشـــــم  أي ـــــا الاســـــتي ء والغلق الإداريو وهو ما يؤدي بنا  
ــتي ء أو الغلق الإداري؟و وما مدى   ــود بحالة الاســــ ــاؤلاتو بداية ما المقصــــ لطرح العديد من التســــ

ردمه؟و لاا سـنجيب رلى ك  ها: التسـاؤلات فيما  سـلطة القاضـي الاسـتعجالي لتقدير تويرهما من  
 يلي   

 الفرع الأول _ رقابة القاضي الإداري الاستعجالي على توفر شروط حالة الاستيلاء:  
من ق إ م إ نجد أن المشرع الجزائريو أكد رلى اختصاص    921/2بناء رلى نص المادة   

القاضـــــي الاســـــتعجالي يي حالة واوع تصـــــرف إداري يشـــــك  اســـــتي ء بارتبار: الحالة الثانية بعد  
ــتعجال القصـــــوىو إلا أنه ي حظ أن هاا التصـــــرف الإداري لم يلقى   التعدي من بين حالات الاســـ

اي ح ـي به التعديو وهاا بالنسـبة لْدلب الفقه سـواء الجزائري أو المصـري أو  نفس الاهتمام ال
ــميته   ــمياته يمنهم من ذهب إلى تســ ــاية إلى تعدد تســ ــيو هاا بالإضــ   "أعمال الغصـــبحتى الفرنســ

"الاسـتيلاء الغير  ومنهم من اام بتســمية   ،"أفعال الغصـب"و وذهب آخرون للإط ق رليه  المادي"
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و وأمام ك  ها: الاخت ف يي التســـميات  1"بأعمال الغصــب والتعدي"و ووصـــفه البعض  مشــروع"
وبالنظر لعدم تحديد المشـــــــــرع مفهوم دايق واضـــــــــح لها: الحالة الاســـــــــتعجاليةو مما يفرض رلينا  

ــاء لتحديد   ــتناد إلى ما ادمه الفقه والق ــــــــــ ــي الاســــــــــ ــلطة  القاضــــــــــ مفهومها )أولا(و ثم نتناول ســــــــــ
ــا لتمييز   ــنتطرق أي ـ ــروط ها: الحالة ) ثانيا(و كما سـ ــتعجالي يي البحث رلى مدى توير شـ الاسـ

 ها: الحالة بما يشتبه بها) ثالثا(و كالآتي 
ــتيلاء:   ي حظ الباحث من الوهلة الْولى أن المشـــــرع الجزائري لم يســـــلم  أولا _ مفهوم حالة الاسـ

المشار  921/2أي ا من الاخت ف الاي يشوب تحديد ها: الحالةو حيث بالر وع  لنص المادة  
ــتيلاء"إليها أر : باللغة العربية نجد: ذكرها ويق تســـــــــــمية   و والتي تعني باللغة الفرنســـــــــــية  "الاســـــ

"Réquisition،"   ــرع    بينما ــية نجد أن المشـــــــ حينما ير ع القارئ لنص المادة ذاته باللغة الفرنســـــــ
و حيث يعد هاا المصطلح "الغصب"والاي يقصد به باللغة العربية    "،l’emprise"ذكر مصطلح  

الْخير معلومـا يي القـانون الإداريو وذحظى بنظرذـة خـاصــــــــــــــة بـه اـائمـة بحـد ذاتهـا يطلق رليهـا  
  2"نظرية الغصب"

اانونياو بالردم من    "الاســتيلاء"يختلف تماما رن    "الغصــب"وذجدر بنا التنوذه أن مصــطلح  
أن هاا الْخير يي اللغة العربية يقصـد به وضـع اليد رلى شـيء معينو إلا أنه كمصـطلح اانوني  
يؤدي لمفهوم مغاير تماماو حيث يعتدر هو تلك الوســـــــــيلة القانونية التي تمتلكها الإدارة وتســـــــــعى  

مؤاته أو دائمة    من وراء اســتخدامها لتحصــي  أموال أو خدماتو ســواء كان هاا الحصــول بصــفة
ــب هو خ ف ذلكو لاا يإن بعض   وهاا بإتباع الإ راءات المنصـــــوص رليها اانوناو بينما الغصـــ
الفقهاء يرى أنه من الوا ب رلى المشـــرع إكالة هاا اللبس والت ـــارب بين المصـــطلحينو وهو ما  

عب رلى المت  قاضــــي اللجوء إلى الق ــــاء الاســــتعجاليو وذرى البعض أنه كان من الْي ــــ  يصــــإ
رلى المشرع التناكل رلى مصطلح الاستي ء وتغيير: بالغصبو الاي يعد أسلوب الاستي ء دير  

ــــــية وأيهما المقصود يي حالة الاستعجال  3المــــشــــروع ــمــ ــــ ــــــســ ــتــ ــــــول الــ ــــــدل حــ ــــــاا الجــ و وأمــــام كــــ  هــ
القصــــوىو ســــنعم  رلى توضــــيح أدلب المفاهيم التي تقإرب تحديد ها: الوااعة الخطيرة بارتبارها  

 تدخ  ضمن مجال القاضي الاستعجالي 
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ــتي ء ورريه فيما  طلق رليه الاأوالاي    " delebauber"ويي نفس الإطار رريه الفقيه  ســـــ
وذنصــب   ورقارذة خاصــة    ةو المســاس الاي تقوم به الإدارة تجا: ملكي أذلك التصــرف )نه  أمعنا:  

لى إبينما ذهب الْســتاذ رشــيد خلويي    و1(و دائمةأهاا الْخير يي شــك  حياكة ســواء كانت مؤاتة  
ــرف )أتعرذفه فيما معنا:   ــتي ء هو عبارة رن ك  تصــــــــــ و رم  تقوم به  هة إدارذة ما  أن الاســــــــــ

كمـا رريـه الْســــــــــــــتـاذ    و2(حكـام القـانونين المـدني ونزع الملكيـةأخـارج مـا نص رليـه المشــــــــــــــرع يي  
رقارذة    ةرتداء تقوم به الإدارة رلى ملكي ا رن   ةالاسـتي ء عبار )ن أيي ما معنا:    "حمدان عيسـى"

بينما يرى    (وحت ل دون و ود أي مدرر شـــــرريلاســـــتخدام طرذقة ااب  وصـــــفه أي ـــــا ب   وخاصـــــة
والتي هي ذاتها تعني  يام    ونه يمكن تســــــميته ها: الحالة بالغصــــــبأ  "عبد المنعم جيرة"الْســــــتاذ 

يراد دون مراراة الطرذقة ســــــواء كانت مشــــــرورة أو دير  لْالإدارة بالاســــــتي ء رلى رقار يمتلكه ا
  3أي ا بصفة دائمة أو مؤاته يقط  وذلك

ــتثنائية   ــيلة اســ ــتي ء )هو وســ ــا هو ارتبار أن الاســ ــدد أي ــ ومن التعرذفات الواردة بهاا الصــ
تمتلكها الإدارة تســتخدمها يي الحالات الاســتثنائية أو الاســتعجاليةو كي تحصــ  من خ لها رلى  
أموالو وهو ما يعد مخالفا للأصـــــ  الاي يســـــتلزم أن تتبع الإدارة لْ   تحصـــــي  ذلك الْســـــلوب 

والاتفااي مع المالك الْصـــــــــلي لها: الْموالو أي يمكنها تجرذد هاا المالك من أمواله  الرضـــــــــائي
بإتباع الإ راءات القانونية(و وذعتدر البعض أن هاا المفهوم ال ـــــــــيق ل ســـــــــتي ءو بينما المفهوم  
الموســــــــــعو أي أن تقوم الإدارة بتجرذد الشــــــــــخص من بعض أمواله المنقولةو وهو ما يطلق رليها  

  4ر والتي اد تطال حتى الشخص يي حد ذاتهبالتسخي 
إلا أن البعض يرى خ ف هاا الرأي تماماو حيث أن المقصود بحالة الاستعجال القصوى 
ليست   الإدارةو  تعسف  من  المتقاضي  وحماية  ييها  بالتدخ   الاستعجالي  القاضي  يختص  التي 
منفعة   أ    من  الملكية  نزع  واانون  المدني  القانون  يي  المعلومة  الوسيلة  باستخدام  الاستي ء 

تعمال الإ راء المحدد اانوناو والتي تسعى الإدارة من وراء تصريها هاا لتحقيق  رموميةو أي باس
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و أنظر أي ا  ياطمة سارة ردو وبشير بن مالكو مر ع سابقو 91و أنظر أي ا  بركاي  راضيةو مر ع سابقو ص167ص
   596ص
   176ص و مر ع سابقو"سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة"آمال يعيش تمامو  _3
   298شارو مر ع سابقو ص اككرذاء  _ 4



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

231 

بانتظام   العام  المرايق  سير  أن   وإطرادضمان  حيث  تماما  ذلك  ركس  ب   العامةو  والمصلحة 
واوع   الاستعجالي رند  للقاضي  المدري  لجوء  إمكانية  الاستعجاليةو هي  الحالة  بها:  المقصود 

و وهو كما ذهب الفقه  1استي ء دير مشروع رلى رقار: ويق إ راءات خارج التي يحددها القانون 
المصري لتعرذفه بأنه  )ذلك التصرف الاي تقوم به الإدارة يتستولي رلى رقارو ب  يمكن ارتبار  
دصب ملكية الشخص دون مراراة الشك  بصفه نهائية أو مؤاته يقطو أي أنها اتبعت يي ذلك  

    2الشك  الغير اانوني 
أن العبارات التي تدل رلى ها: الحالة الاستعجالية القصوى رديدة  أي ا  وتجدر بنا الإشارة  

الْيراد الشرري رلى ملكية  الاستي ء دير  البعض بوصفها  الاي 3ياهب  الجدري  الإ راء  أو  و 
تستخدمه الإدارة ل ستي ء رلى الْموال العقارذة للأيرادو  إلا أن ك  العبارتين يقصد أن هاا  
الاستي ء أو التصرف بالردم من تعدد تسمياته يإنه يرمي لحصول الإدارة رلى أمواله رقارذة أو  

اتبعتها الإدارة هي خارج ما حدد:  منقولة اصد تحقيق منفعة رموميةو كما أن الإ راءات التي  
القانون من أحكامو و يجدر التنوذه أن المشرع الفرنسي حدد مجال حالة الاستي ء يقط بالنسبة  
ب ها: الحالة الاستعجالية رلى   للعقاراتو وهو خ ف ما رم  به المشرع الجزائريو حيث تنصإ

    4الْموال رقارا كانت أو منقولا 
أما بالنسبة ل  تهاد الق ائي يي تحديد ها: الحالة الاستعجالية يلقد ذهب مجلس الدولة 
الفرنسي لتعرذفها أنها  )عبارة رن ذلك المساس الاي تقوم به الإدارة تجا: حق ملكية رقارذة لْحد  

لا أو  الارتداء  هاا  ييها  يــكــــون  ظــــروف لا  يــــي  وتــــم  الخـــواصو  أيعال  الْشـخــاص  من  نتهاك 
و  وذ حظ أن الق اء الإداري ربط هاا المساس بالظروف التي تدرر لجوء الإدارة لهاا 5التعدي( 

الْسلوب من ردمهو بينما ذهدت محكمة التناكع الفرنسية ويق أحد القرارات التي أصدرتها لارتبار  
أن )الغصب يتحقق من خ ل القيام بتجرذد الشخص من ملكيته الخاصةو إلا أن هاا التصرف  
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و أي تم بطرذقة خارج التي حددتها أحكام القانون ولا تدرر الظروف أي ا  1دون أي سند اانوني( 
 لجوء الإدارة لهاا الْسلوب الجدري تجا: الْشخاص   

بالردم من اخت يها وتعددهاو إلا أن   التعــارذـف  أن  يـــتــ ــح  مـــا ســدـــق  خـــ ل كـ   ومـــن 
أدلدها يتفق أنه لتدخ  القاضي الاستعجالي يي ها: الحالة الاستعجالية وارتبارها اصوى يجب  

 أن يتوير ييها مجمورة من الشروطو وهو ما ستعم  رلى توضيحه تبارا  
إن القاضي  ثانيا_ سلطة القاضي الاستعجالي في بحث مدى توفر الشروط الخاصة بالاستيلاء:  

الإداري الاستعجالي حال يحصه للدروى الاستعجالية المعروضة أمامهو يراري لتوير أن التصرف  
الاي اامت به الإدارة يرتبط بتجرذد ملكية خاصةو كما يراري أي ا أن يكون هاا الاستي ء دير  

 حه كالآتي   مشروع كي يتيقن من أن الحالة التي أمامه تشك  استي ءو وهو ما ستعم  رلى توضي 
يرى البعض أنه كي يتأكد القاضي الاستعجالي    _ أن يقع الاستيلاء على حق الملكية العقارية:  1

من توير حالة الاستي ء كاستعجال اصوىو أن يتدين له ظاهرذا نزع يد أو وضع يد اامت به  
أو حتى   منقولا  أو  الْخيرة رقارا  كانت ها:  الخواصو سواء  مــلــكية خاصة لْحد  رــلى  الإدارة 

دارة لا يتعدى أن يكون مجرد حرمان بسيط  خدمةو وإذا تدين له أن التصرف الاي اامت به الإ
أي أن الاستي ء  و  2للمالك من أن يتمتع بحقه يي الملكيةو يإنه لا يعتدر: استي ء يشك  ها: الحالة

كمفهوم ضيق ينصب يقط رلى ملكية رقارذةو أما إذا نظرنا لمفهومه الواسع يإنه يتجاوك هاا  
البعض   يسميه  كما  أـو  أي او  والْشخاص  والخدمات  بالمنقولات  المساس  إلى  ليص   المجال 

ال رورة  "التسخيرة" حالات  يي  الإدارة  به  تقوم  استثنائيا  إ راء  تعد  التي  بقصد  و  والاستعجال 
و فيمكن أن تقوم الإدارة بالاستي ء رلى  3الحصول رلى الْموال والخدمات من طرف الخواص

الْموال تهدف من وراء يعلها هاا تملكها أو استعمالهاو كما يمكنها أي ا أن تربط تصريها هاا  
بالْيراد والخدمات الشخصية سواء كان  ماعيا أو يردياو وباستطارتها أي ا أن تقوم بتسخير  

( والبشرذة )كالعمال(و وذشك  ذلك استي ء  المؤسساتو أي ما تحوك: من وسائ  مادية )كالمح ت
  4مؤاتا 
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بينما ذهب اتجا: يقهي آخر إلى دير ذلك حيث يرى أن القاضي الاستعجالي كي يتأكد من  
و ود حالة استي ءو يجب أن يتدين له أن هاا التصرف ينصب رلى حق الملكية العقارذة لْحد  
الخواصو وهو شرط أساسي أن يمس يقط بالملكية العقارذةو أما بالنسبة للمساس بالملكية الخاصة  

و أي أنه كي يتيقن من توير ها: الحالة 1يالك يشك  ارتداء ماديا يرتبط بحالة التعدي  المنقولة
يجب أن يت ح له ظاهرذا أن الإدارة اامت بالمساس أو وضع اليد رلى حق ملكية خاصة بغية  
تملكه أو حتى استعمالهو سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤاتهو وإذا كان هاا الارتداء أا  در ة  

اا العقار أو الغلق الإداري يإن القاضي من ذلك مث  المساس بحق الإيجار أو الانتفاع بمنايع ه
الاستعجالي لا يعتدر: استي ءو بالردم من أنه يشك  تعدياو وإذا واع هاا التصرف بأحد أم ك  

  2الدولة أو رلى رقار لا مالك لهو يإنه لا يشك  نفس الحالة ويق هاا المفهوم القانوني 
كما تجدر بنا الإشارة أنه كي يعتدر الاستي ء كحالة استعجال اصوىو يجب أن يقع ريع  
اليد أو التجرذد الاي اامت به الإدارة رلى الملكية العقارذة يي حد ذاتهاو أي يشك  حرمان المالك  
  الخاص منه ورلى ك  ما يلحقه من حقوق تبعية كالانتفاع وديرهاو أما بالنسبة للمساس بالحقوق 
العينية رلى العقارات كحق الارتفاق أو المرور أو بااي التدابير الواتيةو التي تقيد من ممارسة أو  
كإ راء  معينة  حالة  اات ته  أو  إداري  لعقاب  ذلك  وذر ع  العقاريو  لــحـقه  الـــمــالـــك  استـــغـــ ل 

ي الاستعجالي الإداري كحالة اانونيو يـــــإن ذلـــك لا يـــشك  استي ء ولا يدخ  ضمن مجال القاض
   3استعجال اصوى 

رم  المشرع رلى حماية حق الملكية من التعدي رليها حتى ولو  _ عدم مشروعية الاستيلاء:  2
كان القصد من وراء هاا التصرف تحقيق المصلحة والمنفعة العامةو وهو ما يهدف له أي ا من  

من اانون إ م إو بارتبار أي استي ء دير مشروع رلى ملكية الخواص    921خ ل نص المادة  
حالة اصوى يستو ب تدخ  القاضي الاستعجالي لي ع  إذا بلغ در ة من الجسامةو يإنه يعتدر  

حد لها من خ ل تفعي  سلطاته الواسعةو إلا أن هاا الْخير اد  أن يصدر الْمر الاستعجالي  
والتحقيق كي يتأكد من أن الاستعجالي المعروض أمامه يشك  استي ء كحالة    الفركيمر بمرحلة  
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المكونة له بداية أن هاا الاستي ء دير   استعجال اصوىو وذرارى توير مجمورة من الشروط 
 المشروعو يما المقصود بها: الصفة الْخيرة؟   

ارتباط هاا الاستي ء   يتأكد من  القاضي الاستعجالي  المشروع أن  بالاستي ء دير  يقصد 
بالسند القانونيو يإذا تدين له من ظاهر الْوراق أن الإدارة حين  يامها بهاا التصرف لم تلتزم  
در: بالنصوص القانونية أو الإ رائية الناظمة لهو أي خارج الحالات المحددة اانوناو يإنه بالك يعت

من القانون المدنيو بأن ك     681/3يشك  استي ء حالة استعجال اصوىو وهو ما أكدته المادة 
يعد   الجزائري  المشرع  حددها  التي  والحالات  والشروط  النطاق  خارج  الإدارة  به  تــقـــوم  استيــ ء 

أكد أي ا   تعسفاو أي يستلزم اللجوء إلى الق اء الاستعجالي للحد من هاا التعسف الإداريو كما
الملكية ويق ما حدد:   نزع  يتم  أن  بأنه يستو ب  الجزائري يي موضع آخر رلى ذلكو  المشرع 

تقوم  به الإدارة خارج ذلك يعد باط  وذشك  تجاوكا ما  القانون من شروط وحالاتو وأن ك   
يدخ  ضمن  و وهو ما يمكن ارتبار:  1خطيرا منعدم الْثرو يمكن للمت رر منه اللجوء إلى الق اء 

إليها   أشار  التي  الحالات  لاا سنعم  رلى توضيح بعض  الاستعجالي كحالة اصوىو  الق اء 
المشرع بارتبارها تشك  استي ء دير مشروعو والتي يراريها القاضي الاستعجالي حال نظر: يي  

 الطلب الاستعجالي  
الظاهري للمستندات أن  ويي نفس الصدد إذا تدين للقاضي الاستعجالي الإداري من يحصه  

الاستي ء الاي اامت به الإدارة لا يستند إلى أي نص تشرذعي أو تنظيميو وهو ما  سد: المجلس  
يي ا ية ) س م و من    1985/ 18/05المؤرخ يي    41543الْرلى يي ارار: الصادر ورام  

و حيث أكد القاضي الاستعجالي أنه كمددأ اانوني أساسي يحرم رلى الإدارة 2معه( ضد ) بلدية إ ( 
الإرتداء رلى الملكيات الخاصةو وكاستثناء يجوك لها ذلك بشرط أن يكون واف ما نص رليه  
القانون وبتطديق كاية الإ راءات والشروط المعنيةو وإذا رأى المالك أن هاا العم  أي أن الارتداء  

له اللجوء إلى القاضي الاستعجالي الإداريو وهاا الْخير بدور: مختص للقيام دير مشروع يجوك  
الاي  التصرف  أن  للدروى  الظاهري  الفحص  له من خ ل  ثدت  إذا  بالْمر وبصفة مستعجلةو 
اامت به الإدارة يحتم  أن يوصف بالتعدي أو الاستي ءو يددور: القاضي يتخا كاية الإ راءات 
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ال كمة لي ع حد لالكو وذ حظ أن القاضي من خ ل هاا القرار وضح بداة حق المالك المعتدى  
رليه للجوء للق اءو كما أكد رلى اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري يي ذلكو وما يلفت  

أي أن مجرد احتمال القاضي بعدم    ، ن يوصف بالاستيلاء"أ"يحتمل  الانتبا: أي ا ذكر: لعبارة  
 استناد التصرف الإداري لْي نص اانوني أو تنظيمي يمإكنه من التدخ  وتفعي  سلطته   

رلى   وذقع  حال  أي  يي  الإدارة  به  تقوم  الاي  الاستي ء  الاستعجالي  القاضي  يعتدر  كما 
و وهو ما  1مح ت مخصصة للسكن يع  دير مشروعو يستو ب تدخله كحالة استعجال اصوى 

يي ا ية    12/07/1986المؤرخ يي    42136أكد: أي ا المجلس الْرلى يي ارار: الصادر رام  
و حيث أكد أنه كمددأ اانوني أساسي لا يجوك للإدارة 2)لاك( ضد وكذر الداخلية ووالي ولاية رنابة 

بتاتا الاستي ء بأي صفة رلى المح ت التي خصصا من يمتلكها للسكن يعلياو لاا يإن القرار  
خرق  بعيب  مشوبا  القاضي  ارتدر:  سكنو  رلى  استي ء  يت من  والاي  فيه  المطعون  الصادر 

ا: الحالة وتعتدر من بين حالات الاستعجال  القانونو أي أن القاضي الاستعجالي مختص أي ا به
 القصوىو التي تمث  ارتداء رلى ملكية رقارذة بقرار إداري مشوب بعيب مشروعية  سيمة ظاهرة  
وتجدر بنا الإشارة أنه ليست ها: هي الحالات الوحيدة التي تشك  استي ء دير مشروع  
يدخ  ضمن مجال تدخ  القاضي الاستعجالي الإداري يي الحالات القصوىو ب  يتسع نطاق  
تدخله للعديد من الحالات الْخرى لا يسعنا المكان ذكرها  ميعا أو حصرهاو يدداية أن ك  ما 

يشك  استي ء تعسفياو بالإضاية إلى ما    681/3إلى داية    679مواد من  يخرج رن تطديق ال
نص رليه اانون نزع الملكية من أ   المنفعة العموميةو أي القاضي الاستعجالي لم يقم المشرع  
بتقيد: وحصر الحالات التي تشك  يقط استي ء كحالة استعجال اصوىو ب  ترك له المجال واسعا 

ويق   التقديرذة  واللوائح  لسلطته  القوانين  مختلف  وبمراراة  حالة  ك   طــديعة  مــــع  يــتــــ ءم  مــا 
الشرطين   لتوير  يراري  ب   أهوائه  ويق  يحكم  أنه  أي ا  تعني  العبارة لا  ها:  أن  إلا  التنظيميةو 
السابقينو بداية أن يقع الاستي ء رلى أموال خاصة رقارذة أو منقولةو أضف إلى ذلك يتميز  

 هاا الاستي ء    بعدم مشروعية
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ي حظ و ود بعض المصطلحات التي تشبه الاستي ء  ثالثا_ تمييز حالة الاستيلاء عما يشبهها:  
الْيراد  ضد  وتقع  متقاربة  إدارذة  تصريات  لْنها  ميعا  ذلك  وذر ع  ماو  نورا  معه  وتــتداخـــ  

 الخواصو وهو ما ديع بنا إلى محاولة التمييز بينهاو كالآتي   
مشروع:  1 الغير  والاستيلاء  التعدي  بين  التمييز  تدخ  _  بمجال  بداية  بينهما  التمييز  يمكن 

القاضي الاستعجاليو حيث أنه يي حالة استعجال تعدي يراري أن يرتبط الانتهاك الاي اامت به  
الإدارة بإحدى الحرذات الْساسية أو حقوق الْيرادو بينما يراري يي حالة استعجال استي ء دير  

اد يقطو مما يفيد أن مجال تدخله يي الحالة مشروع أن يقع الارتداء رلى أحد حقوق ملكية الْير 
الْولى أوسع منه يي الثانيةو مما  ع  البعض يعدر رن ذلك بأن نظرذة التعدي تلتهم نظرذة  
الاستي ء دير المشروعو وهو بالك مجرد نوع من الارتداءات يي نظرذة التعديو إلا أنه متعلق  
بحق الملكيةو أما بااي أنواع الارتداءات يتدخ  ضمن مجال تدخ  القاضي الاستعجالي يي حالة  

    1التعدي
والغصب:  2 الاستيلاء  بين  التمييز  ونظير: _  الاستي ء  مصطلح  حول  كدير  يقهي  ثار  دل 

ق إ م إ باللغة    921الغصب خاصة أن المشرع الجزائري كما أشرنا له سابقا يي نص المادة  
الفرنسية نص رلى الغصبو بينها أورد يي نفس النص باللغة العربية مصطلح الاستي ء بالردم 

ستي ء هي ) تلك الوسيلة القانونية التي  من الإخت ف الواضح بينهماو حيث يقصد بأسلوب الا
تمتلكها الإدارة و تهدف من وراء استخدامها للحصول رلى أموال رقارا كانت أو منقولا بالإضاية 
للخدماتو وذلك بهدف تحقيق سير المرايق العامة بانتظام وإطرادو سواء كان ذلك بصفة مؤاتة  

ي يمكن ارتبار الاستي ء هو الطرذق القانوني والمشروعو أي باتباع الشروط ويق  أو دائمة(و أ
الحالات المشرورة المنصوص رليها للحصول رلى منقولات أـو رقارات أو حتى خدماتو بينما  
وهو   الفع   نفس  يي  الْولى  الحالة  مع  يتشترك  تـــماماو  ذلـــك  رــكــــس  هــــي  الغـــصـــب  حالـــة 

  ها يي نأأي    وللطرذق الغير القانوني ءو إلا أن ها: الحالة الْخيرة توصف بإتباع الإدارة  الاستي 
اانونا المنصوص رليها  الشروط والحالات  لم تحترم  لالك مما  تصريها هاا  و ب  رملت خ يا 
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أن   يرى  البعض  أن  كما  الاستعجاليو  القاضي  تدخ   تستو ب  اصوى  استعجال  حالة  يشك  
  1الغصب ينصب يقط رلى ملكية الْيراد العقارذة يقط دون المنقولات أو الخدمات 

ذهب البعض للتمييز بين الاستي ء والتسخير بارتبارهما  _ التمييز بين الاستيلاء والتسخير:  3
تصريان تقوم بهما الإدارةو إلا أنه يو د اخت ف بسيط بينهما بداية بهدف الإدارة من وراء  يامها  
بهاا التصرفو يإذا كان هاا الاستي ء يتصف أنه بشك  دائم ونهائي وكليو كالك مراراة اتباع  

ذق المشروع كما أشرنا له أر :و بينما إذا كان هاا التصرف يتصف  الإدارة حال  يامها به للطر 
بالمؤات ي  يمث  استي ء ب  مجرد تسخيرو وذرى البعض أنه يمكن أي ا التمييز بينهما من  
ول  خ ل العين يي مح  الاستي ءو يإذا واع هاا التصرف رلى ملكية الخواص يي رقار منق

يقط يعتدر استي ءو أما بالنسبة للتسخير يقد يقع رلى العقار أو المنقول أو يتجاوك: ليص  للأيراد 
   2والخدماتو بشك  ومؤات خ يا للحالة الْولى التي تكون مشرورة وبشك  نهائي 

إلا أن المشرع الجزائري لم يكتفي بارتبار التعدي والاستي ء كحالتي استعجال اصوىو ب   
 تعدا: ليشم  مجال تدخ  القاضي يي حالة أخرى سنوضحها تبارا   

 الفرع الثاني: حدود رقابة القاضي الإداري الاستعجالي على حالة الغلق الإداري: 
أمام تأكيد المشرع الجزائري رلى حماية الْيراد من تعسف الإدارة من خ ل تمكينهم من  

القاضي الاستعجالي يي الحالات القصوىو وهو بدور: ي ع لها حدا مؤاتاو إذا تدين  اللجوء إلى  
تم   الاي  والاستي ء  التعدي  بحالتي  اكتفاء:  ردم  ي حظ  أنه  إلا  المدريو  ادراءات  له صحة 

المعدل والمتمم لقانون الإ راءات المدنية    05  -01شرحهما سابقاو ب  أضاف بمو ب القانون  
و وأبقى رليها حتى يي ظ  التحول الكدير الاي  "الغلق الإداري"و حالة  ديدة تحت تسمية  3الملغى

–22مــس الــقـــ ــــاء الاســـتـــعـــجــــالي الإداري مــــؤخرا يــــي تعدي  اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  
و وهو ما أدى بنا لطرح العديد من التساؤلاتو بداية ما المقصود بالغلق الإداري الاي يدخ   13

ضمن مجال سلطة القاضي الاستعجالي؟ وما هي صور:؟و وكيف يدني القاضي انارته من توير  
ها: الحالة من ردمها أي بمراراة شروطها؟و وبدورنا سنحاول الإ ابة رلى ك  ها: التساؤلات  

 

ص  وو مر ع سابق"طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"يائزة  رونيو  _1
   296 297ص
   179و صو مر ع سابق"سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة"آمال يعيش تمامو  _2
المت من اانون الإ راءات المدنيةو ج   154-66و يعدل وذتمم الامر 2001مايو  22و المؤرخ يي 05–  01القانون رام   _3

    2001و سنة 29رو العدد  



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

238 

من خ ل التطرق بداية لمفهوم الغلق الإداري وصور: )أولا(و ليليه توضيح حدود ونطاق الإدارة  
يي إصدار هاا النوع من القرارات )ثانيا(و كما سنعم  رلى شرح سلطة القاضي الاستعجالي يي  

 البحث رلى توير الشرط الخاصة بها: الحالة الاستعجالية )ثالثا(و فيما يلي   
من اانون إ م إ رلى   921/2المادة    لقد أكد المشرع من خ لأولا _ المقصود بالغلق الإداري:  

ارتبار الغلق الإداري من بين حالات الاستعجالي القصوىو الاي يتم ييها تفعي  سلطات القاضي 
هاا   طديعة  مع  تت ءم  التي  والتدابير  بالسررة   الإدارةو  تعسف  لموا هة  الإداري  الاستعجالي 

لها: الحالة مثلما رم  مع بااي الحالات  التصرف الإداريو إلا أن المشرع كعادته لم يعطي تعرذفا  
أدلب   أن  ي حظ  حيث  الإداريو  والق اء  الفقه   ذلك لاختصاص  تاركا  الْخرىو  الاستعجالية 
ارذة  التعرذفات يي ها: الحالة متقاربة تعتمد أساساو أن الغلق الإداري هو إ راء تقوم به  هة إد

ما ويق ما خولها القانون من ص حياتو مع اشتراط إصدار: من السلطة المختصةو  حيث تهدف  
الإدارة من وراء هاا التصرف إلى دلق مح  يكون ذي استعمال تجاري أو مهنيو ولع  الْمثلة  
 يي ذلك متعددة  دا كالمقاهي والمطارم والورشات والفنادق     الخو أو أن تقوم الإدارة بواف 

لعقاب صاحب المح  أو  در:   اتسيير هاا المح  بصفة مؤاته أو نهائيةو تهدف من وراء يعله
و كما تتعدد صور ارار الغلق الإداريو وهو ما سنعم   1ل متثال للقانون والحفاظ رلى النظام العام

 رلى توضيحه لاحقا  
إلا أنه ي حظ من خ ل المفهوم أر : أن إ راء الغلق الإداري يشك  امتياكا ووسيلة مشرورة  

يكون هاا التصرف الثاني  تمتلكها الإدارة اصد تحقيق المصلحة العامةو ومن دير المعقول أن  
الاي يشك  حالة استعجال اصوىو ب   يام الإدارة بعكس ذلك أي الحالة التي تتجاوك ييها الإدارة 
حدود سلطتها يي الغلق الإداري حين القيام بهو دون مراراة الشروط أو الحالات المحددة ويق ما  

ولْ   ذلك وتفاديا لما اد نص رليه المشرع لتنظيم ها: الص حيات بمو ب نصوص تشرذعيةو  
يستحي  أو  يصعب  مادية وضرر  خسائر  من  رنه  المشرع ص حيات      ينتج  منح  لاا  تداركهو 

 

و الملتقى الدولي الرابع   "التدابير التحفظية المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة في المواد الإدارية"طيدي سعادو  _1
ديسمدرو سنة   01-نويمدر 30حول ا اء الاستعجال الإداريو معهد العلوم القانونية والإدارذةو المركز الجامعي بالواديو 

"سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في توجيه أوامر للإدارة كذد الخي  توييق وحنان ر وةو أنظر أي ا   و 126و ص 2011
و  امعة الحاج مجلة الباحث للدراسات الْكاديميةو )إصلاحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة(" 09-08في ظل قانون 

و أنظر 95و أنظر أي ا  بركاي  رضيةو مر ع سابقو ص604و ص2018و  انفي 1و العدد 5و المجلد 1باتنة  -لخ ر
   158و الجزء الْولو مر ع سابقو ص "رسالة في الاستعجالات الإدارية"لحسين بن شيخ آث ملوذاو أي ا   
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للقاضي الاستعجالي للحد من تعسف الإدارةو إذا ات ح له أن ارار الغلق الإداري مشروب بعيب  
 اد يؤدي إلى إلغاء: أمام ااضي الموضوع   و ةردم مشروعي 

بناء رلى التعرذف السابق للغلق الإداري  ثانيا _ حدود استخدام الإدارة لأسلوب الغلق الإداري:  
يتدين أن المشرع منح للإدارة إمكانية استخدام ها: الص حية يي حدود معينةو يإما يكون هاا  
تهديدية ضرذديةو كما   أو يشك  رقوبة  المح و  إدارذة لصاحب  القرار صدر كإ راء أو رقوبة 

ية النظام العامو وهو ما سنعم  رلى  يمكن أن تكون الغاية من إصدار هاا القرار بالغلق لحما 
 توضيحه بالتفصي  فيما يلي   

إدارية:  1 عقوبة  أو  جزاء  الإداري  الغلق  يشكل  أن  كي _  للإدارة  الوسيلة  ها:  المشرع  منح 
وتتعلق  المح و  صاحب  طرف  من  انتهاكات  أو  اانونية  دير  مخالفات  واوع  حين  تستخدمها 
بالنشاط الممارسو ولع  النصوص الناظمة لها: الصورة رديدة خاصة يي نشاط التجارة يعلى  

و حيث منح من خ لها المشرع  061  –   95من القانون    75سدي  المثال ما نصت رليه المادة  
للوكذر المكلف بالتجارة ص حية إصدار ارار الغلق الإداري للمح و إذا تدين له أن صاحب ها:  
العين اام بانتهاك للقانونو كما يعم  الوالي المختص إاليميا رلى تنفيا:و ويي نفس النشاط أي ا 

طديعي   شخص  أي  رلى  يــســـتو ب  أنــــه  المـــشرع  السج   نـــص  يي  يقيد  أن  ارتبارذا  أو  كان 
التجاريو ومن يخالف ذلك يصدر يي حقه ارار الغلقو ولا يريع حتى يسوي وضعيتهو وأن أي  

يصدر يي    أن تجارة يقوم بها صاحب المح  تكون خار ة رن موضوع السج  التجاري تؤدي  
من    10و كما نص أي ا بمو ب المادة  2حقه ارار دلق مؤات للمح  المعني لمد: شهر واحد

إاليميا ص حية إصدار ارار دلق  063-10القانون   المختص  للوالي  و حيث منح هاا الْخير 

 

و المعدل والمتمم بالْمر 1995و سنة  9و المتعلق بالمنايسةو ج رو ع1995 انفي  25و المؤرخ يي 06-95الْمرو رام  _1
 وان   25و المؤرخ يي 12-08و والمعدل والمتمم بالقانون رام 2003و  43و ج رو ع2003 وذلية  19و المؤرخ يي 03-03

و )كما تجدر  2010و 46و ج رو ع2005أوت  15و المؤرخ يي 05-10و والمعدل والمتمم بالقانون رام 36و ج رو ع2008
نصت رلى أنه يبقى العم   ارذا بصفة انتقالية بأحكام الباب الرابع   03-03من التعدي  بالْمر  73بنا الإشارة أن المادة 

 (  06-95والخامس والسادس من الْمر 
و المتعلق بشروط ممارسة الْنشطة 14/08/2004المؤرخ يي   08 – 04من القانون رام  41و 31أنظر المادتين  _2

    2004و سنة  52التجارذةو ج رو ع
المحدد للقوارد المطبقة رلى   02–04و المعدل والمتمم للقانون رام 08/2010/  15و المؤرخ يي 06-10القانون رام   _3

   2010و سنة 46الممارسات التجارذةو ج رو ع 
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يوماو وذتم إصدار ذلك بناء رلى ااتراح من طرف المدير    60المح  التجاري لمدة لا تتجاوك  
 الولائي للتجارةو والاي يتأكد من مخالفة صاحب المح  للنصوص القانونية المنظمة للنشاط  

منح المشرع أي ا إمكانية إصدار _ ارتباط الغلق الإداري بمخالفة احترام عناصر النظام العام:  2
ارار دلق المح  كإ راء واائي بهدف من خ له لحماية رناصر النظام العامو سواء تمثلت يي  
مساس بالصحة العمومية أو النظاية أو حتى السكنية كالتلوث السمعي وال وضاءو وهو ما نص  

المح و وذأتي هاا بعد  و والاي منح للوالي ص حية إصدار واف تسيير 34  - 76رليه المرسوم  
تقديم اناار للمعنيو وذندرج هاا ضمن حماية المصلحة العامة من ما يشك  إكرا ا أو خطرا دير  
صحيو و يي حال أن صاحب المح  المو ه له القرار لم يمتث  مإكن المشرع الوالي من وضع  

ص حيات  و وذت ح مدى حرص المشرع رلى منح  1كعقوبة أشد  ماديةلق المح  بصورة  الْختام ود
 للإدارة تدخ  ضمن مجال ال بط الإداري للمحايظة رلى النظام العام بك  رناصر:  

الضريبي:  3 بالدين  المرتبط  الإداري  الغلق  الإداري  _  الغلق  أسلوب  الإدارة لاستخدام  تلجأ  اد 
كوسيلة  در أو تهديد صاحب المح  لتسديد دينه ال رذدي كإ راء مؤاتو وهو ما أكدته المادة 

و حيث منح المشرع للمدير الولائي لل رائب والمدير المكلف بالمــؤسـسات  2إ ج من اانون    146
الكـــدـــرى ص حية إصدار ارار الغلق المؤاتو مع مراراة مجال اختصاص ك  منهماو كما اشترط  

(و كما يجدر بنا التنوذه أننا سنعم   06المشرع الجزائري أن لا يتجاوك هاا الا راء مدة ستة أشهر)
وتفصي  ها: الص حيات من خ ل التطرق لسلطة القاضي الاستعجالي الإداري  رلى توضيح  

  3يي المادة الجبائية 
ثالثا_ سلطة القاضي الاستعجالي الإداري في بحث مدى توفر الشروط الخاصة بمادة الغلق  

يحصه لملف الدروى يراري يي ذلك إلى توير مجمورة  ن القاضي الاستعجالي حال  إالإداري:  
من الشروطو كـــي يـــعــتــدـر هـــاا الـطـــــــلــــب الاستـــعــــجـــــــــالي يشك  حالة استعجال اصوى تستو ب  
تدخلهو بالإضاية إلى تلك الشروط العامة الموضوعية التي تم الإشارة إليها سابقاو أي المشتركة 

دراوى الاستعجالية من الاستعجال والشك الجدي وردم المساس بأص  الحقو والشروط  يي ك  ال
إليها  ينظر  التي  الخاصة  الشروط  بعض  وتو د  أي او  توضيحها  السابق  القاضي   الشكلية 

 

    34-76من المرسوم التنفياي رام  36و 35_ للمزذد من التفصي  أنظر المادتين  1
و المعدل  2001و  79و المت من اانون الإ راءات الجبائيةو ج رو ع2021ديسمدر   22و المؤرخ يي 21-01القانون رام   _2

   2023التكميلية إلى داية اانون المالية والمتمم بقوانين المالية واوانين المالية 
 للمزذد من التفصي  أنظر للمطلب الثالث من الفص  الْخير والخاص بسلطات القاضي يي المادة الجبائية  _3
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الاستعجالي وتمييز ها: الحالة رن ديرها من بااي حالات الاستعجال حتى القصوى منهاو وهي  
 ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي   

إن القاضي الاستعجالي حين  _ يرتبط قرار الغلق الإداري بمحل ذو طابع تجاري أو مهني:  1
يحصه الظاهري للمستندات يي الدروى الاستعجالية المعروضة أمامهو ينظر لمدى ارتباط هاا  
القرار الصادر بالغلق بأن ينصب رلى مح  ذو طابع تجاري أو مهني أو مؤسسةو سواء كانت  

أو تهديد: لكي    الإدارة تهدف من وراء تصريها هاا لمعا بة صاحب المح  رلى مخالفة للقانون 
يويي بسداد دينهو أو كما ردر رنه البعض أن القاضي الاستعجالي يراري لارتباط القرار بمح   
أو مؤسسة معدة لاستقبال الجمهورو كي يعتدر: يشك  حالة دلق إداري ضمن حالات الاستعجال 

و أما إذا نص ارار الغلق رلى دير ذلكو فيخرج من نطاق ها: الحالة ومثال ذلك ارار  1القصوى 
 دلق مح  سكني   

مختصة:  2 إدارية  سلطة  صادر  المخالف  الإداري  الغلق  قرار  الاستعجالي  _  القاضي  يراري 
الإداري يي دروى استعجال حالة اصوى أي ا حين يحصه لمستندات المدري أن القرار الإداري 
صادر رن سلطة مختصةو ييرى البعض أن هاا القرار يجب أن يكون مكتوبا مستوفيا لجميع 

و بينما يرى آخرون أن القاضي يي الحالة القصوى لا يشترط صدور ارار الغلق 2شروطه وأركانه 
و ونحن بدورنا نؤذد الرأي الثاني  3الإداري بها: الصفة ب  يراري للقرار صرذح كان أو حتى ضمنيا

الغلق  وإضاية  الاستعجالي  القاضي  ص حيات  توسيع  خ ل  من  يهدف  الـــمشرع  أن  حـــيـــث 
الإداريو إلى تحقيق حماية أكدر للمتقاضيين وأسرع حتى من بااي الدراوى الاستعجاليةو وهو ما  

مكتوباو هو تمكينه للمدري من  يؤكد رلى ردم اشتراطه أن يكون القرار الصادر بالغلق صرذحا  
اللجوء إلى للق اء الاستعجالي حتى ولو يي غياب القرار الإداري المسدقو لاا يتدين من خ ل  
ما سدق أن القاضي الاستعجالي يراري كشرط أساسي أن القرار الإداري ينص رلى مح  ذو  

ي ا أن هاا الْخير  استعمال تجاري أو مهني أو مؤسسةو وذتدين له من خ ل يحصه الظاهري أ
مشوب بعيب ردم مشروعية ظاهرةو أي مخالفة الإ راءات أو الشروط المنصوص رليها اانونيا  
 والناظمة لهاا التصرف الإداريو وهو ما أكد: الق اء الإداري الجزائري يي العديد من اراراته   

 

    95بركاي  راضيةو مر ع سابقو ص  _1
 نفس المر ع   _ 2
    160رز الدين بغداديو مر ع سابقو ص _ 3
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حيث ارتدر الق اء الإداري الجزائري أن ردم تحديد المدة يي ارار الغلق الإداري أو أن 
يت من القرار الصادر الْمر بالغلق النهائيو يشك  تجاوكا خطيرا يمث  حالة استعجال اصوى  

و حيث  0061951تدخ  ضمن مجال القاضي الاستعجاليو وهو ما أكد: ارار مجلس الدولة رام  
و والاي ينص رلى أن ص حية الوالي يي دلق المطارم  41–75استند يي تدرذر ارار: رلى الْمر  

أي ردم   ،"غلق المحل إلى إشعار آخر"أشهر(و والعبارة الواردة يي القرار    6لا تتجاوك مدة )
تحديد المدة بال بط يعد تجاوكو لْن إر ن الغلق النهائي للمح ت هي سلطة ينفرد بها الق اء 

 وحد: ولا يجوك لغير: تفعيلها    
كما يعد أي ا الغلق الإداري الاي تمارسه الإدارة اصد التحصي  الجدري للدين أي كعقوبة  

يدخ    وبالك  سابقاو  أشرنا  كما  الاستعجالي  تهديدية  القاضي  تدخ   مجال  هاا ضمن  تصريها 
الإداريو حيث أكد القاضي الاستعجالي يي أحد اراراته أن الغلق الإداري يرتبط يقط بتحصي   
الدين ذو طابع ضرذديو وأن استخدامه لتحصي  دين مدني يعد تعسفا وتجاوكا للسلطةو وذلك 

يي تمكين الإدارة من اتباع هاا الْسلوب دون مراراة صفة الشخص المكلف بتحصيلهو لْن العدرة  
هي طديعة الدينو ورلى أثر ذلك أمر استعجاليا بواف ارار الغلق الإداري صادر من مديرذة  

من اانون ال رائب المباشرةو والتي تنص   392/4ال رائب مستندا يي ذلك رلى نص المادة  
و أي أن القاضي الاستعجالي  2صراحة أن الغلق المؤات يستخدم إذا كان الدين ذو طابع ضرذدي 

حال نظر: يي وااعة الغلق الإداريو حتى ولو كان هاا التصرف بغية تحقيق مصلحة رامة وترمي 
الإدارة من وراء: لتحصي  دين لفائدة الخزذنة العامةو إلا أنه يراري يي ذلك طديعة الدين يإذا  

ارتدر: تجاوكا يشك  حالة استعجال اصوى  الدين ال رذدي  تفعي  سلطاته  خرج رن  تستو ب  و 
 ووضع حد لتعسف الإدارة  

وذ حظ من خ ل ما سدق أن المشرع بإضايته للغلق الإداري الغير مشروع كحالة استعجال  
اصوىو يهدف من وراءها إلى تحقيق وضمان حماية أكدر وأسرع للأيراد من تعسف الإدارة أو 
انحرايها يي استغ ل سلطتهاو حيث منح  مجال واسع لتدخ  القاضي يي الحد من ها: التصريات 

ةو واد  ذلك تقدير مدى توير ها: الحالة من ردمهو بالإضاية إلى حالة التعدي  الغير مشرور
 

و يي ا ية )والي ولاية الجزائر( ضد  2002/ 09/ 23و المؤرخ يي 006195مجلس الدولةو الغرية الْولىو القرار رام   _ 1
   96و ص 2003و سنة 3)بو ف مصطفى( العدد 

مديرذة  و يي ا ية )ص ي( ضد )18/11/2003و المؤرخ يي  011010مجلس الدولةو الغرية الثانيةو القرار رام  _2
   189و ص  2004و سنة  5(و مجلة مجلس الدولةو العدد  ال رائب لولاية سكيكدة
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الغير مشروعو وبعد اط رنا رلى مفاهيم حالات الاستعجال القصوى وسلطة   ءوحالة الاستي 
القاضي يي البحث مدى توير الشروط الخاصة بها من الوا ب رلينا التطرق لسلطاته التي تلي  
للقاضي  بالتفصي   المشرع  التي منحها  السلطات  إلى  للتطرق  بنا  يؤدي  ما  المرحلةو وهو  ها: 

 تعجالية القصوى لموا هة ها: الحالات الاس
 المطلب الثالث: الأوامر الصادرة في مجال دعاوى الاستعجال الفورية:  

بخاصية النفاذ الفوري ولا يواف هاا التصرف الإداري  ن القرارات الإدارذة كأص  رام تمتاك  إ
و وذر ع تأكيد المشرع رلى ذلك لعد: ارتبارات بداية بايتراض  1حتى الطعن حتى الطعن فيه ا ائيا

لهاا   الإدارة  اتباع  أساس  وأن  الملزمةو  القانونية  بالقوة  تتسم  وارتدرها مشرورة  القراراتو  صحة 
الْخرىو وهي تحقيق المصلحة العاملة والحفاظ رلى النظام العام بك   الْسلوب و ك  أرمالها  

و وبناء رلى ذلك يحإ ر رلى القاضي ررالة ها: القرارات او واف تنفياهاو إلا أن  2رناصر: 
المشرع وبالنظر لتطور الوظيفة الإدارذة وتعدد مجالاتها و ليقابله اتساع سلطة و امتياك الإدارة 
أي او والتي ينتج رنها أحيانا إنحراف أو تعسف يي إستعمال ها: السلطة يشك  خطرا كديرا رلى  

ومصالح المخاطدين لها وهو ما يسمى بنظرذة التعديو لاا رم  المشرع رلى وضع استثناء    حقوق 
لهاا المددأ التقليديو ومنح ص حيات للقاضي الاستعجالي لموا هة الإدارة حال ارتكابها لعيب  
المستجدات حول   أهم  إبراك  بداية  لاا سنحاول  استعجال اصوىو  حالة  يشك   مشروعية صارخ 

القاضي إلى    سلطة  التطرق  ليليه  الْول(و  )الفرع  الاستعجالية  الحالات  ك   بصورة رامة حول 
  سلطة القاضي الاستعجالي يي واف تنفيا القرارات الإدارذة التي تشك  حالة استعجال اصوى 
القاضي  بها  يتمتع  التي  الْخرى  السلطات  مختلف  توضيح  رلى  سنعم   كما  الثاني(و  )الفرع 

    ا النوع من الدراوى )الفرع الثالث(و كالآتي الاستعجالي الإداري يي ها
حالات الاستعجال القصوى في ظل  الإداري في  سلطة القاضي  لالفرع الأول_ أبرز التعديلات  

 : 13-22القانون 
القانون  بمو ب  إ  م  إ  لقانون  تعديله  خ ل  من  المشرع  أهم  13-22سهر  تدارك  رلى  و 

خاصة   الاستعجال  حالات  يي  الْيراد  حقوق  حماية  تحقيق  تعيق  كانت  التي  والنقاط  النقائص 
القصوى منهاو ولع  أهم م حظة أثارت الكثير من الجدل أن أوامر القاضي يي هاا الشأن كانت 
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لا تتعدى مجرد أمر رلى ررذ ة )أولا(و أضف إلى ذلك أن ارتباط ك  الدراوى الاستعجالية 
بريع دروى يي الموضوع اد يشك  رائقا ولا يت ءم مع طديعة الحالات الاستعجالية القصوىو لاا 

وأكد رلى ذلك يي التعدي  الْخير    ونجد أن المشرع ميز هاا النوع من الدراوى بحالة استثنائية
 أي ا )ثانيا(و وهو ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي   

–08من القانون    921نـــص المشرع بــمــو ب المادة  أولا_ إلـغــاء عــبــارة أمــر عــلى عــريـــضــة:  
و إن الْوامر التي يصدرها القاضي الاستعجالي يي حالات الاستعجال القصوى تكون بمو ب  091

و وذقصد بها ارار 2أمر رلى ررذ ةو أي عبارة رلى أمر مؤات يصدر دون ح ور الخصوم
يصدر: رئيس المحكمة الإدارذة أو من ينوبه اانوناو وتمي  لسلطته الولائية يي اتخاذها أكثر منها  
وتقديم   الخصومة  أطراف  الو اهية أي ح ور  إ راءات  ييها  يتبع  أن  الق ائيةو دون  لسلطته 

القاضي يي الحالا ت والْوضاع  ديورهمو وتعتدر إ راء واتيا لا يمس بأص  الحقو وذصدرها 
 التي نص رليها القانون  

وهو ما أدى إلى أثارت  دل يقهي كدير حول إصدار الْوامر الاستعجالية يي الحالات   
القصوى ويق هاا الشك و وذلك لعدة أسباب بداية أن مصدر الْمر هو ااضي وحيد وهو مالا  

 أضف إلى ذلك أن الإ راءات يت ءم مع التشكيلة الجماعية سابقا يي المحكمة الإدارذة الابتدائيةو  
المنصوص رليها يي اسم ااضي الاستعجال تؤكد بداية رلى اتباع أساليب الو اهية والكتابية  

من اانون إ م إ المتعلقة بالطعن يي الْوامر الاستعجاليةو وك     938و إلى داية المادة  3والشفوذة
 ها: المواد لا تنطدق رلى الْوامر رلى العرائض  
من اانون إ م إ منقول من اانون الق اء   921/1كما تجدر بنا الإشارة أن نص المادة  

و إلا أن ها الْخير نص رلى أمر  3-521و بالتحديد من المادة    597-2000الإداري الفرنسي  
"ordonner"   "ولم ياكرordinaire sur requeté"   أي أمر رلى ررذ ةو إلا أنه ي حظ رلى

للق اء الاستعجالي يي الحالات القصوىو يتبعون كقاردة  أرض الوااع أن المتقاضين حال تقدمهم  
من نفس القانونو أي بواسطة ررذ ة ايتتاحيةو ولع  السدب   919ا نصت رليه المادة  رامة م

يي ذلك ير ع لخويهم من ريض رئيس المحكمة الإدارذة لطلدهمو بالإضاية أنه لا يو د ما يمنع  

 

   09-08اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  _1
   انون الإ راءات المدنية والإدارذة من ا 310نظر المادة أ_2
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة    923أنظر المادة  _3



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

245 

إتباع هاا الْسلوب يي حالات الاستعجال القصوىو خاصة يي حالة و ود القرار الإداري المطعون  
   1فيه

ويي نفس الإطار يجدر بنا التنوذه أن المشرع الجزائري تدارك هاا النقص وردله بمو ب  
و أي اام بإكالة ك  اللبس والتنااض  "أمر على عريضة"و حيث اام بحاف عبارة 13–22القانون 

يإن الطلبات الاستعجالية والْوامر الق ائية الصادر  الاي كان مطروح سابقاو وبناء رلى ذلك  
يي ذلكو هي ذاتها بالنسبة لك  الدراوى الاستعجاليةو مع اخت ف بسيط يي تخفيف أو تشديد  

و وبما أن المشرع أار تعدي  طديعة الْمر  ةالإ راءاتو بحسب ما يت ءم مع ك  حالة رلى حد
ما   وهو  الموضوع؟و  بدروى  الاستعجالي  الطلب  ااتران  حول  أار  يماذا  الصادرو  الاستعجالي 

 سنحاول الإ ابة رليه تبارا   
من   919نصت المادة  ثانيا_ استثناء اقتران دعوى استعجال حالة قصوى بدعوى الموضوع:  

نفس القانون المشار إليه أر : كقاردة رامة أنه يشترط يي ك  الدراوى الاستعجالية ااترانها بريع 
دراوى يي الموضوعو سواء كانت ها: الْخيرة ترمي إلى إلغاء كلي أو حتى  زئيو كما يجب أن  

الق ائية التي تم تقديم  تكون مستوفية لجميع شروطها الشكليةو واد تم ريعها أمام نفس الجهة  
الطلب الاستعجالي ييهاو وتجدر بنا الإشارة أن المشرع لا يقصد بنفس الجهة الق ائية هي نفس  

و وأكد  2التشكيلة التي تفص  يي دروى الموضوع  والدروى الاستعجاليةو ب  أمام نفس المحكمة 
  3رلى هاا الشرطو وبغيابه يإن الطلب الاستعجالي يقع تحت طائلة ري ه وردم ادوله 

إلا أن هاا الشرط الْساسي خفف منه المشرع وأ اك للقاضي الاستعجالي ردم اشتراطه يي  
دراوى استعجال الحالات القصوىو لتمكين المتقاضي من اللجوء إلى الق اء الاستعجالي يي  
ها: الحالات الخطيرة بالسررة ال كمة وبأا  الإ راءات والشروطو وهو ما ارتدر: البعض تناا ا 

بتقديم طعن    الإداريو أي ارتباط أي دروى استعجاليةنما يقت يه الق اء الاستعجالي  واضحا بي
أصلي يسبقها أو يتزامن معهاو وذر ع ذلك أن الإستغناء رن هاا الشرط الْساسي اد يؤدي إلى  
أن المدري الاي حص  رلى أمر استعجالي ش  القرار الإداري المطعون فيه أي حقق هديهو لاا   
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و خاصة إذا كانت نيته  1اد يستغني رن الدروى الْصلية ولا يكلف نفسه بأي رناء كي يريعها 
أداء مهامهاو وذرى   الإدارة رن  تعطي   الاستعجالية مجرد  الدروى  ها:  وذدتغي من وراء  سيئة 
آخرون أن هاا الاستثناء يشك  خرو ا رلى الشرط الْساسي الاي أورد: المشرع الجزائريو كي  

عجال القصوى  ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري يي هاا المجالو وأن حالات الاست
  2تعد تخفيفا و ترا عا من حدة هاا الشرط

لكي يزذ     ،"أمر على ذيل عريضة"ونحن بدورنا نرى أن المشرع من خ ل إلغاء: لعبارة  
ك  اللبس والغموض بالنسبة للدراوى يي الحالات الاستعجالية القصوىو و علها تتساوى مع بااي  
المنصوص رليه   الاستثناء  بالنسبة لإبقائه رلى  وأما  أمر  يدو  المجال هو  نفس  الدراوى يي 

القصوى  الحالات  يــي  الاستعجالية  الـــدرــوى  ااـــتـــران  رـــدم  وهـــو  يي    سابـقاو  أصلية  بدروى 
الموضوعو أي بالتخفيف من الإ راءات يي هاا النوع من الدراوىو يعد أمر مستحسن وذر ع  
ذلك لطابع ها: الدروى ودر ة الخطورة التي تحيط بالمدريو ب  نص رلى إمكانية ريعها حتى  

و وهو ما نرا: يسه  بشك  أكيد رلى المتقاضين بسررة تت ءم  3قرار الإداري المسدق يي غياب ال
مع طديعة الإرتداء أو الإنتهاك الوااع رليهم للجوء إلى القاضي الاستعجالي الإداريو الاي بدور: 

لسلطتهاو بالسررة و  يقوم بإصدار أمر: الاستعجالي للحد من تعسف أو انحراف استعمال الإدارة  
تتمث   الحد التساؤلو فيما  بنا لطرح  التي تت ءم مع در ة الإرتداء والخطورةو وهو ما يؤدي  ة 

السلطات التي منحها المشرع للقاضي الاستعجالي يي أوامر: الاستعجالية لوضع حد و موا هة  
 الإدارة رند تعسفها يي حالات الاستعجال القصوى؟و وهو ما سنجيب رليه فيما يلي   

التي تشكل حالة   القرارات الإدارية  القاضي الاستعجالي في وقف تنفيذ  الثاني_ سلطة  الفرع 
 استعجال قصوى:  

وكما أشرنا له سابقا أن الْص  يي القرارات الإدارذة هي نفاذها بصفة مباشرة وتلقائيةو إلا  
أو تعرا  هاا التصرف    شأن ت إذا نص القانون رلى دير ذلكو وبالتالي ي  يجوك أي هيئة  

استثناء رلى ها:   أنه  العامةو إلا  المصلحة  المصدرة إلى تحقيق  الاي ترمي من وراء: الإدارة 
القاردة أ اك المشرع الجزائري للقاضي الاستعجالي إمكانية تو يه أمر بواف تنفيا اراراتهاو التي  
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يستحي    أو  وذنتج رنه ضرر خطير يصعب  بهاو  المخاطدين  الْيراد  تعديا رلى حقوق  تشك  
تداركهو كما يشترط أن يتسم هاا القرار أن يكون مشوبا بعيب ردم مشروعية من  راء مخالفة  
من المشرع  منحها  ما  استخدام  يي  انحرايها  أو  تعسفها  بــــسدب  إصدار:و  يــــي  لــلقـــانـــون    الإدارة 
حالات   يي  بالك  الْمر  الاستعجالي  للقاضي  يمكن  كيف  المطروحو  التساؤل  أن  إلا  سلطةو 
الاستعجال القصوى؟و مع العلم أنه تم منعه بصرذح العبارة من تو يه الْوامر التي تشك  أي 
ليليه   القاردةو  الاستثناء رلى ها:  لتوضيح  بداية  لاا سنعم   الإداريو  القرار  تنفيا  ررالة رلى 

يي سلطة القاضي يي واف تنفيا القرارات الإدارذة بحكم النص حالة بحالة ويق نفس    الفصي 
 الترتيب الاي أورد: المشرعو فيما يلي  
المادة  أولا_ استثناء التدابير الضرورية:   الفقرة الْولى يي  من اانون إ م إ    921يستنتج من 

لحالات الاستعجال القصوىو أن القاضي حال نظر: يي الطلب الاستعجالي المقدم له   الناظمة
دير مختص بـــــــتـــواـــيف أي ارار إداريو بـــــ  لا يـــمــــكــــــنـه حتى أن يعترض سدي  تنفيا: إلا يي  

مر بالتدابير "سلطة القاضي الاستعجالي في الأو وهو ما اام المشرع بتسميته  1حالات استثنائية 
 .الضرورية الأخرى"

حيث يرى البعض أن مجال ص حيته يي ها: التدابير محصور ومقيدو مما  ع  تطديقها  
اــليــــ و ولـــعــــ  الســدـــــب الــرئيسي يي ذلك ير ع إلى تقيد: بعدم ررالة تنفيا أي ارار إداريو حيث  

ة من  يهدف المشرع من وراء نص هاا الشرط رلى حماية المصلحة العامةو التي تسعى الإدار 
الدــعـــض   يــــرى  لــاا  لتحقيقهاو  القرارات  إصدار  لْسلوب  اتبارها  التدابير  خ ل  ها:  أن    

المشار إليها أر :و تنحصر يي مجمورة اليلة    921/1رذةو التي أشار إليها المشرع يي  ال رو 
ستعجالية  من الْوامر التي يمكن أن يو هها القاضي الاستعجالي لموا هة الإدارة يي الحالات الا

فيهو يقد يصدر أمر للإدارة القصوىو دون ررالة أو أي تعطي  لتنفيا القرار الإداري المطعون  
الموضوع   بواسطته من ريع دروى يي  ليتمكن  بهو  المخاطب  لــلمدري  الإداري  القـــرار  بــتــقـــديم 

رليه    ص ضدهاو إلا أن هناك من يرى أن هاا السدب يقد أهميته ومدرر استخدامه من خ ل ما ن
و ومنح القاضي المقرر ص حية الْمر بالك متى تدين له أن الإدارة  22/ 819المشرع يي المادة 
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امتنعت رن تمكين المدري من القرارو كما يمكن أي ا أن يستخدم القاضي الاستعجالي ها:  
التدابير ال رورذة لْمر الإدارة بتسليم ملفات أو وثائق إدارذة للمدريو إذا كان القانون يلزمها  
بالك رند استيفاء هاا الْخير لك  الشروط المطلوبة منهو ومثال ذلك شهادة تسجي  الطالب أو  
نجاحه أو حتى تجميد: لدراستهو كما يمكن أي ا أن يلجا القاضي لها: الآلية إذا تعلق الْمر  

و والعديد  1بحالة استعجال اصوىو ترتبط بحماية ملكية من ضرر خطير بسدب أشغال رمومية 
من الْمثلة رلى الحالات والْوامر التي يمكن للقاضي الاستعجالي اصدارها يي واائع الاستعجال  

 القصوىو دون أن يتعرض لتنفيا أي ارار إداري سواء كان بعرالته أو ش  نشاطه  
إلا أنه يجدر بنا الإشارة أن المشرع وضع استثناء رلى التقييد المنصوص رليه يي الفقرة 
الْولى من النص المشار إليه أر :و ووسع من مجال تدخ  سلطة القاضي يي حالات الاستعجال 
الحصر   سدي   ورلى  الإداريو  القرار  تنفيا  واف  إمكانية  اختصاصه  من  أن  وارتدر  القصوىو 

التي القرار    الحالات  ييها  يتسم  والتي يجب أن  التنفياو  ييها والْمر بواف  تفعي  سلطته  يمكنه 
و ي  يكتفي القاضي حال نظر: للطلب الاستعجالي بخطأ  الصارخةالصادر يعيب ردم المشروعية  

بسيطو الاي يمكن للمدري من خ له اللجوء للدروى الاستعجالية الفورذة كما أشرنا له سابقا يي 
الْو  القرار الباب  تنفيا  التدخ  وواف  الاستعجالي  للقاضي  يمكن  التي  للحالات  بالنسبة  أما  لو 

ت  ما  ويق  الإداريو  الغلق  أو  الاستي ء  أو  التعدي  يي  فيه  المطلدين   م المطعون  يي  توضيحه 
السابقينو يإن القاضي المختص بعد بحثه يي توير شروطهما يصدر أمر: الاستعجالي بالواف 
للحد من تجاوك الإدارة الغير المشروعو وبدورنا سنوضح التطديق الق ائي لالك يي ك  حالة  

 من اانون إ م إ   2/ 921ويق ذات الترتيب الاي نص رليه المشرع يي المادة  ةرلى حد
والتي تعتدر الْكثر تطديقا يي مجال الدراوى الاستعجالية  ثانيا_ وقف التنفيذ في حالة التعدي:  

يي    001325يي الحالات القصوىو وتأكيدا رلى ذلك ما أمر به مجلس الدولة يي ارار: رام  
الدنك( ضد )محايظ بنك الجزائر(  القرار 2ا ية )اتحاد  القاضي الاستعجالي أن  و حيث ارتدر 

الاي أصدر: محايظ بنك الجزائرو أي المطعون فيه يشك  تعدياو وذر ع ذلك لعدة أسباب بداية 
أنه صدر دير مسدبو وهو ما يشك  مخالفة واضحة للمبادئ العامة للقانونو أضف إلى ذلك أن 
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العقوبة التي ت منها وهي سحب الإرتماد بصفة مؤاتةو تدخ  ضمن مجال اختصاص اللجنة  
المصرفية وحدهاو وهو بدور: ما يعد تجاوكا للسلطة الممنوحة لهو وبناء رلى ذلك ارتدر القاضي  

 الاستعجالي أن هاا القرار يشك  تعدياو بسدب ردم مشروريته الصارخة وأمر بواف تنفيا:  
وهو ما كرسه أي ا يي حالات تجاوك الإدارة أخرىو ليص  حتى للأرمال الغير مشرورة  
أي للأرمال الماديةو التي تتميز بعدم المشروعية الصارخةو وهو ما أار: القاضي الاستعجالي  
الإداري معتدرا أن التصرف الاي اامت به الدلدية من هدم أو حجز أو تحطيم وتكسيرو دون  

و لْن القانون لا يسمح للإدارة باستعمال  1ا ائي يسمح لها بالك بشك  تعديا حصولها رلى إذن
إ راء ينتج رنه ضرر خطير للمواطنينو ووإضع حد للإدارة من  راء هاا التصرف يدخ  ضمن  
مجال اختصاص القاضي الاستعجالي الإداريو وبناء رليه أمر بواف تنفيا هاا القرار المطعون  

 فيه  
أي إن القاضي الاستعجالي حين نظر: للطلب المقدم أمامهو يتأكد من مدى توير الشروط  
الشكلية والموضوعية العامة والخاصة بتصرف التعدي كاستعجال حالة اصوىو وذعم  رلى ذلك  
من خ ل يحصه الظاهري للمستندات والوثائق المقدمةو كما يمكنه أن يقوم بالك حتى يي غياب  

ي مح  الطعنو حيث إذا تدين له أن هاا التصرف الإداري الاي اامت به الإدارة القرار الإدار 
للقانون وذنتج رنه مساس خطير   بعيب مخالفة صارخة  يتسم  سواء كان ارارا أو رم  مادياو 
بحقوق الْيراد و مصالحهمو يأمر بواف تنفيا: ووضع حد لتعسف الإدارةو وهاا ويق ما يت ءم  

الحا التنفيا وحد: لا مــع طــديــعة  بواف  إذا رأى أن الْمر الاستعجالي  أمامهو و  المعروضة  لة 
 و أ اك له المشرع اتخاذ تدابير استعجالية أخرىو وهو ما سنعم  رلى توضيحه لاحقا  ييكف 

أما الحالة الثانية التي أكد المشرع رلى ارتبارها ضمن  ثالثا_ وقف التنفيذ في حالة الاستيلاء:  
أو  مـــشــــروع  الغير  الاستي ء  أدق  وبعبارة  الاستي ءو  هي  القصوى  الحالات  استعجال  مجال 
و  ا الغـــصـــــب كما تم توضيحه سابقاو أي ضمن الشروط التي يبحث القاضي يي مدى تويرها أي 

نه يشك  إحدى  أوذتمتع القاضي الاستعجالي الإداري بسلطة واف تنفيا القرار الإداري إذا تدين له  
و أن استي ء الإدارة رلى ملكية  41543صور الاستي ءو وهو ما كرسه ارار مجلس الدولة رام  

أن    أحد الْيراد يدخ  ضمن نطاق اختصاص القاضي الاستعجالي الإداريو والاي بدور: يمكن
إذا كان مشوبا بعيب ردم   القرار الإداريو  تنفيا  تقدير ذلك أو أن يأمر بواف  يعين خديرا يي 
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أن القاضي حال يحصه للطلب الاستعجالي المعروض أمامه يتأكد من   مشروعية  سيمو حيث إ
مدى ارتباط القرار بملكية الْيراد سواء العقارذة أو المنقولةو ومدى  سامة مخالفة القانونو يإذا 

 تدين له بأن القرار يشك  حالة استي ء يمكنه إصدار أمر استعجالي بواف تنفيايه  
أما يي حالة الغلق الإداري يي حظ أنه يي السابق لم تكن  رابعا_ وقف التنفيذ في حالة الغلق:  

ضمن مجال القاضي الاستعجالي يي الحالات القصوىو وبناء رلى ذلك لا يجوك له الْمر بواف  
تنفياهاو وهو ما كرسه مجلس الدولة يي العديد من اراراتهو ومثال ذلك ما أمر به يي الملف رام 

و حيث ارتدر القاضي الاستعجالي أن الطلب الاي ررض رليه وذهدف لواف القرار 0036781
الإداري المتعلق بغلق المح  التجاري الاي يشغله المدريو بأنه خارج رن اختصاصه وأنه يتدخ   
يي مجال التعدي أو الاستي ء كحالات استعجال اصوى يقطو وهو ما أدى بالمشرع لتدارك هاا 

الغ وإضاية  الاستعجالي  النقص  القاضي  يتمكن  كي  القصوىو  الاستعجال  لحالات  الإداري  لق 
الإداري من تحقيق حماية أوسع للأيراد من تعسف الإدارةو كما كرسته الغرية الاستعجالية الإدارذة  
يي إحدى أوامرهاو معتدرة أن القرار الإداري الصادر رن الوالي و المتعلق بغلق مطعم لارتباطه  

ي  الهدمو  الْكيد  بقرار  ااضي  بمثابة  بدور:  الاستعجالي  القاضي  وأن  التعديو  أنواع  أحد  شك  
دروى   يي  الفص   داية  إلى  الإداري  الغلق  ارار  تنفيا  بواف  أمر  ذلك  رلى  وبناء  والدديهيو 

و حيث يتدين أن القاضي حال تأكد: من توير شروط حالة الغلق الإداري الغير مشروعو  2الموضوع 
وارتباطه بمح  ذو طابع تجاري أو مهني صادر من سلطة إدارذة مختصةو يمكنه الْمر بواف 

 تنفيا:  
إلا أنه ي حظ من خ ل تطديقات الق اء الإداري لحالات الاستعجال القصوىو وبالردم 

و إلا أن أدلب القرارات الق ائية والْوامر  ةمن نص المشرع رلى استق لية ك  حالة رلى حد
الاستعجالية تصف الاستي ء أو الغلق الإداري بواوع تعدي رلى ملكية الْيراد أو مح تهم أو  
دير ذلكو مما أدى أن بعض الفقهاء يرون أن نظرذة التعدي تلتهم حالة الاستي ء وحالة الغلق  

 

المولودة   وو يي ا ية )أرملة حداد 2000/ 09/ 25و المؤرخ يي 003678رام  و الغرية الخامسةو القرارمجلس الدولة _1
مر ع سابقو ص كذتوني فيفي( ضد )رئيس الدائرة الح ارذة للجزائر الوسطى(و ارار دير منشورو أشار اليه  طاهري حسينو 
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  25/02/2004و المؤرخ يي 70/04لغرية الاستعجالية الإدارذةو الْمر الاستعجالي الفهرس رام ا مجلس ا اء الجزائرو _2

لحسين بن شيخ آث  يي ا ية )المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة( ضد )والي ولاية تيباكة(و ارار دير منشورو أشار إليه  
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المجال   أنواع ضمن  الْخيرتين مجرد  الحالتين  أن  البعض  ارتدر  ذلك  الْكثر من  ب   الإداريو 
   1الواسع لحالة التعدي

وبحسب رأينا أن الْساس ليس يي الوصف الاي يعإدر به رن الحالةو ب  إلى مدى تكرذس  
الحماية الق ائية الاستعجالية للأيراد اتجا: ك  حالات الاستعجال القصوىو وهو ما أكد رليه  
المشرع بمنح مجال أوسع للقاضي الاستعجاليو يلم يكتفي بتمكينه من سلطة واف تنفيا القرارات  

 ة يقطو ب  درمه أي ا بآليات أخرى سنعم  رلى توضيحها تبارا  الإدارذ 
الفرع الثالث: سلطة القاضي الاستعجالي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالات الاستعجال  

 القصوى 
يت ح  ليا رغبة المشرع الجزائري يي حماية الْيراد من تعسف الإدارة ومنح ص حيات  
متطلبات   إلى  ليستجيب  القصوىو  الاستعجال  حالات  يي  الإداري  الاستعجالي  للقاضي  أوسع 

و بالإضاية إلى هديه لتكرذس حسن  ةالسررة ييها وذراري الظروف المحيطة بك  حالة رلى حد
  921سير مريق العدالة وحماية مصالح وحقوق المتقاضينو لاا يقد أكد من خ ل نص المادة  

من اانون إ م إ رلى ذلكو حيث أباح للقاضي يي ها: الحالات بالتحديد إمكانية ادول الطلب  
و بالإضاية إلى ما يسعى   2الاستعجاليو وحتى الفص  فيه يي غياب القرار الإداري المطعون ضد:

إليه من خ ل توسيع الص حيات الممنوحة للقاضي حال نظر: لهاا النوع من الطلباتو يلم يكتفي  
بسلطة واف تنفيا القرار الإداريو ليتجاوك: إلى إمكانية إصدار أوامر استعجالية تت من تدابير  

الق ائية لها: المادة   أخرىو وهو ما سنعم  رلى توضيحه من خ ل تحلي  بعض التطديقات 
 الاستعجالية  

يجوك للقاضي الاستعجالي إذا تدين له أنه سيتو ب  أولا_ الأمر بالطرد من المحل أو المسكن:  
لحماية حقوق الْيراد والمراكز القانونية لْطراف النزاعو يي حالة الإرتداء رلى ملكية الغيرو أن  
يصدر أمرا استعجاليا بإخ ء الْماكنو وهو ما أارته الغرية الإدارذة بالمحكمة العليا سابقاو يي  

جزائر(و حيث أصدر هاا الْخير ارارا إدارذا بإخ ء مسكن المدعية  ا ية )أ ل( ضد )والي ولاية ال
بعيب ردم مشروعية صارخة   الاستعجالي مشوب  القاضي  ارتدر:  ما  وهو  تنفيا:و  رلى  ورم  
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و وهو ما أكد: أي ا مجلس الدولة 1وذشك  تعدياو وبناء رلى ذلك أمر بإرادة المدعية إلى مسكنها
و حين ارتدر أن ارار الوالي المنتدب لدائرة بوكرذعة والمت من أمر  0120452يي ارار آخر رام  

بإخ ء سكنو يشك  تعديا صارخا يي مفهوم القانونو وأكد أن إخ ء المح ت السكنية يدخ   
 ضمن اختصاص الق اء وحد:  

كما تجدر بنا الإشارة أن القاضي الاستعجالي مختص أي ا بحماية المح ت ذات الطابع  
أو   العام  القانون  أشخاص  من  كان  سواء  رليها  يعتدي  من  أي  طرد  سلطة  وذمتلك  الإداريو 

رام   الدولة  مجلس  ارار  أكد:  ما  وهو  الاستعجالي  074541الخواصو  القاضي  باختصاص  و 
لمسكن الوظيفيو وسلطته يي الْمر بالطرد حال ذلكو واختصاصه  الإداري بالتصدي لااتحام ا

أي ا بحماية المح ت ذات طابع إداريو وذتمتع بسلطة طرد أي شخص يتدين له أنه يحت  مح   
و كما ننو: أن القاضي الاستعجالي لا يمتلك  3إدارذا بدون و ه حق مهما كانت صفته أو طديعته

ها: الص حيتين يقط يي الحالات الاستعجالية القصوىو ب  يمتلك العديد من السلطات الْخرى  
 سنعم  رلى توضيحها تبارا 

القاضي الاستعجالي إذا تدين له أي ا من خ ل الطلب الاستعجالي    إنثانيا_ الأمر برد الأشياء:  
المعروض أمامهو أن الإدارة اامت بحجز منقولات بإتباع طرذقة دير مشرورةو يجوك له أن يأمر  

)شركة مصر  و وهو ما  سد: يعليا ارار مجلس الدولة يي ا ية  4استعجاليا بإر ارها إلى المالك
التدبير   الجزائر(و حيث ت من  بتسيير شؤون ولاية  المكلف  العادة  يوق  )الوكذر  للطيران( ضد 
المعني   الاي أصدر:  التحفظي  القرار  أن  للمدعيةو معتدرا  المفاتيح  الإدارة برد  أمر  الاستعجالي 

و  التعـــديو  إحـدى صــــور  يشك   المدعيةو  للشركة  المستأ رة  الشقة  أافال  ذلك  يتغير  بناء رلى 
يت ح أنه يجوك للقاضي الاستعجالي أن يأمر برد الْشياءو إذ تدين له أن ذلك لا يمس بأص   

 الحق وذت ءم مع طديعة ها: الحالة الاستعجالية القصوى 

 

المحكمة العلياو الغرية الإدارذةو يي ا ية )أ ل( ضد )والي ولاية الجزائر(و ارار دير منشورو أشار إليه  أحسن دربيو   _1
و سدتمدر  3و العدد20رنابةو المجلد -و  امعة با ي مختارمجلة التواص و "نظرية الإعتداء المادي في القانون الإداري"

   221و ص 2014
 و تمت الإشارة إليه سابقا 012045  رام ارار مجلس الدولة _2
 و تمت الإشارة إليه سابقا 074541  رام ارار مجلس الدولة _3
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من نفس القانونو والتي تشير إلى    921من خ ل المادة  _ الأمر بكافة التدابير الضرورية:  ثالثا
"وضع  الص حيات الواسعة التي منحها المشرع للقاضي الاستعجالي الإداريو وتأكيد: رلى عبارة  

و يت ح أن حدود سلطته يي حالات الاستعجال القصوىو ليست مقيدة يقط يي واف  حد للتعدي " 
الإدارذةو أو الْمر بالطرد من المح  أو السكن أو رد الْشياءو ب  يتجاوك ذلك    تتنفيا القرارا

ليشم  أي إ راء أو تدبير يرا: مناسبا يت ءم مع الحالة المعروضة أمامهو وذ ع حد للتعديو  
منحها إيا:   بإمكانه إتباره والْمر به استعجالياو وذر ع هاا إلى السلطة التقديرذة الواســعـــة التي

المشرعو يلم يقم بتحديد أو حصر الحالات أو الْوامر التي تنطدق رليهاو تاركا المجال يي ذلك  
 تقديمه من ديوع   موحد:و بما يرا: مناسبا مع ما ت  يللقاضي الاستعجال

منح المشرع القاضي الاستعجالي ها: السلطة كي يتمكن من  _ الأمر بالغرامة التهديدية:  رابعا
خ لها بإردام الإدارة بالوياء وتطديق الْمر الاستعجاليو وذر ع تأكيد: رلى ذلك يي الحالات  

بارتبارها تتإصف تصرياتها ييها بعدم المشروعية الجسيمةو التي اد تؤدي  الاستعجالية القصوىو  
و يالتشرذع الفرنسي و هها  1يي بعض الْحيان لجع  ارارها منعدماو يهي بالك متساوذة مع الْيراد

يي ها: الحالة إلى الق اء العاديو وهو خ ف ما رم  به المشرع الجزائريو لإرتماد: رلى 
 المعيار الع وي يي تحديد اختصاص الق اء 
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 :الأول   خلاصة الفصل
و بارتبارها سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الفوري تناولنا من خ ل هاا الفص   

دراوى استعجالية ذات طديعة خاصةو وهو ما يقابله أي ا دور متميز واستثنائي ييها للقاضي  
للقاضي  ن خ ل ما سدق أن المشرع الجزائري منح ص حيات متفاوتة  واستخلصنا م  الإداريو
ورليه    ويي حالات الاستعجال القصوىو يقد تتسع أحيانا يي رناصر وت يق يي أخرى الإداري  

يي   التطرق  ذلك من خ ل  يي  التفصي   الأولحاولنا  يي   المبحث  الإداري  القاضي  لسلطات 
و حيث ايد المشرع أرمال سلطة  حالات الاستعجال القصوى بحكم طديعتها )الحرذات الْساسية(

أنه لم ي بط معنى   القاضي يي ها: الحالة يقط رند توير مساس خطير بحرذة أساسيةو إلا 
أو حتى مجالها تاركا السلطة التقديرذة الواسعة يي ذلك للقاضي الاستعجالي    "الحرية الأساسية"،
تقيد: للقاضي يي رملية التحقيق والفص  يي الْمر الاستعجالي بعدم  أي ا  الإداريو كما ي حظ  

 سارة   48تجاوك 

الاستعجال   يي حالات  الإداري  القاضي  الثاني معالجة سلطات  المبحث  يي  حولنا  بينما 
تفعي     الإداري   أن المشرع حدد الحالات التي يمكن للقاضيالقصوى بحكم النصو حيث يت ح  

لمجال   بسيط  تحديد  مع  تعرذفها  دون  الإداريو  والغلق  والاستي ء  التعدي  وهي  ييهاو  سلطته 
استخدامهاو تارك يي ذلك السلطة التقديرذة الواسعة للقاضي الاستعجالي الإداريو يي تقدير مدى  

حالةو    تويرها بالإضاية إلى منحه ص حيات واسعة بحسب ما يرا: مناسبا للحد من التعدي يي ك 
لكي نص  يي الْخير أن حالات الاستعجال القصوى ليست متناا ة وركس بع ها البعضو  

لت  تكام  وترابطا  القاضي  ب  تشك   ييهاو  الإداري  عطي  الاستعجالي مجال واسع لاختصاصه 
يإمكنه من حماية حقوق ومصالح أطراف النزاع دون المساس بأص  الحق إلى داية الفص  يي 

 دروى الموضوع  
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 _ دعاوى الاستعجال المالي والتدابير الاستعجالية ثانيالفصل ال
الدراوى الاستعجالية ذات  اس تحدث المشرع الجزائري بمو ب اانون إ م إو مجمورة من 

طديعة خاصةو منها ما يشترك يي حمايته للجانب الماليو بداية بمجال إبرام العقود والصفقات 
العموميةو وكما هو معلوم أن الصفقات العمومية هي الباب الرئيسي للإنفاق العمومي وتحقيق  

لاا   الق اء التنميةو  المجال ويرض راابة رليه خاصة يي  بهاا  الاهتمام  المشرع رلى  حرص 
من الباب الثالث الخاص بالاستعجال    الفصل الخامس""الإداري الاستعجاليو حيث خصص له  

والوارد يي اانون إ م إو هاا بالإضاية إلى مجال ال رائب الاي يعتدر من أهم الموارد المالية  
تتمتع إدارة ال رائب يي إطار تحصيلها للجباية بسلطات وامتياكات رامة  للخزذنة العموميةو حيث  

تكف  له تحقيق أهدايها بصورة أيسر إلى حد بعيدو والتي لا نجدها رند العديد من الإدارات العامة 
الحياة   ورلى  الدولةو  إيرادات  رلى  مباشر  تأثير  من  دورها  يشكله  لما  بالنظر  وهاا  الْخرىو 

و  المشرع لم يمنحها ها: الص حيات بصورة مطلقة  إلا أنتماعية بصورة رامةو  الااتصادية والا  
العامةو   المصلحة  وتحقيق  الْيراد  بين حقوق  التواكن  تكف   استعجالية  إنشاء دروى  رلى  رم  
المشرع   الماليةو خصص  بالحقوق  المتعلق  الإطار  نفس  ويي  المشروعيةو  مددأ  احترام  ويرض 

 من الباب المخصص ل ستعجال يي مادة التسديق المالي   "الفصل الرابع"
كما خصص المشرع "الفص  الثالث" من الباب الخاص بالاستعجال يي اانون إ م إو لدراوى  
الاستعجال يي مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيقو حيث تعد هاتين الحالتين متقاربتين نسديا إلى 
  حد بعيد يي الكثير من العناصرو بداية أن أدلب الفقهاء يعتدرون أن القاضي الإداري بخصوصهما 
دير مقيد بو وب توير شرط الاستعجالو كما أن الإ راءات الخاصة بهما تتميز بالبساطة وردم  

توضيحها  الإ رلى  سنعم   النقاط  من  للعديد  بالإضاية  العلنيةو  والجلسات  الو اهية  بمددأ  لزام 
كما أن المشرع لم يكتفي بمراراة إصدار الْوامر الاستعجالية يقطو ب  حرص  بالتفصي  لاحقاو  

ي ا رلى إيجاد الوسائ  التي ت من تنفيا ها: الْحكامو والتي تعد من أهمها الْمر بالغرامة أ
 التهديدية  

وبناء رلى ك  ما سدق سنعم  من خ ل هاا الفص  لإكالة الغموض حول دور القاضي 
من خ ل   وذلك  أر :و  إليها  المشار  الاستعجالية  الحالات  ك   يي  له  الممنوحة  والص حيات 
معالجة سلطات القاضي الإداري يي الدراوى الاستعجالية المرتبطة بالحقوق المالية يي )المبحث  

       التطرق لاختصاص القاضي الإداري بإصدار التدابير الاستعجالية   الْول(و ومن ثم
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 سلطة القاضي الإداري في الدعاوى الاستعجالية المرتبطة بالحقوق المالية  :المبحث الأول
يعد الجانب المالي هو العجلة الْساسية التي تديع بتحقيق التنمية بالنسبة للدولة 

أو بصورة    تعسف السماح للإدارة أن تستغ  بشك  م  إلا أن هاا السدب الْساسي لا يعني
لْن مطلقةو ب  من الوا ب رليها الإلتزام بالإ راءات والحدود التي رسمها لها القانونو  

و رلى الدولة يي حد ذاتهابالسلب  ذلك ير ع بال رر رلى الْيرادو ومن  انب آخر  
واصد تفادي الواوع يي أضرار يصعب تدارك نتائجها إلى داية الفص  يي دروى  
الموضوعو نص المشرع رلى مجمعة من الدراوى تتعلق بحماية الحقوق المالية للأيراد 

 كم تساهم أي ا يي حماية المال العام 
الاستعجالية  نلم  ولكي   الدراوى  يي  الإداري  للقاضي  الممنوحة  بالص حيات 

الاستعجالي   المرتبطة بالحقوق الماليةو رملنا بداية رلى تحلي  راابة القاضي الإداري 
التي   التدايق ييليليه  )المطلب الْول(و  يي مجال إبرام العقود والصفقات   السلطات 

)المطلب الثاني(و   منحها المشرع الجزائري للقاضي الاستعجالي يي مادة التسديق المالي
   )المطلب الثالث( ومن ثم توضيح اختصاصه يي المادة الجبائية 

 : العمومية إبرام العقود والصفقات  رقابة القاضي الإداري الاستعجالي في مجالالمطلب الأول: 
المشرع الجزائري يي العديد من التعدي ت حرصه الشديد لفرض راابة يتدين بوضوح سعي  

أكدر رلى مادة الصفقات العموميةو وهاا لما تحظى به ها: الْخيرة من أهمية وتأثير كدير رلى  
التنمية  العامةو ولع  أكدر ما يدل رلى    ستثمارالاومؤشر    وتحقيق  المباشر بالخزذنة  واتصالها 

القاضي   منح  هو  هاا  الشديد  المادة  الاستعجاليحرصه  ها:  يي  واسعة  خ ل    وسلطات  من 
لاا سنعم  بداية رلى توضيح   ويعنى بها: الدروى يقط الاستعجاللفص  ضمن باب  صيصهتخ 

الخاصة بها:  الشكلية  ي البحث رلى مدى توير الشروط   ــــم لسلطته ي ـــ)الفرع الْول(و ث   مفهومها
لكى يتمكن  ليليه التطرق للموضوعية الخاصة بها أي ا )الفرع الثاني(و  الحالة )الفرع الثاني(و  

وهو    و (الرابعمن تفعي  السلطات المخولة له اانونا وذصدر أوامر استعجالية بخصوصها )الفرع  
 ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي  

 : العمومية اتقفي مادة إبرام العقود والصف الاستعجالمفهوم  _الفرع الأول
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طلب  ب يي ها: المادة يجب أولا أن يتم التقدم إليه    الاستعجاليكي يتم تحرذك سلطة القاضي  
استعجالي ضمن مجال العقود والصفقات العموميةو وهو ما ديعنا إلى توضيح تعرذف ها: المادة 

)ثانيا(    الاستعجاليتم التطرق إلى الْسباب التي أدت بالمشرع لتو يه ها: المادة للقاضي    و)أولا( 
 و كالآتي  الاستعجاليةمع الإشارة لبعض الخصائص التي تميزها رن بااي الدراوى 

لح القانوني  طيت ح من الوهلة الْولى أن المص:  قبل التعاقدية   الاستعجالية تعريف الدعوى    _أولا
"الدعوى  أو كما يسميها البعض    الخاص بمادة إبرام العقود والصفقات"  الاستعجال"المتمث  يي  
هي  و  "الاستعجال ما قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية"أو    ،قبل التعاقدية"  الاستعجالية

و كما ي حظ أي ا الطابع التركيدي  الاستعجاليةالعديد من العبارات التي تؤدي إلى نفس المادة  
العقود والصفقات و    الاستعجال سميتها المت من يي شق  ت يي   الثاني  و لاا سنعم   1يي الجزء 

 .بداية رلى الشرح بالتفصي  لك  الجزئين لتنص  يي الْخير إلى التعرذف الدايق لها: الحالة
حجام المشرع وردم  إوكما أشرنا له سابقا بالتفصي و حيث يت ح  ليا    ل ستعجال بالنسبة  

الدراوى  ك   يي  المشترك  الْساسي  الجوهري  الشرط  لهاا  دايق  امع  تعرذف  رلى  نصه 
تعددت    والاستعجالية أي ا  الْخيرة  الفئة  ها:  يإن  بسيط  وكتاكير  الفقهاءو  لِا تهاد  ذلك  تاركا 

تعارذفها لِ ستعجال يمنهم من ذهب لِارتبار: تلك ال رورة الملحة التي ير ى من خ لها تحصي   
وذر ع السدب الرئيسي    ولا يمكن تحقيقها بإتباع إ راءات التقاضي العادية وحماية اانونية را لة

ذل للظ ــيي  بالحق ـــك  المحيطة  يتعار    وروف  أو  يصعب  اد  أو ضررا  رليه  تشك  خطرا  والتي 
  الاستعجالي كن القاضي  إ راء مختصر واِستثنائي يمإ رن  رة  تداركهو بينما يرى آخرون أنها عبا

لا يمكنها احتمال أي تأخير وإلا    والإداري من إصدار أوامر واتية تتعلق بمسائ  متناكع رليها
   2نتج رنها ما يصعب إص حه أو تداركه 

ييت ح أن المشرع أكد رليه يقط يي الفقرة الْولى    وأما بالنسبة لمصطلح العقود والصفقات
المادة   ا  946من  ب   انون من  إو  م  اك ـــن ـي ــإ  ي ــــت ـــــما  ب ــ ــــفى  بعبارة  ـي  بالإشارة  الْخرى  الفقرات  ااي 

لْنه يرتبط    ويي ها: المادة  الاستعجالي إلا أن هاا لا يشك  مساسا بمجال تدخ  القاضي    "العقد"،
التي تخ ع لمبادئ الإشهار والمنايسة دون ديرها    وأساسا بالعقود الإدارذة والصفقات العمومية 

 

المجلة  و "رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري"بزاحي سلوىو  _1
   30و ص2012و سدتمدر 1و العدد 3بجايةو المجلد -و  امعة ميرة ردد الرحمان الْكاديمية للبحث القانوني

و  امعة رمار  مجلة التمكين الا تماريو الصفقات العمومية""القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال دهمة مروانو  _2
   124 125و ص ص 2020و سدتمدر 3و العدد 2الْدواطو المجلد   -الثليجي
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بأنها عبارة رن رقود معاوضة التي يتم إبرامها   ، "Aldo Sevino" من العقودو واد رريها الْستاذ
مع متعاملين ااتصاديين سواء كانوا رمومين أو خواص    وية المزاد أو المنااصةسبين السلطات مر 

   1ِ ستجابة لحا ياتهالو تهدف من وراء يعلها هاا 
يلقد نص    و الاستعجال  كما تجدر بنا الإشارة أن المشرع الجزائري وخ يا لما اام به يي 

العمومية للصفقات  دايق  تعرذف  المشتري    ورلى  يدرمها  التي  المكتوبة  العقود  تلك  بارتبارها 
وذتم هاا بمقاب  مع متعام  اِاتصادي سواء   المصلحة المتعاقدة"،العمومي أو كما أطلق رليه "
أشخاص ردة  أو  ارتبارذين   وكان شخصا  أو  كانوا  طديعيين  أي ا  ذلك  يي  يلتزمون    ووذستوي 

كما يمكن أي ا أن يكون يي إطار تجمع مؤات لمؤسساتو والنتيجة    وبالصفقة إما بصفة يردية 
وتسعى المصلحة    "المتعامل الاقتصادي"،  أن هاا المتعام  الااتصادي أيا كانت طديعته يسمى

المتعاادة من وراء تصريها هاا إلى تلدية حا ياتها يي المجالات الماكورة حصرا إما الْشغال أو 
   2ق ما نص رليه القانون والتنظيم المعمول بهماوذتم ذلك وي  واللواكم أو الخدمات أو الدراسات

 الدروى يمكننا أن نعرف    وومن خ ل الجمع بين أهم ما تطرق له تعرذف المصطلحين 
والصفقات  الاستعجالية العقود  إبرام  مادة  بشك      يي  تحفظي  ا ائي  إ راء  رن  عبارة  بأنها 

وحماية مبادئ الع نية والمنايسة يي إبرام العقودو وذتم    حترامامستعج  وخاصو يتعلق بتكرذس  
لسلطاته    الاستعجالي ذلك بصورة يعالة اد  إبرام الصفقة مح  الطعنو وذتحقق بتفعي  القاضي  
يصدرها التي  والْوامر  الق ائية  الإ راءات  يي  مألوية  والغير  التعرذف  3الواسعة  هاا  وبعد  و 

يستو ب رلينا التطرق بإيجاك إلى أهم الدوايع التي أدت بالمشرع لتو يه ها: المادة ضمن مجال  
   الإداري  الاستعجاليتدخ  القاضي 

 :إبرام العقود والصفقات  مادةفي    الاستعجاليرقابة القاضي    إضفاءدوافع المشرع من وراء  ثانيا_  
الإداري يي مجال    الاستعجالي رم  المشرع الجزائر مؤخرا رلى تفعي  أكدر لدور القاضي  

العموميةو وه مــالصفقات  ال ـــو  ارتدر:  ت ــــبعــا  لفترة كمنية  ـــ ــــع ر ــ ــــرا  ــ ــــض  الاي طاله  التهميش  ن 
سواء رلى الصعيد التشرذعي    وكديرةو وسعى هاا الْخير لتكرذس راابة اانونية م ئمة لهاا المجال

  سلطات المشار إليه أر :و بالإضاية إلى منح    22-23وهو ما ي حظ ب  رذب من خ ل القانون  
 

   126و الجزء الثانيو مر ع سابقو صرسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو " _1
و يحدد القوارد العامة المتعلقة بالصفقات العموميةو 2023أوت   3و المؤرخ يي 22-23من القانون  3و 2أنظر المادتين  _2

    2023و سنة  51ج رو ع
   31مر ع سابقو ص بزاحي سلوىو _3
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واتخاذ العديد من التدابير سنعم  رلى توضيحها بالتفصي    للتدخ  الإداري  للقاضي الاستعجالي
و ولع  أساس هاا التحول يي مواف المشرع يمكن ربطه بعدة روام  وأسباب نشير إلى  لاحقا

 فيما يلي   بإيجاكبع ها  
الخطيرة لمبادئ واوارد تنظيم الصفقات العموميةو مما أدى لإبرام العديد منها    الانتهاكاتكثرة  _  

ري لتأثير: رلى سمعة  ثمابصورة دير مشرورةو وهو ما انعكس سلبا رلى تشجيع المناخ الاست
الجزائري يي    اتصادالاومصدا ية الإدارة الجزائرذةو ولع  أكدر دلي  رلى ذلك الركود الاي شهد:  

وارتباطه بق ايا الفساد التي تنصب أدلدها رلى الصفقات العموميةو وهو ما    و1ةقالحقبة الساب 
كي يتدخ  وبسررة لوضع   والاستعجاليأدى بالمشرع لإضاية ها: المادة ضمن مجال القاضي  

وتفادي النتائج    و حد للتجاوكات التي تشوب المبادئ الْساسية والقوارد المنظمة للصفقات العمومية
 . الوخيمة السابقة

أدى  _   الدولة  يي  والمالية  الإاتصادية  الْوضاع  الإدارة   لاتساع تطور  بين  المعام ت  مجال 
والمتعاملين وتشعدهاو مما نتج رنه الكثير من المناكرات أمام الق اء الإداري يثق  رليه العبء  

المدة الزمنية للفص الإب   و أكثر لاا رم     و2ضاية لما يتميز به من بطء يي الإ راءات وطول 
ذلك    بخصوص من خ ل منح سلطات    والبطء  زئيا بحماية أص  الحق   هااالمشرع رلى تدارك  

 الإداري  يالاستعجالللقاضي 
التشرذعي  _   النقص  تدارك  المشرع يي  إرادة  يعليا  يجسد  العقد  إبرام  إنشاء دروى واائية تسدق 

اد تص  يي بعض الْحيان    ووإدراكه لفائدة تمكين القاضي الاستعجالي بص حيات يي هاا المجال 
بأ الحقصللمساس  العمومية    و    الصفقات  تشوب  التي  ل نتهاكات  السرذع  للع ج  يص   كي 

ح  ـــوي وت ـــرض  ها:  ــــ ــــماية  لموا هة  يارلية  وإرطاء  المجالو  لهاا  الناظمة  للقوارد  أكدر  أمين 
والاي يؤدي يي بعض الْحيان أن    والتجاوكاتو خ يا لدروى الإلغاء التي تتسم بالبطء يي ذلك 

 

وقائية لحماية المصلحة "الرقابة القبلية للقضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومية كآلية بن وذراد أسماءو  _ 1
و  136و ص 2016و مارس 1و العدد 1تلمسانو المجلد  -و  امعة أبو بكر بلقايدالمجلة المتوسطية للقانون والااتصادو العامة"

   33أنظر أي ا  بزاحي سلوىو مر ع سابقو ص
الْستاذ الباحث للدراسات القانونية مجلة و "دور القضاء الإداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية"موساوي ياطمةو  _2

و أنظر أي ا  دهمة مروانو مر ع  274و ص2018و سدتمدر 3و العدد  3و  امعة محمد بوضياف بالمسيلةو المجلد والسياسية
   126سابقو ص
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اد  إصدار الحكم يي دروى الموضوع كي    والإدارة تسرع لإبرام العقود المشوبة بمخالفة القانون 
   1تبقى اائمة وناياة
ي ح أيــــكما  المــــــ ــــظ  أن  نظير: ـــــ ــــ ا  وخاصة  الْوروبي  بالتشرذع  تأثر  الجزائري  شرع 

الاي كان سبااا من مدة كمنية كديرة بالحرص رلى إدخال مادة العقود والصفقات ضمن    والفرنسي
يي الفقرة الْولى والثانية من    551وهو ما أكدته المادة    والاستعجالي القاضي  اختصاص  مجال  
و ورليه وبناء رلى ك  ما سدق رم  المشرع رلى تجسيد حماية أكدر للمبادئ  597-2000اانون  

العمومية الصفقات  اانون  التي يفرضها  التدديد    والْساسية  العامة من  يحايظ رلى الْموال  كي 
من خ ل راابة ا ائية يعالة   ووذسعى لتويير مناخ ااتصادي استثماري  يد يديع بعجلة التنمية 

القاضي   الفعالة  و الإداري   الاستعجالييكرسها  الوسيلة  للسلطات   وبارتبار:  بتفعيله  ذلك  وذتم 
نونا يي هاا المجالو وهو ما يؤدي بنا لطرح التساؤل حول الشروط التي يراري  الممنوحة له اا

 و لاا سنعم  للإ ابة رلى ذلك تبارا  ؟الاستعجاليالقاضي يي مدى تويرها كي يقد  الطعن 
في تقدير مدى توفر شروط الشكلية الخاصة بالدعوى    الاستعجاليسلطة القاضي    _الفرع الثاني

   : قبل التعاقدية
أثناء  يامه بعملية يرك الطلبات الاستعجالية اد  رملية    الاستعجاليالمعلوم أن القاضي  

الدروى   يي  والموضوعية  الشكلية  الشروط  توير  من  يتأكد  أن  يجب  الْوامر  وإصدار  التحقيق 
العقود تعجاليةـــالاس إبرام  مادة  يي  الاستعجالي  للطلب  يحصه  حال  به  يقوم  ما  ذاته  وهو  و 

والصفقاتو إلا أنه رلى درار ما تشترك فيه ك  الدراوى من شروط شكلية كريع دروى سابقة 
يالقاضي حال نظر: لطلب يي هاا النوع من الدراوى لا يكتفي  و  يي الموضوع والْهلية والمصلحة
و ب  يستو ب رليه التأكد من توير شروط أخرى خاصة بها: يقط  بها: الشروط الموضحة سابقا

وهو ما يؤدي بنا لطرح التساؤل ما هي الشروط الشكلية المتميزة التي يراري   والمادة الاستعجالية 
   القاضي يي مدى تويرها يي هاا النوع من الدراوى الاستعجالية؟ 

أن المشرع الجزائري ميز    و إ م إ  انون من ا  946يت ح للباحث من خ ل يحصه للمادة  
الن  م ـهاا  الشكلية ـ ــــوع  ال وابط  بعض  توير  بو وب  الدراوى  لصفة  ون  بتحديد:  المدري    بداية 

 )ثانيا(و وهو ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي   آ ال ريع الدروى )أولا(و بالإضاية إلى 
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يتدين من خ ل نص المادة المشار :  دور القاضي في البحث على صفة محددة للمدعي  _أولا
أن صفة المدري يي ها: الدروى تأخا مفهوما أوسع وأشم  مما هي رليه يي بااي   وأر : اإليه

وهو ما    و و حيث يراري القاضي يي تويرها ارتباطها بالمصلحة أو بحكم القانون 1القوارد العامة
 :ستعم  رلى توضيحه يي العرض الآتي 

يحصه للمستندات المعروضة رليه  إن القاضي حال  بحكم المصلحة:    عيتوفر صفة المد_  1
يجب أن يتدين له أن صاحب هاا الإخطار الاستعجالي له مصلحة يي إبرام العقدو أي اد ت رر  

أي بقوارد    وأو يمكن واوع ال رر رليه من  راء الإخ ل بالِالتزامات المنصوص رليها اانونا 
  2الإشهار أو المنايسة الوا ب اتبارها يي رمليات إبرام الصفقات العمومية والعقود الإدارذة 

ر  ذل ـــوبناء  ي  ـــلى  القاضي  ـــــــ ــــك  الطلبات    الاستعجاليإن  ك   ها:    الاستعجاليةيريض  يي 
شخاص درباء رن العقد المطعون فيهو سواء كانوا متعاملين  أإذا تدين له أنه تم تقديمها من    والمادة

الباطن أو تنظيمات   الم ــــمهنية أو ح اِاتصادين متعاادين من  الخ ـ ــــنظ ـــــــــــتى  اصة بحماية  ـــــ ــــمات 
رشحون المحرومون أو المستبعدون  ت الديئةو يالمشرع أكد رلى ادول الإخطار المقدم من طرف الم

أو الاين لم يتمكنوا من المشاركة بسدب إخ ل يي مددأ    ومن الصفقة العمومية بدون و ه حق 
لعدم 3الع نية والإشهار  الفرنسي  الفقه والق اء الإداري  يقد ذهب  لدر ة ال رر  بالنسبة  أما  و 

ب  يكفي أن يتدين للقاضي أن المدري يمتلك يرصة    وتقييد ارتباطه يقط بعيب الع نية والمنايسة
و وهو ما يؤدي بنا لطرح التساؤل حول إمكانية  4ربحه بالصفقة المعنية لو أن هاا الخرق لم يرتكب 

  الفائز بما أنه ليس شخصا درذبا رن الصفقة؟  الااتصادي ادول الطعن المقدم من طرف المتعام   
المتعام    طرف  من  المقدم  الطلب  أن  الفرنسي  الإداري  الق اء  يرى  الإطار  هاا  يي 

مجلس الدولة الفرنسي يي    :الفائز بالصفقة دير مؤه  ولا يمكن ادولهو وهو ما أكد  الااتصادي
 

و الملتقى الدولي الثامن   المنافسة في مجال الصفقات العمومية""القضاء الإداري كآلية لحماية  الزهرة بر: وكردي رمارو _1
و  2018مارس   07-06التو هات الحديثة للق اء الإداري ودور: يي إرساء دولة القانونو  امعة حمه لخ ر الواديو  

   100ص
 والإدارذة  من اانون الإ راءات المدنية  946أنظر الفقرة الْولى والثانية من المادة  _2

مجلة  و "القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي كآلية لمكافحة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية"حساين رومرذةو  _3
و أنظر أي ا  بزاحي سلوىو  734و ص2022و أكتوبر 2و العدد 10و  امعة محمد خي ر بسكرةو المجلد الحقوق والحرذات
  36مر ع سابقو ص

مجلة العلوم القانونية و "حماية القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي لعملية إبرام الصفقات العمومية"بن دراس سهامو  _4
   372و ص 2020و أيرذ   1و العدد 11الواديو المجلد  -و  امعة الشهيد حمه لخ روالسياسية
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ر من  راء الإخ ل بقوارد  ال ر سها  مسأحد اراراته معتدرا أن المؤسسة التي ياكت بالصفقة لم ي 
لحة يي الطعن الخاص بإ راءات إبرام صوبناء رلى ذلك ليست لها أي م  والإشهار والمنايسة

  946والتي تقابلها يي التشرذع الجزائري المادة    و 1-551مستندا يي ذلك رلى نص المادة    والعقد
ا الكثير من    انون من  المواف  هاا  إو حيث لااى  م  اد     نتقادالاإ  تشديدا من  باِرتبار:  الفقهي 

بالصفقة  و الاستعجاليالقاضي   للفائز  هو سحب ررضه اد     والاي أكد رلى و ود حق وحيد 
اد يحدث إلغائه    وتمام إبرام العقدو وهو ما ارتدر: البعض حرمانا للمعني وإ بار: رلى إم اء رقدإ

و إلا أن هاا المدرر بردم اوته و ديته لم  1مستقد  بسدب المخالفات التي بينها المتعام  الفائز
  الاستعجاليةلْن  وهر وأساس ك  الدراوى    ويؤدي إلى تغيير مواف الق اء تجا: المتعام  الفائز

بارتبار: الفار  الْساسي لتدخ  سلطات    ورلى ال رر الاي يصعب أو يستحي  تداركه  يمدن 
 ال رر  القاضي الاستعجالي وحماية أص  الحق مؤاتا وتفادي استمرار

لم يكفي المشرع بمنح صفة المدري يي هاا المجال يقط  :  القانون بحكم    عيتوفر صفة المد_  2
عض  بب  تجاوك: ووسع من هاا المجال ليص  إلى تمكين    وللمت رر المترشح يي الصفقة يقط

الرسمية من ذلك القانونية   والجهات  الص حية  الرئيسي يي منح ها:  السدب  تشكله   وولع   ما 
العامة التنمية وتحقيق المصلحة  بالإضاية إلى    و الصفقات العمومية من ارتباط وأهمية لتجسيد 

مستوى الولاية أي    رلىارتباطها المباشر بالمال العامو لاا أكد المشرع أنه بإمكان ممث  الدولة  
ي   والوالي القاضي  ــ ــــأن  بإخطار  أو    الاستعجالي قوم  الإشهار  اوارد  باِلتزامات  إخ ل  واع  إذا 
و إلا  2يتم إبرامه من طرف  مارة إاليمية أو مؤسسة رمومية محلية سإذا أبرم العقد أو    والمنايسة

أنه يت ح بأن نص ها: المادة أثار  دلا يقهيا كديرا والعديد من التساؤلاتو بداية بما أن المشرع  
ال ارتدر  رلى   ـــالجزائري  العمومية  للصفقات  الْساسية  المبادئ  لتكرذس  حارسا  لمستوى  اوالي 

المركزذةأوكإ   يلمنالمحليو   الهيئات  التي تدرمها  بالنسبة للصفقات  ها:  أو أن    ؟و  ها: المهمة 
وما هي الآليات السرذعة التي نص رليها المشرع   و؟الراابة ا النوعحصانة ضد هاالْخيرة تمتلك  

   3؟تمكن الوالي بمعرية الإخ ل الوااع أو التجاوك القانوني المعيب الصفقةل

 

   141بن وذراد أسماءو مر ع سابقو ص_ 1
 اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  من  2/ 946أنظر المادة  _2
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بنا   الق اء   التنوذهيجدر  بإخطار  المكلفة  الإدارذة  الجهة  يحدد  لم  الجزائري  المشرع  أن 
طرف    والاستعجالي من  المدرمة  العمومية  للصفقات  الْساسية  بالمبادئ  إخ ل  واوع  حال  يي 

الدولة    والهيئات الإدارذة المركزذة المكلفة من اد   أو المؤسسات العمومية الااتصادية الوطنية 
بالإشراف المنتدب رلى المشروعو أو المؤسسات العمومية الوطنية الخاضعة للقوارد التجارذة فيما  

إن ـيخ ميزانية   ـص  من طرف  أو  زئيا  كليا  سواء  مباشر  بشك   تموذلها  تم  التي  العمليات  جاك 
الو   و ماو وه 1الدولة  بغياب  البعض  الصردر رنه  اانونية  الاي يسهر رلى ضمان  فقات صي 

العمومية التابعة للهيئات المركزذةو وبالنسبة للحصانة يك  الصفقات العمومية سواء كانت رلى  
تخ ع لنفس المبادئ الْساسية وتطدق القوارد المنصوص رليها    و المستوى المحلي أو الوطني

وما يرتبط به من تنظيمو وأشار البعض أنه من باب أولى رلى المشرع أن    22-23يي القانون  
ميز بقيمة مالية أكدر مما تدرمه الهيئات المحلية  تي تت وال  وياكر المدري لهاا النوع من الصفقات
لا أنه يي غياب النص الصرذح لا يمكن لهاا الْخير  إ  وومثال ذلك تكليف الوكذر بها: المهمة 

  2القيام بالك
كما تجدر بنا الإشارة أن حتى الوصاية التي كلف بها الوالي لم تجسد بالشك  الفعال رلى   

وتقديم إخطار حول    الاستعجاليب  نادرا ما يقوم هاا الْخير باللجوء إلى الق اء    وأرض الوااع
المحلية العمومية  الصفقات  يي  لنقص    و انتهاك  يعود  ذلك  يي  السدب  أن  البعض  ر ح  حيث 
ي  يعلم بالخل  إلا رند تقديم شكوى من مت رر أو مداولة    والمعلومات الواردة إليه يي هاا الشأن

الصفقة  رلى  وتسرذع  3الموايقة  وتسهي   الشفافية  تكرذس  رلى  رم   الجزائري  المشرع  أن  إلا  و 
هاا المجال وخصص الفص  الثاني من الباب السادس    ةرامن من خ ل    و وصول المعلومة للجميع 

نا نستحسن التأكيد رلى هاا الإ راء المنصوص رليه يي  ر و ونحن بدو 4فقات العموميةصال  ةلرامن 
بالنسبة لغياب ممث  رن الدولة  و أما  يي انتظار تطديقه يعليا رلى أرض الوااع  والقانون السابق

الق ــطــيخ الهيئات  ــ ــــر  اد   من  العمومية  بالصفقات  المرتبطة  الإخ ل  يي  الاستعجالي  اضي 
 

   12-23من القانون   9را ع المادة  _1
المجلة المتوسطية و "القضاء الاستعجالي قبل التعاقد: آلية جديدة نحو حوكمة العقود والصفقات العامة"مراد بدرانو  _2

و أنظر أي ا  حساين رومرذةو 64صو 2018و  وان2و العدد 3تلمسانو المجلد  -و  امعة أبو بكر بلقايدللقانون والااتصاد
  734 735مر ع سابقو ص ص
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 المحدد لقوارد الصفقات العمومية   12- 23من القانون   106و 105أنظر المادتين  _4
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بالنظر لما لها:   ويمن المستحسن رلى المشرع تدارك هاا الإدفال وتحديد المكلف بالك  والمركزذة
 الصفقات من تأثير وحجم رلى ميزانية الدولة 

يت ح  ليا أن المشرع الجزائري   946بناء رلى نص المادة  :  مراعاة آجال رفع الدعوى   _ثانيا
الخاصة بمادة إبرام    الاستعجاليةلم ي بط بصراحة الْ   أو المدة الزمنية التي تريع ييها الدروى  

"و ويي موضع آخر  طار قبل إبرام العقدخيجوز الإالعقود والصفقاتو إلا أنه نو: إلى ذلك بعبارة "
العبارتين أن المشرع لم يؤكد    ، 1"الإخطار يتم إذا أبرم العقد أو سيبرم"بأن   ي حظ من خ ل 

ب  ذكرها رلى سدي  الجواك يقطو وما كاد من إثارة الجدل يي    وإلزامية ريع الدروى اد  إبرام العقد
وذفهم   وهاا الموضوع هو نصه رلى تمكين الوالي من ص حية الإخطار إذا أبرم العقد أو سيدرم

حتى بعدم إبرام العقدو وهو ما يتنااض مع    الاستعجاليةمن ها: العبارة الْخيرة  واك ريع الدروى  
والمحددة براابة المشروعية الواائية دون مساسه   وغة الْساسية لسلطة القاضي الاستعجاليب الص

بأص  الحقو يالهدف الْساسي من اتباع هاا الْسلوب هو تكرذس الحماية المؤاتة وتجسيد اِحترام  
لْن خ ف ذلك    وإبرام الصفقة وليس بعدهاإرداد و يي يترة    واوارد الع نية والمنايسة والشفافية

   2ا مع الطابع الواائي لهايعتدر تناا ا صرذح 
أي عبارة   946/3ويي نفس الإطار ذهب البعض لربط العبارة المنصوص رليها يي المادة  

ي  ـــب   ويجوك المشرع  مـــــش ـأن  خ ــــــ ــــير  المنح  ــ ــــن  من  المقصين  للمترشحين  الإداري  للطعن   لها 
مما أدى    ولالك  معينةو كما تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي أي ا لم يحدد مدة كمنية  3المؤات

الفرنسي اإ  الدراوى  إلى أن الق اء الإداري  العقد  الاستعجاليةد   وهو ما أدى    وحتى بعد إبرام 
مفاد: مستقر  مددأ  لتيني  الفرنسي  الدولة  القاضي    وبمجلس  من    الاستعجاليأن  النوع  هاا  يي 

الدراوى   كبااي  الواائية  الاستعجالية الدراوى  المشروعية  راابة  هي  سلطته  يسعى    و أساس  لاا 
وأن الخروج رن    واد  إبرام العقد  افية والمساواة شفبتفعيلها لتكرذس مشروعية مبادئ الع نية وال

الع  ية  للراابة  انتقالا  يعد  بالدديهي   و4ذلك  البعض  يجع     ووهو ما ردر رنه  العقد  إبرام  لْن 

 

   من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  946أنظر المادة  _1
   101و مر ع سابقو صالزهرة بر: وكردي رمار_  2
   129_ دهمة مروانو مر ع سابقو ص3
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مما يستو ب رلى القاضي الاستعجالي ري ها لْن تحرذكها ليس له أي    والدروى بدون موضوع 
  1أثر اانوني 

  074854أكد أي ا من خ ل ارار أصدر: رام  الجزائري  ويي نفس الصدد يإن مجلس الدولة  
يي حيثياته أنه كمددأ أساسي يي مجال اختصاص    وردحيث أ  و20122-06-21المؤرخ يي  
بالتزامات الإشهار أو  إيي مادة    الاستعجاليالقاضي   برام العقود والصفقات المرتبطة بالإخ ل 
يإن هاا القرار    ويكون يي مرحلة اد  إبرام العقدو أما إذا تم إبرام الصفقة وتنفيا الْشغال  والمنايسة

المطعون ضد: يعتدر متعديا لْص  الحق مما يستو ب إلغاء:و وذ حظ أن الق اء الإداري نص 
لْنه    و من إبرامه أو تنفيا:  الانتهاءبصراحة وأكد رلى و وب ريض الإخطار المتعلق بعقد تم  

و ورليه وبناء رلى ك  ما سدق يت ح أن  الإداري   الاستعجالييخرج من مجال تدخ  القاضي  
يي مادة إبرام العقود ينحصر اد  إبرام الصفقة    الاستعجاليةالمجال الزمني المحدد لريع الدروى  

 عمومية وليس بعدها  ال
في تقدير مدى توفر الشروط الموضوعية الخاصة    الاستعجاليي  ضالقا  لطةس  _الفرع الثالث

 : بالدعوى قبل التعاقدية 
ت  رـــق ــلا  التعاادية  اد   الاستعجالية  الدروى  ت ـ ــــوم  بها  ـوي ــــلى  الخاصة  الشكلية  الشروط  ر 

يقطو ب  من الدديهي و وب توير الشروط الموضوعية أي او وكما أشرنا له سابقا أن المشرع  
والجدية    الاستعجال الجزائري منع القاضي الاستعجالي سلطة تقديرذة واسعة يي تقدير مدى توير  

يي الطلب وأنه لا يرمي للمساس بأص  الحقو إلا أنه ميز ها: الدروى باِرتباطها بمجمورة من  
أي مخالفات اانونية تؤدي ل رر رلى    و الحالات التي تشوب رمليات إبرام الصفقات العمومية 

و حيث ارتدر البعض أن المشرع من خ ل تمكينه  ايصعب أو يستحي  تداركه  يمصلحة المدر
ييها يتعلق بجانب المال    يإنه يسعى لتكرذس أكدر لمددأ الشفافية خاصة  والاستعجالي هاا للقاضي  

 

و الملتقى الدولي  "الاستعجال في مادة إبرام الصفقات العمومية أو الاستعجال في مرحلة ما قبل التعاقد"يرذدة أبركانو  _1
ديسمدرو  01-نويمدر 30الرابع  حول ا اء الاستعجال الإداريو معهد العلوم القانونية والإدارذةو المركز الجامعي بالواديو  

   199و ص 2011سنة 
و  يي ا ية )ولاية الديض( ضد )أ م(و  2012/ 06/ 21المؤرخ يي و  074854القرار رام و الخامسة و الغرية مجلس الدولة _2

   265ص   و2014و  12مجلة مجلس الدولةو العدد 
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و وذتدين من  1الدول المتقدمة وهو نفسه ما رملت به أدلب    و وتحقيق مددأ تكايؤ الفرص  والعام
بو وب    ىوايد تدخ  القاضي الاستعجالي يي هاا النوع من الدراو أنه    946خ ل نص المادة  

أو المنايسة    والمتعلقة بالإشهار يي العقود أو الصفقات العمومية )أولا(  بالالتزاماتتوير إخ ل  
 :وهو ما سنعم  رلى توضيحه فيما يلي  ولاات المادة أي ا )ثانيا( 

بالتزامات الإشهار  _أولا العمومية  :  الإخلال  الصفقات  نجارة  الجزائري أن ضمان  المشرع  أكد 
لحرذة وصول أي مترشح أو مهتم إلى الطلبات    و يرتبط بإخ ارها لمجمورة من المبادئ العامة

بالإضاية إلى تكرذس الشفافية يي الإ راءات المتخاة بشأنها لتحقيق المساواة بين ك     والعمومية
و وذسعى من وراء تأكيد: هاا للحصول رلى أكدر ردد من العروض لتتمكن المصلحة  2المتعاملين 

ولا سدي  لتحقيق ذلك إلا بتجسيد  و  ها ت المتعاادة من اختيار المترشح الْنسب والْكفأ لتنفيا صفق
   3ر ن آليات الإشهار والإ

ر  ـــل رــاا  المشرع  الم ـــال  تقييد  لىـــ ــــم   رلى  ـــــــ ــــعنــــمصلحة  واوارد مجيرة  وتحديد شروط  ية 
وأن أي مخالفة لها: القوارد تمكن المت رر    ولتحقيق هاا المددأ بارتبار: شرطا  وهرذاً   واتبارها

وسنحاول فيما يلي الإشارة إلى   ووالاي بدور: ي ع حدا لها والاستعجاليمن اللجوء إلى القاضي 
 بعض الصور المعنية بالك  

الإداري أن المصلحة المتعاادة لم تعلن رن طلب    الاستعجاليإذا ات ح للقاضي  ورليه  
العروض يي النشرة الرسمية لصفقات المتعام  العموميو أو ردم نشرها يي الصحاية المكتوبة  

من    39و  42  المادتين  أو الصحاية الإلكترونية بالنسبة للصفقات العمومية المنصوص رليها يي
  4لطلبات العروض وإ راء التفاوض بعد الِاستشارة  ةوالمحدد و 12- 23القانون 

يجب  العمومية  كما  للصفقات  الإلكترونية  الدوابة  يي  المادة    الإشهار  لنص  من    46ويقا 
و إلا أنه تجدر الإشارة أن هاا الشرط بقي حديس النص ولم يتم تطديقه لْنه تم  12-23القانون  

 

و اليوم الدراسي  حول الصفقات العموميةو "التدابير الاستعجالية قبل إبرام الصفقات العمومية وبعدها"ميسوري رمارو  _1
رلى   2023/ 08/ 20و www.conseildetat.dzو 8 9و ص ص 2016نويمدرو سنة  28و  27مجلس الدولةو الجزائرو 

   00 22السارة 
   12-23من القانون   5را ع المادة  _2
و  امعة مجلة صوة القانون و "إشكالات القضاء الإداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية"ردد القادر كواارو  _3

   1482 1483صو ص 2021و ماي 3و العدد  7خميس مليانةو المجلد  
   12-23من القانون  46المادة  _4

http://www.conseildetat.dz/
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ع  إلى داية  ولم تفإ   و2471-15من المرسوم    203ارتماد ها: الدوابة لْول مرة بمو ب المادة  
تحديد    ويومنا هاا أن  الإشارة  تقع رلى راالمع  الآليات  بتفعي  ها:  المتعلقة  الوكذر  ت شروط  ق 

وذفهم من خ ل الفقرتين السابقتين أنه يستو ب    ووالاي يحددها بمو ب ارار  والمكلف بالمالية
رليها  المنصوص  الإشهار  طرق  ك   استخدام  المتعاادة  المصلحة  سدي     ورلى  رلى  وليست 

أن أي خل  يشوب ر نية الصفقات العمومية مهما كان سدبه متعلقا بالغموض أو  ب و و الاختيار
المشترطة ـر الآليات  ك   يي  النشر  يمإ   ودم  ريبا  للقاضي يشك   اللجوء  من  المت رر  كن 

  الاستعجاليو وذت ح أن المشرع من خ ل يرضه لهاا الشرط وتكرذس راابة القاضي  الاستعجالي
توير: والعناصر    ورلى  تفاصيلها  بك   العمومية  بالصفقات  المهتمين  ك   إر م  لتحقيق  يهدف 

ومما لا    وو ومنح يرص لعدد أكدر من المتعاملين للمشاركة2المتعلقة بها من شروط تقنية ومالية 
الْي   لتنفياهاو لْن هاا النوع من الطلبات يتصف بالعمومي أي    باختيارشك فيه أن هاا يعود  

فيهو لاا يعتدر الإشهار أو الإر ن    شتراكالاأنه يمكن لْي متعام  تتوير فيه الشروط إمكانية  
رن أي إخ ل به  الابتعاد  وذجب رلى الإدارة    وشرطا أساسيا لصحة إ راءات الصفقات العمومية 

أو حتى    ووذجعلها أمام مناكرة ا ائية اِستعجالية   وها للواوع يي دائرة الشك والشدهةب يؤدي  اد  
    3يي دروى الموضوع وإبطال إ راءاتها

أن  ب ــإلا  تجدر  يــ ــــه  الجزائري  المشرع  أن  الإشارة  الصفقات   ـنا  لقانون  الْخير  التعدي   ي 
اام بالترا ع وإلغاء العديد من القوارد الناظمة لشرط الإشهار وإلزاميته يي الصفقات    و العمومية

السابق   المرسوم  أن  حيث  لعدد  247-  15العموميةو  يتطرق  بداة  للإر ن  بتحديد:  يتميز  و 
و بالإضاية للديانات الوا ب 4يتم بها نشر الطلبات العروضالتي  الصحف ونوريتها وحتى للغة  

و ونحن بدورنا نرى أن هاا الترا ع رن تحديد رلى الجزئيات والعناصر  5ها: الطلباتذكرها يي  
تارك ذلك لإصدار: بمو ب ارار من الوكذر المكلف بالماليةو يعد    والمتعلقة بالصفقات العمومية 

 

و المت من تنظيم الصفقات العمومية وتفوذ ات المريق 2015سدتمدر  16و المؤرخ يي 247-15المرسوم الرئاسيو رام _1
    2015و سنة  50العامو ج رو ع

و المجلة الْكاديمية للبحث القانونيو مقارنة(""مخالفة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية )دراسة بزاحي سلوىو  _2
   284و ص 2017و ماي 1و العدد 15بجايةو المجلد  - امعة ميرة ردد الرحمان 

و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم  "الإعلان عن الصفقات العمومية في القانون الجزائري"مجدوب ردد الرحمانو  _3
   12و ص2023-2022تلمسانو  -بلقايدالسياسيةو  امعة أبو بكر 

   247- 15من المرسوم الرئاسي  65أنظر المادة  _4
   247-15من المرسوم الرئاسي  62و 61أنظر المادتين  _ 5
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إلزاميته الشرط لِاخت ف در ة  لقوة ومكانة هاا  نفس    و إضعايا  تحديدها سابقا يي  فبالردم من 
الصفقة ونقص    والمرسوم بمخالفة مددأ ر نية  تتعلق  المجال  المناكرات يي هاا  أدلب  أن  إلا 

لاا كان من المستحسن رلى المشرع أن يحدد وذ بط ك  ما يتعلق بهاا    والديانات أو دموضها
الجوهري  احترامه  والشرط  المتعاادة  المصلحة  رلى  أكثر  يفرض  الاي  القانون  وليس    وبمو ب 

الصفقات مما يشك  خطرا رلى شفافية ونجارة    وبالتنظيم الاي يتميز بإمكانية تعديله يي أي وات 
 .الْ انب وبالْخص اتصادينالاالمتعاملين خاصة أمام 

المنافسة  _ثانيا بالتزامات  المادة  يت ح من  :  الإخلال  إ  946خ ل نص  إ م  اانونا  و أن  من 
منه   للمت رر  يجوك  المنايسة  بمددأ  يمس  إخ ل  أي  ارتبار  أي ا رلى  أكد  الجزائري  المشرع 

  ورلى تأكيد: أي ا  12  - 23من القانون    5و وهو ما رملت المادة  الاستعجاليلق اء  لاللجوء  
يعتدر مددأ  الْ ب    اانوني  بين الْشخاص بدون مدرر  التف ي   المساواة وردم  إن  كثر من ذلك 

وتمكنهم من   المتعاملين  بحق  مساسا  تشك   التي  الصور  الإشارة لْبرك  سنحاول  لاا  دستورذاو 
 ليتدخ  بدور: وذحمي حقوق الْيراد ومصالحهم   و الاستعجالياللجوء إلى القاضي 

 القانون الناظم  إلىبالر وع      :12-32برام مخالف لما نص عليه القانون  إاتباع أسلوب  _  1
من المادة    "كيفيات إبرام الصفقات العمومية"يص  معنونا ب  ص خص  نجد: للصفقات العمومية  

المصلحة المتعاادة    و وحدد بمو ب ها: النصوص الْسلوب الاي يجب رلى42داية    إلى  36
بالإضاية إلى بعض    ويلالما  وذر ع تحديد ذلك ويق المعيار  وطلب العروض  ردادإ أن تتبعه أثناء  
للصفقة أن تلتزم بال وابط    رليهو أي أن الإدارة ملزمة حال تصنيفها وإردادهاالواردة    تالاستثناءا

تلجأ لإبرام استشارة بينما   كأن  وولا يمكنها الخروج رن ذلك   ووالشروط المحددة يي هاا الفص 
ح  و ــ ــــالقانون  يتم  أن  الطلب  لهاا  المفتوح   يقدد  العروض  إأ  وطلب  الي  أشكال  فقات صحدى 

ي ضختصاص القاامجال    وذدخ  ضمن  وخ ل بهاا مساسا بمددأ المنايسةإالعموميةو وذعتدر أي  
   الاستعجاليالإداري 

و ب المشرع ادول ك  المتعاملين الااتصادين  أ  لقد  :حقمن الصفقة بدون وجه   الاستبعادأ_  
لمتعاادة اأن المصلحة    أي   الصفقة ن  ر إ الشروط المحددة مسبقا يي    الاين تتوير ييهم  شحين المتر 
يق مجال المنايسة أو تف ي    ي أي شروط تقنية أو مالية تهدف من ورائها لت   اامت بوضعإذا  

أحد  وذؤدي    وتميز  العامة  المصلحة  أهداف  تحقيق  خارج  يعد  هاا  يإن  اصاء  لإالمرشحينو 
  الاستعجاليالقاضي    إلى جوء  لر الت ر عام  الممت ف يخول للسورليه يإن هاا التعنو  المتعاملي 
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عد أي ا مساسا ي يتناسب مع مداها  لا  لا يرتبط بموضوع الصفقة و   تقييم تمييزي   و وأن ك 1الإداري 
للمصلحة المتعاادة أن تقوم بإاصاء أي مترشح دون سند اانوني    كنم   ي و وبالك ي2دأ المنايسة مد ب 

تهدف من  به المصلحة المتعاادة     تقوم  وأن أي تصرف  وابعاد: من دائرة المنايسة  أي لا يمكنها
سند اانوني    وبدون أي   و برام العقدااصاء أو حرمان أحد المتعاملين يي أي مرحلة اد   لإوراء:  
هااد ي  تصريها  للقانون    ورر  ومخالفة  تعسفا  اللجوء  يمإ يعتدر  من  المت رر  القاضي   إلىكن 

 الاستعجالي الإداري  
والاي  12-23لى اانون الصفقات العمومية إبالر وع : خلال في اختيار المتعامل المتعاقدإ _3
 إلى   51المواد من  ضمالمتعام  المتعااد    ختيارا بعملية    يتعلق  شرع اسماــــــ ــــالم  هي ـــــــــــصص يــ ــــخ 
ب بط ك  المعايير التي يستو ب رلى المصلحة المتعاادة اتبارها حال   اام من خ لهو و  55

ومزايا العرض التي تؤه     و الاي ستدرم الصفقة المعنية معه   واتصادي الفائزالإ  اختيارها للمتعام  
لم    بموضوع الصفقة أو   ط رن أي معايير تمييزذة لا ترتب   ختيارالاب هاا  ص وألا ين   والمترشح  هاا

 ء اصاإمح     اكانو يتم ذكرها يي ديتر الشروطو كما يمنع أي ا رليها إبرام الصفقة مع أشخاص  
بطرذقة مخالفة لما  وبناء رلى ك  ذلك يإن أي متعام  تقوم باختيار: المصلحة المتعاادة يواانون 

 ي ضالقاراابة  ضمن مجال    وتدخ   وبمددأ المنايسة واخ لامساسا خطيرا    تعد  وت منه هاا القسم
 ي الإداري  الاستعجال

لم يلغى بعدو أي أن العديد من    247-15وذجب رلينا التنوذه أن المرسوم الرئاسي رام  
النصوص التنظيمية التي يت منها بقية سارذة المفعول إلى داية يومنا هااو وهو ما أكد: المنشور  

رام   أحكام  33514الوكاري  مفعول  سرذان  استمرار  رلى  المالية  وكذر  خ له  من  أكد  والاي  و 
إلى داية صدور النصوص التي تت من تنظيم الصفقات العموميةو   247-15المرسوم الرئاسي  

مما يجع  القاضي الإداري الاستعجالي يعتمد رليها أي ا بالنسبة  و  4والتي لم تصدر لحد السارة
   13-22لراابته رلى الشق التنظيمي للصفقات العموميةو بالإضاية للقانون 

 

  291ص و "مخالفة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية )دراسة مقارنة("بزاحي سلوىو  _1
   12-23من القانون  43أنظر المادة  _2
و الصادر رن وكذر الماليةو والمتعلق بتنفيا الْحكام الانتقالية 2023/ 09/ 24و المؤرخ يي 3514 المنشور الوكاري رام _3

  و المحدد للقوارد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية  12- 23للقانون رام  
  2و صمر ع سابقو الصفقات العمومية""قراءة في اجتهادات مجلس الدولة الجزائري في مجال ردد العالي حاحةو  _ 4
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  ينحصر   يي الدروى اد  التعاادية لا  الاستعجاليي  ضكما تجدر بنا الإشارة أن مجال القا
اوارد تشرذعية    بالك من رتبطك  ما ي   إلىما ت منه اانون الصفقات العموميةو ب  يتجاوك:  بيقط  

ت تنظيمية  العمومية   تعلقأو  والصفقات  العقود  ذلك    وبإبرام  إومثال  سيتم  ارارات  صدار: من  ما 
حيث  المعدل والمتممو    03-03المنايسة    ما ت منه أي ا اانون و و مرتبطة بهاا القانون تنظيمية  

بممارسات مقيدة للمنايسة المنصوص    ااامو منه بعدم السماح للأشخاص الاين    6شار يي المادة  أ
ي ا أن المشرع تطرق  أكما ي حظ  و  رليها بمو ب هاا القانون للحصول رلى أي صفقة رمومية

الوااية من ا التي يجب رلى الإدارة أن تؤسس رليها    دئالمباو إلى  هت ومكايح  دسالفيي اانون 
بالإضاية  و1صفقاتها الحالات  ها:  حدد إلى  يك   ال  :ما  اانون  يي  معاير  من  فقات صالمشرع 

ي ضيجع  من مجال تدخ  القا  والنهائي للصفقة  حداية المن إلى  من الإر ن    والعمومية وضبطها
وأن   وار أو المنايسةشهخ ل يمس مددأ الا إبواوع  الاستعجاليةالمادة   يي ها: تبط ير  الاستعجالي

ر    ـــــك يخرج  ي ــــــــــــ ــــتصرف  هاا  خار ان  لطرح    عد  بنا  يؤدي  ما  وهو  اختصاصهو  مجال  رن 
الس  والتساؤل للقاضي  طاماهي  المخولة  إخ ل    إذا  الاستعجاليت  واوع  له  بها:تدين    خطير 
   المبادئ؟

  :الفصل في الدعوى قبل التعاقدية حين  يالاستعجالي ضت القاا سلط _الرابعالفرع 
المادة   طديعة ها:    مع  تت ءمت  طاملة من السل    946لقد منح المشرع من خ ل نص 

من  الاستعجاليةو الدروى   للحد  واائية  تدابير  اتخاذ  من  المبادئ   وتمكنه  تجا:  الوااع  التجاوك 
العمومية صلل  الْساسية رنه  وفقات  ينتج  اد  لمصلحة   ما  والاي  تداركها  يصعب  أو  يستحي  

العام العامة والمال  للمصلحة  أو  يت ح أن  و  المترشحين  الاكرو  المادة سالفة  وبناء رلى نص 
إمكانية إصدار الْوامر الاستعجالية لموا هة الإخ ل    الإداري   الاستعجاليالمشرع منح القاضي  

بقوارد الإشهار والمنايسةو يمنها ما هو ذو طابع تحفظي  )أولا(و ومنها ما يعتدر ذو طابع اطعي  
 و فيما يلي  2)ثانيا( 

التدابير إليها أر : أن    :التحفظية  أولا_  المشار  المادة    جاليالاستع القاضي  يت ح من خ ل 
  والعمومية  م العقود والصفقاتبراالخاصة بإ  الاستعجاليةيي المادة    يمتلك العديد من الص حيات

 

و  14و ج رو علوااية من الفساد ومكايحتهو المتعلق با2006يدراير    20و المؤرخ يي  01- 06رام  قانون  المن    9أنظر المادة    _1
و  15- 11المعدل والمتمم بالقانون رام    و2010و  50و ج رو ع2010أوت    26و المؤرخ يي  05- 10و المتمم بالْمر  2006

   2011و  44و ج رو ع2011أوت  2المؤرخ يي 
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   946أنظر المادة  _2
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أو الواائية التي هي من صميم مهامهو لْن الْص  أن نطاق    تحفظية التدابير  ال  والتي تعد ضمن 
أمر المتسدب    ه ييسلطات   تدخله لا يتعدى للمساس بأص  الحقو لاا سنعم  بداية رلى توضيح

  و كما سنشير لسلطته يية الْمر بتأ ي  إم اء العقدطسللالتزاماتهو ليليه    بالامتثال يي الإخ ل  
 التهديديةو فيما يلي  يرض الغرامة 

المشرع وبصراحة رلى إمكانية    نص  لتزاماته: لا   متثالبالاأمر المتسبب في الإخلال    ةسلط_  1
أن يمتث     وتسدب يي الإخ ل بأمر الم   يالاستعجالالقاضي    يقوم من خ له  استعجاليإصدار حكم  

المنصوصلتزال  القانونية  إ(   946)المادة    رليها   مات  م  إ  اانون  المشرع    ومن  بنظير:  أسوة 
للقا  همن خ ل منح   الجزائري   أن المشرع  ح ت وذ  و1الفرنسي إذا تدين له    ويضها: الص حية 
الاي    حةص والتجاوك  الإخ ل  اوارد  مواوع  المنايسةأ  الإشهارس  يحصه  و  رند  الظاهري و 

  يي مرحلة التحقيقو   المنصوص رليهاعجالية  الاست وباتباع كاية الإ راءات القانونية    للمستندات
مددأ الو اهية    حترامافيه  يراري  القاضي أن    ى ب رلو أن هاا النوع من الدراوى ي  ى لا ننسكما  
الاي يهدف وبسررة    يإصدار أمر: الاستعجال  والكتابية يي التحقيقو وبعد ك  ذلك يمكنه  شفوذةوال

ديعة وصور الْوامر التي يصدرها  ط التفصي  يي    واد ةو  الصفقة العمومي لتصوذب رملية إبرام  
    الفصالمخالفة للقانون يجب التطرق لآ ال  يي موا هة الإدارة أو المصلحة

الصد نفس  المشرع  د يت  دويي  أن  القاأين  للطلب   ليجاالاستع ي  ضلزم  يصله   حال 
أي أن   ويوما(20) أن لا يتجاوك أ   رشرذن و الاستعجالي الخاص بمادة إبرام العقود والصفقات

  أمر وهو    وها: المدة القصيرة  يي  الإ راءاته لهاا الطلب القيام بكاية  حصالقاضي ملزم حال ي
لا يي حالة المساس بحرذة أساسيةو وهو  و إالاستعجاليةعهد: يي الدراوى الإدارذة  ن استثنائي لم  

يي مدة تراري من  هة    و حماية ا ائية   لتكرذس الدراوى    ما يؤكد اهتمام المشرع بهاا النوع من 
من تنفياها    التي تسعى لتحقيقها المصلحة المتعاادة  والعامة والْهداف المشرورة  لتحقيق المصلحة

من   والمت رر  حالمتعام  أو المترش  لها: الصفقةو ومن  هة أخرى أي ا إحداث التواكن وحماية 
يي مواع يستو ب رليه مراراة   يضاقيال  العموميةو   راء الإخ ل بالمبادئ الْساسية للصفقات

يق يي تحديد ها: المدة لم يوإ   البعض أن المشرع  يرى و حيث  يلهاطمصالح ك  الطريين وردم تع 
بالإضاية أن تحديد مدة الفص     و ها: الدروى وتطوراتها  مع أهمية   يت ءملْن ذلك لا    والقصيرة

 

1 _ Marie- Christine Rouault, " CONTENTIEUX ADMINISTRATIF", Gualino éditeur, 

éditions 2013, Paris, p207.  
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ولا يمكن وضع االب    و ص حياته  موذدخ  يي صمي   والاستعجاليي  ضللقا  ة التقديرذةلطير ع للس
الدراو  يناسب ك   المادةى  رام  الحالة    و يي ها:  البعض ك  بحسب  يهي تختلف رن بع ها 

ونحن بدورنا نرى أن ها: المدة ليست بالمعيبة    و 1يحيط بها من ظروف   ا ــ ــــوم   و المعروضة ييها
لتحقيق حماية مصالح الْيراد وردم   و الاستعجاليةة دما مع طديعة ها: الما  نورا  تت ءم داو إنما 
 .نجاكهاإ العامة والمشارذع المر و  ال رر بالمرايقإلحاق 
الإشهار والمنايسة   ل كمة اصد حماية اوارداالقاضي يي الْمر بالتدابير    سلطة  ىلإبالر وع  و 
له سابقاو يإذا تيقن القاضي    ما أشرناكفقات العموميةو و صبرام العقود والإأثناء    حترامهااويرض  

يتدين    كما  و2رنه   عبالقيام بعم  ما أو الامتناإلزام الإدارة المعنية  بإمكانه    و من و ود الإخ ل بها
 و قد الصفقة ررادة ما ترتبط بالقرارات المنفصلة رن   الوااعة يي ها: المادة  خطاءالْ أن أدلب  

والتي تقوم    واستبعاد مترشح  الإر ن رن الصفقة أو المنح المؤات أو ك:والْمثلة يي ذلك رديدة  
رلى ذلك يمكننا    و وبناء3أو أثناء مرحلة ابرامها رام الصفقة  لإب تمهيد  ك المعنية    بإصدارها الإدارة

  يي ها: المادة الاستعجاليي ضمر بها القاأالتي ي  توضيح بعض الصور
 أن يأمر المصلحة المتعاادة باحترام اوارد الإر ن المتعلقة  الاستعجاليمكان القاضي  بإ

الإدارة   كتفيت  كأن  والقانون إذا تأكد من و ود أي إخ ل باكر  رطهبطلب العروض ويق ما اشت 
يي النشر  ردم  أو  الإلكترونية  الصحاية  دون  المكتوبة  الصحاية  يي  يقط  بالنشر  الدوابة   مث  

نشر إر ن  ديد أو تعدي  القديم أو التوسيع من مجال  مكانه أن يأمرها بإرادة  بإ ف  و4الالكترونية 
رليهو   نص  ما  ويق  الإر ن النشر  هاا  استيفاء  الزامية  بالديانات    مع  المتعلقة  الشروط  لك  

   لمنصوص رليهاا
 و نقص يي ملف طلبأتدين له و ود دموض  إذا  ي الاستعجالي أي ا  ضكما يمكن للقا

والوثائق  والعروض المعلومات  ت ع ك   بأن  يلزمها من خ له  للإدارة  أمرا مو ها   أن يصدر 

 

   374صو التعاقدي لعملية إبرام الصفقات العمومية""حماية القضاء الاستعجالي ما قبل بن دراس سهامو  _1
وندي  صالح  _2 خديجة  العمومية"  وررباوي   ااسمي  الصفقات  مجال  في  الاستعجالي  القاضي  والعلوم  و  "دور  القانون  مجلة 

   323و ص2018و  وان 2و ع4النعامةو مجلد  -و المركز الجامعي صالحي أحمدالسياسية
و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو الاستعجال في مجال الصفقات العمومية""دور قاضي وي حنانو طر _3

   127و ص 2020-2019تلمسانو - امعة أبي بكر بلقايد 
 .قات العموميةصفالمتعلق بال 12-23من القانون  46المادة ر أنظ _4
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المتعهدين  تقديم رروض مقدولة  ا يتمكنو   يك  وال رورذة تحت تصرف   بتمكين  أو الْمر  و1من 
ن ذلك  ر  عت امتن لا أن الإدارة  إ  منها   لدها طو  فقةلصمترشح من وثائق ضرورذة ترتبط بموضوع ا

 .اانونيأي مدرر  دون 
 رشح تم ااصاء: ت ة المتعاادة بقدول مصلح أي ا أن يأمر الم  الاستعجاليي  ضذجوك للقاو 
وإرادة    رساء المزايدةإاستبعاد: من المشاركة يي الصفقة بدون و ه حقو أو واف تنفيا ارار    أو 

يو هها للإدارة المخالفة   الممكن أن  الاستعجاليةمن  ديدو بالإضاية إلى العديد من الْوامر    إ رائها
أن منح    وادر ارتأن أدلب الفقهاء    الإشارةبنا    برام العقود والصفقاتو إلا أنه تجدرإللقانون يي مادة  
القا الواسعةضالمشرع  الص حيات  لها:  ت   وي  بع  هب    صاد  لموضوع    ضيي  للتطرق  الحالات 
بعدم المساس    لاستعجاليايي الق اء الإداري    الدروىو أي يتجاوك القوارد العامة   رالنزاع و وه

   2  الحق صبأ
بنا   يجدر  بسدب    التنوذه كما  النقد  من  للكثير  تعرض  الجزائري  المشرع  ة ط لسل  ارار:اأن 

  "..للمحكمة. كن  "يمو وهو ما تأكد: عبارة  يي المادة اد  التعاادية بالجواكذة  الاستعجاليي  ضالقا
رلى المشرع أن  سن  ن من الْ در والْح اك  هو معتدرذن أن إم  انون إمن ا  946الواردة يي المادة  
ة طيعلي وردم تركها للسل  من و ود إخ ل إذا تأكد    وبإصدار أوامر:  الاستعجالييلزم القاضي  
ة  طمن وراء: المشرع ترك سل  رمي ي   يي ها: العبارة  مونحن بدورنا نرى أن ردم الإلزا  التقديرذة لهو
ناسب شدة واوع ال رر ما ي ب  و ةحد  ب ك  حالة معروضة أمامه رلىسبح   للقاضيو  تقديرذة واسعة 

لعامة ودر ة ها:  احة  لتحقيق المص  ومن  هة أخرى رلى   و شحر المت أو  طورة رلى المتعام   خ وال
  و خطيرا   ار ضر أو لا يشك   تدين له و ود إخ ل بسيط لا يشك  حالة استعجال   إذاي  والمخالفة

بسهولة نتائجه  تدارك  الظروف  وذمكن  أن  أو دت    أو  الحالة  بها:  ذلك  رلىالمحيطة   و الإدارة 
  المخولة لهو   التقديرذة  ةط لسللوذبقى تحديد ذلك ير ع    وإصدار أمر للإدارة المعنية   مكانه ردمبإف

    متإثالمتسدب بالإخ ل كي ي   أمر)يق سلطة  و صدارها بها  إك  الْوامر التي يمكنه    وبالردم من
العمومية  إلا أن  (ولتزاماتهلا مدرما    لم يكتفي بها  و المشرع الجزائري وبالنظر لْهمية الصفقات 

 .تبارا حهاضسنو القاضي بص حيات أخرى 

 

 .قات العموميةصفالمتعلق بال  12- 23من القانون   47المادة ر أنظ_  1
   375ص و مر ع سابقو"حماية القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي لعملية إبرام الصفقات العمومية"بن دراس سهامو  _2
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سالفة الاكر يمتلك القاضي    946نص المادة  بناء رلى    :ة الأمر بتأجيل إمضاء العقدطسل  _2
تتجاوك مدة    ألان المشرع حدد له حيال ذلك  ألا  إ   الاستعجالي أي ا سلطة تأ ي  إم اء العقدو

  ذلك التصرف الاي تقوم فيه الإدارة )م اء العقد هو  إو وذقصد بعملية  1يوما   شرذن رهاا الْمر  
مع    يت ءمما  ب   ختيار:االاي واع    الااتصاديو تفا ية مع المتعام   إصاحبة الصفقة أو العقد بتو يع  

  إردادالْخيرة يي  التي يمكن ارتبارها هي المرحلة و2ا( ها المحددة مسبقطوشرو  والصفقة موضوع 
   إلا إذا نصت رلى دير ذلك والتنفيا  بتداءاليتم بعدها مباشرة  والصفقة
وبمجرد    فيمكنه  و ةيسار و المناهو ود مخالفة لقوارد الإش  الاستعجالي ي  ضإذا تدين للقاو 

ة الْمر  طالمشرع سله  لى نهاية الإ راءاتو أي منح إتأ ي  الصفقة أو العقد  ب إخطار: أن يأمر  
للفص  يي ها: المادة الاستعجالية    بواف ها: العملية بصفة مؤاتة تتناسب مع الآ ال المحددة

البعض أن المشرع بمنحه ها: الص حية تعد    و وهو ما ارتدر:3له يي العنصر السابق   كما أشرنا 
الاستعجالي القاضي  تمكن  وهامة  العامة    ميزة  يدة  المصلحة  بين  التواكن  بتحقيق  من  هة 

رام وتنفيا  لإب كي لا تسارع    و من موا هة الإدارة بآليات يعالةكي يمكنه  والخاصةو ومن  هة أخرى  
  الممنوحة لهاو وبالك  والامتياكاتات  لطمن خ ل الس  و بمخالفة القانون المشوبة    العقود والصفقات

القا المدريي  ضت ع  الوااع  و  الدروى فبإ  وأمام الْمر  للعقد تصبح  بدون   الاستعجالية  برامها 
    4وتدارك النتائج  الاستعجاليي ضموضوع وذستحي  تدخ  القا

يإذا تم إبرام العقد يصبح    وو ه حقمترشح بدون    اصاءإذلك  رلى  مثال  يي نفس الإطار وك و 
بدون  دوى  الاستعجالي  بالكو   والْمر  المناكرات    ذختص  تتميز  والاي  الموضوع  ااضي  يقط 

بها:   اليعج الاست   ضيكن المشرع القاماا لللفص و    المعروضة أمامه بالبطء وطول المدة الزمنية 
ين له من خ ل  دت  تيال  مؤاتاو  من خ لها أن يأمر بش  ها: الصفقة التي يمكنه  وة الرهيبةطالسل
وليس بقصد تعطي     طلبوخ ل و دية من وراء هاا الإ المقدم ضدها و ود    الاستعجاليب  طلال

  ه التقديرذةبسلطت لقاضي  ا  إلى انفراد  ينالإدارة المعنيةو واد أشار بعض الفقهاء الفرنسي   أو ررالة

 

 من اانون إ م إ   6/ 946أنظر المادة _ 1
و أطروحة  الإدارية في القانونين الجزائري والفرنسي""القضاء الاستعجالي الإداري في مادة العقود كنتاوي ردد اللهو  _2

  254و ص2018-2017تلمسانو  -دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبو بكر بلقايد
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة    947أنظر المادة  _3
   1486ردد القادر كواارو مر ع سابقو ص _4
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 إلا أن و  1ن ات ح له و ود طلب  دي و اخ ل يعلي إحتى و   وريض طلب التأ ي    يي ادول أو 
المحدد    ه رلى  زاء تجاوك الْ  ردم نص  وةطشرع يي إارار: لها: السلمالبعض راب رلى ال

الأمر "  رلى  نصوالآثار المترتبة رلى ذلكو بالإضاية إلى صيادة العبارة كان من الْحسن ال
تب  تر الْثر الم  المشرع رن تحديد  إدفال   و إلا أنبالتأجيل""وليس كما ذكرها    و "مضاء العقدإبتعليق  

  إلى  لجوءيمكن ال  رضر لى حدوث  إود:و يفي حال أدى ذلك  و    يرن تجاوك مدة التأ ي  لا ينف 
يي العديد من ارارات   الفرنسي  ي لق اء الإدار ا وهو ما أكد:    و ا اء الموضوع وطلب التعوذض

  2مجلس الدولة الفرنسي
مجلس  أصدر:  د رلى ذلك يي ارار  أكالجزائري    الاستعجالينفس الإطار يإن الق اء    ييو 
المؤات    واف المنح   الاستعجاليالمؤسسة من القاضي    ت حيث طلد   و116955رام    تحت   الدولة
العقد  إي    وتأ  وللصفقة الموضوع  إلىبرام  دروى  يي  الفص   ل  و داية  تدرذرها  هااهطلدمع    ا 

الطلب  نه ريض هاا  أإلا  إو    مانون إ  من ا  946ة  دالممنوحة للقاضي بمو ب الما  الص حياتب 
 لداخلية اوذخ ع لآليات الراابة الااتية    ويرتبط بالمعايير التقنية  يالاي تعرض له المدر  معتدرا أن

المنايسة يقطو    شهار أو قوارد الإل  خ ل  إ  تويرب  الاستعجاليوأن مجال تدخ  القاضي    لإدارةول
ولا بمو ب النصو    تعجال لا بحكم طديعة الحالةسرلى ذلك حكم بعدم توير رنصر الاوبناء  

   3تحفظية مستعجلةأي تدابير   اتخاذورليه لا يمكنه 
 يالاستعجالي  ضشرع اد  انب الصواب بتمكين القايرى البعض أن الم  ديي نفس الصدو 

السل ها:  لعدة  ـ ــــوذ   وةطمن  ذلك  بحماية    واراتارتب ر ع  الخاصةأكدر  بداية  بتفادي   للمصلحة 
 الشروط ب   لتزامالإ  المصلحة المتعاادة منبتمكين  ومن  هة أخرى حماية المصلحة العامة    ور ر ال

هم  ذسايي الدروىو و   المفروضة اانوناو كما تساهم يي ضمان نجارة الْمر الاستعجالي الفاص 
طول المدة    راءيقع من   اد    تفادي ال رر الايب ة أي ا  طبتفعيله لها: السل الاستعجاليالقاضي  

  بعداي اد يصدر  والقةو  القرار الإداري المنفص  رن الصفالزمنية للفص  يي دروى الإلغاء يي  

 

   103ص الزهرة بر: وكردي رمارو مر ع سابقوو أنظر أي ا  255كنتاوي ردد اللهو مر ع سابقو ص _1
    257و أنظر أي ا  كنتاوي ردد اللهو مر ع سابقو ص134مروانو مر ع سابقو ص ةدهم _2
و يي ا ية )مؤسسة الْشغال والدناء 12/17/ 2015و المؤرخ يي 116955مجلس الدولةو الغرية الخامسةو القرار رام  _3

اد أشارت إليه  رطوي حنانو مر ع سابقو  ،ارار دير منشورالممثلة من اد  مسيرها ق ل( ضد )بلدية واد تلي ت(و 
   296ص
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تكرذس مددأ    ييها: الآلية  ة  اهممسها: الْسباب تدين مدى    ك    و1برام العقد وتنفيا  زء منه إ
 .الشفافية والمساواة وحرذة الوصول للصفقات والعقود العمومية

للراابة  وذ حظ من خ ل ما سدق أن المشرع بمنحه ها: الص حية أضفى أهمية كديرة 
يي    ولى العقود والصفقات العموميةو وإبراك دور القاضي الاستعجالي يي موا هة تعسف الإدارةر
إخ ــــح  احترامها  ـــ ــــ لها ور  ــال  للعقد  دم  إبرامها  فبإمكانه ش   العقودو  إبرام  يي  الْساسية  للمبادئ 

الوااعو و  أمام الْمر  تنفا: وت عه  يتجاوكها بمؤاتاو كي لا  التي يجب ألا  للمدة  المشرع  تحديد 
يهدف من وراء ذلك لتحقيق التواكن بين المصلحة العامة    والقاضي يي استخدامه لها: السلطة

أن ك  الطلبات التي تخطر: بمخالفة   لا تعني   و"يمكنه بمجرد الإخطار"عبارة  أن  إلا  والخاصةو  
التقديرذة يي   للقاضي الاستعجالي السلطة  بتأ يلهاو ب  يبقى  الفور  يأمر رلى  العقود  يي إبرام 

 .ةرلى حد ك  حالةع  مذلكو ويق ما يرا: متناسبا 
  الاستعجالي   يضالواسعة التي منحها المشرع للقا   تسلطالكما تجدر بنا الإشارة أن ك  ها: ا

الإدارة رلى   تنعتماإذا    ارهاثمي  ت لا  دوى منها ولا تؤ   ود  التعااديا  الاستعجالالإداري يي مادة  
  غطية ضآلتفعي  ها: السلطات ب   تنفياها أو تقارست وتماطلت يي ذلكو لاا يإن المشرع ربط

   مكانية يرض الغرامة التهديدية إ وهي و لْوامر القاضي تثال الام كي يلزمها رلى   وأخرى 
تعد آلية الغرامة التهديدية من بين الوسائ  الغير مباشرة التي ية:  التهديدفرض الغرامة    سلطة_  3

يا الْحكام التي تحوك حجية  ي يجدر الإدارة رلى تنف و ك2الإداري   الاستعجالي  يمتلكها القاضي
  و هاهاملإدارة يي أداء مل  ر تدخ تد يعي لها: الوسيلة لا  ضاستخدام القا  نأو   و  به  يق الم  شيءال

لا يعدو مجرد تاكير للجهة الإدارذة المخاطبة  إذ  تو  طابمددأ الفص  بين السل  أو يشك  مساسا
 و حيث يمكن للقاضي 3امتثالهابواسطة التهديد بالجزاء المالي حال ردم   لتزاماتهالاتمتث     كي  بها

الصادر   ة المتعاادة أو اامت بالتأخر يي تنفيا الْمر الاستعجاليمصلح الاستعجالي إذا امتنعت ال

 

   139و صنفس المر ع _1
  والْخير من ها: الدراسة نظر المطلب الثالث أ  للمزذد من التفصي  _2
و الملتقى الدولي  "دور قاضي الاستعجال في منازعات إبرام العقود والصفقات العمومية"يرذدة مزذاني وردد القادر حوبهو  _3

ديسمدرو  01-نويمدر 30الرابع  حول ا اء الاستعجال الإداريو معهد العلوم القانونية والإدارذةو المركز الجامعي بالواديو  
   143و ص 2011سنة 
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ت   وضدها بغرامة  يأمر  تسهأن  تارذخ    ري ديدية  حدد:  نق اءامن  الاي  تمتث     ولها  الْ    كي 
    1الاستعجاليعن الط  ح م ة صفقوالمتعلقة بالعقد أو ال  وة بها لتزامات المأمور ل

م العقود  براالخاصة بإ  الاستعجالية يي المادة    جاليالاستعيمتلك القاضي    :القطعية  التدابيرثانيا_  
  ت التي طابقا من تدابير تحفظية بعض السلما أشرنا له ساإلى  بالإضاية    والعمومية   والصفقات
بخطورتها وتأثيرها   وتتميز ها: الْخيرة  و   الحقصبأالتي تمس    و   الإ راءات القطعيةتعد من ادي 
عم  رلى  ن سوهو ما    وحةار ص  رليها  لم ينصو إلا أن المشرع الجزائري  رملية الإبرامرلى    المباشر

لسلطة القاضي   تطرق نرام العقدو ثم  ب إالمتعلقة ب  راءات لغاء القرارات والإإة  طوضيحه بداية بسلت 
 يي إبطال بعض الشروط التعااديةو كالآتي  

الص حيات  ن أهم  ة مطتعتدر ها: السل  بإبرام العقد: لغاء القرارات والإجراءات المتعلقة  إة  _ سلط1
ونجد سندها القانوني يي    التي تخول للقاضي الاستعجالي الفص  والتدخ  يي موضوع النزاعو

القانون    2-522المادة   الفرنس  المتعلق  597- 2000من  الإداري    او حيث منح هايبالق اء 
يي    وصدر رن المصلحة المتعاادةالتي ت   راءات  لإاأو    لغاء كاية القراراتإللقاضي سلطة    النص
للقاضي    ت حا ع هاا متى  قالمساهمة يي تكوذن العقدو وذ حتى    برام رقودها العمومية أوإر  إطا

الاي لم   و به المشرع الجزائري    ف ما رم خ مخالفة اانونية يي ذلكو وهو    و ود  الاستعجالي
للقاضي    مث   حيمن  الص حية  با  والاستعجاليها:  سلمكتفيا  من  التحفظية  الْمر  طلتدابير  ة 
   2ديدية هويرض الغرامة الت  والعقد وتعليق تو يع  ولتزاماتل  متثال بالا

القاضي    كما أن  بنا الإشارة  تجدر  الدراو   الاستعجاليأنه  الجزائري يي بعض   ى الإداري 
الحدودتجاوك  ي  يمت   وها:  ما  نفس  الفرنسي  لكوذفرض  الاستعجاليكد:  أ  ما  وهو   ونظير:    الْمر 

ه بإلغاء  مو ب ب  أمر   حيث  و مة الإدارذة لولاية بسكرةالمحكب   00980/15الصادر يي الق ية رام  
للصفقة الموات  بالنق   والمنح  منااصة خاصة  تتمحور حول  إلا  والتي  أي ا  لجامعيو مع  زامه 

رليها  در ـــــــ ــــلمل بالتقيدـــ ــــوأم   ولتزاماتهالا  متثالبالا ى  الما رها  للبالعرض  حصي  ويك   ديتر    قة 
لي أثار  دلا يقهيا كديرا ن هاا الْمر الاستعجاأ و إلا3و كما حملها المصارذف الق ائية وطالشر 

 

  من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  4/ 946أنظر المادة  _1
   140ص و مر ع سابقوحنان ي طو ر _2
  ش ذ م م) يي ا ية و14/ 2015/12المؤرخ يي و 15/0980رام   الملف  وأمر استعجالي المحكمة الإدارذة لولاية بسكرةو  _3

اد أشار إليه  كنتاوي ردد اللهو مر ع سابقو ضمن  و دير منشورارار أبناء العموري للنق ( ضد )مديرذة الخدمات بسكرة(و 
 الم حق 
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المشار    946نص المادة  ل  لر وع  و لْنه باه هاامي حكضرليه القا ىسند القانوني الاي بنحول ال
من    الاستعجالي  ضيتدل رلى تمكين القاة  إشار عبارة أو   لم نجد أي  ووالتمعن فيه   إليها أر :و 

وضوح  ب يا للمشرع الفرنسي الاي نص رلى ذلك  خ   ىومن الدراو  الإلغاء يي هاا النوع  طةسل
القا  نار بدو لهو ونحن  كما سدق الإشارة   أن منح  الاستعجالي  نرى  العقود  إسلطة  ضي  عد  ي لغاء 

الناظ  القوارد و لأساس  لتجاوك   للق اءالعامة  مو   الاستعجاليو   مة  واائية  ه تحوذ   من  إلى  مته 
دور تنفي  المشسوح   و لموضوعاا اء   ر  ية  رم   ما  ها:  ن  رلى  نصه  بعدم  الجزائري  رع 

 . حيةصال
التعاقديةبإ  سلطة_  2 الشروط  تأكد: من    :طال بعض  أي ا حال  الاستعجالي  القاضي  يمتلك 

و وتنطوي  الشروط التي ترتبط بالعقدبطال بعض  بإيأمر    والمنايسةو أن  الإشهارو ود إخ ل بقوارد  
وهو ما   وتميز متعام  رلى حساب بااي المتنايسين الآخرذن   التيالعناصر التف يلية    دح أ  رلى
  أي ردم المساس   الاستعجاليةو الدراوى  بااي  لمفروض يي  او تجاوك للقيد  أ البعض تحرر    ارتدر:
     الحق صبأ

عجالية اد  التعاادية ييرى  الدروى الاست   خصوص ادر ب صال  الاستعجالي  أما بالنسبة للأمر
  أص  الحق يي أدلب الحالاتو أي يمتلك نفس حجية   ييفص  ي  وأنه يعتدر حكما اطعيا  البعض
يي    يقاضوالص حيات الممنوحة لل  السلطاتاة  ررا ملاي يصدر من ا اء الموضوعو فبالحكم ا

المجال الواائية   وهاا  والتدابير  المؤات  الحكم  يتجاوك  أنه  القاضي   ويت ح  رن  تصدر   التي 
  وأمام ك  ها: الص حيات والسلطات الواسعة التي يمتلكها  و 1ديعة الطبحكم    الإداري   لاستعجاليا
ا  الاستعجاليي  ضالقا هاا  الدراو يي  من  تكييفها  درن   دلثار     ىولنوع  حول  الفرنسي  و  الفقه 
استقر الغالب    ن الرأيأ لا  إارتبارها من ا اء الإلغاء أو أنها تعد من دراوى الق اء الكام ؟و  ب 

لطات سيمتلك ييها    وهي ذات نوع خاص يالقاضي  ورلى ارتبارها من ادي  دراوى الق اء الكام 
   2ضيي طلبات التعوذ  صنه لا يمكنه الفألا إ وكاملة

يي ها:    الاستعجاليما أنه تجاوك مجال تدخ  القاضي  بويي نفس الإطار يرى البعض  
بأ للمساس  الحق صالمادة  ليطلق رليها   و   تسميتها  تعدي   الوا ب    الاستعجاليةالدعوى  "  يمن 

ن  أالآ ال المرتبطة بها فيقترح  بخصوصو وأما "السابقة للتعاقد"أو  "الموضوعية قبل التعاقدية
 

   271ص  و مر ع سابقموساوي ياطمةو  _1
   326ص ررباويو مر ع سابقوندي  صالح  و ااسمي خديجة و أنظر أي ا  424لع م محمد الهاديو مر ع سابقو ص  _2
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ثانية   دروى  المشرع  وتخ  ولها:  مكملةاستعجالية  ينشأ  النقص  تدارك    ل ستعجاليها  طبغية 
الفر   أي بعد إبرام العقد  ولتعااديا به المشرع  المادة  ن مثلما رم   يي   531سي ونص رليه يي 

الفرنسي  (  16-15-14-13)يقراتها راابة الق اء   ليفرض   و 597-  2000من اانون الق اء 
  .1العموميةالعقد أو الصفقة  رلى ك  مراح  الإداري  الاستعجالي

نـــخــلص  سل  ك  من خ ل    ختاما  أن  سدق  القاطاما  المادة  الاستعجاليي  ضت  اد     يي 
رلى الإشهار    يشترطيقط    الإخ ل  ةرابمرا و   ومقيدة بمرحلة اد  الإبرام  بالردم من أنها   وةالتعاادي 

  لاستعجالياالتي تجاوكت حد الق اء    نه منح فيما مجالا واسعا لتفعي  ص حياته أأو المنايسةو إلا  
الاي اد يص  فيه    وا من الدراوى صو نوع خاا  لتتوسع لتشم  أسلوب   وبالمفهوم الطديعي التقليدي

راابة    ستكرذ   إلى  ويضلقال  ف المشرع من وراء منحه هااوذهدو  حد الفص  والمساس بأص  الحق
الع ج  من ناحية أخرى  و   وبع الخاص للصفقات العموميةطامع أهمية وال  تت ءميعالة ومتميزة  

افية يي رملية إبرام العقود بصفة  شف المساواة وال  سيدتج تساهم يي  و كما  السرذع للإخ ل الوااع
   اانونية 

 :الاستعجالي في مادة التسبيق المالي الإداري  ة القاضيطسل _المطلب الثاني
تطرق المشرع الجزائري لهاا النوع المتميز من الدراوى الاستعجالية يي الفص  الرابع من  

وهو ما يؤكد حرص المشرع رلى إي ء أهمية ودور بارك لها: المادة    و2 ستعجال ل  الناظمالباب  
الاستعجاليةو كما تجدر بنا الإشارة أن المشرع الجزائري ليس أول من نظم الاستعجال يي مادة 
المرسوم رام  بعيدة بمو ب  الفرنسي منا مدة كمنية  المشرع  ب  سبقه يي ذلك  الماليو  التنسيق 

عتدر العديد من الفقهاء أن هاا المرسوم هو أول  ي حيث  و  1988سدتمدر    2المؤرخ يي    88-907
-2000وبالر وع إلى اانون الق اء الإداري الفرنسية    و من بركت فيه ها: المادة الاستعجالية

اختصاص القاضي الاستعجالي يي ها: المادة الاستعجالية بمو ب النص    نص رلىنجد:    597
و "الاستعجال في الموضوع"حتى إن البعض من يقهاء القانون الإداري اام بتسميتها    و 541-1

و أي تداخلها مع سلطة  3بالنظر للأحكام التي يصدرها القاضي الإداري والمرتبطة بأص  الدين 
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ااتبس بعض    القاضي الفاص  يي دروى الموضوع بصورة كديرةو وذت ح أن المشرع الجزائري 
ن ها: النداة المختصرة لا تزذ   ألا  إ  و1الخاصة بهاا المجال من النص القانوني الفرنسي  الْسس

القارئ  رلى  المالي  الغموض  التنسيق  بمادة  المقصود  الْول(و    حول  تدخ     )الفرع  وما مجال 
ييها الاستعجالي  الثاني(و  القاضي  )الفرع  إل؟  وأنوارها   ــــبالإضاية  أوامر:  يارلية  مدى  )الفرع  ى 

 الثالث(و فيما يلي  
لقاضي ا  كي نلم بسلطات     ييق المالبالتسالخاصة بالدعوى الاستعجالية    مفهوم  _ الفرع الأول

المادة ها:  مفهوم  أولا  لنا  يت ح  أن  يجب  تدخله  ومجال  يالمشرع    الاستعجالي  الاستعجاليةو 
تارك ذلك لا تهاد الفقه   الجزائري كعادته لم ي ع مفهوما د يقا واضحا يسه  تحديد ها: الحالة
رن تسديق يتم تقديمه للدائن    والق اء الإداري يي توضيحهاو ياهب البعض بتعرذفها أنها عبارة

كما ي حظ أن    ولْصليةا  الدروى   يي   الدت أن بحصوله رلى مبالغ مالية يي انتظار ما نتج رن  
ميدانها واسع  دا يمكن أن يشم  العديد من المجالات يي الصفقات العمومية أو المناكرات التي  

  2ارذة أو تلك المتعلقة بنزع الملكية ترتبط بالمسؤولية الإد
هي  و نفس الإطار يرى البعض أن الدروى الاستعجالية الخاصة بمادة التنسيق المالي ويي
ر ي  ــعبارة  دروى  ب ــــق  ـــن  الـــ ــــوم  مــ ــــريعها  يلجأ  أي  إلـــ ــــدائن  خ لها  الاستعجالي  ـــ ــــن  القاضي  ى 
يي انتظار ما يصدر رن دروى    ووراء ذلك للحصول رلى تسديق مالي  وذهدف منو  المختص 
من  و  الموضوع النوع  هاا  استخدام  وذتم  والدايقو  الكلي  المالي  المدلغ  خ لها  من  يتدين  والتي 
ال ــــ ــــوا  اية ــــمخ   ى الدراو  الماليةــــــ ــــوع  الخسائر  يي  المتمث   الق اء   و رر  آلية  إتباع  حالة  يي 
  3أمام الق اء الإداري  أي دروى الموضوع والعادية
أط ــــح  ر ـــــــل ــيث  الفرنسيـلــــــ ــــق  المشرع  الاستعجال    ،"Référé position"يه  به  وذقصد 

الدائن لشخص رمومي أن يحص  رلى تسديق ماليو  و  ي قي سد ت ال نه  ألا  إيعني تمكين المدري 
انعدام    يجب  يثدت  الدين إأن  و ود  بخصوص  مناكرة  دية  أي  الإشارةو  4ثارة  بنا  أن    وتجدر 
الاق اء  ـ ــــال الفرنسيـــــ ــــعــــلاستعجالي  الــــــه   ودلي  المالي ــ ــــو  التسديق  ظهور  يي  سبااا  كان  اي 

بعض الفقهاءو مما  ع     حققه من نتائج إيجابية ويعالة وبالإضاية لنداءات  وتطديقهو وبالنظر لما 
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مث  ما يتمتع به القاضي   وذمنحه  والمشرع الفرنسي يساير يي ذلك الق اء الاستعجالي الإداري 
يي مجال تدخلهو وذفهم من    الاستعجالي العدلي من سلطةو أي بإدخال هاا النوع من الدراوى 

العدلي ثم انتقلت للق اء الاستعجالي    خ ل ذلك أن دروى التسديق المالي يي يرنسا بدأت بالق اء
يمنح للقاضي الاستعجالي الإداري السلطة يي   عكس ذلك بينما المشرع الجزائري رم   ب الإداريو  

كي يساهم يي تحقيق الحماية    و للقاضي العدلي أي ا  يي انتظار أن يمنحها  و مادة التسديق المالي
   1المالية المؤاتة بين الخواص

رن   هي عبارة  وو من خ ل ك  ما سدق يمكننا تعرذف دروى استعجال التسديق المالي 
لمدري  ا  أحد الدراوى الاستعجالية المتميزةو يقوم من خ لها القاضي الاستعجالي الإداري يتمكين

المدرى  ، "الدائن"المسمى   العام  الشخص  أو  الإدارة  من  مالية  تسديقات  رلى   بالحصول 
الحق    التي تحدد بشك  واضح ودايق أص   ورليهو وذلك إلى داية الفص  يي دروى الموضوع

ال ــي ت  ـــدينو لْن ه ـــي  الْخيرة  ب ــا:  ييهاــــــتميز  الدت  ينتج رنه ضرر مادي  وطول آ ال  اد   مما 
بنزاع يي و ود الدين   ها: الدروى الاستعجالية ردم ارتباط كما ي حظ أن المشرع اشترط  للدائنو

أن يخ ع ديع هاا التنسيق المالي    يتميز بالجديةو كما يجوك للقاضي الاستعجالي أي ا حال ذلك
 من اانون إ م إ    942وهو ما أكدته نص المادة  ولتقديم ضمان 

 لزم القاضي الاستعجاليأأن المشرع الجزائري    ووذت ح من خ ل مختلف التعارذف السابقة
الماليي  اد  تفعي  سلطاته ي التسديق  أن يراري مدى توير بعض الشروط الخاصة   وتحصي  

 .وهو ما سنوضحه تبارا و والمميزة لها: المادة الاستعجالية
سلطة القاضي الاستعجالي في بحث مدى توفر الشروط الخاصة بمادة التسبيق    _ الفرع الثاني

 :المالي
لنفس    تخ ع دروى استعجال تسديق مالي بالإضاية إلى كاية الدراوى الاستعجالية الْخرى 

الاستعجالي    رلى القاضي  إلا أنه يستو ب  وليها بالتفصي  يي الباب الْولإالشروط العامة المشار  
ب  يبحث أي ا يي مدى    و أن لا يكتفي بالشروط العامة  و للطلب المعروض رليهحال يحصه  

الاستعجالية  المادة  ها:  تميز  التي  تلك  الش  وتوير  بعض  بتاتا   ــــوهي  نجدها  لا    بااييي  روط 
وهوما يت ح من خ ل استقرائنا لنص المادة   ويي در ة الإلزام  يقط  تختلفالدراوىو وبع ها  

شرع بداية بالجدال الاي ثار حول و وب توير شرط الاستعجال  ن ورليه س وإ م إ انون من ا 942
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بالإضاية   وثم ننظر إلى ارتباط ها: المادة الاستعجالية بدروى الموضوع )ثانيا(   ومن ردمه )أولا( 
 و فيما يلي  لغياب المناكرة الجدية )ثالثا(

الاستعجال  _أولا شرط  طلب  :  غياب  له  يريع  ما  رند  الاستعجالي  القاضي  أن  البعض  يرى 
ي مدى توير الشروط العامة التي تشترك ييها ك  الدراوى  ررا ي   واليمال  ستعجالي خاص بالتنسيقا

ال ـــي  وة  ــــاديـ ــــعــــالالإدارذــة    الاستعجالية ر  ــم ـــ ــــها:  تخرج  لا  لبا ـادة  رسم  الاي  ذاته  النطاق  ي  ان 
لكن بخصوص يعتدر   وستثناء اك  عجالالاست شرط    الدراوىو  القاضي لا  هاا   :يإن  لقدول  شرطا 

هاا  والطلب من    وأن  النوع  هاا  أن  أي  القانونو  بحكم  ييها  مفروضا  يعتدر  الجوهري  العنصر 
و وذر ع هاا لْن  1يي أية حالة بعنصر الاستعجال وذمكن ارتبار: معفيا منه   لا يرتبط  ى الدراو 
لم يلزم القاضي بالتأكد من توير    من اانون إ م إو   942المادة    صبناء رلى ن  الجزائري المشرع  
-  2000من اانون  1- 541وهو نفس ما رم  به المشرع الفرنسي بمو ب المادة  وهاا الشرط
يق المالي دونما أن يلزم  د ياهب البعض لإمكانية أن يصدر القاضي الاستعجالي أمر: بالتس  و597

أو توضيح ال رورة التي استدرت للمطالبة بهاا التنسيق  و  المدري بتدرذر توير حالة مستعجلة
   2المالي 

 من يرى ركس ذلك  دالوحيدو ب  يو    الفقهي إلا أنه تجدر بنا الإشارة أنه ليس هاا الرأي  
آخر   اتجا:  ذهب  حيث  للمدأتماماو  وإلزامه  الاستعجالي  القاضي  مراراة  ردم  يثدت    أن  رين 

بالمدري    ل رورة التي بني رليها طلبه يي التسديق الماليو لا يفهم منه أن الظروف المحيطة ا
ستخدم  ي الدائن ليست مستعجلةو يالقاضي يي حال بحثه رلى مدى توير شرط الاستعجال أحيانا 

الت  ـــأس الإ باري ــــــ ــــلوب  ه ــــم   و وضيح  والحرذاتـ ــــثلما  التنفيا  واف  دروى  يي  رليه  الْساسية    و 
يكتف  أخرى  وأحيانا  وبالنسبة   يوديرهاو  الْساسيو  الشرط  لهاا  الجوهرذة  المادة   بالمكانة  لها: 

اتباع   الاستعجال والاستفادة من  إ راءات  الاستعجالية يمكن ربط هاا الشرط بالهدف من وراء 
أن    رتدرناا الدراوى الاستعجاليةو وحتى لو    وهو نفس الحال بالنسبة لباايو  إصدار الحكم بسررة

ن تسميتها تدل أن المدري يطلب  ألا  إها: الدروىو    رنصر الاستعجال ليس شرطا أساسيا لنجاح
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وهو ما أكدته    وأي بشك  مستعج    و يي ها: الدروى بسررة  من القاضي الاستعجالي أن يفص 
بإلزام القاضي الاستعجالي أن يصدر حكمه   والإداري الفرنسي  من اانون الق اء  1-511المادة  

    1معقولة   بخصوص هاا الطلب يي آ ال
المادة لا يعني    ونحن بدورنا نؤذد الرأي الثاني يعدم التأكيد رلى رنصر الاستعجال يي ها:

مطلق   انتفاء: أاـ ــــب   وبشك   بدر ة  ولاكن  يشترط  م ـــــ ــــ   ه ـ   بااي ـــــما  يي  رليه  ى الدراو   ي 
أنه يمكن ربط    خاصة المفروضة يي حالات الاستعجال القصوىو والسدب يي ذلك  والاستعجالية

أي اد  صدور  و  به مسبقا  نتفاع الا الاي يرذد المدري    و ها: الدروى ب رورة التحصي  المالي
  ووحالة مستعجلة  يت ح من خ ل ذلك أن المدري الدائن يي وضعية  وحكم دروى الموضوع

تنتظر ها: الوضعية إلى    ولا يمكن أن   و أو حتى بع ها  وتتطلب تحصيله ك  مستحقاته المالية
 .التي اد تتأخر بسدب طول الإ راءات وداية الفص  يي دروى الموضوع 

يي نص    بصراحة   أكد المشرع الجزائري   :رفع دعوى قبلية في الموضوعب اقتران الطلب    _ ثانيا
الاستعجالي يي مادة التسديق    رلى أن تفعي  سلسلة القاضي  وإ م إ  انون من ا  942/1المادة  
وذجب رلى    ودروى يي الموضوع   وهو ريع  وستو ب رليه التأكد من توير شرط أساسيت المالي  

هاا من و وب  وذفهم  مقدولةو  تكون  أن  الْخيرة  الطلب   ها:  ربط  الجزائري  المشرع  أن  الشرط 
وهو خ ف ما يؤخا به يي بعض الطلبات    وحالوالاستعجالي يي ها: المادة بو ود نزاع اائم  
ومثال ذلك الطلب الاستعجالي لإثبات    والمحتم    الاستعجالية الْخرى التي تقد  النزاع القائم أو 

ي الاستعجالي أي ا  ضالقا و وكما هو معلوم كبااي الدراوى يإن  2حالة أو الخاص بتدابير التحقيق 
لا  الوا ب  الإاليمي   ختصاصهيـــنــــظر  يمن  الجهة و  نفس  يي  الْصلية  الدروى  الق ائية    ريع 

هو حصوله    و الموضوع  دروى تقديم  تحقيقه من  راء  ل المدري  يصدو    الإدارذةو وأن الهدف الاي
ريض طلبه    إلىوالاي يؤدي  و  لغاء ارار إداري إلا أن يتعلق بدروى    ورلى حكم يتعلق بإدانة مالية
ضرر أصاب    الإلغاء مدني رلى  كان أساس طلب   يق الماليو حتى ولود الاستعجالي الخاص بالتس

  3الدائن من آثار القرار الإداري المطعون فيه 
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 علت  و  يإن ها: الخاصية الْساسية التي تتميز بها ها: المادة الاستعجالية  دويي نفس الصد
وكان   كطلب واف تنفيا القرار الإداريو  والبعض يعتدر: مجرد استعجال تبعي لدروى الموضوع

  رم   للمشرع الجزائريو خاصة وأن المشرع الفرنسي  تالتي و ه  نتقاداتالا سدبا يي الكثير من  
الإداري   من اانون الق اء  1-541بعكس ذلك يي نفس المادة الاستعجالية وهو ما تؤكد: المادة  

الطلب  والفرنسي ادول  يتم  كي  الموضوع  دروى  ريع  ضرورة  الْخير  هاا  يشترط  لم    حيث 
   1ى من الدراو  لإلغاء هاا الشرط ومنح الاستق لية للطلب يي هاا النوعرمد ب  الاستعجاليو  

شرط  و  أن  ارتدر  الفقهاء  بعض  أن  التنوذه  بنا  الموضوعإذجدر  يي  دروى  ريع   لزامية 
الطلب  ـ ــــعكس سل ـــان  يارلية  أكدر من   الاستعجاليبا رلى  الناتج رنه  ال رر  المادةو وأن    لها: 

حماية    لتويير  بداية إن هاا الشرط يمي  الكفة  وراة ردة أسباب ندرك أهمهاا ر ميائدتهو وذر ع ذلك ب 
رض حماية  غل  صةصي مخ هي   وبالردم من ارتبار: أساس نشأتها  وللإدارة رلى حساب الدائن  أكدر

يقد يكون يي  و  ررالة للدائن  أي ا  مقاب  موا هة تعسف الإدارةو كما يشك   ولْ لهمالية مؤاتة  
لكن بردم ك     وبه  رن الوياء  تن الدين ثابت والإدارة المدانة لا تناكع يي و ود: وتقارسأحالة  

لريع دروى يي    ثباته إدونما    والي الاستعج من سلطة القاضي    ستفادةالاي  ذلك لا يستطيع المدر
التسوذة  أسلوب  استخدام    مكانيةإلك يمكن ارتبار: شرطا يق ي رمار  الموضوعو بالإضاية إلى ذ

أمرت بتقديم    التيأكثر للإدارة    يداق كما يعتدر م  والودية بين طريي الخصومة أي الدائن والإدارة
س يي تقديم دروى  رأن يتقا  الاستعجال  يستطيع الدائن حال خرو ه من وضعية  ي ليو  تسديق ما
  2ستعجالي رلى ذلك اد  الطلب الا درمج لْنه و الموضوع

  ضمان   لزامية هاا الشرط لتحقيق إ وبناء رلى ك  ما سدق يت ح أن المشرع الجزائري تعمد  
وذلك من  و  ستعجالي يلزمها بتقديم تسديق مالي االتي صدر ضدها أمر    و طة العمومية أكدر للسل 

تو يهها   العادية   لقاضي خ ل  الإ راءات  ويق  يبحث   و الموضوع  بدور:  الدين   والاي  هاا  يي 
المالي  التسديق    ص الخا   الاستعجالي لب  طو وهو ما  ع  البعض يعتدر أن ال بصورة أدق وأرمق 
مكن ارتبار:  يي   و  وردما ا  و ود بها  لْن مصير: مرتبط    و عية لدروى الموضوع هو مجرد دروى تب

   3رنها   مستق  
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 لْول مرة سنة  ه الاي كرسو   و لغاء هاا الشرط إ ع الفرنسي حول  واف المشر م بالنسبة ل ما  أ 
  لمادةايي ها:    الي الاستعجاب رلى تفعي  سلطة القاضي  و ييرى البعض أنه يؤثر بالإيج1988
 نزاع بين الإدارةلل يمكن أن ي ع حد و بداية  لعدة أسباب  ك ع ذل من طلبهو وذر   المدري وتمكين 

ذا كان المدلغ إ دالبا    كوذتجسد ذل   و اللجوء لق اء الموضوع   رن   الامتناع   إلى والدائن وذص   
مما اد    و ي صل ي للدين الْ  مال ما من المدلغ الإ   را نو   يق المالي ارذبا تسديي ال ح  الممنو المالي  

بالنظر    و مستغنيا رن اللجوء لريع دروى يي الموضوع   ه يل ص تح  ما تم ب   يؤدي أن الدائن يكتفي 
جهد أكدر من المدلغ البااي  و اد يص  ل هدار للنفقات والوات إ   لما يستو ب رليه حال ذلك من 

من القانون    4- 541بمو ب المادة   فرنسي نص المشرع ال   بالإضاية إلى ذلك   و ه الاي لم يحصل 
المحكوم   و 597- 2000 الإدارة  تمكين  يي   ضدها   رلى  دروى  ريع  المالي من  التسديق  بديع 
وذلك بغية تحديد القيمة   و الي الاستعجالْمر  يي آ ال لا تتجاوك شهرذن من صدور  و الموضوع 

وذف أو تقارس المعني من  س المعنية من ت  وذ في بالك حماية أي ا للإدارة   و النهائية للدين 
العوائق التي ت عف من لجوء  ك     وبالك يإن هاا الْخير اام بتجاوك و  1الموضوع دروى  ريع  
المالية  لغ يلهم لمبا ص تح   تباع هاا الْسلوبو وتحقيق ئن للق اء الاستعجالي وتحفزهم لإ الدا  هم 

   2التقاضي العادية ات رند اتباع إ راء الاستفادة منها  لا يمكن التي بالسررة ال كمة  و المطلوبة 
رلى هاا الشرط الإلزامي    بإبقائه أن المشرع الجزائري    و من خ ل ك  ما سدق   نستخلص 

يي هاا المجال    الاستعجالي ات القاضي  و اد ايد من سلط إ م إ بعد التعدي  الْخير لقانون    خاصة 
المد بالتشرذعات الْخرىو خاصة    مقارنة  المتمث  يي حصر  المدرر  ي  ك لدروى  ا ريع  بي  ر أن 
اانوني    نص لْنه لا يو د    و يمكن ارتبار: سدبا ضعيفا   و التقارس يي ريعها   وذف أوتس تفادى ال ي

دروى  ريع  الإدارة من  لها    و الموضوع   يمنع  تدين  أي شي  خطأ إذا  أو  الإ مالي  المدلغ   ءيي 
اا يالإدارة بإمكانها ريع دروى يي الموضوع لتحديد القيمة  ل  و يعني السماح   وغياب المنع   و يشوبه 

الْمرو لاا كان من الْحسن رلى المشرع الجزائري أن يتدارك هاا   النهائية للدين والتحرر من 
وتجاوك    و ص حيات أوسع يي ادول الطلبات   الاستعجالي يمنح للقاضي    العائق وذقوم بإكالته كي 
السلدية  التأثيرات    يعالية و  الاستعجالي الْسلوب    ا رلى ها   ي ف   ليهاو وذ إ  السابق الإشارة   ك  

أي ا أنه ليس هاا هو الشرط الوحيد  ي حظ  كما    و الفرنسي رم  به المشرع    يجابية أكدر مثلما إ 
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   رطأي ا يي مدى توير ش  الاستعجالي ي  ض ب  يبحث القا  و الاستعجالية   يميز ها: المادة الاي  
 تبارا   حه سنوض   وهو ما   دير:و آخر  
أكد المشرع الجزائري وبصراحة بمو ب المادتين    :الدين منازعة جدية حول وجود    غياب _  ثالثا 
كي    و لهاا الشرط  الاستعجالي ي  قاض لزامية مراراة ال إرلى  اانون إ م إو  من    1/ 944و    1/ 942

ت سل ـيستطيع  ه ـ ــــي   ته ط فعي   ال ــــــي  ك ــا:  الاستعجاليةو  يعتدـمادة  الشرط  ما  هاا   ريلموضو ار 
الدروى    المميز   هــــــو  و الخاص  الاستعجالية لها:  الإدارذة  الدراوى  بااي  رن  الاستعجالية 
ص للطلب الخا  ه الإداري حال يحص   الاستعجالي به أنه يجب رلى القاضي  و وذقصد  1الْخرى 
  وليس مح   و ثابت الو ود   الاستعجالي   لب ط أن يتأكد من أن الدين مح  ال   و ي ل الما   ديق س بمادة الت
الطلب يي   وذعنى ذلك أنه لكي يدخ  هاا و  2رليها   رى ي من طرف الإدارة المعنية المد نزاع  د 
القاـــمج اختصاص  ه ـيق   الاستعجالي ي  ض ال  ي ـــــــوم  بالبحث  الْخير  م ـاا  الدين ــي  صحة    دى 
سواء تعلق  و أصله   ن م  ها بهاا الدين ط كر ارتبا نين له أن الإدارة المدرى رليها تيإذا تد  و نكرانه و 

عون  ط ين الم د كما يمكن أن يتصف هاا ال   الدائنو   ي بينها وبين المدر ع اة الدائنية  ال   نعداما بذلك  
شك أو   إلى يعتدر ذلك مدررا يؤدي  ف   و رن طرذق التقادم   إما بأسلوب الوياء به أو  ه نق ائا بفيه  
الجدي حول ض القا   يقن ت النزاع  يإن    و طلب ال   ي من  لاا  يري هو  ثبات صحة إ وبناء رلى ذلك 

و  و  تــ   اكرة ــنم   وانعدام ود  ــالدين  ذل ـــــــج ــدية  المد   و ك ـا:  رلى ربء  الدائن صاحب    ي ر يقع 
    3بات ركس ذلكإث  الحقو ورلى الإدارة المدرى رليها 

المناكرة   كما  أي ا من  دية  الاستعجالي  القاضي  يكتف   و يتأكد  بمجرد  ي  ي   ذلك  حيال 
تحدث شكا يي   ة م بدر ة من الجسا   ها: الْخيرة   طلبو أي أن تتسم كي يريض ال   اءات الادر 

ة الاستعجالية  ارتدر: البعض يربط ها: الماد   و وهو ما ذهن القاضي حول و ود الدين وصحته 
من ردمه يستو ب     دية   رة من و ود مناك   كد إلا أن التأ   و بأص  الحق   بقاردة ردم المساس 
يهو    و الاستعجالي ي  ض ما يزذد من صعوبة الْمر رلى القاوهو    و   الحق ص رليه البحث يي أ 

كما يرى البعض أي ا أنه تو د    و إذا تدين له و ود النزاع الجدي   سدب ري ه ي  كي ملزم بالك  
امة سه  جس يكما كادت ال   و  سامة المناكرة وسهولة البحث رلى القاضي   ر اة ركسية بين 
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القاضي   " Vallée" مما  ع  الْستاذ و  1والعكس صحيح   رليه اكتشايها    الاستعجالييعتدر أن 
ذلك أن يتأكد من ردم   لْنه يراري يي  و اليقين إلى ي يقترب من الظاهر لالما يق تنس يي دروى ال 
 ى الاي يهدف الدائن الحصول رليهو بينما يي دراو   و لتزام الإ بصفة  دية حول هاا    و ود نزاع 

تن ـــوا  ال ــــف  الإداري را ـق ــفيا  اا   و ر  يقط ض يهو  الظاهر  ي  و ي  الفحصدأي  بمجرد  انارته    ني 
يالقا   و 2الظاهري  الْمر    جالي الاستع ي  ض لاا  إصدار:  بالريض   الاستعجالي اد   كان  أو   سواء 
ل ــــــي   ــــبحث ي  و القدول  تقدير:  ا ــــي  هاا  أساسين توير  لعاملين  ب  و لشرط  تحديد    مدى   مراادته بداية 
 توضيحهما تبارا  نو لاا سنعم  رلى  يبحث يي مدى و ود الديثم    و المدين 

لخاص ا حين يحصه للطلب    ي الاستعجال   القاضي يقصد به أن    :المدين مراقبة مدى تحديد  _  1
المالي نس بالت دايق تحديد    لصحته   راري ـي  و يق  بشك   المد ربء  وذقع    و المدين  رلى  ري  ذلك 
المناكع رليهو وهو ما أكد:    لتزام والا رلى  دية المناكرة    ب ذلك يأثر و وإن أي خطأ يش   و ن ائدال 

مستندا يي و  الخاص بالتسديق المالي   الاستعجالي ري ه للطلب    ن حيو  3مجلس الدولة الفرنسي
أي أن الدائن حدد شخصين    و ص شخصين أحدهما رام والآخر خا ن  ذلك أن المدري خلط بي 

ل  يخ عان  ردم   و القانوني   النظام   نفس لا  يوضح  الاستعجالي  القاضي  ارتدر:  ما     دية   وهو 
  :يعتدر أن القاضي يحكم بالريض إذا كان أمام احدى الحالتين  المطلبو لاا يإن أدلب الفقهاء 

  شخصال   سواء كان ذلك بين   و يي تحديد الْشخاص ط  و ود خل   الاستعجالي تدين للقاضي    إذا  أ_ 
الدايق  طديع ال  التحديد  المدين ل ي والمعنويو أو غياب    يي حالة تحوذ    واد يحدث ذلك   و هوذة 

 .4أو الميراث   سة المؤس
أن ال رر الناتج أو  زء    و تدين للقاضي الاستعجالي من خ ل رملية التحقيق   إذا   ا أي    ب_ 
  مدينن ضد  طع الدائن اام بال ري  بينما المد   و أي سدب خار ي   و منه نتج رن اوة ااهرة  معتدر 
   5رر الاي لحق به  يا: المتسدب يي ال إ   ا معتدر   و ما 

 

  351ص  ومر ع سابق و  ي رذم سكفال  _ 1
  113و ص  مر ع سابق لعقابي سميحةو  و بشير الشرذف شمس الدين  _  2
 ، (Société Bernard de travaux Polynésie)و يي ا ية 2003ديسمدر   3ارار مجلس الدولة الفرنسيو المؤرخ يي _ 3

   423ص   مر ع سابقوية نادية مواسةو  ن اد أشارت إليه  صو 
    104 105و الجزء الثانيو مر ع سابقو ص صرسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو "_ 4
 مر ع سابقوية نادية مواسةو  ن صو و أنظر أي ا   511و ص  مر ع سابق لعقابي سميحةو  و بشير الشرذف شمس الدين    _5

  423ص  



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

288 

القاضي    :الدين البحث في مدى وجود  _  2 تأكد: من صحة    يالاستعجال يستو ب رلى  بعد 
لب المقدم من طرف  ط مدى  دية ال   و ة التقديرذة الممنوحة له ط السل   أن يقيم ويق   نو تحديد المدي

حد ذاته فيمكن أن تنصب الدروى رلى مقدار لجدية الدين يي  ق   تين  ي أ و  1( الدائن )   ي المدر 
و ود:  رلى  أو  الاستعجال   و 2الدين  القاضي  لعدة م ل   تقدير: يي    ي وذستعين  المناكرة  دى  دية 

ما يتناسب مع الحالة المعروضة أمامهو ولع  من بين أهم وسائ  إثبات الدين   وسائ  بحسب 
 لتزامالإ سند رسمي وترتبط بمدلغ نقدي دير معلق رلى    يق التي دالبا ما تكون و و  هي الكتابة 
المادة    ناء رلى نص بلى تقرذر الخدرةو و كما يعتمد أي ا يي بعض الحالات ر   معينو بأداء شرط  

يإن النزاع يرتبط إما بمقدار الدين وبالنسبة لها: الوضعية يجوك للقاضي  اانون إ م إو  من    942
ى  يشك  تأمينا لحقوق المدر   و ضمان    اره لتقديم اخيق مع  دالتس   ي يمنح المدر   أن   الاستعجالي 

يإذا   و لاحقا يي حكم دروى الموضوعو أما بالنسبة لحالة النزاع حول الدين لما اد ينتج    و رليها 
نه ما  م فيه ما هو ثابت و   و لى أ زاء إ قسم  أن النزاع مح  الخصومة م   الي الاستعجللقاضي    تدين 

يق رلى الجزء من الدين الغير متناكع  ديأمر استعجاليا بديع التس انه أن  بإمك   و ايد النزاع   هو ماكال 
   3ي وهو ما أكد: ا تهاد الق اء الإداري الفرنس   و يقط   فيه 

أن  وم  يمكننا  سدق  ما  ك   خ ل  القا  نلخص ن  يح  الاستعجالي ي  ض أن   ه ص حال 
ا ارتباط ها  يبحث يي مدى   و يق المالي دالخاص بمادة التس   المعروض رليه  للطلب الاستعجالي 

  يي آن  ي ض ي والمتقا ضللقا   يدي يتقإ   طا  ر شر ما يعتد   هوو   و لب بريع دروى يي الموضوع ط ال 
المشرعو  واحد  تجاوك:  أر :   الفرنسي   اد  بسل و و  كما شدق توضيحه  القاضي  تقديرذة  ط ذتمتع  ة 
تقدير    واسعة  ومدى  ديتها   اءف تانيي  الدين  حول  مناكرة  دية  بالنسبة   و و ود    طلشر   وأما 

  :يعتدر ينحن بدورنا نؤذد الرأي الاي    الاستعجالية ها: المادة    يي ر   ر ه بال ط و ارتبا   الاستعجال 
الخاصة  حك ب   وهرذا مو ودا  الشروط  ها:  توير  من  القاضي  تأكد  ورند  النصو  الإضاية  بم 
أي بإصدار   و ته رلى أرض الوااع ط تفعي  سل   القاضي إلى ينتق     و إليها سابقا   للعامة المشار 

 ب   يي هاا الجانيما يؤدي بنا للتفص   وهو  و الاستعجالي الْمر  
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يق  ب في إصدار الأوامر الخاصة بمادة التس  الاستعجالي ي  ض القا   طات سل   _ الثالث الفرع  
 : المالي 

 ة التقديرذة الواسعةط طلب التسديق المالي بنفس السل بخصوص    الاستعجالي ي  ض ايتمتع الق 
  مث  بااي دراوى الاستعجال ويق ما منحه القانونو بداية بمرحلة و  راءات الدروى إ يي تسيير 

ي  ا لبا    راء التحقيقو أما بالنسبة لب دون المرور لإ ط ال   ض الفرك والاي يمكنه خ لها أن يري 
التسديق  مادة    فص  الاستعجال يي ل يمن خ ل استقرائنا    و رحلة الفرك طلبات التي تقد  بعد م ال 

لم المالي  و ود    و  بها إ يت ح  المعمول  تلك  دير  مميزة  استثنائية  بااي    راءات    الدراوى   يي 
المنصوص رليها يي  ات  ها: المادة تخ ع لنفس الإ راء   الاستعجاليةو لاا يمكننا الجزم أن 

كمة يي ها:    ال   القانونية   وبعد ا تياك رلى المراح    و 1الق اء الاستعجالي القسم الخاص بك   
     ـــك ــي ش ـــي  ة انارته ـــم  ــلى تر ـــي الْخير ر ــيعم  ي  الاستعجالي الإداري  ن القاضي ــإ ي  و الدروى 
  بداية بإمكانية  و المشرع ص حيات واسعة ومتعددة يي هاا المجال  ه حيث منح استعجاليو أمر 

بتقديم    ق ديالتس   ييد ة تق ط سل   ه نيا (و كما منح)ثا (و أو ادوله وإصدار أمر بشأنه  ريض الطلب )أولا 
واف تنفيا الْمر    ا(و وذتمتع أي ا بالحرذة يي تحديد المبالغ )رابعا(و وذمكنه أي ا ثالثضمان )  

  الثانية  يي الدر ة   الاستعجالي ة القاضي  ط خامسا (و ونتناول يي الْخير سل المالي )   ق تسديبال 
    :)سادسا(و وسنحاول التفصي  يي ك  ذلك فيما يلي   تقاضي من ال 
ي ضرع لم ينص بصراحة رلى تمكين القا بالردم من أن المش   : التسبيق المالي رفض طلب  أولا_  

ها   الاستعجالي  الت  ة ط السل   : من  بمادة  الخاص  الفص   بديهية  أ لا  إ الماليو    سديق يي  تعد  نها 
خاصة شروط  رلى ذلك هو تحديد المشرع لو وب توير  ما يؤكد    ولع  أبرك و  لكها القاضي تيم 

ذا ات ح للقاضي إ و   و طلبها يؤدي لريض ال غيابالمخالفة أن    ييدل بمفهوم   و يي ها: الدروى 
  صدار الحكمو وسواء تعلق ذلك بك  إ لتحقيق أو يي أي مرحلة اد   ا   ذلك من الدداية أو أثناء 

لزامية توير الشروط  إ ا يقطو كما لا ننسى أي ا  م ه بمجرد أحد أو    ليها سابقا إ الشرطين المشار  
  الاستعجاليو وذفهم من خ ل ما سدق أن القاضي  2الاستعجالية  المتعلقة بك  الدراوى العامة  

م ريع دروى يي الموضوعو أو أن د تخلف أحد الشروط مث  ر   إذا تدين له   و حال يحصه للطلب 
( سنواتو  04أو بسقوطه بالتقادم إذا تجاوكت المدة أربع )   و به   اء الدين بالوياء ف يثدت المدين انت
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ال  الدين مح   تم طل أو أن  اد  أو   ب  الموضوعو  المدين و   أن   الفص  فيه يي دروى   ود  يثدت 
ة بالطلبو ك  ها:  ط دروى الموضوع المرتب ل   شك    م الريض تأو    و مناكرة  دية يي الموضوع 

ي أو تساهم يي  اد تؤد   بالتفصي و   لاكرها   العديد التي لا يسعنا المكان   إلى الْسباب بالإضاية  
   1سديق الماليتبعدم منح ال   أي إصدار أمر   و أو ردم ادوله   لب ط ال  ض انارة القاضي بري 

الخاصة الشروط  ي الاستعجالي توير ك   ض إذا تدين للقا   :المالي يق  ب الأمر بمنح التس _  ثانيا 
ا يلزم من  يجوك له أن يصدر أمر   و دروى استعجال التسديق المالي   والعامة ال كمة يي تحرذك 

لى إكي يسارد: يي تسير أمور: المالية    و الدائن   إلى بديع المدلغ    رليها ى  خ له الإدارة المدر 
والنهائي  الإ مالي  التحديد  دروى    و للدين   داية  حكم  طرذق  رن  مستحقاته  لك   وتحصيله 
ة المخولة للقاضي يستخدمها كي يحقق الحماية المالية  ط ها: السل   الموضوعو وذفهم بين ذلك أن 

وهو ما أكد: المشرع    و المؤاتة   الاستعجالية يهي لا تخرج رن مجال التدابير    و مؤاتا   لحقوق الدائن 
- 154وبنفس السياق الاي نصت رليه المادة    من اانون إ م إو   942بمو ب المادة    الجزائري 

اانون الق اء   1 الفر   من  البالم حظة  و والجدير  2ي نس الإداري  مادتين ت منها عبارة أن ك  
ة التقديرذة  ط لطرح السؤال حول مدى تفعي  السل وهو ما يؤدي بنا  و  الاستعجال" ي  للقاض "يجوز  
ه  يمكن    و يي الْمر بالمنح المرتبط بها: المادة الاستعجالية ؟   الإداري   الاستعجالي للقاضي  

م  أوق ارتبارها  ذلك؟   يدة  تجا:  تبارا واسعة  رليه  الإ ابة  سنحاول  ما  وهو   و 
  يفهم من عبارة يجوك هي منح حرذة للقاضي الاستعجالي يييرى البعض أنه يمكن أن          

المادة   ال الاستعجالية ها:  بمنح  يأمر  أن  يمكنه  الشروط  ك   توير  حال  يي  حتى  أوتسدو   يق 
يستو ب  و  إذا تويرت الشروط ال كمة   ته مقيدة ط يسل   و ن المقصود دير ذلك تماما أ يمنعهو إلا  

الماليو مستندين يي رأيهم هاا رلى ردة  التنسيق  ارتبارات   رليه ادول طلب المدري ومنحه 
المشرع    إلى نشير   استخدمها  التي  العبارة  بداية من  خ لها رلى    يهدف من   ، " يجوز " أبركهاو 

من سلطة    وليس تمكينه   و يقط   التسديق ديع  بص حية الْمر    الاستعجالي القاضي    نح تأكيد: بم 
لقاضي  ا يتدخ     ذلك   إلى تقديرذة إذا تويرت الشروط كي يقرر منح التنسيق من ردمهو بالإضاية  

مثلما ينطدق رلى    وليس بق اء المشروعية   و يي ها: المادة الاستعجالية يتعلق بالحقوق المالية
رتبارات المصلحة ا   أمر: بناء رلى   س دروى واف التنفياو يهو يي ها: الحالة لا يمكنه أن يؤس 
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يؤدي    و الاستعجالية لمادة  اها:    ة تقديرذة واسعة للقاضي يي لط ذلك أن منح س   إلى العامةو أضف  
التحكم يي   إلى القانون    يقت يه   دار الْمر يي الدروى طبقا لما ـص إ ن  ـهامه م ــــــوذ  م ـتح  ى ــإل 

   1الطلب
ن  ــيإذا تأكد م   و يدةق م   ي ض لقا ا ة لط معتدرا أن س   "، يب روني شا " وهو ما أيد: أي ا الْستاذ  

  التسديق المالي   ض طلب ــبري   رًا ـــلا يستطيع أن يصدر أم   و ب ـــــــل ــــــر الشروط المتعلقة بالط ــــــــوي ــــت
   2رلى أسباب تتعلق بالمصلحة العامةيي ذلك  مستندا    يي 
  قهاء ـــف ـض ال ــــع  ــــاماو حيث يرى بـــم ـــــالْول ت  ي س الرأ ــــك ــ ــــع ـا بــــلأخل ر  ـآخ  ا: ـتجا بينما ذهب        
 ته ط اضي الاستعجالي بحسب سل ــــواكي بالنسبة للق ــــر  ـــــو أن الْم "يجوز" ارة  ـد ــــن ر ــم   قصود الم 

بين    ري هو وذراري يي ذلك لتحقيق المواكنة ـالتسديق أو يديع  ــــب ي  ـ  ــــنه أن يق ـك ــــم  ــــي  و التقديرذة 
 اة أي ا ما تدلي به المدرىـــــع مرار ــــم   و امة ــــــرى المصلحة الع ــــن ناحية أخـــــــمصلحة الدائن وم 

أي تعتدر تلك العبارة تأكيد من المشرع رلى منحه    و 3أي الإدارة المطعون يي تصريها  و رليها 
ه أن  ــرو يإذا تدين ل ر دير: لل ـــــق ـى ت ـــل إ اء  ـا: المواكنة بنــع النظر يي ه ـواس  لاستعجالي ا   للقاضي 
ر منه بالنسبة للإدارة والمصلحة العامة يصدر  دأك   و حق بمصلحة الدائن خطير ل  ر الاي ر ال 

أي أن الْمر بديع    و تدين له أن المصلحة العامة تفوق مصلحة الدائن   وإذا   أمر يي صالحهو 
ما يقع رلى  م طر وأكدر  ـأخ  و امة والإدارة ـرر للمصلحة الع ــنه ض ـسينتج ر   : صدر إذا أ يق  دالتس 

راري للنتائج التي تلحق  ـريض الطلبو يهو بالك يبر  ـيحين ذلك يأم تداركهو  الدائن وذصعب  
الشروط     الاي يستويي ك   ديقو صدار: أمر بالتس إيي حالة    و النزاع   بالمصلحة العامة ولطريي 

   4ال كمة 
  الاستعجالي بريض الطلب   الاستعجالي ي  ض ن أبرك الحالات التي يأمر ييها القاــولع  م       
 إلا أنه كان لزاما  يو يق الماليو إذا تم تقديم الطلب من اد  شخص رموم دبمادة التس   الخاص 

الطلب   كان موضوع إذا    ةو ويي حالة أخرى أي ا ـاءات طرذق الحالة التنفياير رليه أن يتبع إ 
رلى    الاي تم الديع به   و لى ررالة الْثر المواف للمعارضة إ ؤدي  ـــد تـــا   و ار: ـــآث  ـــض تى بع  ــأو ح
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   1الحالة التنفياية 
المت من منع التسديق    جالي ع الاستتجدر بنا الإشارة أن الْمر الاي يصدر: القاضي    كما       
  ع متنا ا كغير: من الْوامر يي الدراوى الاستعجاليةو ويي حالة    تنفياي هو ذو طابع  و  المالي 
يمكن للدائن   و بالردم من تدليغه رن طرذق المح ر الق ائي   و رليها من تنفيا الحكم ى  المدر 
- 91  أشخاص القانون العام المنصوص رليها يي القانون   ضد لإ راءات التنفيا  ل   أن يلجا 

ة العمومية ويق الطرق القانونية المنصوص رليهاو وذجب  نزذخسارد: يي ذلك ال ت  حيث و  202
  تدبير يال ذلك أن ي ع صوب رينيه بأن أمر: يي ها: المادة هو مجرد  ح  رلى القاضي 

     شك  نهائي بأن  وهر: يمكن أن يفص  يي النزاع    بالردم من   و مؤات 
أو القرذب    ي يق المدلغ الكل ديأمر بتس   كأن   و بعض الحالات ل   أر :   أشرنا ويي نفس الإطار  

أي ا أن يقوم بتسديب أمر:  الاستعجالي  كما يجب رلى القاضي    من الإ مالي المحدد يي النزاعو 
الطلبو   و الاستعجالي  أو ريض  المالي  التسديق  متح  ت من  العناصر و   سواء  يحدد  أن  ذجب 

العامة الملزمة لك  الْحكام   للأمرو وبالك يطدق القاردة   : صدار إ والْسباب التي استند رليها يي  
أن يطعن    و : الحكم ضد الصادر    والقرارات الق ائية وهي التسديبو وذسه  أي ا رلى المتقاضي 

أ  وذتدارك  ا ائيا  يي   خطاء:و فيه  لخسارته  أدت   .الدروى   ها:   التي 
القا       أن  الجزم  يمكننا  سدق  ما  ك   خ ل  الاستض ومن  المادة  عجالي ي  ها:  يي   يمتلك 

الاستعجالية سلطة تقديرذة واسعة لإصدار أمر التسديق أو ري هو وذبحث اد  ذلك مدى توير 
وانعدام   المدين  تحديد  وصحة  الموضوعو  يي  دروى  بريع  الطلب  كااتران  الخاصةو  الشروط 
مناكرة  دية حول الدينو بالإضاية لبااي الشروط العامة الْخرىو يإذا ات ح له صحتها انتق   

ومر  انارته  للتحقيق  ليدني  أي او  العامة  والمصلحة  النزاع  أطراف  مصالح  بين  المواكنة  اراة 
 وذجسدها يي أمر استعجالي يحقق حماية مالية مؤاتة   

بتقديم ضمان: المالي  التسبيق  منح  تقييد  المادة   ثالثا_  نص  بمو ب  الجزائري  المشرع  منح 
للقاضي الاستعجالي سلطة تقديرذة واسعةو يي تحديد إمكانية إلزامية الدائم بتقديم ضمان    942/2

من ردمهو كي يستفيد من الْمر بالتسديق الماليو والاي يمكن أن يتم بناء رلى طلب المدرى  
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رليهو أو أن القاضي يأمر به بمبادرة تلقائية منهو وذت ح أن المشرع يهدف من خ ل تمكينه  
للقاضي بها: السلطة لتويير ضمان وتأمين أكدر لحقوق المدرى رليهاو كي يتفادى أو يقل  من  
ال رر والمخاطر التي اد تلحق بهاا الْخيرةو إذا صدر حكم يي دروى الموضوع بعدم و ود  

ياو أو حتى  زء منهو أو ريض دروى الموضوعو أو إلغاء أمر التسديقو إلا أن الدائن  الدين كل
التسديق   بديع  الْمر  منه من  راء  استفاد  الاي  المالي  المــدلغ  يستطيع رد  الحالة لا  تـــلك  يــي 
الماليو وذمكن أن يتسدب يي ذلك ردة روام و كواوره يي حالة إي س أو يتماط  اصدا يي رد  

غو كما يجدر بنا التاكير أن أمر التسديق المالي يمتاك بالنفاذ المعج و مما يسرع يي حصول  المدل
الدائن رلى المدلغ مح  الطعن الاستعجاليو لاا وأمام ك  ها: المدررات يإن شرط ال مان يشك   
يرصة للمدرى رليهاو كي تسترد المدلغ الاي ديعته إذا صدر حكم ا ائي يمكنها من ذلكو ولع   

ا: السلطة الممنوحة للقاضي الاستعجاليو أي التقييد ب مانو نجد تطديقها الفعال وبصورة أكدر  ه
الفرنسي  الإداري  الاستعجالي  الق اء  أن  1يي  المالي  التسديق  اشتراطه يي طلب  بسدب ردم  و 

     2يقترن بريع دروى يي الموضوعو فيعتدر ال مان كأنه لم يكن أص و لاا و ب التقيد بهاا الشرط
كما ي حظ أي ا أن المشرع الجزائري لم يحدد للقاضي الاستعجالي الحالات التي يأمر ييها  

وذرى البعض أنه اد  أن يشترط ذلكو يقوم بالنظر أولا لقيمة المدلغ    بتقديم ال مان واشتراطهو
كان كديرا كادت الحا ة لتقييد: ب مان بالإضاية لتقدير ر حان  و يكلما  3  الخاص بالتسديق المالي

 الخطر بالنظر للوضعية المالية للدائن بالمقارنة مع مدلغ التسديق الاي أمر به  
يتدين للقارئ المتصفح للقوانين الناظمة لاستعجال التسديق المالي  رابعا_ تحديد مبلغ التسبيق:  

الماليو سواء  المدلغ  تحديد  تدل رلى  إشارة  أو  اانوني  الوهلة الْولى ردم و ود أي نص  منا 
بالنسبة للحد الْدنى أو السقف المالي الاي لا يستطيع القاضي تجاوك: أو حتى أا  منهو مما يدل  

ضي الاستعجالي سلطة تقديرذة واسعة يي تحديد مدلغ التسديق الماليو  رلى أن المشرع منح القا 
أو كما وصفه البعض بحرذة القاضي يي تحديد المدلغو ورليه يالقاضي الاستعجالي يمكنه أن  
يأمر المدرى رليها بديع ك  المدلغ المتناكع رليه أو الاكتفاء بتسديق  زء منه يقطو بحسب ما  

كما يمكنه أن يتجاوك مدلغ الدين بما أنه لا يو د  لحالة المعروضة أمامهو  يرا: مناسبا وذت ءم مع ا
نص اانوني صرذح يمنع ذلكو واد ر ح البعض أن ها: هي الحالة المقصودة كي يفع  ييها 
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سلطته يي تقييد التسديق بتقديم ال مانو إلا أنه تجدر بنا الإشارة أن الق اء الإداري الفرنسي  
يي هاا المجالو يعم  بمددأ أارته محكمة النقض الفرنسيةو و اء يي مدلوله أنه لا يمكن أن 

و ونحن بدورنا نؤذد هاا  1يتجاوك مدلغ التسديق  يمة الدينو كما لا يو د سقف محدد لهاا المدلغ
الرأي بارتبار أنه من دير المعقول أن يأمر بملغ التسديق يتجاوك المدلغ الْصلي للدينو لْن   

 الْص  يي تأسيس هاا الإ راء هو ك مان يقط ولا يمكن تحوذله لعقوبة أو دير ذلك  
كما يجدر بنا التنوذه أن المشرع الجزائري سكت أي ا رن تحديد  يمة ال مانو أو تحديد  
الاستعجالي   للقاضي  التقديرذة  للسلطة  أي ا  ذلك  تاركا  التسديقو  مدلغ  وبين  بينه  يتناسب  ما 
الاستعجالية المادة  ها:  بخصوص  المشرع  يع   ما  حسن  أنـــــــه  نــرى  بدورنــــــــا  ونحن    الإداريو 
المتميزةو بعدم تقييد: للقاضي الاستعجالي بنسب معينة أو سقف مالي محدد لا يتجاوك: أو يأمر  
بأا  منهو تاركا يي ذلك المجال الواسع للقاضي الاستعجالي المختص ويق ما يرا: مناسباو بحسب  

   ة ك  حالة معروضة أمامه رلى حد
نص المشرع الجزائري بوضوح بمو ب المادة خامسا_ الأمر بوقف تنفيذ أمر التسبيق المالي:  

من اانون إ م إو رلى تمكين القاضي الاستعجالي يي در ة التقاضي الثانية سواء كان ذلك    945
تفعيله   الحالةو رلى  واك  الدولة بحسب  رلى مستوى المحكمة الإدارذة ل ستئناف أو بمجلس 

نح التسديق الماليو إذا تدين له ويق  لسلطته بالْمر بواف تنفيا الْمر الاستعجالي القاضي بم
سلطته التقديرذة الممنوحة له أن تنفيا الْمر المطعون فيهو اد يترتب رلى تنفيا: نتائج يصعب  
أو يستحي  تداركهاو أو يت ح له من خ ل رملية التحقيق أن الْو ه التي أثارها المدري تددو  

 ومدررةو أدت بطديعتها إلى ااتناره بإلغاء الطلب أو ري ه    دية 
   سادسا_ سلطات القاضي الاستعجالي في الدرجة الثانية بإصدار أوامر حول التسبيق المالي:
 سد المشرع الجزائري مددأ التقاضي رلى در تين يي ك  الدراوى الاستعجاليةو وهو ما  

من اانون إ م إو    944و   943أكد: أي ا بالنسبة لها: المادة الاستعجالية بمو ب نص المادتين  
رن   الصادر  الاستعجالي  الْمر  يي  بالاستئناف  يطعن  أن  النزاع  يي  طرف  لْي  يمكن  حيث 

أمام المحكمة الإدارذة ل ستئنافو وأما بالنسبة للأمر الصادر كأول در ة رن  المحكمة الإدارذة  
المحكمة الإدارذة ل ستئناف بالجزائر العاصمة فيمكن الطعن فيه أمام مجلس الدولةو وذلك خ ل  
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و لاا ارتئينا أن نشير إلى  1( يوماو من تارذخ التدليغ الرسمي 15أ   لا يتجاوك خمسة رشر ) 
بعض الْوامر التي يمكن أن يصدرها القاضي الاستعجالي بخصوص هاا الطعن بالنسبة لطريي  

   النزاعو فيما يلي 
بالنسبة للطعن بالاستئناف المقدم من اد  الدائنو يمكن  لطعن المقدم من طرف الدائن:  ا_  1

 توضيح ث ث أمثلة رن الْوامر التي يصدرها القاضي الاستعجالي يي هاا الشأنو كالآتي  
_ إذا كان الْمر الصادر يي الدر ة الْولى يق ي بريض الطلبو فيمكن للقاضي الاستعجالي 
يي الدر ة الثانية حال ذلك أن يلغيهو وبالك يأمر بمنح الدائن التسديق المالي إذا ثدت له صحة  

 ذلك من خ ل رملية التحقيق  
_ يمكن للقاضي أي ا أن يصدر أمرا بريع مدلغ التسديق الماليو إذا كان طلب الدائن يتعلق  
بالكو والتسديق المالي المأمور به يي أول در ة كهيد لا يتناسب مع الْدلة المعروضة أمامه  

 والوضعية المالية للدائنو وذخ ع تحديد ذلك للسلطة التقديرذة للقاضي الاستعجالي وحد:  
_ يستطيع أن يأمر بحاف أو إلغاء أو التقلي  من مدلغ ال مان المشروط يي الْمر الصادر 
استعجالياو إذا ديع الدائن بأن التسديق المأمور به ضئي  لا يتناسب مع  يمة ال مانو أو أي  
مدرر أو سدب اانوني يمكن أن يثدت به سوء تقدير ااضي الاستعجال يي الدر ة الْولىو وذؤكد  

  2لك صحة ذ
بالنسبة لها: الحالة من الطعن بالاستئناف المقدم من طرف    _ الطعن المقدم من طرف المدين:2

المدرى رليه المدينو فبالإضاية إلى سلطة القاضي بواف تنفيا التسديق المشار إليها يي العنصر  
السابقو يتمتع القاضي الاستعجالي حال ذلك أي ا بص حيات أخرى متعلقة بإصدار: للأوامر 

 الإشارة إلى أبركها فيما يلي   يي ها: الدر ة من التقاضيو وذمكن
القاضي  أن  وات ح  ذلكو  المدين  برر  إذا  ضمانو  بتقديم  الدائن  يلزم  أن  للقاضي  يمكن   _
الاستعجالي يي أول در ة لم يأمر بهو واد ير ع ذلك لسوء تقدير: أو و ود مدررات  ديدة تلزم 

المأمور به لا يتناسب مع  يمة التسديقو وذستطيع أي ا أن يأمر بتعدي    اللجوء لآلية ال مان
   3التسديق وتقليص المأمور بهو إذا أثدت المدين أن المدلغ المحدد مبالغ فيه 
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وخ صة لما سدق توضيحه يي هاا المطلب نستنتج أن رم  رلى تحقيق حماية مؤاتة  
الق اء   أمام  ذلك  تجسيد  يمكن  أنه لا  وبما  المالية للأشخاص بصورة سرذعةو  الحقوق  لحماية 
الإداري العاديو مما  عله يمنح القاضي الاستعجالي سلطات واسعة يي هاا المجال بالردم من  

إلزام ااتران الطلب المقدم له بريع دروى يي الموضوع وهو خ ف ما رم  به  تقييد مجاله ييها ب 
المشرع الفرنسيو إلا أنه منحه سلطة تقديرذة واسعة يي تحديد ادول المنح من ردمهو بالإضاية  
إلى حرذته يي تقدير المدلغ المالي الاي يأمر به يي التسديقو وأي ا  يمة ال مان التي ترتبط  

ييد: والعديد من الْوامر التي يمكنه أن يصدرها يي هاا الشأنو سواء بالتعدي  أو  بهاا المنح وتق
 الإلغاء   

 : الجبائي   جال في الم   الاستعجالي   الإداري   القاضي   اختصاص   _ المطلب الثالث 
ستغلها  تي  ك  ةو  يرادات ضخمة للدول إ الجباية أو ال رذبة تعتدر من أهم المصادر التي تدر  

لا تتميز    للدول التي   تحقيق التنميةو خاصة بالنسبة   إلى بالإضاية    و وتسديد النفقات   ر سييتال يي  
الجزائري   د أن المشرع جن  بالتنوع الااتصادي وتعتمد بشك  كدير رلى مداخي  المحروااتو لاا 

ودرمها بالعديد من    و ال رذبة   رذدية من نظام اانوني يساردها رلى يرض  مكن المصالح ال 
بين المصالح   مما يدل رلى أن الع اة   يلها لالكو ص ه  رلى الإدارة المعنية تحتس الآليات التي  

الاختيار  هاا الْخير مجدر رلى الديع ولا يتمتع ب  ن   أ ب  و تفا ية إ ال رذدية والمكلف بديعها ليست  
أن المكلف لم يقم بديع ال رائب   للإدارة المعنية   مكانية القيام بالك من ردمهو لاا يإذا ات ح لإ 

  ري ه أو ردم ادرته رلى تسديد ديونهو يقد تلجأ حال   ماط  أو بسدب لتودياو سواء تعلق ذلك با 
وذجب رليها اد   الإ راءات الجبائيةو  ذلك لاستخدام الْساليب الجيرذة التي منحها إياها اانون  

   ة  رذبار بالديع للمكلف بالا نإ  ذلك إصدار 
ذدية اد   ر أن المصالح ال  و د: الإناار ض ادر  صالإطار اد يت ح للشخص ال   س ويي نف 

لتشرذعية  ا أو ردم رلمها بالْحكام    لها إدفابسب    و يي تحديدها أو حسابها للوراء ال رذدي أت  أخط 
قانون المالية بخاصة أن هاا المجال يتمتع بكثرة التعدي ت وارتباطه    و المستجدة   التنظيمية أو  

القيمة مبالغ ييها أو أي سدب مشروع آخرو أي ا يمكن أن يقع  راء التعسف   السنويو أو أن 
تح  يي  السلطة يي  ال ص استخدام  للوراء  التي  و رذدي  يلها  والقوارد الإ رائية  الحدود    وتتجاوك 

و أو الحجز الإداري أو الديع بالمزاد  و لق الإداري المؤات غ اتباع أسلوب ال   د القانون رن  رسمها لها 
  واف الإلزام بتسديد الحقوقو  إلى لكنه لا يؤدي    و عن ط وبناء رلى ذلك يلجأ المت رر لتقديم  
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ارارهاو    تعنت الإدارة واستمرارها يي بسواء كان ذلك باتباع الطرذق الإدارذة الاي دالبا ما يتميز  
للطرذق  حتأو   بالنسبة  بكثرة   الق ائي ى  تتميز  والتي  الموضوع  دروى  خ ل  الإ راءات   من 

وبالنظر لك     الق ائية وطول مدة الفص و مما اد ينتج رنه آثار يصعب أو يستحي  تداركها 
امة يي مجال  ه ال   رم  المشرع الجزائري رلى إضاية ها: المادة   و المدررات السابق توضيحها 

  و رذبة   وأهمية ال   مع طديعة   يت ءم لكي ينظر وذفص  يي ذلك بما    و ي الاستعجالي ض تدخ  القا 
اانون  من    948مو ب المادة  ب  رلى ذلك   نص والظروف المحيطة بالحالة وبالسررة ال كمةو و 

إ  م  ال   إ  ها:  يي  والحكم  التنظيم  أحالت  والتي  إ رائي  الاستعجالية   ادةم     اانون )   ين لقانونين 
 ذة(  المدنية والإدار  ات  راء الإ راءات الجبائية واانون الإ 

همية و  أ   براك إ بالمجال ال رذدي و   جالي ع الاست  ضي ولع  المشرع من خ ل تكليفه للقا
التي    دور القاضي تجا: ذلكو يسعى لفرض راابة سرذعة رلى مشروعية التصريات الإدارذة 

  الناظمة للمجال   ها: الْرمال بالقوانين واللوائح  رتباط ا ومدى    و تقوم بها المصالح ال رذدية 
الإخ ل بها: القوارد   والتي يي حال ثدت   و وتطديق ذلك رلى المكلفين بال رذبة   و ال رذدي 
ذلك أوامر استعجالية    يال ح  الاستعجالي نشوء مناكرة  بائيةو وذصدر القاضي    إلى تؤدي  
يستلزم اد  ذلك أن يلجأ   وبطديعة الحال   و رلى المراكز القانونية وأص  الحق   حفاظ مؤاتة لل 

  و بنا لطرح العديد من التساؤلات   جاليةو وهو ما يؤدي استع المت رر للقاضي بريعه لدروى  
هي السلطات   وما   يي المادة الجبائية؟و   ي ض بداية ما هي الحالات التي يتدخ  ييها القا 

ي  ض سلطة القا ل رلى ك  ذلك سنحاول التطرق بداية    وللإ ابة   و ذلك؟ الممنوحة له لموا هة  
)الفرع الْول(و ليليه التطرق لسلطة القاضي    ال رذبة   إر اء خصوص طلب  ب  الاستعجالي 

ثم العم  رلى توضيح سلطته يي حالة الاستعجالي يي حالة الغلق المؤات )الفرع الثاني(و  
الحجز الإداري )الفرع الثالث(و كما سنتطرق لسلطة القاضي يي الوااعة التي تعد الْخطر  

 بالنسبة للمدين ألا وهي بيع المحجوكات )الفرع الرابع(و فيما يلي  
 الضريبة:  دفع   إرجاء خصوص طلب  ب   الاستعجالي الإداري ي  ض القا   صلاحيات الفرع الأول:  

  كتفى إ م إو ب  ا من اانون    الاستعجال يي باب  بصراحة  لم يتطرق المشرع لها: الحالة  
اانون    جال ع الاست  بإحالة  إلى  الجبائية  المادة  ج يي  الْخير إ  هاا  إلى  وبالر وع   و 

ي فيما  ال د ر اء  إ حالة    خص وبالتحديد  من رذب يع  بالديع  المكلف  تمكين  رلى  نص  نجد:   ة 
 لإشارةا اول  سنحتباع الطرذق الإداري و إ مسلك الْول يهو  لل النسبة  و أما بطرذقين يي هاا الشأن 
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  يثدت  رذبة والاي  كين الشخص المكلف بديع ال م أكد المشرع رلى تليه بشك  مختصرو حيث  إ 
 ال  الآ   المحددة ط  حتها أو مقدارها بتقديمه شكوى بخصوص ذلكو ويق الشرو ص أنه يناكع يي  

والمنى  ل إبالإضاية    و تقديمها ل  اانون    صوص شكلها ومحتواها  يي  أن  إ ج رليها  يمكن  و حيث 
من   المعني  اامإر يستفيد  إذا  رليهو  المتناكع  المدلغ  ديع    اء 

  بتقديم طلبه بخصوص ذلك اد  إصدار القرار الإداري الفاص  يي الشكوى المقدمة 
تحب  يستو   كما  اصد  حقيقية  ضمانات  تقديم  ال ص رليه  حقوق  المتناكع   ي    رذبة 
وي  أن   ــي رليهاو  للمعنى  يمكن  ال مانات  تلك  غياب  ال 20ديع  ي  حالة  من  مح    %    رائب 
إنها ي   ال رائب المختصو وبالنسبة لحدود مجال تفعي  ها: الآلية   ض وذتم ذلك لدى ااب  و التناكع 
بال رائب التي   باستثناء ما تعلق   و يقط بالنسبة للشكاوى النا مة رن المرا بات الجبائية   ق د تط 
المكلف بديع   لة لك  ما سدق يإن كمحص ائيو و بالج  ش لها الزذادات المطبقة رلى حالات الغ ثق ت

صدور   ة يدا إلى  لا يديع المبالغ المتناكع رليها    و  ي  بالتأ به الخاص  طل الاي تم ادول  ال رذبة 
بالإر اء لا    نه تجدر بنا الإشارة أي ا أن هاا القرار أ القرار الإداري الخاص بالك النزاعو إلا  

متى تدين لها   ائه ه بإنة المختصة أن تقوم ط ب  يمكن للسل   و من أي تعدي   ومحصنا ا ييعتدر نهائ 
   1يلها للدين مح  الإر اء الممنوح ص تح  د و ود ما يهد 
  ط أنها تحي  و من خ ل القراءة وتحلي  المادة المشار إليها أر :   تدين ي  د يي نفس الصد و 

الودي   للح   يؤدي  تفعيلها  وأن  التأ ي و  بحالة طلب  المتعلقة  الجوانب   ختصارا و نزاع  لل بك  
والجـــالوا  بــــــاص ـــــــخ  و د ــــــــه ـــت  المعنية  الإدارة  أن  ذلك  ـة  يي  مختصة  والشكوى  الطلب  دراسة 

رلى الكثير من    ط ع بالا نه  أ وذنتج رنه أي ا تقلي  الْعباء رلى مريق العدالةو إلا    المجالو 
نجد أن الإدارة دالبا ما تبقى مصرة رلى رأيهاو خاصة   و بات طل وااعية لمث  ها: ال   نتائج حالات 
وذقابله غياب وسيلة تردرها   و به من سلطات وآليات تنفيا  درذة ومعجلة النفاذ   أمام ما تتمتع 

  ت غط رليهاو نجد أن أدلب النتائج تصدر ركس ما يتواعه أو يدتغيه المكلف بال رذبة  أو
للواتو ولا    هاا الْسلوب هو مجرد م يعة   تباع إ البعض أن  يرى  لاا    و هاا   لطلبه  راء تقديمه  

صفة بحقواه ولو    المكلف المت رر لكي يمكنه من حماية   ه يتبع ذلك ولا سدي  آمن  ذ من  م  
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ذلك بالسررة ال كمة وهو    الاي يحقق له   و جالي ع الاستالق اء الإداري    باتباع مسلك   و إلا 1مؤاتة 
 .ما يستلزم رلينا توضيحه بداة 

مكانية  إ   ينجد أن المشرع أكد رلى   و بة لدراستنا نس م بال ه أما بالنسبة للطرذق الثاني وهو الْ 
رلى  نص  و   و الاستعجالي لب إر اء ال رذبة إلى القاضي  ط لجوء المكلف بال رذدية يي حالة  

القاردة إلى    شير تجدها  نالمادة   يي نص ها:   معن و وبالتإ ج ن  نو من اا   82/2  المادة ذلك بمو ب  
واف تسديد الحقوق المتناكع  لا يؤدي لت  سواء الإداري أو الق ائي   عن أن تقديم الط   و الْساسية 
  اشتراطب  و المتناكع رليه   سي ديع المدلغ الرئيذلك بتأ ي   يمكن للمدين    ستثناء كا   أنه   لا إ رليهاو  

تؤكد ضمان  حقيقية  الص تح  تقديم ضمانات  المكلف    ي   تقديم  ذلك من خ ل  وذكون  رذبةو 
 انون إم إ من ا   834ويق ما تنص رليه أحكام المادة   و رذبة المعني طلب تأ ي  الديع  بال 

أثار أ   لا إ  إليها  الإشارة  السابق  المادة  أن  الإشارة  بنا  تجدر  يق ت  نه  ك ه  دلا  ول  ح  يرا ديا 
يي   المختص   بالفص  يي هاا الطلبو ييرى البعض أن ا اء الموضوع هو  المختص   ي قاض ال 
آخر    و ذلك  اتجا:  الحالة    كدوا ية لا وذهب  لها:  بالنسبة  المختص  يمكن  الق اء  اختياري  أي 

الدروى    للمدري  بتأ  الاستعجالية ريع  اا الخاصة  أمام  الديع  ال ض ي   أو  ي  الإداري  موضوع 
  والإشكال يي  خلط يت ح أن الْدلدية تمي  للرأي الْولو وذر ع ال   بينما   و القاضي الاستعجالي 

براك أهمهاو بداية أن المادة إ نحاول    و بالنظر يي ها: الحالة لعدة أسباب   ديد القاضي المختص حت
أي اد     و 09- 08ها بمو ب القانون  ثدا حم استتالإ راءات المدنية والإدارذة    من اانون   894

  من اانون   47التي  اءت بعدها بناء رلى المادة    و إ ج من اانون    82من المادة    الفقرة الثالثة 
يي    الاستعجالي ي  ض و أي أن تعدي  المادة  اء بعد النص رلى اختصاص القا2011المالية  
كان من    و لب الخاص بتأ ي  الديع إلى هاا الْخير ط حالة ال إ يلو أراد المشرع    و الجبائية   المادة 
من اانون إ    894نص المادة  إلى  يله بمو ب تلك الفقرة مباشرة  ح رليه أن يؤكد ذلك وذ  السه  
إو   المادة    919  أوم  أكدت  أي ا  أخرى  القانونو ومن  هة  نفس  النوع من  82من    أن هاا 

العام    وبارتبار أن الخاص يقيد   انون إم إو من ا  836  و 834  ن الطلبات يخ ع لْحكام المادتي
  الاي يفص  و   و ها: الحالة بق اء الموضوع    ط تؤكدان رلى ارتبا   ن وأن هاين المادتين الْخيرتي

  و 2من نفس القانون   948بالتشكيلة نفسها التي تفص  يي الموضوع أي استبعاد تطديق المادة  
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  -08اد  بإصدار القانون    الاستعجال أن ا اء  ع  ذلك كان معلوما لدى المشر   إلى بالإضاية  
مكرر من اانون    171يفص  يي هاا النوع من الطلبات مستندا يي ذلك رلى المادة   ن ا ك   و 09

 )الملغى(  الإ راءات المدنية  
ليها إوخ صة لك  ما سدق يإن الطلبات الخاصة بتأ ي  ديع ال رذبة بالردم من الإشارة    
  إ م إو من اانون    836و  834حالتها للمادتين  إ و إلا أنها بإ ج من اانون    82المادة    بمو ب 

وأنه لا    و بالفص  يي هاا النوع من الطلبات   ي عجالالاستي  ض لى ردم اختصاص القاـؤكد ر ــــت
الحالةو وما يؤكد   عجال الاستباب  ن  يمك  الصادر يي هاا   رلى ها:  ذلك أي ا هو أن الْمر 

لا    الاستعجالي ي  ض بينما الْوامر الصادرة رن القا   و الاستئناف أمام مجلس الدولة   الشأن يقد  
ي  ض بعدم اختصاص القا  م ك  ها: المدررات والْسباب  علت العديد من الفقهاء يجز و  1تقد  ذلك 
يي حالات    ة بالمناكع الجبائيةو دير أنه يمكن أن يختص تعلق يي ها: الحالة الم   الاستعجالي 
 نفس المجال  أخرى من  

بنا   تجدر  أنه  م إلا  الجزائري  المشرع  أن  بإكالة ن  الإشارة  اام  الْخيرة  التعدي ت   خ ل 
واللب الغموض  هاا  الحالة    أصاب الاي    س ك   طوذ و  ها:  ورمر  قانون  ببداية  الاستعجالية 

  ة  رلى أن الطالبات المو ه   834تعدي  المادة  ب  م والاي اا   و 13- 22ة والإدارذة  نيالمد   ات ءالإ را 
المادة   أما بخصوص   و ومجال تدخله   الاستعجالي ي  ض ة القاط الخاصة بسل   919لها تحال للمادة  

  وإ جمن اانون    82تماماو وأما بالنسبة للمادة    بإلغائها التعدي  المشار إليه اام    هاا   يإن   836
  و رذبة  المتعلقة بحالة طلب تأ ي  ال   عون الق ائية ط التي تعتدر المر ع الْساسي فيما يخص ال 
اام المشرع مؤخرا بحاف الفقرة التي تحي  هاا    بحيث   و 2يإن ها: الْخيرة لم تسلم من التعدي  

  وتعديله للفقرة الْخيرة من ها: المادة  إلى بالإضاية    سابقاو   إ م إ من اانون    836المادة    إلى النوع  
رشر    خمسة (  15يي آ ال )   ل ستئناف الإدارذة    أمام المحكمة   الاستئناف مكانية  إ والنص رلى  

الخاصة   936و  937  ادتين ينسجم مع الم نرا:    وهوما   و يوما من تارذخ التدليغ بالحكم الق ائي 
ما يع  من خ ل ها: التعدي ت التي    عتدر أن المشرع حسن ن الو ونحن بدورنا  جبحالات الاستع 

 82تعديلية للمادة    ن من المستحب حي   إلا أنه كان   و الت ارب الحاص  يي السابق   ك    ت أكال 
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تفعي  سلطات  بالخاصة    إ م إو من اانون    919  دة ما أن يو هها مباشرة لل   و ليها إالسابق الإشارة  
تدخله   الاستعجالي القاضي   والف   وأمام   و ومجال  التوضيح  يستو ب    يي الاختصاصو     ص هاا 

 يي مدى تويرهاالاستعجالي  القاضي    ي رار التي يو   و ة بها: الحالة ص لشروط الخال رلينا أن نتطرق  
   و فيما يلي  الاستعجال )ثانيا( صدار الْوامر لموا هة هاا النوع من  إ ه يي  طتليليها سل   )أولا(و 

  في البحث على مدى توفر الشروط الخاصة بطلب تأجيل   الاستعجالي ة القاضي  ط سل   _ أولا 
 ضريبي: الدفع ال 
خــــ  ــــــيت   من  التمع ـــــح  النا   ن  ل  النصوص  المادة ظ يي  يي  الاستعجالي  للق اء  مة 
لا يتحقق بتواير الشروط   ذديو  ر ال يع  د الاستعجالي الخاص بحالة إر اء ال   أن الطلب  و الجبائية 
ذلك التنفيا سواء تعلق    واف و أي الاي تعنى به ك  دراوى  يقط   للدراوى الاستعجالية   العامة 

الشروط الخاصة التي    مدى توير بعض أي ا  الموضوعية أو الشكليةو ب  يتقصى    بال وابط 
ال  بها ها:  أمام   و الة رن ديرها حتتميز  الْخيرة يي ريع دروى  الموضوع ض اا   وتتمث  ها:  ي 

و وهو ما سنعم   مراراة تقديم ال مانات ال كمة   إلى   ة بالإضاي   و رذبة   ال  ى تتعلق بالارتراف رل 
 رلى شرحه بالتفصي  فيما يلي  

  دة نص الما إلى  بالر وع    :الضريبة على    بالاعتراض ي الموضوع تتعلق  ض رفع دعوى أمام قا  _ 1
ي  الفص  يي هاا النوع من الطلبات حت  نجدها   و لها: الحالة   ت التي أشار   إ جو من اانون    82

ت   دجدها أو نوبالنظر لها: الْخيرة  إ م إو  من اانون    834الاستعجالية ويق لْحكام نص المادة  
الديع  الاستعجالي ااتران الطلب   بتأ ي   الموضوعو ومن    الخاص  بالتزامن مع ريع دروى يي 
يي حالات    استثناء و   الاستعجالية لك  الدراوى    هاا العنصر الجوهري بالنسبة  ط المعلوم هو اشترا 

إلا    الاستعجال  ي حأ القصوىو  الشرط ظ  نه  هاا  من    أن  بنوع  يتسم  الحالة  لها:  بالنسبة 
ديو لاا يرى البعض أن  رذال   ي  حص مع الت ءم  بالإضاية إلى طديعته التي تت  و الخصوصية 

  ص وبالْخ  و ليها سابقا إالمشار   834  إلى المادة   الاستعجالية المشرع من خ ل تو يهه لها: الحالة  
حيث    و مرونة هاا المصطلح القانوني من    وبالنظر لما يتميز به   و بالتزامن" " ت منه أي عبارة  تما  

لي خ له  من  المشرع  بد إ ب  س يقصد  المكلف  ال رذبي ار  اد     ة ع  الموضوع  دروى  ريع  رلى 
واح  و الاستعجالي الطلب   آن  يي  ريعهما  يمكنه  يالمهم   د ب   ذلكو  بعد  حتى  يثدت    أو  أن 
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الد بامه  ـــاي   ــــــي در ـــــم ــــــ ــــال  ادريع  الخاص  ـــروى  التحقيق  اختتام  التأ ي   بط      و 1الاستعجالي لب 
طلب   و ب أي ا ارتباط يستالاي    و له سابقا يي الجانب الإداري   نا بما أشر   ط وذتشابه هاا الشر 

به الق اء   ما رم    ذاته   وهوو  ة  رذبيي صحة أو مقدار ال   عن لتأ ي  بتقديم شكوى تتعلق بالط ا 
  إلا أن هاا التصرف لا يحرم  و إذ اد تفص  الإدارة بريض طلب التأ ي    و 2الإداري   الاستعجالي 

د يي  ــــع ــــــه لم يتم الفص  بو بما أنالاستعجالي القاضي    إلى رر من اللجوء    المكلف بالديع المت
سواء تم ذلك   و خيرة وحتى لو تم الفص  بالريض يي ها: الْ   و بالشكوى الْصلية ص  الشق الخا 

يقترن بدروى يي    استعجالي رذحو يإن ذلك لا يحرمه من تقديم طلب  ص أو   ني بمو ب ارار ضم 
   3تأ ي  ديع ال رذبة المقررةل خ له    من هدف  وذو الموضوع  
الجزائري    و خلص من خ ل ما سدق نو  المشرع  بالنسبة   بإلزامه أن  الشرط الجوهري   لهاا 
  ي  ص رر الممكن حدوثه من  راء تح  ال   تفادي   إلى يهدف من  هة    و تأ ي  الاستعجالي لطلب ال 

ية هاا القرار عمشرو   يي عيب  ال ثبات  إ اكر أن  نب أن  كما يج  و الإدارة للمدلغ الاي تطالب به 
رد  و فيه   المطعون  المدري  ؤ يقع  رلى  يت:  أن  من خ ل    الاستعجالي ي  ض للقا   ح وذستو ب 
رذبة وصحتها أو مجرد المبالغة يي    سواء تعلق ذلك بأساس ال  و الظاهري للمستندات   ص الفح

 جاليالاستع ي ض الجوهري كي لا يتجاوك القا  ط يإن الإلزام بهاا الشر  تحديدهاو ومن  هة أخرى 
بدروى الموضوع فيمكن   ط لا يرتبجالي ع ستا إذا اام بإصدار أمر  المجال المخول له اانوناو أي 
ة التنفيا الدائمةو وهو  صيغ بصف  تيعني أن هاا الْمر ي  ا م م   و لدروى للمستفيد أن لا يريع تلك ا 

لا تتعدى  أنها    و الاستعجالي ي  ض التي يصدرها القا  أساسي حول الْوامر   أ دد م ما يعتدر مخالفا ل 
الحقو   بأص   تمس  لا  مؤاتة  تدابير  مجرد  تكون   بالإضايةأن 

لكن ذلك    و رن دروى الموضوع   الاستعجالي ن هاا الشرط يثدت استق لية هاا الطلب  إ ذلك ي  لى إ 
ب  ك هما يعتدر مكم  للآخر والجوهر الْساسي المشترك بينهما هو    و يعني التنااض بينهما   لا 

   قانوني ال ي  دير  التحصحقوق المكلف بال رذبة من  راء    حماية 

 

بن اوذدر الطاهر  أنظر أي ا   و 223ص و الجزء الثانيو رسالة في الاستعجالات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملوذاو " _1
و  امعة مجلة الحقوق والعلوم الانسانيةو "دور القضاء الاستعجالي في حماية حقوق المكلف بالضريبة"وخ راوي الهاديو 
    64و ص2016و سدتمدر 3و العدد9الجلفةو المجلد 
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تقديم  _  2 إ ضمانات وجوب  القاضي  :  الطلب    كي   الاستعجالي ن  الخاص   الاستعجالي يقد  
  بمراراة توير الشروط العامة بالإضاية للشرط الخاص السابق  لا يكتفي   و ديع ال رذبة     يبتأ 
توير ضمانات حقيقية تكف  ديع  يمة ال رذبة المتناكع    أي ا يي مدى   بحث يقطو ب  ي  ذكر: 

تويير هاا  إثبات    بء ر ذقع  و و إ ج اانون    من   82بمو ب المادة    رليهاو وهو ما أكد: المشرع 
   رلى المدري الاي يرذد الاستفادة من تأ ي  الديع   القانوني لتزام  الإ 

ال مان أو  يمة هاا  نسبة  لتحديد  بالنسبة  ييت  وأما  المتناكع رليهو  المدلغ  أن    ح   رلى 
بخصو  يشتر المشرع  كان  الإداري  التأ ي   طلب  نسبة    ط ص  تقديم  المدلغ 20لقدوله  من   % 

الْخير لها:    لتعدي  ا و إلا إنه بمو ب  إ ج من اانون    74مو ب المادة  بالمالي المتناكع رليه  
  و 1اليالاستعجي  ض القا   ها ثدتمان كان ي  لإدارة أي ا من آلية أخرى يي ال مكن المشرع ا   و المادة 

رذبة بشأن   بديع ال   لمكلفا هاا الْخير بقدول أي ضمانات حقيقية يقدمها    فرد حيث كان ين
رليهاو  المتناكع    تحصي  الإدارة للحقوق إلى  وتؤدي ها: الْخيرة    و المدلغ المالي المتناكع رليه 

 .المبالغ المالية يقط   القاضي الاستعجالي بنسبة محددة أو بقدول   لم يقيد وذ حظ أن المشرع  
أو  يكتفي    ألا مدى تويرهاو    الاستعجالي وذقصد بال مانات الحقيقية التي يراري القاضي  

فيجوك له أن يقد  بالعقارات أو   و ب  يتعدا: لغير ذلك    مانو ك لمبالغ المالية  ل يقتصر بقدوله  
ب أن ي من  آخر ذا  يمة مالية يرا: مناس   ء شي أو أي    و حتى الْسهم يي الشركات أو   المنقولات 
رليهاال رذب  مدلغ ديع   المتناكع  القا   و 2ة  يلجأ  مدى  الإداري    الاستعجالي ي  ض واد  يحدد  كي 
  المناكرة حالمقارنة مع المبالغ المالية م الْشياء المقدمة ك مانات ب  ي بين ها: ساو تناسب والتال 
الحقيقية  و  مانات سواء كانت مبالغ مالية أ ال  ما يجب أن يتم تقديم ها:  ديرو ك بخ   ستعانة ل 

ي من خ ل الإلزام ض رائب المتناكع رليهاو وذهدف القا  ال  صي المعنية بتح  ة الإدار   إلى الْخرى  
للمحايظة رلى أموال الخزذنة العموميةو أما يي حال الإبقاء رلى ها: ال مانات   بهاا الإ راء 

اد يلحق بها:  وذر ع ذلك لما   و 3لا يعد ضمانا كافيارذبةو يإن ذلك    بديع ال  يي حوكة المكلف 
م ــانــــــال م  تــــات  دروى  ــق ــي و  أثير ــن  يي  الحكم  صدور  اد   ييها  بالتصرف  المعني  يقوم  د 
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ركس  يأتي  أن  يمكن  الاي  التأ ي    الموضوعو  طالب  ض أ   و تواعات  الإدارة ي  ولصالح  د: 
   للإدارة الجبائية المعنية   ه ال رذدية وولْ   ذلك يلزم بتقديم 

مانات اد  الموايقة رلى طلب يت ح أن المشرع الجزائري رم  رلى توسيع مجال ال  
و وذر ع ذلك لعدة الاستعجالي   الإداري   كان ذلك إدارذاً أو رلى مستوى الق اء   ء سوا   و ي   التأ 

القانونية حتى يي  أكدر للمكلف بال رذبة ل ستفادة من آلية التأ ي     يرصة   ح نيم أسباب يقد  
مانا  ض ومن ناحية أخرى يحققه  المالية الكافية لتقديم ال مانو  حال صعب رليه تويير المبالغ 

ل الخزذنة  موا لْ يؤدي لتحقيق حماية يعالة    وبالك   و بديونه ي  يوي   المكلف كي   لى ر وضغط ر دأك 
ما  ع  وهو  أ    العموميةو  يرى  شق البعض  له  ال مانات  ها:  يي  التوسع  أما  ين ن  الجانب  و 

ي  حقواها خاصة أمام ما يتميز به  ص ضمانا للخزذنة العمومية بتح  الإيجابي يهاا الشرط يشك  
الموضوع من طول  الفص    ا اء  إلى ذلك يإن   و مدة  بال رذبة لا يخسر    بالإضاية  المكلف 

اام ه  أموال الاي  ال مان  يمكنه    بمجرد صدور ف   و بتقديمه   أو  لصالحه    استر اعحكم ا ائي 
ة  رذبا الشرط يثق  كاه  المكلف بال ن هاإ بالنسبة للشق السلدي ي   ال مانات التي ادمهاو وأما 
ويي حال لجؤ: يالغالب أن يقاب  بريض طلبه وهو    و 1الاستعجالي  وذبعد: رن اللجوء للق اء 

و  المتناكع رليه   ضمان القيمة الكلية للمدلغ و وب  بسدب  و  2ما أكدته أدلب ارارات مجلس الدولة
 ها  ك دار ترلى المدرى يصعب    وخسائر   واوع أضرار ل وهو ما اد يؤدي  

القا ط سل ثانيا_   الدفع إ في    الاستعجالي ي  ض ة  تأجيل  طلب  بحالة  الخاصة  الأوامر    صدار 
ات  لط تقييد أكثر لتفعي  س ان  د أن ك  الشرطين يجس   يت ح   من خ ل ك  ما سدق   : الضريبي 

تأ ع الاست  ي ض القا  يي  ال جالي  ديع  المتناكع   رذبي   المستح  رليهاو ة  ال س يكان من    خفيفتن 
ي  ض لمتقا ا بما يسه  رلى    و الاستعجالي الإداري  الشروط أمام الق اء    من حد: ها:   أكثر بصورة  

وبدور: القاضي يفع  السلطات المخولة له اانونا   و الاستعجالية اللجوء لهاا النوع من الدراوى  
 .ناكرة تالم لأطراف  ل الية  م والحقوق ال   ليحقق الحماية المؤاتة للمراكز القانونية 

يتم   رندما  بيالقاضي  له  استعجالي  طلب  تأ ي  خصو تقديم  يهو  ص  ال رذديةو   ديع 
اكع  رذبة المتن رذدية يي تأسيسها لل  لتزام المصالح ال إ   يبحث يي مدى لا يقد  ذلك مباشرة ب
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و  وال   استنادها رليها  القانونية  من  للنصوص  النوع  بهاا  الخاصة  بالإضا ال تنظيمية   ةيرائبو 
تقديمها  تم  التي  والمعطيات  حيث للديانات  المصالح  و  اامت  التي  المبالغ  مع  بمقارنتها   يقوم 

 و وهو ما أكد:1روالتأكد من الْخطاء التي ديع بها المكلف بالديع المت ر   و المعنية بتحديدها 
رام   الملف  يي  الْرلى  المجلس  أصدر:  ا ية    و 43995ارار  لل (يي  الفرري  رائب  المدير 

بالدت    ي ل جا الاستع ختصاص الق اء  حيث أكد رلى ا   و 2( وطال الجزائر ط شركة   ) بورالة( ضد 
طلبات  ال  يي  الديع  الموضوعو   رذدتأ ي   دروى  يي  الفص   لغاية  يمكنه  ي  ك   كما  اتخاذ 
بأص     مس  ي ألا الة المعروضة أمامه شرذطة  القانونية التي يراها ضرورذة بالنسبة للحءات  الإ را 
تحصي  ال رذبة  بتأ ي   بالمجلس الق ائي    الاستعجاليي  ض أمر القا   ك وبناء رلى ذل   الحقو 
إلا    المتناكع  ا أ رليهاو  هاا  المجل ن  أمام  بالإلغاء  اوب   بسدب    س لقرار  المديرذة  إ الْرلى  ثبات 
صف المدلغ المتناكع رليه  نبأن الشركة المعنية ادمت يقط    و الْول  الاستعجالي للحكم   المستأنفة 
القاضي    وبناء   و ك مان  أمر  ذلك  التأ ي    الاستعجالي رلى  أمر  يستو ب رلى    و بواف  لْنه 

المتناكع    أي المدلغ   و بتغطية رلى الْا  مجموع أص  الدين والغرامات  المكلف بال رذبة القيام 
   0726763: أي ا ارار مجلس الدولة يي ارار: رام  رليه كلياو وهو ما أكد 

لتفعي     يشك  تقييدا   و ونحن بدورنا نرى أن الإلزام بتقديم ال مان الكلي للمدلغ المتناكع رليه 
القاضي  ط سل  التقديرذة   و الاستعجالي الإداري  ة  للسلطة  واسعا  المجال  ترك  الْحسن  يكان من 

مع در ة الخطورة   يت ءم بما يرا: مناسبا    و ل مان أو  يمته الاستعجالي ليحدد نسبة ا  للقاضي 
الاي اامت به الإدارة ومن  هة أخرى مع  سامة الخطأ   و رذبة  بديع ال   رلى المكلف وال رر  
التي    و المادة الجبائية الوحيدة الخاصة ب  ي ليست ه   التنوذه أن ها: الحالة   جدر بنا ي لكن    الجبائيةو 
 .توضيح بااي الحالات تبارا لاا سنعم  رلى    و الاستعجالي جال القاضي  ضمن م تدخ   

   :المؤقت في حالة الغلق    ي الاستعجال   الإداري   القاضي   _ اختصاص الفرع الثاني 
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يمكن  التي    المعجلةو   بمجمورة من الآليات التنفياية مكن المشرع الجزائري الإدارة الجبائية  
رذبة لم   ال بأن الشخص المكلف    تدين لها متى    ستخدامها لا تلجأ    و ارتبارها ردعية أو تهديدية 

القيام ردم ادرته رلى  ذلك بسدب تهربه أو    سواء تعلق   بهاو   الديون ال رذدية الملزم بإيفاء  يقم  
ن خ له منحه للإدارة بها:  ليه المشرع م إ يرمي    بالك أو دير ذلك من الْسبابو يالمهم الاي 

موميةو  موال الخزذنة الع لْ أكدر    هو ضمان التحصي  وتحقيق حماية   والص حياتو   ات لط الس 
هو إصدارها ارار الغلق   و ي  ص للتح ت وأول ما تلجأ له بغية تحقيقها طا ولع  من أبرك ها: السل

  المؤات 
ال  للمدير الولائي لل خدد  ص ويي نفس  المشرع  المدير المكلف بالمؤسسات   ول   رائب أو 

سل  الم ط الكدرى  أو  التجاري  للمح   المؤات  بالغلق  الإداري  القرار  اتخاذ  بحسب ه ة  ل  مجا   ني 
منه   ص ختصا ا وحدود   رأيك   أساس  القرار  وذدني مصدر  المقدم   ه ماو  التقرذر  رلى  ذلك   يي 

للحالة  المتابع  المحاسب  ي ح  من طرف  كما  الغلقو  بقرار  منح  ظ المعنية  المشرع  أن   أي ا 
كان ذلك    المكلف المدان يرصة التحرر من دينه الجبائي اد  تنفيا ارار الغلق المؤاتو سواء 

للم ــدي ب ال عه  للدين  الكلي  أسلوب  دلغ  باتباع  أو  القرارو  الاي أدى لإصدار  ثاني أخف    رذدي 
الْاسا ـــــدي   هــوو   و الي   الاستحقااات   ط ع  سج   يوايق   و بمو ب  اا   الاي  رائب  ال   بض رليه 

حسن نيته يي تسهي  التحصي    لم يقم بإتباع أي الْسلوبين يي الديع كي يدين  ذا إ صراحةو أما 
القرار 10خ ل رشرة )   و ال رذدي وديا  تدليغ  أيام من تارذخ  ذلك تلجأ الإدارة   ن لقو حيغ بال   ( 

لمح ر الق ائي أو العون  ما رن طرذق ا و إ الجبائية لتنفيا ذلك القرار الخاص بالغلق بالقوة
   1متابعة تنفيا ذلك القرارل المحدد  

ب  ايدها  و  جبائية بصفة مطلقة ة لم تمنح للإدارة ال لط ه تجدر بنا الإشارة أن ها: السإلا ان
لآلية ا  لتفعي  ها: ا نطاق  ه كما رسم ل   و الشروط اءات وتوير بعض  ببعض الإ ر   لتزام بالا المشرع  
والاي   و لف بديع ال رذدية المت رر من هاا الإ راء ك كنها تجاوك:و ولْ   ذلك مكن الم لا يم 

الشأن  بهاا  المتخا  للقرار  بالنسبة  ظاهرة  مشروعية  ردم  ل   و يثدت  يلجأ  الإدارةأن   لقاضي 
الراابة    الاستعجاليو  بأداء  يقوم  بدور:  المخالفوالاي  للإ راء  حدا  وذ ع  اانونا  له   المخولة 

نه اد   أ إلا    و المكلف بال رذبة   دراءاتا للقانونو إذا تدين له من خ ل يحصه الظاهري صحة  
التي يؤدي    توير بعض الشروط   مدى   يبحث يي   و الخاص بها: الحالة   ي الاستعجالإصدار: للأمر  
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أن تطديقه  اء    أو  خاطئو رة لهاا الْسلوب يي التحصي   ار أن لجوء الإدارتبا إلى  لإخ ل بها  ا 
لإ  رليها مخالفا  المنصوص  القاضي     راءات  يصدر:  الاي  الْمر  توضيح  ليليها  )أولا(و 

 .تبارا توضيحه  م  ر   نع وهو ما س   الاستعجالي يي هاا الشأن رند ادوله للطلب )ثانيا(و 
  بإصدار في البحث على مدى توفر الشروط الخاصة    الاستعجالي ي  ض القا   سلطة - أولا  

 :المؤقت وتنفيذ قرار الغلق  
القاضي   ال   بسلطة   الاستعجالي يتمتع  ارارات  مشروعية  رلى  التي    غلق الراابة  المؤات 

مدى    ي لاا يهو دالبا ما يرار   و جالية أمامه استع حال ررضها يي دروى    و لجبائية الإدارة ا   رها صد ت
ر الإدارة    لتزام إ  لل ـــن ــالمعنية  إصدارها  ي ــــــق ــــد  المطعون  القرار ـــــرار  لك   العامة  بالشروط   اتيه 

لما   ةو بالنظر ص يدها المشرع ببعض الإ راءات الخا ا  خص نه يي ها: الحالة بالْ أ إلا و الإدارذة 
  196و  145  تين وهو ما أبركته الماد   بال رذبةو المؤات من خطورة رلى المكلف    يمثله الغلق 

 :يحها فيما يلي ض حاول تو نلاا س   و إ ج   اانون من  
بال _  1 المكلف  تبليغ  الغلق  ض وجوب  قرار  اصدار  قبل  بإخطار  المشرع    :المؤقت ريبة  أكد 

بعد يوم كام     بالديع   خطار وتدليغ المدين المكلف إ لزام الإدارة الجبائية بتقديم  إ الجزائري رلى  
ال  تارذخ   من  و 1رذبة   استحقاق  من  ـذ و  أنها  اءت ت ح  العبارة  ها:  الإلزام    خ ل  بصيغة 
الإدارة   حترام ا أي ا يي مدى    أن يبحث   الاستعجالي من الوا ب رلى القاضي  ي الو وبو لاا  و 

ي  بدايــال رذدية  الإ ــــي  الشرطـــوا   و راءات ـــــة  هاا  توير  يي  المؤات  الغلق  لقرار  اصدارها   د  
المهمو وذرى البعض أن المشرع يهدف من وراء إلزامه بهاا الشرط لما اد ينتج رنه من آثار  

القرار   تخاذها ا و أكثر منها سلدية رلى طريي النزاعو يمن  هة يحد من تعسف الإدارة    إيجابية 
  ك المدينو ومن  هة أخرى يإن هاا الشرط اد يعود بالنفع رلى  باد تر   متسررة مفا ئة أو    بصفة 
وض معها  أو رلى الْا  لجوء المكلف للتفا   و دي  رذيلها للدين ال ص بتسهي  وتسرذع تح  الإدارة 
يجع  من المكلف أمام   ق لْن القيام بالإخطار المسد  و 2طاتباع أسلوب الديع بالْاسا  ي  أو للتأ 
نشا   دي ـع  ــوض  لش   محال  لا  المهني طه  سيؤدي  أو  أارب   و التجاري  يي  القرار  إذا صدر 

ا  يلجأ للم ذ الآمن والْسرع وهو ديع الدين إذا كان مستحقا يع و وهو م   الآ الو مما يجعله 
التام   الوات والجهد لك  الطريينو إلا أن الإخ ل به سواء كان من خ ل الغيابح يساهم يي رب
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بعدم المشروعية    وبالآ ال أو أي ريب آخر يجع  منه مشأي خل  يي ا  و لتنفيا: أو مخالفته  زئيا 
 دور:  ــــاي ب  ــوال  وجاليالاستع مجال تدخ  القاضي  ضمن    جعله ي  وذمكن المت رر بالطعن فيه وبالك 

 ارار الغلق المؤات  وواف تنفيا ات ط ن الإ راءب اليا باستعج   يأمر  ون ذلك ـأكد م ـــذا ت إ
المخت_  2 وتنفيذه  بإصدارة  صالجهة  المؤقت  الغلق  الح :  قرار  سدي   رلى  المشرع  ر  صحدد 

ذديو كما   ر المرتبط بتحصي  الدين ال  صدار ارار الغلق المؤاتإ  نياا اانو لهالجهات المخول  
لل رائب  )سابقا    هل  أشرنا الولائي  ب   المدير  المكلف  مجال  والمدير  حسب  الكدرى  المؤسسات 

هم يي ذلك رلى التقرذر المقدم من المحاسب المتابع  استنادإلى  و بالإضاية  ( ك  منهما  اختصاص
للمكلف بالديع   منحلق ائيو وذ امح ر  أو ال  ن المتابع و و كما يجب أن يتولى التدليغ العللحالة

وذت ح من خ ل التطرق    و1ر من الدين حر ليتكفرصة  ار  ر للق  تدليغه( من تارذخ  10رشرة أيام )
بإصدار ارار    رلى أدق التفاصي  الخاصة  صرلى النص  أن المشرع حرذ   وها: الجزئيات   ك ل

ف المخاطب بالقرار يمكن المكل  و لتزام بأي  زء منهاالإ  ردم   أو   الغلق وتنفيا:و وأن أي إخ ل بها
الخطأ وتأثير: رلى حقوق  الاي بدور: يبحث مدى خطورة هاا  و  الاستعجاليالقاضي  إلى  من اللجوء  
   المدري

صه للطلب الاستعجالي يح حال    الاستعجالين القاضي  إ  :الغلق المؤقت ذو صبغة مؤقتةقرار  _  3
  يهتم أي ا بعنصر  وهري آخر و ب  بالشروط المشار إليها أر :ط  أمامه لا يكتفي يق  ضالمعرو 
  ائية بهو حيث يجب رلى ها: الْخيرالإدارة الجب   زاموالت   احترامه رلى و وب    المشرع الجزائري   أكد

وأكد    وأن لا تتجاوك ما منحها المشرع من حدود   و لق المح  التجاري أو المهنيدمدة    أن تحدد 
( لْن أمرها بغير ذلك أو  6أشهر )  و أي لا تتجاوك ستةإ جمن اانون    146رليها بمو ب المادة  

ال اصوى  يي مجال ديرهاو وذشك  حالة استعج   ديد المدة يعد مخالف للقانون وتدخلهاح ردم ت
من اانون الإ راءات    2/ 921ويق نص المادة  الاستعجالي     يضمجال تدخ  القاتدخ  ضمن  

و يقصد    ة الغلق النهائي للمح توطلق اء هو الوحيد الاي ينفرد بسلا  المدينة والإدارذةو لْن
إخ ل بالك    لق المؤات يي ارارهاو وأن أيغال رذدية مجدرة رلى تحديد مدة الأن الإدارة  بالك   

يدخ   عد تجاوكا خطيرا  ي  آخر"  اشعار "إلى     كأن تاكر مث   و أو بدون مدة  الغلق ب سواء تعلقه بالْمر  
    والاي بدور: ي ع حدا لهو الاستعجاليهاا النوع من التصريات تحت راابة القاضي 
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برفع  إفي    الاستعجاليالقاضي    سلطةثانيا_   الأمر  للمح     :اليدصدار  المؤات  الغلق  يعتدر 
والهدف    نيوليها الديع بالمزاد العللي   و المنقولات   راء تمهيدي للقيام بحجزإ   المهني هو التجاري أو  

إليه أن المشرع وذت ح من خ ل ما سدق الإشارة  و  رذدي  ي  الدين الص من وراء ك  ذلك تح 
اد    و لعموميةاحماية لْموال الخزذنة  اللتحقق    والجبائية   ةلإدار   ة واسعة  درذة طالجزائري منح سل

رليها  رد ة ليست مطلقة ب  أو طلا أن ها: السلإهو حللق مدالمكلف بال رذبة و  لش  نشاطتص  
 يفرض راابته رلى مشروعية هاا القرار  ي ك   و الاستعجاليمن سلطة منحها للقاضي    ما يقابلها
بالب   وتنفيا:  حتى  صدار: أو ا  ييسواء   المرتب وذلك  الجزذئات والعناصر  بالك والتي  طحث يي  ة 
 بالتفصي    إ جاانون  وضحها

لوضع حد    الاستعجاليي  ضتدخ  القا  د المشرع رلى أهميةكراء أوبالنظر لخطورة هاا الإ  
من اانون    2يقرة    921ما أكدته المادة    ة  سيمةو وهو شروربصورة دير م  اتخاى تدين أنه  مت  وله

القصوىو   ي الاستعجالحالات  خطيرا وذدخ  ضمن  ت اد يشك  تعديا  ـ ــــؤا ــق المـــلـ ــــغ  ـــال  بارتبار  إ م إو
الإدارة لل وابط   ثبات مخالفةإالقاضي الاستعجالي بعرذ ة اانونية تت من    إلىلاا متى تم اللجوء  
  الاستعجالي  القاضي  قرار الغلق المؤاتو يإنل حال إصدارها أو تنفياها    ومة بهاوالشروط الملز 
له خ ف  و وإذا تدين  اليد رن المح  الصادر ضد: ارار الغلق المؤات بريع  ة أمرها  طيمتلك سل

يهو    و طلب ريع اليد المقدم لهيض  فيمكنه أي ا ر   ولظاهري للمستندات ه اصذلك من خ ل يح 
التجاوكب  وليس مجدرا رلى ادول أي طلب القرار      يراري يي ذلك مدى  والخطأ الاي يشوب 

المدين ورلى الإداصال العامةادر وتأثير: رلى  أمر:  لأي او    رة والمصلحة  انارته وذصدر  يدني 
 .وذ ع حدا مؤاتا لك  تجاوك مخالف للقانون  لاستعجاليا

 المثال رلى سدي   و   ووهو ما أكد: مجلس الدولة يي العديد من اراراته التي سدق الإشارة اليها
مخالف للقانون بالك  هو  ي  ونيإذا تدين أن الإدارة الجبائية اامت بغلق المح  بناء رلى دين مد

اد  إصدار   تقوم بإخطار المعني  وألاو  1تحصي  الدين ال رذدي للق منحة لها يقط  غالسلطة  لْن  
  نتهاءالق اد   غر من دينه وتباشر الر أيام ليتح (  10)تمنحه أ ال رشرة  و أو لا  لق أولاغارار ال
    لها: العملية الناظمةالعناصر الْساسية  أو أي مخالفة  سيمة تقع رلى والمدة

 :الإداري حالة الحجز  في يالاستعجال الإداري  القاضي _ صلاحيات الفرع الثالث
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الجبائية    يهاو منح المشرع الجزائري أي ا للإدارةإلرة  شاالْساليب السابق الإ  إلىضاية  بالإ
  الحجزسمى  و ت  ون الخزذنة العموميةودي    حصي يعالة أخرى تعد تمهيدا لديع أموال المدين لت   آلية

تقوم بها الإدارة الجبائية  ت  حيث ذهب البعض لتعرذف ها: العملية بأنها عبارة رن إ راءا  والإداري 
وذتم ذلك بناء    والدائن  دض   ي تستويى حقواها الماليةكثم بيعه    و ل وضع المال تحت يدهامن خ 

لم يترك المجال    لا أن المشرع كعادتهإ   و1رائب در رن المدير الولائي للصاداري  إرلى ارار  
ل عيف وهو الطرف ا  بالخطورة أمام  سمالتي تت   وتطاث  ها: السلممفتوحا للإدارة يي استعمالها ل

الإدارة حال    ايد  و ب   ال القانونية ه يي الآ ن الاي لم يقم بالتحرر من دي   ورذبة  المكلف بديع ال
منح للمدين  ذلك    ويي مقاب  و  حترامهااوابط والإ راءات من الوا ب رليها   ذلك بمجمورة من ال

ضبط ك  ما يتعلق بها  و   و 2دارذةإحجز الإداريو إما بالتقدم بشكوى  ال  تباع مسلكين لوافإمكانية  إ
   من أ ال وإ راءات

حماية  وسررة يي موا هة تعسف الإدارة و   وأما الم ذ الثاني وهو ما يعد الْكثر أمانا ويارلية 
و وهو ما  يلاستعجالالإداري اإلى الق اء   ررو أي اللجوء  رذبة المت  الحقوق المالية للمكلف بال

ي يي  ضوالإ راءات التي يبحث القا  بداية بالشروط  و سنركز رلى دراسته وتحليله يي هاا العنصر 
التي   الاستعجاليةثم نتطرق للأوامر و مقرر الحجز وتنفيا: )أولا(  :بإصدار مدى صحتها والمتعلقة 

   :يليفيما   وهاا الشأن )ثانيا(ي الإداري يي قاضيصدرها ال
دار مقرر الحجز  إص  بضوابط  لتزامالإ في مدى صحة    الاستعجاليالإداري  القاضي    _ رقابةأولا

ي  الفوري الو وبي  صبائية يي الحالات المتعلقة بالتح دارة الج للإمنح المشرع    :الإداري وتنفيذه
و  ةماثلوم الم  ــــرس ـــب المباشرة وال ـال رائ   ون ــــــ ــــان  ــــمن ا  354ال رائب والرسوم تطديقا لنص المادة    أي

التحصي     رملية   إلىو ب أحكام خاصةو سلطة واللجوء  بالإضاية إلى الحالات التي تم تحديدها بم
  ترام يلتزم باح   لكنه يحب أن و  3جز الإداري رن طرذق اابض ال رائبحال  يي الجدري المتمثلة  

وأي   اانوناو  رليها  المنصوص  والإ راءات  بالك  إالشروط  أن  خ ل  راابة  لتدخ     يؤدييمكن 
طرذق    ليه رنإذا تم اللجوء  إ  والاي يبحث يي مدى مشروعية هاا التصرف  و يالاستعجالي  ضالقا

 

"المنازعة  باهي هشام ومحمد بن محمدو   و أنظر أي ا70ص ومر ع سابق واهرو خ راوي الهاديطبن اوذدر ال _1
و  12ورالةو المجلد   -و  امعة ااصدي مرباحمجلة دياتر السياسة والقانون و الضريبية أمام القضاء الإداري الاستعجالي"

  193و ص2020و  وان 2العدد
   من اانون الإ راءات الجبائية  (مكرر 153و  153) للمزذد من التفصي  أنظر المادتين _2
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  وات التي يبحث القاضي الإداري يي مدى صحتهاءلاا و ب رلينا إبراك أهم الإ را  المت ررو
   : فيما يلي  بإيجاك   سنوضحه وهوما

ئري رلى المكلف أو ب المشرع الجزا  :الطلب الاستعجالي برفع دعوى في الموضوع  قترانا _1
بخصوص حالة الحجز الإداري بو وب ارتباطه    الاستعجالي المقدم  همن طلب أن يتزا  وبال رذبة

يي  الطعن  حة وأساس مدلغ ال رذبة أو حتى  صحول    بخصومة  و يتعلقبريع دروى يي الموضوع 
الإ راءات ومخالفة  يي  الم  تجاوك  الإفروضة  التحصي   أسلوب  ما  ج تباع  وهو  ارار دريو  أكد: 

الحجز لإدارة ال رائب لا يعد كافياو ب  يتو ب  ب بأن تقديم التظلم  و  6055431مجلس الدولة رام  
  رذبةو وأنه لا يمكن الحكم ال  يرضمام ا اء الموضوع لمنااشة صحة  ا ائية أ  و ود مناكرة

المادة    تهكد يعد مخالفا للقانونو وهو ما أ  والقيام بغير ذلك  والمناكرةبريع الحجز يي غياب ها:  
  ويي دروى الموضوع    كم الح صدار  إز لغاية  حج بأنه يمكن واف تنفيا ال  ورائب من اانون ال  398

الإداري لا يؤدي لالكو  طعن  أما بالنسبة لل  الحجز الإداريوأي الحالة الوحيدة التي يواف ييها  
الإخطار وتنفيا  بين  مدة  المن اصر    أنه بالردم  طوبهاا الشر   لتزامالإوذتدين من خ ل إ بارذة  

   بريع دروى يي الموضوع  اترانهاا لا أن المشرع لم يستثني ها: الحالة من إ و الحجز
هم يي تقليص الفرص يساالحدة  بدورنا نرى أن التقييد بهاا الشرط وبها: الصورة من نحنو 
أمام ما تتمتع به الإدارة   الحجز خاصة يتدخ  وذ ع حدا لهااكي  ي  ضة القاطو وتقييد سلدريللم

تح المجال للسلطة التقديرذة  لاا كان من الْحسن يو  تسه  رليها تسرذع التنفيا  متياكاتاو ة  طمن سل
أوامر:  يك   يوالاستعجالي  ضللقا يي    يفع   يبحث  أن  صحة    اترانالادون  حول  دروى  بريع 

   ت التي سنتناولها تبارا ماناال اد  ذلك لتويريراري خاصة أنه  وال رذبة
ال  تنبيه _  2 بدفع  قبل  ضالمكلف  الحجز  إريبة  الإدارة   :الإداري صدار مقرر  المشرع رلى  أكد 

خطار للمكلف  إو وبا تقديم    أن يسبقه  ودار مقرر الحجز الإداري  ـقوم بإصــــ ــــ  أن تـــــ ــــدـــ ــــالجبائية وا
 ال هاا الإخطار أو  آيقم بالكو وحدد    ديع الدين ولم ب  ال المحددة له  الآالاي انتهت    و ذبةبال ر 
لسلطة الإدارة يي هاا المجال    اوهو ما يعتدر تقيد  و2إصدار القرار   بمدة يوم كام  تسدق  هالتندي 
وأي إخ ل بالك يجع  من هاا التصرف مشوبا يي مشروريته وذدخله    ورليها  وا ب  حترامهاوأن  

 

  ( مدير ال رائب لولاية الدليدة)ا ية    و يي2002/ 15/10و مؤرخ يي  005543رام  و الغرية الثانيةو القرار  ارار مجلس الدولة  _1
   121و ص  2003 و سنة3 العددو و مجلة مجلس الدولةضد )س ع ك(
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 وا هه وذ ع حد لهو كما تجدر بنا الإشارة أن ي   لكي  و الاستعجاليي  ضة القاطمجال سل  ضمن
ب ــــ ــــه  ــلج ا المختصة  الإدارذة  الـــــة  ااح ـتو يع  هو  تم  ال رائببض  جز  وإذا  القرار إو  هاا  صدار 

المعني    يإن تنفياها رلى منقولات المدين يتم مباشرة ويي اليوم نفسه الاي تم فيه تدليغ و  الْخير
المكلف    دالبا ما تترك تحت حراسة  لْنه   وي أن الْموال تم حجزها يع  أ  وبالقرار الصادر ضد:

بالردم من اصر    صدار القرار وتنفيا: مهما  داإلاا يعتدر التنديه الاي يسدق    و1المدان  رذبةبال 
  حدا لي ع  و  جاليالاستع قاضي  الإلى  نها اد تمكن المكلف بالديع من اللجوء  ألا  إ   والزمنيةالمدة  

 ري  فيا: إذا ثدت له صحة ديوع المدلهاا القرار اد  تن 
الحجز عليها_  3 يمكن  التي  القا:  الأموال  أي ا  ضيبحث  الاستعجالي  مشروعية دى  م  ييي 

جز رلى الْموال  ح لإدارة الجبائية كمرحلة أولى بالرامة تددأ ا  الْموال المحجوك رليهاو يكقاردة
حين    يمكنها  وين مح  ارار الحجزدء اللاستيفا  يتم حجز: لا يكف   لها أن ما  المنقولةو يإذا ات ح

رند  واد تص  حتى إلى ما لدى المدين    وةالغير منقولة أي ا أي العقارذ   أن تتعدا: للأموال  ذلك
  وائية تقوم يحجز ما يملكه المدين وذو د تحت تصريه المباشر ــد ــالإدارة الج     أنــــصالْ ــــيو  2ير ـ ــــغ ـال

المحكمة    وهو ما أكد: ارار  وما يمتلكه من حقوق وأموال يي ذمة الغير ذكرنا  جاوك: كما  يت  اد  إلا أنه 
ة  من سلطالجبائية    : الإدارةحوك ت  من يي حيثياته التأكيد رلى ماحيث ت   و899093  العليا رام

من أهمها الحجز رلى أموال    ولع   و يي استعمال العديد من الطرق القانونية رند مرحلة التنفيا
بها: الآلية أن تقوم بتجميد الحسابات   المدين وماله من ذلك لدى الغيرو أي يمكنها حيث التحصي 

يتجاوك مدة سنة كاملةو وإذا    ألا الحجز من هاا النوع يجب    ة المدينو لكن رذب الدنكية للمكلف بال
الإشارة لكي يأمر بوافهو كما سيتو ب رلينا    يالاستعجالللمعني أن يلجأ للقاضي    عدى ذلك يمكن ت 
حصانة خاصة ضد الحجزو وهي  ببعض الْموال المنقولة التي يمتلكها المدين خص   المشرع أن

ورد رل ــــالن   ما  يـــ ــــيــ ــــص  اســ ــــه  المدنية    مي  الإ راءات  اانون  يي  للحجز  اابلة  الغير  الْموال 

 

   240صو الجزء الثانيو مر ع سابقو رسالة في الاستعجالات الإدارية"لحسين بن شيخ آث ملوذاو " _1
  74بن اوذدر الطاهر وخ راوي الهاديو مر ع سابقو ص  _2
و يي ا ية )ح ب( ضد )نائب مدير 1993/ 04/ 11و المؤرخ يي 89909المحكمة العلياو الغرية الإدارذةو القرار رام  _3
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لى دير  إ  وأو نااصي الْهليةر  صت الخاصة بالمعااين أو لواكم الق ومثال ذلك الْدوا  و1والإدارذة
   القسم ا تناوله هاامذلك م
يت ح من خ ل  :  الخاصة بحالة الحجز الإداري   الاستعجاليالإداري  القاضي  حدود أوامر    _ثانيا

سدق   القاضي    وليهإالإشارة  ما   طلب ب ليه  إالتقدم    ن حي   اليالاستعج أن 
  الشكلية العامة  ي  دين  بائيو يبحث أولا يي مدى توير الشروطصتح ب   بطبخصوص الحجز المرت 

السابق    ر عنصليه يي الإالإشارة    ما تمبالإضاية إلى    و الاستعجاليةالوا ب تويرها يي ك  الدراوى  
تنفيا:و لاا إلى داية    صدار مقرر الحجزإ راءات وال وابط المحددة اد   الإ   حة مراراة صمن  
لمو  البالنظر  ارار  تنفيا  من  راء  ينتج  اد  يصعبا  وأضرار  آثار  من   حجز 

أضف إلى   لآلية تأتي بعد: وهي الديع بالمزادود مهي جز هو تحأن ال رتباربا و أو يستحي  تداركها
  طهشان ب تجميد حسابات المعني أوش   سد ب   والخسارة المؤكدة  ذلك أنه هو يي حد ذاته يؤدي إلى 

رذدي   خطأ يي حساب الوراء الهاا التصرف يعود ل   أو المهنيو والاي اد يكون أص   التجاري 
يي   إ راءاتإأو  اللجوء    تباع  من  المت رر  بالديع  المكلف  المشرع  مكن  لاا  التحصي و  تنفيا 
ساليب  لْوتعسف الإدارة يي استخدامها    ليفع  سلطته وذ ع  دا لتجاوك  الاستعجاليللقاضي  
ن  يهدف م  يو والايق المدرتت التصرف المخالف للقانون رلى راثباإريو وذقع  د الج   التحصي  

من سلطة  الاستعجالي  المشرع القاضي    و لاا مكناستعجالي   وراء طلبه هاا للحصول رلى أمر
تمام تنفيا الحجز    دكان بصد  ذاإتمام التنفياو أما    لْمر بواف الحجز الإداري أي اد إصدار ا

بإر ارهاو وهو ما أكد: الق اء الإداري   الْمربه  واد يص     وفيأمر بريع اليد رلى المحجوكات
 .ر إليها سابقاالمشا يي العديد من ارارات مجلس الدولة

واف الحجز    سواء حول   و ائية جبقة بتقديم شكوى أمام الإدارة ال  ال المتعل أما بالنسبة للآ 
إ اانون    من   154إلى    153ن  رليها المشرع يي المواد م والتي نص    و المحجوكات   سترداد ا أو  
تج  أنها  ارتقادنا  فبحسب  وليس   خص و  الموضوع  بحالة ة  ص الخا   جالية الاستعالدروى    دروى 
الاي أكد بمو ب اانون ال رائب و   و 442992رام    جزو وهو ما أكد: ارار المجلس الْرلى حال 

 

 .من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة 639إلى داية   636أنظر المواد من للمزذد من التفصي   _1
 
و يي ا ية )ح غ( ضد )مدير ال رائب 1985/ 12/ 28و المؤرخ يي 44299رامالقرار  المجلس الْرلىو الغرية الإدارذةو _2

   211و ص1989و سنة 3المباشر لولاية   ومن معه(و المجلة الق ائيةو العدد 
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  انظر   و المسدق طعن  الجبائية معفاة من تقديم ال   ة بالمادة ص الخا  الاستعجالية المباشرة أن الدراوى  
 .للقانون أن الق اء بغير ذلك يعد تفسيرا خاطئا  و   و الاي تتميز به   لطابع الاستعجال 

رائب  ال  المشرع بحماية حقوق المكلفين بديع  هتمام ا يي الْخير أنه بالردم من نخلص و 
أموال الخزذنة    ومن  هة أخرى حماية   و من تعسف الإدارة يي استعمالها لآلية الحجز الإداري 
يمن  هة يملك    و ما   نورا   ن متباي  الاستعجالي العموميةو إلا أنه يت ح أن مجال تدخ  القاضي  

ريع اليد تدين    حتى   يي الحجز أو  ص حيات واسعة يي موا هة الإدارة وأمرها بواف إ راءاتها 
خاصة  خله  د من مجال ت  قلص الشروط التي ت  أنها اامت بالتنفياو ومن  هة أخرى ايد: ببعض 

الموضوع ـــــــــوب ري ـــــــــــو  يي  المتناكع    وتقديم   و ع دروى  للدين  الإ مالي  المدلغ  تكف   ضمانات 
كأن يحدد نسبة    و المشرع نورا ما يي ها: ال وابط   رليهو لاا نرى من المستحسن أن يخفف 

  ريع دروى يي الموضوع أسوة بحالة الغلق الإداري المؤات  وأن يستثني ها: الحالة من   و لل مان 
 :جوزات مح في حالة بيع ال   الاستعجالي الإداري  ي  ض القا   _ صلاحياتالفرع الرابع 
  الدين  ص تح  عملية الحجز يقط لا يدر رليها أموال كي ب معلوم أن  يام الإدارة الجبائية  ال 

والتقدم  حسن نيته    رذبة لتديان   مكلف بديع ال رذدي مح  النزاعو لاا يي حالة لم يسارع ال ال 
البيع  " ر يطلق رليه  يقد تلجأ المصالح ال رذدية لإ راء آخ   الدينو لتحرر من  ل المعنية    للإدارة

  عد بيع يحيث  و  خطورة من سابقيه   ومن الواضح أن هاا التصرف يشك  أشد   و ي" بالمزاد العلن 
الديون هي أخطر سل ص المحجوكات لتح   مرحلة  وهي آخر   و رذدية   ة تتمتع بها الإدارة ال ط ي  

ويي   و معينة إ راءات  تباع  إ   لاا ايدها المشرع بو وب و  ها يي تحصيلها الجدري للديون  ـوم بتق 
بدور: الراابي يبحث    و الايجاليالاستع ة إمكانية اللجوء للقاضي   رذب مقاب  ذلك منح للمكلف بال

ة موا هة  طكما يمتلك أي ا سل(و  القانونية )أولا   وابط لل  واحترامهاة ها: العملية  يي مدى صح 
المدري أن تصريها مشوب بعدم المشروعية    تدين له من خ ل مستندات  إذاالإدارة ووضع حد لها  

 :يلي ستعم  رلى توضيحه فيما  وهو ما و )ثانيا(
    إجراءات البيع بالمزاد العلني  صحةمدى   القاضي الاستعجالي الإداري على حث_ بأولا 

المادة   بمو ب  الجزائري  المشرع  اانون    145أكد  جو من  الإدارة   إ  تمتع   رلى 
الم بلية  آب  ت كأجوكات  ح يع  تنفياي  لتح   هدف سلوب  ديونهاص به  رليهاألا  إ  و ي   أو ب  إتباع    نه 

  نفيااحترام ت تسليط راابته رلى مدى  ب  الاستعجاليي  ضمن الإ راءاتو وهو ما يقوم القامجمورة  
لاا و  المقدم له بخصوص ها: الحالة  الاستعجاليكي يدني انارته تجا: الطلب    وها: ال وابط
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 : ي يي مدى تويرها بإيجاك فيما يلي ضأهم الإ راءات التي يبحث القاإلى  ستعم  رلى التطرق  
ة  ظمرلى القوانين النا   ع طالا من خ ل  : وجوب الحصول على الترخيص المسبق بالبيع _1
الديعو وتكون أمام  رلى رخصة اد  الشروع يي رملية  و ب الحصولست أنها ت يتدين لديع بالمزادل

العادية حيث يجب    يهييي حد ذاتهو أما الحالة الْولى    ديعالم  جوكح بطديعة الم   رتبطحالتين ت 
تنفيا هاا النوع من  المتابعات الحصول رلى رخصة من طرف الوالي أو من يقوم مقامه    اد  
يراري  والاي  للرأي  اانوناو  القرار  لهاا  الحالة من    اد  إصدار:  الولائي  طحول ها:  المدير  رف 

ب   أو لل رائب   المكلف  اختصا المدير  مجال  حسب  الكدرى  منهما  صالمؤسسات  وضبط  ك   و 
بــــــ ــــص  ـــالح   ل ــاالمشرع أ    إلىتقديم الطلب    ا من   تم احتسابهاي  و (30دة ث ثين يوما )مول رليها 

أي ردم تقديم الرخصة يي الآ ال المحددة    وبداء رأيه تجا: هاا الطلب إردم    الواليو ويي حال
ؤسسات الكدرى بحسب مجال  يمكن للمدير الولائي لل رائب أو المدير المكلف بالم  ليهاوإ المشار  
يصدرختصاص الإ أن  لقاي ا  خيصتر   و  بمو به  الب منح  بيع   ض  رملية  يي  بالشروع  رائب 

  1المحجوكات 
الجبائية    وتكون الإدارة  والمستعجل""البيع  حالة الثانية وهي ما يطلق رليها  لأما بالنسبة ل

اابلة للتلف أو التعفن    أمام ها: الوضعية إذا تدين لها أن الْموال المحجوكة هي عبارة رن سلع
لاا بالنظر لطديعة السلع المحجوكة   أو أن ها: السلع يمكن أن تشك  خطر رلى الجوارو   التحل و أو  

خيص رن  المشرع من تقييدها بشرط التر   خفف  الغيرو  وما اد تشكله من خسارة أو خطر رلى 
بإ مكتفيا  الْولىو  للصدار:  إ  كانيةمالحالة  الولائي  المدير  من طرف  المدير   مباشرة  أو  رائب 
الكدرى  بالمؤسسات  أي  لاا    و2منهمااختصاص ك   ال  مج حسب    المكلف  بإصدار  إيإن  خ ل 

إخ لا    يعتدر  والآ ال بالنسبة للحالة الْولى  حترامادير مختصة أو ردم    من  هة  ءالترخيص سوا
  ها: الحالة خصوصأمر: ب الاستعجاليي ضاد يؤسس رليه القابإ راء أساسيو 

   هات يمكن   الجزائري اد أولى مهمة بيع المحجوكات لعدةكما تجدر بنا الإشارة أن المشرع  
من    146من المادة    6و 5  نالفقرتيرائب وهو ما أكدته   ض الب بداية بقا   و أن تباشر ها: العملية 

بالك رلى يد أروان المتابعات أو المح رذن    ع آخر رلى إمكانية القيامضونص يي مو   و إ ج اانون  
يي يقرتها الْولى من نفس   152ه المادة  ت منت   وهو ما  والق ائيين أو محايظي الديع بالمزاد

 

 . 6و 5من اانون الإ راءات الجبائية الفقرتين  146للمزذد من التفصي  أنظر المادة  _1
  من اانون الإ راءات الجبائية 7الفقرة   146نظر المادة أ _2
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نو لكن بالنظر للنصين السابقين يت ح و ود اخت ف بسيط يي مجال اختصاص المكلفين  القانو 
مجال   ضمن  يدخ   رناصرها  بعض  أو  التجارذة  بالمح ت  المتعلق  الديع  أن  حيث  بالديعو 
اختصاص اابض ال رائب المتابع دون دير:و أما بالنسبة للأموال المنقولة يدناء رلى نص المادة 

   1ولى يتدين أنه يمكن أن تشترك معه ييها  هات أخرى والمشار إليها أر :يي يقرتها الْ 152
ليه يي العنصر  إبعد الحصول رلى الترخيص المشار    : بإجراءات الإشهار  لتزام الإ وجوب  _  2

و حيث يمكنه أن يحدد  الثانية يي رملية الديع المرحلة  ر  السابقو يجوك للعون المكلف أن يباش
واحد   العناصررنصرا  من  العديد  أو  المحجوك   للديع  للمح   المكونة  مع    والمادية  يتناسب  بما 

كماص تح  المناكرةو  مح   ال رذبة  مدلغ  الدائن  مي  ي   يطلب  أن  أي ا  التجاري    بيعكن  محله 
   2تدليغه بالحجز   تلي  ( أيام التي 10خ ل رشرة )  تم ذلكي المحجوك كام و لكن يجب أن

 نية معمباشر المكلف بمتابعة الحالة السيتم بيعه يجب أن يقوم القابض الوبعد تحديد ما  
رلى هاا الْخير    و وذقصد بالك أنه يستلزمالبط ن  ئلةطاة الإشهار والار ن و وبا تحت  بعملي 
وك  المعلومات الخاصة ن  بيانات المدي   لىبالإضاية إ   هوالإر نات التي تت من بيانات   لصقأن ي 

يي الْماكن التي    رلى و ه الخصوص  بالْشياء مح  الديع والمنصوص رليها اانوناو وذتم ذلك
المشرع للعمارة مكانمث و   وحددها  الرئيسي  الباب  ذلك  ويي  ال  الدلدية  ومقر  المح     مقر  توا د 

الإر ن  بنشر  يقوم  أن  أي ا  رليه  يجب  كما  أي او  بنشر  يي  رذدة    المحكمة  تعنى  مؤهلة 
المشر ا وأو ب  القانونيةو  بالمتابعةلإر نات  المكلف  رلى  يق  ع  أن  الاأي ا  بعملية  ار  شهوم 

أن يتم اد  رشرة   والمحددة أو نشرها يي الجرذدة  والإر ن سواء تعلق ذلك بإلصااها يي الْماكن
  بيع  بات القيام بالك يي مح رإث ما يجب أن يتم  ك   ذخ الديع الفعلي بالمزادو( أيام من تار   10)  

   3المحجوكات مح  الإر ن
  ورملية الديع  ييلزامه بإ راء الإشهار اد  الشروع  إالمشرع يهدف من خ ل    وذت ح أن 

بمشاركة ردد أكدر    محيس  إر م المهتمين بهاا المجال رلى نطاق واسعو مما  يهدف من خ له
ي   صوالاي ينتج رنه من  هة تح   والديع   ي  الثمن الجيد والوااعي للمنقولات مح صتح   همساوذ 

  ومن  هة أخرى يحمي حق المدين من بيع ممتلكاته بثمن بخس لا يساوي   والجبائية لديونها   الإدارة

 

   402ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص _1
 .من اانون الإ راءات الجبائية 1- 151 للمزذد من التفصي  أنظر المادة _2
 .من اانون الإ راءات الجبائية 2- 151 التفصي  أنظر المادةللمزذد من  _3
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 الإدارة لشكليات   احتراممدى  يبحث يي    الاستعجاليلاا يالقاضي  و  1القيمة الحقيقية للمحجوكات
لتدخ     و وذؤدي ذلكطبهاا الشر   لتزامهااالتي لا يجوك لها القيام بالديع يي حال ردم    والإشهار
تد   قاضيــــ ــــالة  سلـــــــــط ل  ــــإذا  الإ  حتراما ل يي  إخ ه واوع  ـــــ ــــين  ما نصتطديق  رليه    شهار ويق 

بما يتفق    المستحسن أن يعم  المشرع رلى م ئمة هاا الشرطا أنه من  القانونو وبدورنا نرى أي 
الإشم الدواهع  ردر  الإلكتروني  الرسمية  باار  والموااع  الإلكترونية  والصحف  نظر  و  تللإدارات 

 .تبارا  سنوضحهاي والت  والقصر المدة بين الإشهار والشروع يي رملية الديع
البيع    _3 الختامي في عملية  بعملية الإشإذا    :العلنيالإجراء  القيام  المشار  هتم  ليها يي إار 

من ذلكو يمكن للعون المتابع المكلف أن يقوم بفتح    أيام  ( 10)وبعد مرور رشرة    و العنصر السابق
لديع المحجوكات الدين الصالمتعلقة بتح  المزاد المخصص  رذديو وكقاردة رامة أن الاي   ي  
سواء و  بالمزايدةثمن أو كما يطلق رليه  المح  هو الاي ادم أرلى    يرسى رليه المزاد وذفوك بشراء
ي  أحسن  صيقطو وهاا كي يتم ضمان تح   يساوذه  أوو  يتتاحي الاعر  سكان هاا المدلغ يتجاوك ال

الم يتم تقديم  ميي حالة    مالي مقدم لشراء المح  المحجوكو أما  مدلغ  كدرأي  ي   مث ض والمت ر ر
تباع أسلوب آخر  إإمكانية    المشرع الإدارة الجبائية   ح من  تتاحيو و يساوي السعر الاي ررض يفوق أ

 ا   تباروضحه وهو ما سن  و2يسمى إ راء الديع بالتراضي يع المحجوكد ل
  منح المشرع الجزائري للإدارة الجبائية إمكانية استعمال إ راء استثنائي  يإجراء البيع بالتراض   _4

رليه   بالتراضي"أطلق  بيع  "البيع  يي  الرئيسي  الْسلوب  اصور  حال  يي  يقط  إليه  وتلجأ  و 
 إ ج  من اانون  3-151المحجوكاتو أي بالمزاد العلني وتحصي  أرلى ثمنو طبقا لنص المادة 

ولكي تجزم الإدارة بفش  الإ راء الْولو يجب رليها أن تقوم بتحديد  لسة ثانية للديع بالمزاد 
رلى   الايتتاحي  السعر  حد  أي ررض  يدلغ  لم  وإذا  تلجأ  العلنيو  أن  ذلك  حال  يمكنها  الْا و 

لاستخدام أسلوب الديع بالتراضي لْرلى ررض تم تقديمه يي الجلسة الثانيةو وذتم ذلك بمو ب  
ترخيص من طرف مدير ال رائب الولائي أو الجهوي أو المكلف بالمؤسسات الكدرى ك  بحسب  

و وذت ح من  3ب رائ مجال اختصاصه يي ها: الحالةو بمو ب مقرر صادر رن المدير العام لل 
أن المشرع حرص رلى تنظيم بيع المحجوكات بداة وبمراراة ك  التفاصي     ق خ ل ك  ما سد 

 

   248و الجزء الثانيو مر ع سابقو صرسالة في الاستعجالات الإدارية"لحسين بن شيخ آث ملوذاو " _1
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المكلف   أو  الدائنة  الإدارة  سواء  النزاع  طريي  حقوق  يحمي  كي  وذلــــك  العمليةو  بها:  الخاصة 
المدينو ويصإ  حتى يي الإ راء الاستثنائي أي الديع بالتراضي إذا لم يجاب المح  المحجوك  
القاضي الاستعجاليو ومعرية  التفاصي  تساهم يي تسهي  إضفاء راابة  مدلغا  يداو وك  ها: 

الحالة الاستعجالية وسررة    مكمن مــــــــع طديعة  تت ءم  القانون بسررة  الخـــــلـــــــ  ومخالفة  واــــــوع 
تدخلهو لكي يصدر الْمر الاستعجاليو لاا يجب رلينا التطرق  للأمر الاي يصدر: بالنسبة لها: 

 الحالة 
منح  إصدار الأوامر الخاصة بحالة البيع بالمزاد:  بالاستعجالي    الإداري   القاضي   صلاحية   _ ثانيا

ها يي حالة بيع  ئالمشرع الجزائري للقاضي الاستعجالي سلطة هامة لموا هة تعسف الإدارة أو خط
و وذلك لما تشكله ها: العملية  "بوقف إجراء البيع"المحجوكاتو حيث يمكنه أن يأمر استعجاليا  

التي تعد آخر مرحلة يي تنفيا التحصي  الجدري للديون وأخطرها رلى الحقوق المالية للمدينو  
الدولة رام   ارار مجلس  أكد:  ما  يؤدي لا لْ و  002304وهو  الديع  بعملية  القيام  ملكية    نتقالن 

كأن يقع ذلك مث  رلى مح  تجاري و إلا أنه إذا   والمحجوك من المدين إلى المشتري الجديد
بحالة يستحي  له ييها    طدمصي يإنه  وتمكن المكلف بالديع من حكم يي دروى الموضوع لصالحه

  1رليه اد  رملية الديع  ت أن يستدرك حقواهو وذر ع الوضعية إلى ما كان 
سد   ما  رلى  يستحي     قوبناء  بــــ   يصعب  المحجوكات  بيع  رلى  آثار  من  ينتج  اد  مما 

تداركهاو والتي تحدث اد  صدور حكم دروى الموضوع الرامية للطعن يي أساس أو صحة تقرذر  
بالمادة الجبائية ضمن   المتعلقة  ال رذبة أو حسابهاو لاا رم  المشرع رلى إدخال ها: الحالة 

كي يأمر استعجاليا بواف إ راء الديع إذا تيقن أو تدين  مجال اختصاص القاضي الاستعجاليو ل
له و ود ما يشكك يي مشروعية القرار الصادر مح  الطعن يي دروى الموضوعو أو أن الإدارة 
حال  يامها بإ راء التنفيا المتمث  يي الديع لم تلتزم بال وابط المنصوص رليها والمشار إليها 

السابق العنصر  هـــــــا:  يي  طديعة  مــــــع  يت ءم  الاستعجالي  القاضي  سلطة  تفعي   يـــــــــإن  لــــاا  و 
الحالةو وذكرس حماية أكدر للحقوق المالية لك  طريي المناكرةو وأن التطرق وتحديد التفاصي   

 

و )ارار دير منشور( اد أشارت إليه   1/2002/ 28و المؤرخ يي 002304مجلس الدولةو الغرية الخامسةو القرار رام   _1
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القانونية الد يقة لإ راء ها: العملية يسه  رلى القاضي الاستعجالي بسط راابته رلى التصريات  
 المشوبة بعدم المشروعية  

بتديان سلطات   يقم  لم  المشرع  أن  المطلبو يت ح  إليه يي هاا  التطرق  تم  لما  وخ صة 
القاضي الاستعجالي يي المادة الجبائية يي اانون إ م إو وأكتفى بالنص رلى ذلك بمادة وحيدة  

يي الطلب   يدت و أي أن القاضي الاستعجالي لكي  إ ج والتي تحيلنا بدورها إلى اانون    948هي  
يناسده البحث رلى ما  المادة يجب رليه  الخاص بها:  لاا    االاستعجالي  اانونين إ رائيينو  يي 

وبحسب رأينا أنه من الْحسن إكالة هاا اللبس والتداخ  وتحديد الحالات التي تدخ  ضمن مجال  
نطاق سلطته تجاههاو أي النص رلى    هو اختصاص القاضي الاستعجالي يي ها: المادةو وما  

نجد:    إ جذلك يي اسم الاستعجال مثلما يقع بالنسبة لك  دراوى الاستعجالو وبالر وع إلى اانون  
حالات يمكن أن يدخ  القاضي الاستعجالي وذ ع حد لْي تجاوك دير مشروع   أربع نص رلى 

الديع والغلق المؤات والحجز الإداري وختاما الديع بالمزادو إلا أنه ي حظ    إر اء يشوبهاو وهي  
أنها تركز أكثر رلى حماية الحقوق المالية للإدارة ال رذدية وتحصي  أموال الخزذنة العموميةو  
وبحسب رأينا أن شرط ريع دروى الموضوع يي ك  الحالات بالإضاية إلى تقديم ضمان يكف   

ري المت ررو ومـــن  ــــانب آخــــــر  ناكع رليهو يمكن ارتبارها شروط تعجيزذة للمدالمدلغ الكلي المت 
تقيد تــــــــــدخ  القاضي الاستعجالي يي ها: الحالاتو كان من الْحسن ترك المجال واسع للسلطة 
التقديرذة للقاضي الاستعجالي يي تحديد نسبة مدلغ ال مانو أما بالنسبة لريع دروى يي الموضوع  

بحسب طديعة ووضعية الحالة المعروضة أمام القاضي  يأي ا كان يمكن التخفيف من الإلزام بهاو  
 الاستعجالي  
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 اختصاص القاضي الإداري بإصدار التدابير الاستعجالية  :المبحث الثاني 
المشرع بمادة   نظم  الخاصة  الاستعجالية  الدراوى  يي  الإداري  القاضي  الجزائري سلطات 

منه   "القسم الأول"يخصص    إثبات الحالة وتدابير التحقيق يي يص  خاص ضمن اانون إ م إو
ا تختلف يي الْوامر التي  لتدابير التحقيقو إلا أنه  "القسم الثاني"لمادة إثبات حالةو بينما خصص  

يصدرها القاضي الإداري يي هاا الشأنو وهو ما يؤدي بنا لطرح التساؤل ما المقصود بالحالات  
الاستعجالية المتعلقة بإثبات حالة وتدابير التحقيق؟و وما هي السلطات الممنوحة للقاضي الإداري 

اري يي دراوى الموضوع أو  يي هاا الشأن؟و ه  تختلف رن الص حيات الممنوحة للقاضي الإد
 تختلف رنها؟  

يي   الإداري  للقاضي  الجزائري  المشرع  منحها  التي  السلطات  ك   يإن  آخر  ورلى صعيد 
الحالات الاستعجاليةو والتي سدق توضيحها بشك  مفص  يي العناصر السابقة من هاا البحثو  
لا تعدو أن تكون كالجسد ب  روح يي أدلب الْحيان إذا لم تجسد رلى أرض الوااعو لاا رم   

بغير: أسوة  يمكن    المشرع  بآلية  الإداري  القاضي  تدعيم  رلى  بالنص  المقارنةو  التشرذعات  من 
يصدرها  التي  الاستعجالية  الْوامر  لتنفيا  أكدر  ضمانا  يحقق  أي او  استعجاليا  تدبيرا  ارتبارها 

إلا أن ها: الآلية أثارة الكثير من الجدل حول ص حية القاضي الإداري يي  القاضي الإداريو  
ة بالْمر بها من ردمه؟و أي ه  يمكنه الْمر بها أم هي حكر رلى دراوى  الدراوى الاستعجالي 
 الموضوع يقط؟  

الموضعو سنتطرق للإ ابة رليها    يسعنا ذكرها يي هاا  ك  ها: الْسئلة وديرها مما لا 
بالتفصي  من خ ل هاا المبحثو حيث رملنا رلى تقسيمه إلى ث ثة مطالب خصصنا الْول  

و أما الثاني لنطاق تدخ  القاضي  ثبات الحالةإالاستعجالي يي مادة    الإداري   القاضي  ص حيات
الإداري   القاضي  لاختصاص  الْخير  ويي  التحقيقو  تدابير  مادة  يي  الاستعجالي  الإداري 

 الاستعجالي يي الْمر بالغرامة التهديدية   
 : ثبات الحالةإالاستعجالي في مادة  الإداري  القاضي صلاحيات _المطلب الأول

المناكرات  يعتدر الق اء الإداري الفرنسي أول من رم  بإ راء إثبات الواائع أو الحالة يي 
التي  الإدارذة  الاستعجالية  والإ راءات  بين  من  كرسه  حيث  مجالس   الإدارذةو  لرؤساء  تمنح 

و وتوالت  1989من اانون   24المادة   المحايظات امكانية الْمر بتعيين خديرو وهو ما أكد: نص 
داية بروك ما ت منه اانون العدالة الإدارذة الفرنسي  التعدي ت رلى ها: المادة الاستعجالية إلى
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وبالنظر لما يتسم التشرذع الفرنسي يي مجال  و  1منه   1-531 يي هاا الشأن بمو ب نص المادة
المادة من خدرة وكفاءة و أدى بالمشرع الجزائري رلى الااتباس من   المناكرات الإدارذة الاستعجالية 

منه و لكن    939ما يقابلها يي اانون الإ راء ات م إو وهو ما أكدته المادة   المشار اليها و أورد
المادة  لم ي ف رلى ذلك مكتفيا بمادة وحيدة ت منها اسم اثبات الحالة لتنظيم ها: ي حظ أنه

نزذ  اللبس   الاستعجاليةو وهو ما يؤدي بنا للتعمق يي مفهوم ها: المادة وتطديقاتها الق ائية كي
ارتأينا أن نتطرق   والغموض ونوضح السلطات الممنوحة للقاضي الاستعجالي يي ها: المادة لاا 

التطرق للسلطة التقديرذة للقاضي يي البحث    أولا لتعرذف حالة اثبات الواائع ) الفرع الْول(و ثم
(و الثاني  )الفرع  المادة  بها:  الخاصة  الموضوعية  الشروط  توير  مدى  سلطة    رلى  ليليه شرح 

 القاضي يي إصدار الْوامر بالمعاينة المتعلقة بها: الحالة الاستعجالية )الفرع الثالث(و فيما يلي 
  :الدعوى الاستعجالية الرامية لإثبات حالةالمقصود بالفرع الأول: 

لكي نحيط بتعرذف الدروى الاستعجالية الخاصة بها: المادةو يجب رلينا أن نسلط ال وء 
ما ورد بخصوصها يي التطديقات    رلى مواف التشرذع من تعرذفها )أولا(و ثم نعم  رلى تديان أولا

 )ثالث(و فيما يلي  الفقهتعرذفها ويق ما ورد يي  الق ائية )ثانيا(و ليليه توضيح
 :أولا: التعريف التشريعي للطلب الاستعجالي الخاص بإثبات حالة

مع   الجزائري  التشرذع  إلى  التسميات بالنظر  أن  نجد  المجال  نفس  يي  المقارنة  القوانين 
إليها  ــــ ــــصــ ــــخ ـــب  أشار  من  يمنهم  بالتعددو  تتسم  الاستعجالية  المادة  ها:  إثبات  وص  "باستعجال 

يه المشرع الفرنسي أي ا رلى  لما نص رل ما رم  به المشرع الجزائري وبالتر مة   وهو،  حالة"
الم ـــــ ــــواءو وذه ــــ ــــد س ــــح  المشرع  لتسميتها  ـــ ــــب  الدليل" صري  تهيئة  العرااي  "دعوى  المشرع  أما  و 
وبالردم   ،2"وصف الحالة الراهنة"القانون السوري    سماهابينما   و"تثبيت الحالة"ارة  ــ ــــليها رد ــألقى ر ــي

   إلا أن  وهرها واحدو وهو ما ستعم  رلى توضيحه فيما يلي  من تعدد مسمياتها
وتكملت  سي الاي يعد مر عا أساسيا يي الق اء الإداري الاستعجاليو  ن بداية بالمشرع الفر 

والاي   و2/07/1989من القانون الصادر يي    24المادة    ت نص  يقد  و  بالإشارة إليه أر : امنا لما  

 

و  امعة مجلة القانون العام الجزائري والمقارن و "حالات ندب الخبير القضائي أمام قاضي الاستعجال الإداري"مالح سعادو  _1
نسرذن  ابر هاديو مر ع   أنظر أي ا  و169و ص2020و ديسمدر 2و العدد 6سيدي بلعباسو المجلد  -الجي لي اليابس

   98ص  وابقس
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 بمو دها لرؤساء مجالس المحايظات الْمر بتعيين خديرو شرذطة أن لا يشك  هاا الإ راء أ اك
وذتم إارار: بناء رلى طلب المدريو ثم    وداري أو يؤدي بالمساس بأص  الحقإررالة لتنفيا ارار  

الإدارذة  و1953بتعديلها سنة   اام ادي  الإ راءات  يعد من  الطلبات  النوع من  أن هاا   ليؤكد 
وال يه ـــالق ائيةو  دروى  ــــ ــــتي  يي  النهائي  الحكم  إصدار  لتسهي   بها  الْمر  خ ل  من  دف 
  13/07/1973( من المرسوم الصادر بتارذخ  104ليليها تعدي  آخر بمو ب المادة ) و1الموضوع 
حيث أكد نص المادة رلى تمتع رئيس المحكمة الإدارذة بسلطة   وبتقنين المحاكم الإدارذة المتعلق

 لمستشار لخدير كي يقوم بإثبات واائع معينةو وذمكنه أي ا تفوذض ها: الص حية    نتدابا صدارإ
 الاي ينوبهو كما أشارت إلى التطديق الواسع لها أمام ك  حالات الاستعجال التي تقع ضمن دائرة

 المشار  1-531هو ما ت منته المادة  لدراستنا  ولع  آخر تعدي  وأهمه بالنسية    و2اختصاصه
صدار إمن خ لها المشرع الفرنسي رلى سلطة القاضي الاستعجالي يي    أكد إليها أر :و والتي  

 ثبات حالةو والاي يتم تقديمه ويق نفس الشروط إالْوامر التي لا يتعدى ييها الطلب الاستعجالي  
التي تنظم العرائض يي الدراوى الاستعجاليةو إلا أنه يستثنى منها و وب تو يع المحامي وتقديم  

  3المسدق  القرار الإداري 
أما بالنسبة للمشرع الجزائري يلقد نص أول مرة رلى هاا النوع من الدراوى بمو ب المادة  

المدينة   171 اانون الإ راءات  السلطة أو والاي  (الملغى)مكرر من  كد من خ لها رلى منح 
 الم الكتاب بأن ير أو أحد موظفين  د المجلس الق ائي أو من ينوبه اانوناو بأن يأمر الخ لرئيس 

الواائع  يقوم بإثبات الواائع المتعلقة بالعرذ ة المقدمة يي هاا الشأنو حيث يمكن أن تؤدي ها:
كما يجب تدليغ   داري أمام نفس الجهة الق ائية مصدرة الْمر بإثبات الحالةوإلنشوء نزاع ا ائي  

مح ر   المدرى رليهم المحتملين يورا بالْمر الصادر يي هاا الشأنو وذتم يي الْخير تحرذر
يت من الْاوال والم حظات التي أدلى بها المدرى رليهم المحتملينو كما يجب أن يدلغ بهاا  

 ذي شأن بالواائع مح  الْمر الصادر  لك  المح ر 
 ب المادة و ويي نفس الإطار بعد إلغاء اانون الإ راءات المدنية أورد المشرع ها: الحالة بم

أهميتها من خ ل الإبقاء رليها مع إ راء تعدي  طفيف  رلى  و وأكد  09- 08من القانون    939

 

   98و ص مر ع سابقنسرذن  ابر هاديو  _1
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م إ  لقانون  الْخير  التعدي   النص رلى سلطة  13-22إ    بمو ب  المادة  ها:  و حيث ت منت 
لا   رليه  المعروض  الطلب  كان  إذا  العرذ ةو  رلى  الْوامر  إصدار  يي  الاستعجالي  القاضي 

لمسدقو  ا يتجاوك حد إثبات حالة واائع معينةو كما لا يشترط يي ها: المادة توير القرار الإداري  
وذجوك للقاضي يي ها: الحالة أن يأمر بتعيين خدير أو مح ر ا ائي وبصفة مستعجلة أي  
دون تأخيرو ليقوم هاا المعين المكلف بأداء المهمة رلى إثبات الواائع التي يمكن أن تؤدي لنشوء  
الفور  بالإشعار  يقوم  أو الْمر أن  المهمة  بتنفيا  المكلف  أي ا رلى  ي  نزاع ا ائيو كما يجب 

اام بإضاية    13  -22ملينو وذت ح أن المشرع من خ ل التعدي  الْخير  رليهم المحت  ىللمدر
الاي كان ينفرد بتنفيا مث  ها: المهمات الاستعجالية يي    و المح ر الق ائي كذادة رلى الخدير

الدراو  من  النوع  هاا  تطديق  مجال  من  توسع  إيجابية  إضاية  يعتدر  ما  وهو  القديمو    ى النص 
 أي التوسيع من نطاق تدخ  القاضي الاستعجالي بالنسبة لمادة إثبات حالة   والاستعجالية

ومن خ ل ما سدق تديانه حول مواف المشرع من ها: الحالة الاستعجاليةو يمكننا إ راء 
مقارنة بسيطة توضح مواطن التشابه والاخت ف بين النصين الناظمين لها: الحالةو أي الحالي 

مكررو حيث يتدين أن ك  النصين أكدتا رلى أن    171من اانون إ م إ والسابق الملغى    939
النوع من الطلبات يتم بمو ب أمر رلى ررذ ةو كما لا تشترط توير القرار الإداري   الدت يي هاا

المسدقو وأن الواائع مح  طلب الإثبات اد تؤدي لنشوء نزاع أمام نفس الجهة الق ائيةو ورلى  
و وب القيام بالمعاينة دون تأخيرو أما بالنسبة لمواطن الاخت ف بداية أن سلطة الفص  يي هاا  

ن الطلبات يي السابق كانت تؤول لرئيس المجلس الق ائي إلا أن هاا المسار تجاوك: النوع م
أحد   هاا  أن  المعلوم  ومن  الاستعجاليو  الإداري  للقاضي  ذلك  يي  الاختصاص  محي   المشرع 
مظاهر التكرذس الفعلي لاكدوا ية النظام الق ائي الفعليةو كما ي حظ أي ا إلغاء إمكانية تكليف 

الملغى تطرق بالتفصي     السابقتاب بإ راء إثبات الواائعو وذت ح أي ا أن النص  موظف الم الك
و كما يتدين أي ا سكوت  939لمهام المكلفين بعملية الإثباتو وهو ما لم نجد: يي نص المادة  

و وذرى البعض  السابقالتي كانت مشروطة يي النص    المشرع رن و وب توير حالة الاستعجال 
رما ورد ذكر: يي    و1ما هو إلا مجرد صورة طدق الْص  و  إ  م  إ  انون امن    939أن نص المادة  

  2اانون العدالة الإدارذة الفرنسية 

 

   309 310 و صمر ع سابقككرذاء اشارو  _1
2 _ Art 531-1, Loi N° 2000/ 597 Op.cit. 
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يي   المصري  للمشرع  بالنسبة  الإشارة  بنا  بإرطاءوتجدر  أي ا  يقم  لم  الإطار   نفس 
وهو    كما أشرنا له سابقاو  "بدعوى تهيئة الدليل"ثبات الحالة أو كما يعدر رنها  إتعرذف لدروى  

النص رليه ما ورد  تطديقها رلى  بإحالة  المادة مكتفيا  ها:  تجا:  البعض صمتا  ارتدر:  يي    ما 
بمو دهما رلى أنه يجوك للقاضي من اانون الإثبات المصريو حيث أكد    134و   133المادتين  

تؤدي  حال نظر: لطلب معروض رليه يتعلق بمعالم وااعة يخشى رليها ال ياعو كما يحتم  أن
الحالة مح     خدير ينتق  وذعاين   نتداباب ها: الواائع لإثارة نزاع ا ائيو فيمكنه حال ذلك أن يقوم  

الخصوم   كما يستمع للشهود أي او وبعد ذلك يحدد القاضي  لسة يستمع ييها لم حظات  والطلب
  1ل رلى ما تم تقديمه يي تقرذر الخدرة وما تبعه من أرما

 أما بالنسبة للمشرع العرااي ييت ح أنه اتبع نفس مسار من سبقه ولم يقم بتعرذف دروى 
رنها   يعدر  كما  أو  الحالة  الحالة" اثبات  تثبيت  بالإشارة  "بدعوى  اكتفى  حيث  بمو بإ و   ليها 

العرااي    1-  144المادة   المدينة  المرايعات  اانون  للقاضي   و83/1969من  يجوك  بأنه  وأكد 
 وذثدت الحالة بمعريته أو  نتقالبالا أن يقوم  والاستعجالي إذا طلب منه اد  ريع دروى الموضوع

 .2رن طرذق تعيين خديرو كما يجب تدليغ ذوي الشأن بالك 
المشرع   مواف  تديانه من  ما سدق  التشرذعاتومن خ ل  بعض  إلى  بالإضاية   الجزائري 

 حديد تالمقارنة حول تعرذف الدروى الاستعجالية الخاصة بإثبات الحالةو يت ح التشابه يي ردم  
مع العم  رلى إبراك وضعية الحالة و  تعرذف دايق  امع لها: الدروى يي مختلف التشرذعات

ضياع المعالمو بالإضاية إلى مآل ها: الواائع التي يحتم  أن     تنابا   التأكيد رلىالطلب و  مح  
لها:    لإثارة مناكرة ا ائية أمام نفس الجهة مصدرة الْمرو وبالك يإن ردم تحديد تعرذف تؤدي

بااي   درار  رلى  الجزائري  المشرع  به  رم   مواف  يد  هو  رأينا  بحسب  الاستعجالية  الحالة 
الاستعجالي  و التشرذعات القاضي  تدخ   تقييد مجال  ردم  بغية  له وذلك  تاركا  المادةو  ها:  يي 

لا أن هاا  إو  ة التقديرذة يي ذلك بما يت ءم مع ظروف ك  حالة رلى حد المجال الواسع لسلطته 
الا تهادات الفقهية حول    ثملى التطديقات الق ائية  إديد التعرذف يؤدي بنا للتطرق  ح الترك وردم ت 
 .ها: المسألة

 

و أنظر أي ا   99ص مر ع سابقوو أنظر أي ا  نسرذن  ابر هاديو 175و صمر ع سابقشفان خلف الشنكاليو  جيح _1
   166و ص و مر ع سابق"قضاء الأمور الإدارية المستعجلة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو 

   175 176ص و صمر ع سابقو أنظر أي ا  حجي شفان خلف الشنكاليو 100و ص مر ع سابقنسرذن  ابر هاديو  _2
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إثبات    _ثانيا لدعوى  القضائية  الإطار  :حالة التطبيقات  نفس  الإداري    يي  الق اء  أصدر 
بخصوص الق ائية  والقرارات  الْوامر  من  العديد  ومن  إدروى    الاستعجالي  حالةو  واائع  ثبات 

د  ضيي ا ية )ق ع(    016148  رامالصادر    تطديقات مجلس الدولة الجزائري لها: الدروى ارار:
بويارذك) يي( بلدية  المدري  طعن  حيث  بمعاينة    و  الإداري  الاستعجالي  القاضي  اختصاص 

الق ائي الحكم  أن  إلا  القاضي    الْشغالو  اختصاص  رلى  وأكد  ذلك  ركس  حيثياته  يي  أار 
المستعجلةو وهو ما ينطدق رلى طلب الدلدية مح  الدروى واستند    الاستعجالي بمعاينة الحالات

ر ــــــواصل ــم   أن   تسديبهيي   المتناكع  الْشغال  يمكن   ـهــــــــلي ـــــــة  لا  ضرر  لواوع  لامحالة  ستؤدي  ا 
ي الدر ة  ــ ــــاضـــ ــــم اـــ ــــك  ـــس الدولة حـــلـــــ ــــج ـــــد القاضي الاستعجالي بمي رلى ذلك أ  ص حهو وبناءإ

الْولىو معتدرا أن هاا الطعن الاي يتمحور حول ردم اختصاص القاضي الاستعجالي يي الْمر  
وبالتالي يإن المناكرة دير  دية وترتب    وودير سديد سسيعتدر دير مؤ   وبالمعاينة أي إ راء خدرة
   1رليها ريض طلب المدري

ويي نفس الصدد بناء رلى ارار آخر للق اء الإداري صادر رن المجلس الْرلى سابقا  
القاضي الاستعجالي    ختصاصاحيث أكد القاضي يي حيثياته رلى  و  415432  مالملف را يي

ة يي حالة استي ء الإدارة رلى الملكية  لطبتعيين خديرو وذمكنه تفعي  ها: الس بإصدار الْمر
بالْيراد العامة الخاصة  المنفعة  بهاا    ولتحقيق  لقيامها  أدت  التي  الإدارة  مدررات  كانت  مهما 

الدر ة الْولى بريض طلب المدري الاي يرمي إلى    ييي ملف الحال اام ااض لتصرفو حيثا
لغاء ارار  إالواائعو إلا أن القاضي يي المجلس الْرلى أمر بعكس ذلك  و  تعيين خدير لمعاينة 

أن القاضي يمتلك سلطة الْمر بصفة مستعجلة ودون المساس   الدر ة الْولىو مستندا يي ارار:
ال كمةو لاا فيجوك للأشخاص الاين واعوا تحت تصرف إداري  بأص  الحق باتخاذ ك  التدابير 

 .أمر بتعيين خدير لمعاينة ذلكذ أن يلجؤوا للقاضي الاستعجالي بطلب و تعدياو  أو   ستي ء ايشك  
 ا التي لا يسعن   الشأن  فس ومن خ ل القرارذن السابقين والعديد من الْوامر الصادرة يي ن 

لاكرها  ميعا أنالمكان  يت ح  لحالة    و  تعرذفا  امعا  يقدم  لم  الجزائري  الإداري  ثبات  إالق اء 
بتعيين   ييها  يأمر  أن  الاستعجالي  للقاضي  يمكن  التي  الحالات  إبراك  رلى  ركز  لْنه  الواائعو 

 

بلدية  ضد ) ع( يي ا ية )ق  و2004/ 05/ 11المؤرخ يي   و016148رام القرار ةو مسمجلس الدولةو الغرية الخا _1
     234و ص 2004  و سنة5 و العددمجلة مجلس الدولةو (بويارذك

و يي ا ية )س م ومن معه( ضد  05/181985/المؤرخ يي  و41543رام  الغرية الإدارذةو القرار المجلس الْرلىو _2
   262و ص 1989و سنة  1  العددإ(و   )بلدية
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  وذددوا من خ ل ما سدق أنه لا يمكن حصر و  مح ر ا ائي أو خدير ليقوم بمهمة المعاينة
الحالات المعنية بالكو لاا يبقى المجال واسعا للسلطة التقديرذة للقاضي الاستعجالي لقدول  ك   

بما ادم له من ديوعو وبما أن الق اء لم و ويق انارته    والطلب والْمر بإ راء المعاينة أو ري ه
 سنعم  رلى توضيح مواف الفقه من ذلك   ويقدم تعرذفا د يقا لدروى إثبات حالة واائع 

تعددت التعارذف الخاصة    التعريف الفقهي للدعوى الاستعجالية الخاصة بإثبات حالة:  _ثالثا
بهاا النوع من الدراوى الاستعجاليةو ييرى البعض أنها عبارة رن إ راء تحفظي يهدف رايعه إلى 

ثبات كدلي  حال ريعه لدروى فيما  قوم باستخدام ما نتج رن هاا الإ ـــي ي  ــإثبات حالة معينةو ك
بارة  ع و وذرى آخرون أن ها: الدروى  1بعدو مع الإشارة رلى أن هاا الا راء يتم رلى نفقة المدري

إ  ــ ــــر يش ــن  م ــــ ــــكــراء  يهدف  إثبات  وسيلة  ها:   ـ   أن  حيث  معينةو  حالة  للتحقق من  خ لها  ن 
أي الحالة تحتاج للكشف رنها من طرف مح ر ا ائي أو خديرو كي تشك  دلي     والْخيرة

  2ثبات يستند رليه طالبه يي دروى مستقدلية إ
يتعلق دلي   لتهيئة  تهدف  التي  الدروى  تلك  بأنها  لتعرذفها  المصري  الفقه  ذهب   بينما 

 وضوعية مما ترتبط بدروى  ك بحالة يخشى كوال معالمها أو أن يقع رليها تغيير بمرور الواتو  
بأنها عبارة رن طلب يهدف من خ له رايعه  ستريع فيما بعد أو تم ريعها يع و ورريها آخرون  

يث تفيد: يي  ح كي يستند إليها مستقد  حال ريعه لدروى يي الموضوعو    ولإثبات واائع معينة
 واائعلثبات حالة  إكأن يطلب من القاضي الاستعجالي    يي هاا الشأنالْمثلة  تعدد  و   وحقه  ثباتإ

وذرى   الطلب بمقدار ها: السلع أو حتى أنوارهاوتخص ب ائع تتميز بسررة التلفو أو أن يتعلق  
العم    حتى لو تم  والبعض أن الطلب يي ها: الحالات إذا تم ويق دراوى الق اء الإداري العادية

  3ال رر رلى المدري ب ييها بسررة وتقصير المواريدو يإن ذلك لا يؤتي ثمار: واد يعود  
الإشارة   السابق  التعرذفات  مختلف  م مون  خ ل  الدروى  إمن  ها:  أن  يت ح  ليها 

و وذتدين أن ها:  ثبات وقائع"إ"يتمحور حول الْمر الصادر بشأنهاو    الاستعجالية أو بصورة أدق
حدود  ترسم  الدراوى  العبارة  من  النوع  هاا  يي  الاستعجالي  القاضي  من    وتدخ   مركبة  وهي 
يهو الإثبات وذقصد به وصف وررض الحالة من اد  المكلف   نو أما الْولي مصطلحين اانوني

 

 .166و ص و مر ع سابق"قضاء الأمور الإدارية المستعجلة"ردد العزذز ردد المنعم خليفةو   _1
   168و صمر ع سابقمالح سعادو  _2
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الخديرو لكن دون تقديم أي تقدير بالمهمة سواء كان المح ر تقييم أ  الق ائي أو  وهو ما    وو 
أن المشرع لم يقم بحصر مجال محدد لهاا الإثبات تارك   و كما يت ح بالمعاينة يسميه البعض  

الحالات المعنية بإثبات  يي ذلكو مما نتج رنه تنوع يي    المجال واسعا لتقدير القاضي الاستعجالي
تمحور حول  ي و رقار أو دير ذلكو وبما أن هاا الإ راء  أ رلى ب ائع   نصب ايمنها ما    وحالة

إلى مح  الواائع المعنية    نتقالبالاأن يقوم المكلف بمهمة المعاينة   يإنه من المر ح  ودراسة ميدانية
مح الْمر  سذا  إ  و حكمةم مكانية أن يتم هاا الإ راء يي مقر: أو بالإلا ينفي   بالإثباتو إلا أن ذلك

ثباتهو لاا يرى البعض أنه من الْنسب استخدام مصطلح المعاينة رلى  إ  م ذلك مع ما يرادءوت 
  .1هاا العم  بدل الإثبات

سواء    ة همثبات يالمكلف بالم أما بالنسبة لمصطلح الواائع أو الحالةو فيقصد بها موضوع الإ
دون أن يتجاوكها   وا ائياو ملزم أن يثدت حالة الواائع المادية يقطكان أحد الخدراء أو مح را  

 للواائع أو الوضعيات القانونيةو كما يجب رليه حال  يامه بها: المهمة أن يتقيد بالموضوعية 
 .2وذجتنب التحيز لْي طرف أو يستعم  ارتباراته الشخصية والااتية 

بأنها    من خ ل ك  ما سدق يمكننا أن نعرف الدروى الاستعجالية الرامية لإثبات حالة واائع
القاضي الاستعجاليو يهدف من خ له المدري إلى   عبارة رن طلب استعجالي يلجأ بمو به 
 للحصول رلى الإ راء أو الوسيلة القانونية المتمثلة يي تعيين خدير أو مح ر ا ائيو كي يقوم

 أو كوال  ندثار اشى هاا الْخير  خ بمعاينة وإثبات الواائع المرتبطة بالحالة مح  الطلبو حيث ي 
 مرور الواتو وذحتم  أن يستند رلى التقرذر الناتج   و أإما رن طرذق التغيير  ومعالم ها: الحالة

للقاضي  يي هاا الشأن يي دروى سيقوم بريعها مستقد و كما يت ح أن المشرع منح سلطة واسعة
ب    :وجالي يي تقدير ادول الطلب أو ري هو لكن ذلك لا يعني أنه يحكم بناء رلى أهواءالاستع 

 ه حدد المشرع والفقه بعض الشروط التي تساهم يي بناء انارة القاضي حول أحقية الطلب وصحت 
 .وهو ما سنوضحه يي العنصر المقد   وكي يأمر بقدول الطلب الاستعجالي الخاص بها: المادة

 مدى توفر الشروط الموضوعية الخاصة   علىالاستعجالي    الإداري   القاضي  بحث   _الفرع الثاني
 :حالةثبات إبمادة 
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 يبحث القاضي الاستعجالي الإداري بداية يي مدى توير الشروط الشكلية العامة من صفة
يالك لا  بأمر رلى ررذ ةو  القاضي  فيه  يأمر  أنها مجرد طلب  بالردم من  وأهليةو   ومصلحة 

خ  ه  ـــيعني  ر ــ ــــروج  الدروى  الـــ ــــا:  القوارد  الـــــ ــــام ـ ــــعــن  الشكلية  ت بط   ـــة  الدراوى    كـــ تي 
ال وابط الموضوعية العامةو بالإضاية    ومن  انب آخر أي ا يبحث يي مدى توير   الاستعجاليةو

تدخله وهو ما سنعم     ولبعض الشروط الخاصة بها: الحالة الاستعجاليةو والتي ترتبط بمجال 
 :يلي توضيحه فيما  رلى
الطلب حدود    ألا  _أولا المادة   ــــبناء ر   : ثبات حالة وقائعإيتجاوز  إليها    939لى نص  المشار 

أك أر :و   المشرع  أن  القرـــــــلى  د  ـ ــــيت ح  ياضاختصاص  الاستعجالي  مادة  ــ ــــي  حالة  ثبات إي 
أنه   والشأنيي هاا    واائعو لاا يإن هاا الْخير يتأكد خ ل يحصه للطلب الاستعجالي المقدم له

يخرج رن هاا الحد يؤدي    ثباتو وبالمفهوم العكسي أن ك  طلب لا يت من طلبا أكثر من الإ
الدولة مجلس  ارار  أكد:  ما  وهو  لري هو  الاستعجالي  يي    012300رام    بالقاضي  المؤرخ 

يرمي لتعين خدير كي يحدد   و حيث اام القاضي الاستعجالي بريض الطلب الاي08/10/20001
رلى أن مهمة الخدير يي   ال رر المادي الناتج من  راء تصرف المدرى رليهاو مؤسسا ري ه
يخرج من مجال اختصاص   ها: الحالة تتمحور حول تقدير التعوذض الاي نتج رن ال ررو وهاا

   يي الاستعجالضالقا
رليه أن    لاا يإن القاضي الاستعجالي حال إصدار: الْمر يي ها: المادة الاستعجالية يجب

 لا يتجاوك الْمر بإ راء معاينة الواائع المادية يقطو مما يستلزم رلى المدري أولا أن يحدد يي
ذا تدين للقاضي بأنه  إو   وتعرض لريض طلبه   و وإلا2يرمي لإثباتها تحديدا د يقاالتي  طلبه الواائع  

نتائج   داريو أو البحث رنإيتجاوك ذلك الحدو ومثال ذلك أن يقدم طلب بخصوص تقييم تصرف  
اانونيو يك   يتعلق بوصف وضع  تقديم حلول وتوصيات أو حتى طلب  أو  ها:   حالة معينةو 

المادية  واائع  إثبات  لحد  تجاوك  تعتدر  ولا   و 3الْمثلة  يطلدها  أن  للمدري  يمكن  للقاضي   ي  
المادة   الاستعجالي أن يصدر أمرا بتعيين خدير أو مح ر ا ائي للقيام بمث  ها: المهام يي ها:
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 استعجالية  ى نه يمكنه يي بعض الحالات منها إصدار أوامر بخصوص دراو أالاستعجاليةو إلا  
 .أخرى كما سدق الإشارة له

النص رليه بصراحة    الشرطيجد هاا   :المعالم محل طلب الإثبات   ندثاراأو   إمكانية تغيير  _ثانيا
المصري  التشرذع  بعبارة  ـ ــــوال  ويي  له    واقعة يخشى عليها الضياع"  "معالماي أورد:  كما أشرنا 

لْن هاا النوع من الدراوى لا يتعدى أن يكون    سابقاو وذرى البعض أن هاا الشرط وا ب توير:
يي دروى   به مستقد   يستعان  دلي  وحفظه كي  بحماية  يتعلق  أساسا  يهو  لاا  تحفظياو  إ راء 

لاا يهو مرتبط بالواائع المادية التي يصعب أو يتعار إثباتها   ثبات الحقو إ ا ائيةو وذساهم يي  
أما بالنسبة للتشرذع الجزائري    و1رلى الدلي  مح  الطلب من ال ياع  فيما بعدو يهو يهدف للحفاظ

إ م إ و إلا أن البعض يعتدر:   انون من ا  939يإنه لم ينص رلى هاا الشرط بصراحة يي المادة  
تطديقه الق اء الإداري الاستعجالي بصورة دير مباشرةو وبمفهوم   شرطا أورد: الفقه ورم  رلى

الريض للعديد من الطلبات الخاصة بها: المادة الاستعجاليةو بسدب أن    المخالفة يت ح و ود
من خ ل يحصه للمستندات أن مح  الطلب ثابت ومعلوم ولا يرد رليه أي    القاضي يتدين له

 الم الوااعة مح  الطلب لا يخشى رليها أي تغيير أو اندثار اد ـــــ ــــه أن معــــ ــــب  صد ـقــ ــــتغييرو وذ
تتويرـــــهـــــــــي  وها سيم لا  بالك  القاضي  ي  تدخ   يدرر  الاي  الخطر  أو  ال رر  شرط  رلى 

مكانية أن تؤدي الواائع  إءا هاما من شرط   ز  الاستعجاليو وذرى البعض أن هاا العنصر يشك  
 تبارا    و والاي سنشرحه2المراد اثباتها لنزاع مستقدلي

رلى   طلب المقدم بناءاللاا يإن غياب الخطر المحدق بها: المعالم المراد إثباتها يجع  من  
هاا   ها: المادة الاستعجالية دير مدرر ولا يوايق رليه القاضي الاستعجاليو لْن أساس تدخ  

لا تدخ    التدابير ال كمة يي الحالات المستعجلةو والحالة التي تتميز بالثبات   تخاذاب الْخير يتعلق  
كما يجدر    ذلكو ضمن مجال اختصاصهو وذمكن للمدري أن يلجأ مباشرة لق اء الموضوع بشأن

بسدب العوام    اد يكون المدرى رليه المحتم  أو   والمتسدب يي الخطر رلى المعالمأن  بنا الإشارة  
مكانية واوع  إهو   ب دير ذلكو يالمهم لدى القاضي الاستعجالي يي ها: الحالةد سلالطديعية أو  

 .خطر أو ضرر يؤدي لتغيير أو كوال ها: المعالم مح  الطلب
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السابق    939أكد المشرع الجزائري أي ا من خ ل المادة    :وقائع تؤدي لنزاع مستقبلي  _ثالثا
ا الاستعجالي  القاضي  أن  إليهاو  ي ـــــ ــــد ــــالإشارة  أن  طلب  ـ ــــ   بخصوص  أمر:  حالة إصدر  ثبات 

الواائع مح  الطلب لنشوء نزاع أمام نفس الجهة   مكانية أن تؤديإالواائعو يجب أن يبحث يي  
الطلب بالواائع التي يخشى ضياع معالمها وحد: لا    رتباطا الق ائية فيما بعدو وذرى البعض أن

لا تؤثر يي    ندثارالاتلك المعالم المهدد بالتغير أو   يكفي لإاناع القاضي بالموايقة رليهو يقد تكون 
أحدو   أي  أن ها:لحق  للقاضي  يتدين  أن  يالوا ب  المراكز   اا  تغيير يي  ينتج رنها  اد  الحالة 

القانونية بالإضاية إلى آثار تؤدي إلى نزاع ا ائي فيما بعدو وهو ما ربطه البعض بالمصلحة  
  حتمالا لديع ضرر محدقو وبغياب   وذهدف رايعها  و ى الاستعجاليةلقدول الدرو   يالمحتملة التي تكف 

الواائع منعدمةو ومما لاشك فيه يؤدي   واوع نزاع مستقدلي تعتدر المصلحة يي تقديم طلب إثبات
ها: المصلحة المحتملة بالجدية وليست مجرد   كما يجب أي ا أن تتسمو  1بالقاضي لريض الطلب 

البعض أن توير شرط المصلحة يي ها: الدروى  المدريو وذرى تكهنات أو تخي ت يي ذهن  
أساسين بتوير رنصرذن  يرتبط  الواائع مح    الاستعجالية  معالم  تغيير  أو  كوال  بإمكانية  بداية 

   2من المحتم  أن تؤدي لريع دروى ا ائية مستقد   ومن  هة ثانية أن ها: الحالة والطلب
لب دير مؤسس أو دير  دي وذقوم بري هو   ـالط ك يعتدر القاضي الاستعجالي ــياب ذلـــــــــوبغ 

وحتى إذا تدين له أن النزاع اائم يجع  من الحالة تخرج من مجال اختصاصه يي ها: المادةو  
ولع  الْمثلة بخصوص طلبات إثبات حالة   و012300وهو ما أكد: مجلس الدولة يي ارار: رام  

لا يمكن حصرهاو ومثال ذلك أن ينصب   واائع التي تؤدي لنشوء نزاع مستقدلي رديدة ومتنورة
حادث لطف و أو طلب الإدارة بمعاينة   الطلب رلى معاينة رتاد داخ  مؤسسة تعليمية أدى لواوع 
  3تفاق رليها مع المتعام  المورد اطع غيار تشك أنها مستعملة أو دير تلك التي تم الإ

وقائع  _رابعا حالة  لإثبات  الاستعجالي  الأمر  المادة    :نجاعة  تم    939يت ح من خ ل  التي 
و نفس ما رم   هو   وبصراحة الإشارة إليها أر :و أن المشرع الجزائري لم ينص رلى هاا الشرط

ذلك لا يعني أنه   ليها أي او إلا أنإالسابق بالإشارة    1-531به نظير: الفرنسي بمو ب المادة  
ما أكد:  يهو شرط  وهري اد لا يحتاج إلى نص اانوني واضح كي يقر:و وهو   وستغناء رنه تم الإ
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 يالقاضي   العديد من اراراته التي أصدرهاو لاا ي تكرذس الق اء الإداري الفرنسي له مدركا ذلك ي
 يي الاستعجالي حال يحصه للطلب الاستعجالي المقدم له الخاص بمعاينة واائع ماديةو يتأكد
بتنفيا   وذأمر  الطلب  يقد   كي  ويارليته  الشأن  هاا  يي  الاي سيصدر:  الْمر  نجارة  مدى  من 

له ركس    ت حاإذا تدين له أن هاا الإ راء ضروري لمصلحة المدريو أو أن يري ه إذا   المعاينة 
إذا    ومن توير الشروط المشار إليها سابقاو يالقاضي يي ها: المادة ليس مقيدا وملزما ذلك بالردم

  رى السابقة أن يأمر مباشرة بتعيين خدير أو مح ر ا ائي لإ راء المعاينةو وذ  تويرت الشروط
والتي من بينها أن  و  نجارة ويارلية هاا الطلب بناء رلى ردة معايير  لبعض أن القاضي يقدر ا

ن اد  إدارذا أو و ود وثيقة تشم  معلومات كافية تغني  م  الواائع مح  الطلب لم تتم معاينتها
للقاضي يتدين  المعاينةو أو  الواائع أو    رن إ راء  سدق الْمر بمعانيها ولا يو د أي تغيير يي 

سابقا دير يعال أي أن الطلب سدق الفص   تجع  من التدبير المتخا  و ظروف  ديدة تحيط بها
بديلة دير  بوسائ  أخرى  القيام بالمعاينة   مكانية إفيه سواء بالسلب أو الإيجابو كما يبحث يي  

ومثال ذلك أن يتو ه المعني مباشرة  ضو  كان ذلك مجديا يعتدر الطلب مريو  ذاإحيث    وا ائية
يستدري و وبا الْمر الاستعجالي بخصوص    لم  للمح ر الق ائي والاي يقوم بإ راء المعاينة إذا

بما  ويعال  دير مجدي  الاستعجالي  الْمر  يعتدر  وبالك  الحالةو  تحقيق درض   ها:  يمكن  أنه 
 .1المدري بطرق أسه  وأسرع أخرى 

المتعلق ب رورة بالنسبة لهاا الشرط الجوهري  نجارة    وذت ح من خ ل ما سدق شرحه 
بصراحة    صدار الْمر الاستعجالي الخاص بإثبات حالة واائعو أنه بالردم من ردم النص رليه إ
رلى   لا أنه مفترض منطقيا يي ها: المادة الاستعجاليةو والقاضي حال يحصه للطلب يبحثإ

تقرذر تقديرذة واسعة يي  المشرع سلطة  توير: من   مدى توير: ودر ته أي او ولْ   ذلك منحه 
صدار إو  وبحسب ما يرا: مناسباو كي يقرر ادول الطلب  ةردمه بما يت ءم مع ك  حالة رلى حد

 .الْمر بالمعاينة أو ري ه
  انون إ م إو من ا  939بالر وع إلى نص المادة     سكوت المشرع عن شرق الاستعجال: _خامسا

نجد أن المشرع لم يؤكد رلى و وب توير شرط الاستعجال يي ها: الحالة الاستعجاليةو وهو ما  
تقديم الطلب    دهاا العنصر رن   شتراطادلي  رلى ردم    ارتدر: الْستاذ لحسين بن شيخ آن ملوذا
القاضي أمام  بإ راء معاينة  ذلك    الخاص  لم تنص رلى  المادة  أن  بما  الاستعجاليو من  هة 
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الفرنسيو ومن  هة أخرى مستندا يي رأيه رلى حالات    بوضوح وهو نفس ما رم  به المشرع
  ةأكد ييها رلى و وب توير: يي ك  حالة رلى حد والتي   والاستعجال الْخرى السابق توضيحها 

المادة  لها:  أيد: يي ذلك الْستاذ1أي خ يا  توير:   رشيد خلويي   و كما  مؤكدا رلى ردم و وب 
طرذقة الفص  الخاصة    و وإلىالمادة والسدب يي ذلك ير ع لعدم و ود كلمة الاستعجال يي ها:

ت  و للرأي الْول  زئياو يمن ناحية سك بينما يرى البعض خ يا  و2بها تتطلب نورا من التسرذع
المادةو ارتدر: البعض مجرد تساه    المشرع وردم تأكيد: رلى شرط الاستعجال بصراحة يي ها:

لا أنه مفروض  إمن المشرع وتخفيف يي در ة الإلزام بهو وبالردم من ردم النص رليه صراحة  
القاضي الاستعجالي للأمر بالمعاينةو بالإضاية  توير: بقوة القانونو وذر ع ذلك أولا لاختصاص

بالنسبة لها: الحالةو كما تعتدر العبارة التي أوردها المشرع   لإ راءات الاستعجالية المطبقة لإلى  
ي دلي  يشير إلى  ه رلى تعيين المكلف بإ راء المعاينة بدون تأخيرو ي ألزم القاضي الاستعجاليو 

 .3لزامه بالبحث يي مدى توير الاستعجال من ردمه إبالردم من ردم  الاستعجال يي ها: الحالة
سابقا له  أشرنا  وكما  خاصة  تماماو  ذلك  ركس  المصري  الفقه  يرى  الصدد  نفس   ويي 

المراد   الواائع  التأكد من  القاضي  المصري أو ب رلى  المشرع  أنه يخشى ضيارها  إأن  ثباتها 
لاا يرى أصحاب هاا الإ  المادة الاستعجالية  مستقد و  تجا: أنه يجب توير الاستعجال يي ها: 

الاستعجال   دراوى  و ى الْخر كبااي  المحتملة  للمصلحة  المشك   للخطر  ذلك  وذر ع  تمإو   ذا 
وأن   بإثباتهاو  مختصا  الاستعجالي  القاضي  من  والاي  ع   المعالمو  اندثار  أو   نتفاءاتغيير 

تدخله  يأساس  الموضوعو  لقاضي  وذؤول  اختصاصه  من  يخرج  الطلب  من  يجع   الشرط   هاا 
اندث  أو  ضياع  رن  ينتج  اد  الاي  بال رر  بعدممرهون  القول  وأن  الطلبو  مح   الواائع   ار 

  4الاستعجال يي ها: الحالة هو دير صحيح ومناف لطديعة تدخ  القاضي الاستعجالي اشتراط 
لا يعد    ونحن بدورنا نرى أن المشرع الجزائري بعدم نصه رلى شرط الاستعجال صراحة

المصريو ب     أي بنفس التشديد الاي تحدث رنه الفقه  و رنه تماما ولا ركس ذلك أي ا  ستغناءا
من شرط الاستعجال    نؤذد الرأي الاي ارتدر مواف المشرع تجا: ها: المادة الاستعجالية هو التحقق
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مفروضا من خ ل الظروف    بصورة أا  مما هي رليه يي بااي الدراوى الاستعجاليةو إلا أنه يبقى
بالفص  بصورة سرذعة من خ ل    يضالمحيطة بالحالة المراد إثباتهاو ومن  هة أخرى بإلزام القا
هاا الجدل والتباين حول و وب شرط    عبارة دون تأخير أي تطديق إ راءات الاستعجالو وأمام ك 

الاستعجالي الوحيد الاي ينفرد بتقدير ذلك    الاستعجال من ردمه يي ها: الحالةو يبقى القاضي
له يي هاا الشأن بما يت ءم مع الحالة المعروضة   من خ ل السلطة التقديرذة الواسعة الممنوحة

 .ليقر يي الْخير ادول الطلب أو ري ه ورليه
 :ة القاضي الاستعجالي في إصدار الأمر بالمعاينةط سل _الفرع الثالث

استعجالي  تقديم طلب  الاستعجالي رند  القاضي  أن   يت ح من خ ل ما سدق توضيحه 
كما    ثبات حالة يقوم أولا بالبحث رلى مدى توير الشروط العامة والخاصة بهاإبخصوص مادة  
وذ حظ أن المشرع منحه السلطة التقديرذة الواسعة يي ذلك يلم    و العنصر السابقأشرنا له يي  

بو ود   لإصدار أمر: يي هاا الشأنو ب  لم يلزم حتى قطيقيد: بحالات معينة أو مجالات محددة ي
ذلك   وذعتدرانون إ م إو  من ا  939ارار إداري مسدق مريق بالطلبو وهو ما أكدته نص المادة  

تحت رام  إرفاء من التظلم الإداري بشك  دير مباشرو وهو ما أكد: ارار المجلس الْرلى سابقا
بناء رلى   و حين  يامه بإلغاء الْمر الاستعجالي الصادر بالريض يي الدر ة الْولى  و 46897

اشتراط و ود  ردم و وبالك أكد رلى تطديق 1ثبات الحالة إغياب القرار الإداري المسدق يي طلب 
 ستثناءالاوذساهم هاا   منهو  ىطلب إثبات الحالة واائع كي يتم ادوله يهو معف   سدقي داري  إارار  

الموضوع أخرى تسبقها أو تتزامن    يي تحقيق الاستق لية التامة لها: الدروى رن ريع دروى يي
الاستعجاليةو كما يجب رلى المدري    وهري لها: الحالة رن بااي الدراوى   خت فامعهاو وهو 

طلبهو وبعد استيفاء ك  الشروط وتيقن    أن يحدد بداة الواائع المراد إثباتها ليزذد من نسبة ادول
د ذلك يي أمر رلى  سبإ راء معاينةو يج   صدار حكمه الآمرإلب وو وب  لطالقاضي من صحة ا

   ررذ ة
الْوامر   مـــــــن  الـــــنوع  هــــاا  أن  يصوذـــــــتــــ ـــــح  ما  خ ف  الدراوى دهو  بااي  يي  ر: 

الو اهية يي  مددأ    حتراماو تباره لإ راء التحقيق  إ وذتميز هاا النوع من الْوامر بعدم   و لاستعجاليةا

 

و يي ا ية )ب ش ط( ضد )رئيس 1986/ 04/ 12و المؤرخ يي 46897المجلس الْرلىو الغرية الإدارذةو القرار رام _1
   215و ص1989و سنة 2الق ائيةو العدد المجلس الشعدي الدلدي(و المجلة  
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الخصوم و  المناكرة يتم إصدار: دون ح ور  القاضي   و1يهو ذو طابع مؤات  بالك أن  وذقصد 
و والْمر  2المادة دير ملزم بسماع م حظات ودياع المدرى رليه المحتم   الاستعجالي يي ها:
الق ائية الاي يصدر: يي هاا الولائية وليست  أارب منها    والشأن يدخ  ضمن ص حياته  أي 

 ي رن الق ائي  للطابع الإدار 
ويي نفس الصدد يإن الْمر الصادر يي هاا الشأن يعتدر أساسه هو تثديت أو تحقيق دلي   

 دروى موضوعية مستقدليةو لاا و ب رلينا أن نوضح مدى ارتباط الْمر اد يسارد المدري يي 
بالمعاينة بدروى الموضوع وإلزام القاضي الفاص  ييها بهاا الْمرو حيث أن هاا الْخير حين  

عه ذلك أمام ردة   تقرذر نتج رن أمر استعجالي ي   إلى  إليه بدروى يي الموضوع تستند التقدم
يإما أن يأخا به وما ورد فيه خاصة إذا تم تغيير معالم الواائع مح  الدروىو أما إذا  و احتمالات
بإ راء خدرة أخرى  لم يطرأ به أو الْمر  الحالة فبإمكانه الْخا  تغيير رلى ها:    إذا كانت  و أي 

اائمة كالت  ما  البعض    و الواائع  رليه  يطلق  ما  المضادةوهو  أن3  الخبرة  رأينا  وبحسب   و 
ااضي   انارة  تشكي   يي  كدير  بشك   تساهم  الاستعجالي  الْمر  الناتجة رن  الخدرة  أو  التقرذر 

خاصة إذا كنا بصدد حالة تم تغيير معالمهاو لكن يجب رلينا التنوذه أنه    وواثبات الحق  الموضوع
 .يو د نص يلزمه بالك  لا

 ة طويي الْخير ومن خ ل ك  ما سدق توضيحهو يتدين أن القاضي الاستعجالي يمتلك سل
ارارات   واسعة يي تقدير ادول الطلب وإصدار الْمر بالمعاينة من ري هو وهو ما أكدته العديد من 

استي ء أو    ذا اتعلق الْمر بحالةإ  بالمعاينةالق اء الإداري الاستعجاليو ومثال ذلك إمكانية أمر:  
  ر ي ود مؤسس    وأن اول دير ذلك يعتدر دير  و إصدار أمر المعاينة  ييوأكد اختصاصه    و4تعدي 
بإلزام   وسديد تقييد:  ردم  رلى  تؤكد  المجال  هاا  يي  له  الممنوحة  السلطة   وأن 

 ضمن اختصاصاتهبما أنه    والْمر حتى ولو تويرت الشروط السابق ذكرها بمجرد تقديم الطلب
حيث ريض الطلب بما أن   و 012300وهو ما أكد: القرار رام    والولائية يقط وذو طابع مؤات

وبما أن المشرع لم يقيد:   النزاع اائم وذنصب رلى تحديد  يمة التعوذض المتعلقة بال رر الناتجو
الطلب أو ري ه بحسب ما يرا:   بحالات معينة يللقاضي واسع النظر والسلطة التقديرذة يي ادول

 

   المدنية والإدارذة من اانون الإ راءات  310أنظر المادة  _1
   176الح سعادو مر ع سابقو صم _2
   314و صمر ع سابقاشارو  ءككرذا _3
 تمت الإشارة إليه سابقا  و 41543رام  القرار المجلس الْرلى _4
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معرية  أمر: لكي يسه  رلى المتقاضين يت ءم مع الحالة المعروضة أمامهو إلا أنه ملزم بتسديب
 .مكمن الخطأ وتسهي  الطعن فيه 

 :الاستعجالي في مادة تدابير التحقيق الإداري  القاضي    تدخل ي:  المطلب الثان 
تدابير التحقيقو وهو ما    تخاذ ا بمنح المشرع الجزائري للقاضي الاستعجالي سلطة الْمر  

ر ـــــــع ـــــــدـــال  ر: ـــــــد ــارت استثناء  ا ائية  ــاار ى  ــل ـــــض  خصومة  و ود  وهي  أساسية  هاا  تدة  سدق 
نارة القاضي الفاص  يي الدروى للتأكد مما طرح إ من الْمر بهاا الإ راء هو   الْمرو يالهدف 
سرذان الدروىو إلا أن المشرع بناء رلى اانون إ م إ سمح  بيرتبط   لاا يهو  و رليه من مسائ  

ي غياب ارار إداري مسدقو  ـو ي  ــتى ول ــــــر بالك حـــــــبالْم  كاستثناء للقاضي الاستعجالي الإداري 
مع ما شهد: الق اء الاستعجالي من تطور خاصة   وذت ح أن تنظيمه لهاا الإ راء  اء تماشيا 

الفرنسي  الإداري  للق اء  المر ع   و بالنسبة  يعتدر  من الاي  الإ راء  لهاا  والمؤسس    االْصلي 
متعل   و 1988مرسوم  ال  تدابير  بالإ راءات الاي ت من ردة  المشرع  و   و 1الإدارذة قة  أن  ذت ح 

المادتين    اتباس الا الجزائري بعد ذلك رم  رلى   من اانون الق اء   2- 532  و  1- 532من 
التشرذع الجزائريو   النصوص الناالة لهاا الإ راء يي  سد: يي ــو   و 597- 2000الإداري الفرنسي  

اا  ــه رنون  لاستعجالو حيث  ا وذتأكد ذلك بالر وع إلى القسم الثاني من الفص  الثالث يي باب  
الْخير   مادة  " القسم  في  التحقيق إ بالاستعجال  وتدابير  الحالة  لسلطة  " ثبات  توضيحنا  فبعد  و 

الاستعجالي يي مادة   واائعو و ب إ القاضي  أي ا    ثبات حالة  التفصي   يي  يي سلطته رلينا 
بما المقصود   بداية   و مجال تدابير التحقيقو وهو ما يؤدي بنا لطرح العديد من التساؤلات الغام ة 

التحقيق؟  تدابير  مادة  يي  القاضي   و بالاستعجال  يبحث  التي  الخاصة  الشروط  هي  وما 
ق  بعد  ننتل   و كي يجزم بو وب تدخله يي هاا النوع من الحالات؟   ا يي مدى تويره الاستعجالي 

سنحاول  وهو ما    و لخاصة بها: المادة الاستعجالية؟ ا سلطته يي إصدار الْوامر   لالك للبحث رن 
 :لإ ابة رليه فيما يلي ا 

 :تدابير التحقيق   مفهوم الفرع الأول:  
الناظمة لها لابد رلي القانونية  التحقيق وتحلي  النصوص  التفصي  يي تدابير  أن    ا ناد  

 التحقيق يي حد ذاتهو يمن  انب التعرذف اللغوي الدايق لمصطلح تتطرق يي الدداية لتعرذف  
 

بالإ راءات الإدارذةو  المتعلق بالتدابير المتنورة الخاصة   و 1988/ 02/09المؤرخ يي    907-88المرسوم الفرنسي وام   _1
  30ص و الجزء الثانيو مر ع سابقو رسالة في الاستعجالات الإدارية"لحسين بن شيخ آث ملوذاو "  للمزذد من التفصي  أنظر  
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و كما يعتدر من  انب يقهي أي اً  "العمل على الإثبات بالدليل والبرهان" التحقيق فيقصد به  
 .1الدلي  لتديان أحكام المسائ  الصحيحة وتميزها رن ديرها التي تتصف ب عف   يؤدي 

وتعتمد  و  اانوني ييرى البعض أنه محاولة إاامة الدلي  أما رن تعرذف التحقيق كمصطلح  
 رلى حقيقة يي أمر مدرى به بالنظر لما اد يترتب من آثار اانونية رلى هاا الْمرو يهو بالك 

ويق   لق ائية امنه يي الدروى    ستفادة ل  اامة الدلي   إ راءات الإثبات وذساهم يي  إ يشك  أحد  
يتو ب    الجهد الاي   ) بأنه عبارة رن و " Pierre Pectet" ما حدد: القانونو كما رريه الْستاذ

الق ائي كدلي     كي يتم الحصول رلى التصرذح   و تحرذك الدروى الق ائية   د براك: أو تحقيقه رنإ 
وااعية  بنقطة  ل ( يتعلق  ي ـــو  ي ـــاا  البعض  ب ــإن  ه ـــــرى  التحقيق  عبارة ــ ــــأن  الآخــر   و  الو ه  ر  ـن 
المقدمة له من طرف    للقاضي أن يتيقن وذتأكد من صحة الادراءات والْدلة للإثباتو ي  يمكن  

 .2المدري دون اللجوء لإ راء التحقيق 
 ثبات واائعإ ي الاستعجالي بين حالة  ض ويي نفس الإطار يت ح  ليا اخت ف سلطة القا

السابق إ المشار   العنصر  تكون ص حيته يي مجالها عبارة رن    و ليها يي  أن  تعدوا  والتي لا 
سلطاته   أرمال  ضمن  تدخ   التي  التحقيق  تدابير  حالة  يي  يمتلكه  ما  خ ف  وهو  ولائيةو 

لسابقه  الق ائيةو  مخالفا  يعد  الإ راء لا  هاا  أن  البعض  مكم     و وذرى  أن ك هما  يعتدر  ب  
يي تحقيق نفس الهدف وهو التدابير التحفظيةو وأن هاا الإ راء الْخير لا يق  أهمية   يساهم 
كما ي حظ أن المشرع لم يقدم تعرذفا لهاا الإ راءو ولم يقم أي ا بحصر    و ثبات الواائع إ  رن 
البعض   ضي الاستعجالي يي ها: المادة الاستعجاليةو مما  ع  أو وضع حد لتدخ  القا  ه حالات

رن  الإدارذة   يعدر  الدراوى  يي  الموضوع  لقاضي  الممنوحة  التدابير  ك   له  يجوك  بأنه  ذلك 
كن ارتبار:  زءا أساسيا م أمر: باتخاذ تدابير التحقيقو ي   ن القاضي الاستعجالي حي الْخرىو يتدخ  
   3ثبات يي دروى الموضوع مستقد  إ العناصر التي ستستخدم كدلي    يساهم يي تهيئة 

 

   00 23و رلى السارة 2023/ 09/ 23و أطلع رليه بتارذخ  / https://www.almaany.comااموس المعانيو _1
  صو 2016و مكتبة الوياء القانونيةو الطبعة الْولىو الإسكندرذةو "سلطات القاضي الإداري في التحقيق"أوشن سميةو  _2
   15 17ص
و المركز  مجلة الدراسات القانونية والااتصاديةو "تدابير التحقيق في مادة الاستعجال الإداري"طوذرات ردد الرحمانو  _3

   126 127و ص ص 2021و  انفي 1و العدد  4برذكةو المجلد-الجامعي سي الحواس
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الاستعجالية اد منح مجالا يمكن ارتبار: منا الدداية أوسع   لاا يإن القاضي يي ها: المادة 
مادة   يي  رليه  هو  واائعو إ مما  حالة  والتوضيحات  ثبات  التعرذفات  ها:  ك   من  بالردم  لكن 

معن كمصطلح   ى بخصوص  التحقيق  تدابير  الاي   و اانوني  ودلالات  اللبس  ك   تزذ   لا  يهي 
لاا و ب رلينا التفصي    و يتمحور حول سلطة القاضي الاستعجالي يي ها: المادة الاستعجالية 

هو  و  و الدروى الاستعجالية  لسلطته يي مدى توير الشروط الخاصة بها:  نتقال والا يي ذلك أكثر 
 عم  رلى توضيحه تبارا  نما س 

مدى توفر الشروط الخاصة بمادة تدابير ل الاستعجالي  الإداري  القاضي    تقدير   _ الفرع الثاني 
 :التحقيق 

والموضوعية  المعلوم أن القاضي الاستعجالي يبحث يي مدى توير الشروط العامة الشكلية  
 الدراوى المعروضة رليهو مما يستو ب رلى رايع الدروى المستعجلة المتعلقة بتدابير  يي ك  

أنه   إلا  الإ راءو  هاا  من  يستفيد  كي  رليها  المنصوص  الشروط  ك   يستويي  أن  التحقيق 
إلى  بخصوص  بالإضاية  العامةو  بالقوارد  مقارنة  الاستثناءات  بعض  رليها  ورد  الحالة  ها: 
بشرط  وهري خاص بها يميزها رن بااي الدراوى الاستعجالية الْخرىو لاا ستعم  رلى   تميزها 
ليليه توضيح وتفصي     و سكوت المشرع رن ذكر بعض الشروط الموضوعية العامة )أولا(  توضيح 
 النجارة الخاص بها: المادة الاستعجالية )ثانيا(و كي يقد  القاضي الاستعجالي الطلب  شرط 
   عم  رلى شرحه فيما يلي ناا الشأنو وهو ما س ليه يي ه إ المقدم 

بالر وع لنص المادة    :سكوت المشرع عن شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق   _ أولا 
يي مدى توير شرط   بالبحث   ي ي الاستعجال ض جد أن المشرع لم يلزم القا إ م إو ن من اانون    940

رلى أن القاضي حال   المخالفة أنه دلي  الاستعجال بصراحةو وهو ما ارتدر: البعض بمفهوم  
لط ــص ـــيح توير شرط ـــل ــــــه  مراراة  يي  يتشدد  ولا  يخفف  الحالة  بها:  يرتبط  من   ب  الاستعجال 

الفرنسي الاي لم  ردمهو وذت ح أن سلوكه لهاا المسار هو أسوة لما نص رليه نظير: المشرع 
 رأسهم الفقيه  يؤكد رلى اشتراطه أي ا بالنسبة للأمر بتدابير التحقيقو مما  ع  البعض ورلى 

 "René CHAPAS " ،  القاضي الاستعجالي  يعتدر أن ردم التشديد يي توير هاا الشرط يدين أن
تطابقها مع تحقيق السير   يي ها: المادة الاستعجالية يراري حال نطقه للتدابير التحقيقية بمدى 
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العدالة لمريق  انارته   و 1الحسن  رليه  يدني  الاي  الْساس  أن  در ة  أي  مراراة  مدى  ليس 
يي المادة الاستعجالية   لاا يعد هاا الشرط مستبعدا نسديا مثلما شهدنا:   و الاستعجال يي الطلب 

 .الخاصة بإثبات حالة واائع 
 ردم مساس التدابير التي يأمر بها   ط أما بالنسبة لسكوت المشرع الجزائري رن ذكر شر 

القاضي الاستعجالي يي ها: المادة وتأثيرها رلى أص  الحقو يلقد أثار  دلا يقهيا كديرا بين  
م النص صراحة  دللإلزام به ومعارض لالكو ييرى البعض أن المشرع من خ ل موافه يي رمؤذد  
وهو أسوة لما رم  به المشرع الفرنسيو يعد تأكيدا منه رلى إمكانية تجاوك    وهاا الشرط رلى
العديد من اراراته   هاا الفرنسي يي  تم   أنه ب الحد وردم اشتراطهو وهو ما أكد: الق اء الإداري 

المادة بالتدابير يي ها:  بالنسبة للأمر  الحق  المساس بأص   التقليدي أي  الشرط   التخلي رن 
 ما يدديه المكلف من رأيهالاستعجاليةو حيث ر ح أصحاب هاا الرأي أن السدب يي ذلك هو  

  2سواء كان اائما أو محتمً  وبالك يشك  مساسا بأص  الحق  و بخصوص النزاع مح  التحقيق
ذلك تماماو مستندا يي  السابق  المواف  أكد:  ما  الثاني ركس  الرأي  لعدة    وذرى أصحاب 
تفعي  الحق هو أص  رام يرسم حدود  المساس بأص   بداية أن شرط ردم  القاضي   ارتبارات 

نص   إ م إو وبما أنه لا يو د  انون من ا 918الاستعجالي الإداري لسلطاتهو وهو ما أكدته المادة  
استثناء يؤكد  القاضي صرذح  رلى  الوا ب  يمن  التحقيق  تدابير  حالة  يي  الشرط   هاا 

الملزمةو أضف إلى ذلك أن المشرع لم يؤكد رليه يي    والعم  به  العامة  القوارد  لْنه يعد من 
لحالات الاستعجال بالنسبة لك  حالة رلى حدىو ب  اكتفى بالنص رليه يي المادة المشار   تنظيمه

لم يؤدي إلى منعه يي أيه حالة منهاو وبناء رلى ذلك يت ح و ود   وبالردم من ذلك :و ليها أرإ
بين حدود ص حيات القاضي الاستعجالي الجزائري يي ها: المادة بالمقارنة مع   اخت ف  وهري 

من أن هاا الْخير اد تم إرفاء: من البحث يي توير هاا الشرط بمو ب   نظير: الفرنسيو وبالردم
إلا أنه بقي محتفظا به ا ائيا وهو ما أدى لتشكي    و09/1988/ 02المؤرخ يي    907المرسوم  

   3الشرط تشرذعيا الاي ردر رنه الفقه الفرنسي نوع من الغموض واللبس حول التخلي رن هاا
 

و أنظر أي ا  صونية 177 178و أنظر أي ا  مالح سعادو مر ع سابقو ص ص341رذم سكفاليو مر ع سابقو ص    _ 1
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ر ـــل وبناء  ك ــ ــــاا  مــــــلى  سـ ــــ   بدورناــــــدــــا  ينحن  توضيحه  هاا   ق  يي  الثاني  الرأي  نؤذد 
من مراراة هاا الشرط   ي الاستعجالي ضالخصوصو لْنه يت ح أن المشرع الجزائري لم يعفي القا

وبالك  بمو ب نص صرذحو   بما أنه لم ياكر ذلك  وصدار: لْوامر: يي مادة تدابير التحقيقإاد   
بأص  الحق شأنها شأن بااي  تبقى سلطة القاضي الاستعجالي يي ها: المادة مقيدة بعدم المساس

 .المواد الاستعجاليةو وذمنع رنه تجاوك ها: الحدود التي رسمها له المشرع يي الدراوى الاستعجالية
بأن المشرع اام باستبعاد شرط    من اانون إ م إو  940وذ حظ أي ا بناء رلى نص المادة  

الإداري  ي القرار  هــالمسدق  الدرـ ــــي  ر ــــــا:  مثلما  الاستعجالية  مادة  ــــمـ ــــوى  يي  به  حالة إ   ثبات 
بنزاع مسدق    اترانهاابنا للجزم أن الدروى المقدمة يي ها: المادة لا يستو ب    هو ما يؤدي و واائعو  
 معها أمام نفس الجهة الق ائيةو ولا حتى أن يسبقها تظلم أمام الإدارة مح  التحقيق   أو متزامن

الدراوى   بااي  يي  توير:  يستو ب  شرط  وهري  من  مستثناة  بالك  يهي  إ راء:و  المطلوب 
  941و  940  تيندام ك  ها: الاستثناءات وبناء رلى القراءة الْولية للماــالْخرىو وأم  لاستعجاليةا

صدار  إلا شرط أساسي يجب رلى القاضي التأكد من توير:و ي  يجوك له  إلم يبقى    نه أيت ح  
 .تباراذلك  سنعم  رلى توضيح    اذا تدين له أن ذلك ضروري لاإلا  إها: الحالةو   بخصوص أوامر:  
جد أن  ن  و إ م إ  انون من ا  940بناء رلى نص المادة  : ضرورة الأمر بالتدابير وفاعليتها   _ثانيا

  و التحقيقته يي الْمر بتدابير لطالاستعجالي لس د رلى  واك تفعي  القاضي ــــالمشرع الجزائري أك 
يي القانون  يقاب  هاا من النص باللغة الفرنسية   و أما بالنسبة لما ضروري""أن ذلك    إذا تدين له

يإن البعض انتقد: يي ذلك   لاا  والتي تعنى مفيد ويعالو "utile" نجد: أشار إليه بعبارة  08-09
إلا أنه بمو ب    و1"مفيد" أو    ""ناجعمعتدرا أنه كان من الْصلح أن يشير لهاا الشرط بالمصطلح  

   "utile"ضروري حيث اام بتعدي  مصطلح  نجد: يؤكد رلى مصطلح    13-22التعدي  الْخير  

   Nécessaire "2"ودير: بعبارة يي النسخة الفرنسية 
الشرط ا يؤكد رلى أن ها: الدروى لا تخرج رن الْص  العام الاي يو ب  لاا يإن هاا   
حال يحصه للطلب المعروض رليه أن يتأكد من  ديته و أساس    والقاضي الاستعجالي  رلى

يرى البعض أنه هاا هو الشرط الوحيد الاي يبحث القاضي يي مدى توير: يي ها:   تدرذر:و حيث
لقاضي  اأي نجارة ويعالية الْمر بالتدابيرو يهو بالك لا يشك  تقليصا لدور  و  المادة الاستعجالية 

 

 .412ص  مر ع سابقو و أنظر أي ا  صونية نادية مواسةو 343و ص مر ع سابقرذم سكفاليو _  1
2_ Art 940. Loi n° 22-13 (portant code de procédure civile et administrative, Op.cit. 



 سلطات القاضي الإداري في حالات الاستعجال الخاصة                           الباب الثاني:
 

 

340 

ب  ركس ذلك تماماو لْن أساس تفعيله لسلطته يو ب أن تتسم الحالة المعروضة  ومجال تدخله
 ب رورة التدخ  بصفة مستعجلة وسرذعةو يهي الْص  العام و وهر نطاق تدخ  القاضي  رليه

الاستعجاليو كما تساهم يي التميز بينه وبين ا اء الموضوعو وهو نفس الشرط الاي ألزم القاضي  
 .صراحةب ثبات حالة واائعو إلا أنه يي ها: المادة أكد رليه إبمراراته يي مادة 

ثابتة أو   لاا يإن تدين للقاضي أن المطلب المقدم له يي هاا الشأن يرتبط بحالة واائع مادية
يي مجال   حولها اائم أو محتم و أو أنه يدخ  معلومةو أو لم يوضح المدري نشوء نزاع ا ائي  

أساسية  لكن يي دروى استعجالية أخرى كأن يتعلق مث  بدروى حماية حرذة   و سلطة القاضي 
وردم لزوم الْمر   ناء رلى ذلك يمكنه ريض الطلب لْنه يثدت ردم نجارته دي   و 1أو واف تنفيا 
   بتدابير التحقيق 

الصدد    نفس  الوا ب رلى  ويي  التدابير  من  نجارة  يؤكد من خ ل طلبه  أن  المدري 
الاستفادة منهاو كأن يثدت أنها تساهم يي تسوذة نزاع أساسيو أو هي الوسيلة    التحقيقية التي يرذد 

ولا يمكنه تحقيق تلك النتائج بأية    الطلب   المدري من إثبات الواائع مح   التي تمكن   الوحيدة 
أبرك  ولع   أخرىو  بمادة  آلية  المتعلقة  هي  الشأن  هاا  يي  تثار  التي  الاستعجالية  الدراوى 

  لتلك المرتبطة بالْضرار الناتجة رن الْشغال العامةو وبعض  المسؤولية الاستشفائيةو بالإضاية 
و ونجد أكثر القرارات الق ائية يي هاا الشأن صادرة 2الإدارذة  التحقيقات المرتبطة بالفحوص 
الفرنسي  الدولة  س  و رن مجلس  ارتدرها  نلاا  التي  الحالات  لبعض  بشك  مو ز  الإشارة  حاول 
الْمر بإ راء تدابير التحقيق بخصوصهاو بالإضاية لما يقاب  ذلك  الق اء تشك  ضرورة يمكن 
 .التي ارتدر الْمر يي شأنها لا يشك  إ راء نا عا ويعالا  من ريض لبعض الحالات 

يي نفس الإطار تشير بداية إلى بعض الحالات التي ارتدرها الق اء الإداري الفرنسي و 
لْنها تمث  ضرورة وتدبيرا نا عاو كتقديم طلب استعجالي يتعلق    و الْمر بإ راء التحقيق  يجوك 
فيما تم التوص  إليه يي التحقيق السابقو أو أن يثدت المدري ظهور نتائج وتطورات   بالطعن 
 تتعلق بتدابير سدق الْمر بهاو أو أن يت من الطلب بعض الْضرار التي لم يتم معاينتها   ديدة 

 

  327و ص مر ع سابق شارو  ا ككرذاء   _1
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 و والعديد من الْمثلة 1يي التحقيق الْولو أو ظهور أشخاص لم يتم ذكرهم يي الدروى الْولى
 .يي هاا الشأن التي لا يمكن حصرها 

كما ي حظ أن القاضي الاستعجالي الإداري الفرنسيو ارتدر بعض الحالات لا تستدري  
نجارتهاو ورلى سدي  المثال إذا ات ح له من خ ل ما ادم  بإ راء تدابير التحقيق لعدم   الْمر 
واتمامها ولا    من مستندات أن الطلب يتعلق بوضعية اارة ومعلومةو أو أنه سدق التحقيق ييها  له 

نزاع محتم  أو   يو د أي مستجد يؤدي لإرادة الْمر بخصوصهاو بالإضاية إلى حالة غياب 
بشأنها بعد ك    و 2اائم  الجزائري   إذن  المشرع  أن  يتدين  توضيحه  تقديرذة    ما سدق  منح سلطة 

يقيد:  يلم  الطلب من ردمهو  ادول  الاستعجالي يي  للقاضي  ييها    واسعة  يأمر  بحالات محددة 
ما يمكن ارتبار:   وأ أو مجالهاو    للقيام بهاا الإ راءو ب  لم ي ع له حدود ال رورة والنجارة 
رلى الشروط التي    ط رنا ا وبعد  و  ضمنها أو مخالفا لهاو تاركا له المجال واسعا يي تقدير: لالك 
الطلبو و ب رلينا المرور للمرحلة    يبحث القاضي يي مدى تويرها ليدني انارته الْولية وذقد  
  يي هاا الشأن   التي تلي ذلك والتطرق للوسائ  التي يأمر بها وذستخدمها 

 التحقيق: الفرع الثالث: سلطة القاضي الاستعجالي في الأمر بتدابير  
إذا تم أولا تقديم طلب  بتدبير تحقيق استعجالي   للقاضي الاستعجالي   نكون بصدد أمر 

التي تستو ب   يتعلق بها: المادةو والاي بدور: يقوم بداية بفحصه من ثم تحديد الإ راء أو الوسيلة 
  انون من ا   940اتبارها يي الحالة المعروضة رليه أي تتناسب معهاو وبالر وع إلى نص المادة  

م حظتين يي هاا الشأن وتتعلق بالوسائ    إ م إو ومن خ ل اراءتنا الْولية له يت ح و ود 
لمادة بمو ب القانون  ا الْخير لها:   ين أن المشرع من خ ل التعدي  دالممكن الْمر بهاو أولا يت

من بين تدابير التحقيقو وهو ما نعتدر:   "الأمر بالخبرة " اام بحاف المصطلح القانوني    و 13- 22
يقهي وخلط بين الخدرة المنصوص رليها   موافا  يدا خاصة أمام ما أثار: ذلك التدبير من  دل 

للتحقيقو وبالك يإن المشرع أبقى يقط رلى سلطة   ين الخدرة كتدبير بثبات حالة واائع و إ يي مادة  
حقيق يي  والْخرى التي يراها مناسبة للت  ال رورذة   القاضي الاستعجالي يي الْمر بك  التدابير 

  .الحالة المعروضة رليه 
 

و  الاستعجالات الإدارية" رسالة في  لحسين بن شيخ آث ملوذاو "و أنظر أي ا  413و ص مر ع سابق صونية نادية مواسةو   _1
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ل  ك  "  ويي نفس الإطار تنبع الم حظة الثانية من سابقتهاو حيث يت ح من خ ل عبارة 
معينة    رمومية النص وردم وضع حدود لها: التدابير وتقييد القاضي بوسائ    تدبير ضروري"

أو   بها  يأمر  أن  يمكن  التي  الآليات  أن  يفيد  مما  أخرىو  المادةدون  ها:  يي   يستعملها 
منح التي  ذاتها  س   ت هي  لاا  ذلكو  ركس  يفيد  ما  يو د  لا  أنه  بما  الموضوعو   عم  نلقاضي 

التحقيق  وسائ   لْهم  مو ز  شرح  تقديم  رلى  العنصر  هاا  خ ل  للقاضي    و من  يمكن  التي 
أن يأمر بهاو وبما أنه لم يشر إليها أو يحددها يي باب الاستعجال من الوا ب  الاستعجالي 
بنا لطرح    رلينا الر وع  لما نص رليه كقوارد رامة لق اء الموضوع الإداريو وهو ما يؤدي 
الوسائ  القانونية التي يجوك للقاضي الاستعجالي أن يأمر بها كتدبير للتحقيق   التساؤل حول 
حالة  للطلب؟  يي  الشهود   و ادوله  سماع  لآلية  بالتطرق  بداية  توضيحه  رلى  سنعم   ما   وهو 
بتقديم   )أولا(و  الْمر  إلى  بالإضاية  )ثانيا(و  الواائع  أماكن  إلى  المعاينة والانتقال  إ راء  ليليها 

 :كالآتي   و )ثالثا(   والوثائق  المستندات 
بالشهادة من أبرك طرق    :سماع الشهود   _ أولا  حيث تعتمد رلى    و الإثبات تعد وسيلة الإدلاء 

من أحاسيس ومعتقداتو لاا يمكن تعرذفها بأنها ذلك التصرذح الاي   شخصية الشاهد وما يمتلكه 
يعال دير:  أ   به أمام القاضي الاستعجالي وإر مه بوااعة صدرت بناء رلى  يقوم الشاهد بالإدلاء 

للغير وليس للشاهد بنفسهو و  واد نتج رنها  للدراوى نحقوق  بالنسبة  جد تطديقها بصورة أكدر 
وهو ما أكد: المشرع من    و 1لكن ذلك لا يعني ردم مكانية استعمالها يي المادة الإدارذة و  الجزائية 
الشهود كآلية يعالة   ستماع لا مكانية اللجوء  إ   رلى   إ م إو حيث نص   انون من ا   859المادة    خ ل 

 للقوارد العامة التي ت منتها المواد من أمام المحاكم الإدارذةو وأحال تنظيم ذلك   يي التحقيق 
   نفس القانون المشار إليه أر : من    160إلى   150

أ اك من خ لها الجزائري  المشرع  أن  نجد  الوسيلة  لها:  الناظمة  القوارد  إلى   وبالر وع 
الواائع مح  الطلب   والتي يمكن أن تقد    وللقاضي الاستعجالي إمكانية سماع الشهود حول 

كما يجب  و  2 أن يكون ذلك  ائزا ومفيدا للتحقيق يي الق ية   التدبيرو مع اشتراط   ا بها الإثبات  
الجلسة  تارذخ  إلى  بالسماعو بالإضاية  المعنية  الواائع  بتحديد  يقوم  القاضي أن  المحددة  رلى 

 

  -و  امعة  ي لي اليابسوالمقارن مجلة القانون العام الجزائري و "وسائل التحقيق في الدعوى الإدارية"صورذة مالحو   _ 1
   88 89و ص ص 2015و  انفي 1و العدد  1سيدي بلعباسو المجلد 
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تلقائيا   أي شخص أو الاستماع   ستدراء ا بكما يجوك له أي ا أن يقوم    و 1لالك باليوم والسارة
من المشرع  مكنه  ب   الشأنو  هاا  يي  يصدر  الاي  الْمر  يي  يفيد  أن  يمكن  أنه  يت ح   لمن 

طلب    سماع أروان الإدارة أو طلب ح ورهم لكي يقوموا بتقديم توضيحات ترتبط بالواائع مح  
أن2التدابير إلا  بالنـو  ل ـه  بـــظر  تتميز  الإ راءات ـما  رلى  ارتمادها  من  الإدارذة  المناكرات   ه 

يمكن ارتبار   ب   والكتابيةو مما يجع  من استخدام ها: الوسيلة يي التحقيق محدودة واليلة  دا
التي اد تدرك    لا أنه لا ينفي أهميتهاإ  ودورها مجرد تكميلي أو ثانوي يي هاا النوع من الدراوى 

 .3يي المناكرات الانتخابية 
ها:   مكانية استخدامإومن خ ل ما سدق ذكر: يت ح أن المشرع الجزائري أ اك للقاضي  

لسلطته   ليها من ردمه خاضعاإالوسيلة والْمر بها ضمن تدابير التحقيقو وذبقى تقرذر اللجوء  
رليهو ودالبا ما نجد   التقديرذة الواسعة يي ذلكو ويق ما يرا: مناسبا وذت ءم مع الحالة المعروضة

للموظفين أو يي مجال إبرام العقود  تطديق ها: الآلية يي الحالات المتعلقة بالمجالس التأديدية
استعمالها بالمقارنة مع المادة الجزائية يعتدر   و إلا أننتخابية الاالْظرية أو المناكرات    ورملية يتح

 . دانادرا 
والانتقال إلى أماكن الواائع من الوسائ  التي أ اك  عد المعاينة  ت  :لأماكن ل  نتقالوالا ثانيا: المعاينة  

و وأحال تنظيمها للقوارد  4أي ا الْمر بها واستعمالها كتدبير للتحقيق  المشرع للقاضي الاستعجالي
من اانون إم إو وتعتدر ها: الوسيلة من    149إلى    146العامة المنصوص رليها يي المواد من  

الميدانية التي تمكن القاضي الاستعجالي من معرية الواائع المدرى بها يعليا رلى   بين الإ راءات
  .5أرض الوااع 

لتفعيلها القاضي  يلجأ  اد  المباشرةو  الإثبات  الوسيلة من طرق  له إو   ووتعتدر ها:  اتدين   ذا 
نقلهاو يمنع  التي  المستندات  أمامه كبعض  أو ررضها  الطلب  الْشياء مح   أو    صعوبة  لب 

 

 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   115أنظر المادة   _1
 والإدارذة من اانون الإ راءات المدنية   860نظر المادة  أ  _2
   195صو مر ع سابقحميش محمدو _ 3
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  861أنظر المادة  _4
 .139 صو مر ع سابقطوذرات ردد الرحمانو  _5
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للتأكد من  المعالم يعليا  الوااع المو ود فيه  التي تستو ب معاينتها الواوف رلى  حالتها   الحالة 
   1وأوصايها 

واستعمالها  الوسيلة  بها:  الْمر  إمكانية  الاستعجالي  للقاضي  الجزائري  المشرع  أ اك    لاا 
إرادة تمثي    كتدبير للتحقيقو من خ ل إ راء: لمعاينات أو  يامه بتقديرات أو تقييمات أو حتى

ا يمكنه أي ا أن ينتق  لعين المكان إذا استلزم الْمر   ــم  ـــإذا تدين أن ذلك ضروريو ك   والواائع
   2والسارة ذلكو كما يجب رليه أن يقوم بتحديد تارذخ الانتقال المعاينة باليوم

القاضي  بهاو وذر ع ذلك أن  النادر الْمر  بنا الإشارة أن ها: الوسيلة من  إلا أنه تجدر 
الواائع وسواء  لا إذا تدين له و ود نزاع معروض رليه بخصوص ها:إ   والاستعجالي لا يفعلها

يـ ــــل ـتع  بدروى  ذلك  استعجاليةــــــق  دروى  أو  الموضوع  حالة  وي  مع  ينطدق  لا  ما  تدابير   وهو 
ير ح  يامه بالك إذا   و لكن  التحقيقو لْنه كي يأمر بها: الوسيلة وذنتق  إلى المكان من المستبعد 

وذلك بناء رلى التقرذر المقدم له من طرف   ولم تتشك  له صورة ذهنية د يقة كافيه لعلمه بالواائع
بخ الخدير  أو  الق ائي  المعروضة ــالمح ر  الحالة  يبقى وص  وه  ــرلي صوص  مدهما   ــــهـــــــف  ـأي  ا 

مكانية  إالوسيلة خاصة يي و ود   الي  ما يلجأ القاضي الاستعجالي لها:أنه  لديهو لاا يستنتج  
ثبات حالة السابق إرلى دروى   بناء  و 3القيام بالمعاينة من طرف المح ر الق ائي أو الخدير 

   الإشارة لها
أ اك المشرع أي ا للقاضي   :بنسخة من المستندات أو الوثائق  يأمر الإدارة بتمكين المدع  _ثالثا

الوثائق أو المعلومات الثدوتية التي    الاستعجالي إمكانية إلزام الإدارة أن تقدم للمدري نسخة من
بالنفع المستندات  ها:  تعود  أن  وذمكن  حوكتهاو  الق اء   يي  أمام  ا يته  يي  المدري  رلى 

ح أو  اانونية ـتـ ــــالاستعجالي  وسيلة  بارتبارها  الموضوعو  ا اء  تدابير   ى  يي  بها  الْمر  يمكن 
وتطديقا لها: الوسيلة أن  التحقيقو إلا أنه لا يجوك للقاضي يي حال إصدار: أمر يي ها: الحالة

أمام  بجمعها كي تح ر ديارها   اد اامت  ويلزم الإدارة بتمكين المدري من مستندات أو معلومات
أو   ذلك  من  نسخة  رلى  الحصول  للمدرى  يمكن  لْنه  يي    ط عالا الق اءو   راءات  إرليها 

 

   85و ص مر ع سابقو صورذة مالح _1
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  146للمزذد من التفصي  أنظر المادة  _2
و الجزء  رسالة في الاستعجالات الإدارية"لحسين بن شيخ آث ملوذاو "و أنظر أي ا   149ص و مر ع سابقوأوشن سمية  _3

   47و صالثانيو مر ع سابق
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أي ا محدودية هاا الإ راء من   كما تت ح   و1والتي من المعلوم تحترم مددأ الو اهية   والتقاضي
الآلية يي بعض الوثائق ذات الطابع   مكانية أمر الإدارة بها:إخ ل تقييد القاضي الاستعجالي من  

المهنيو  السر  المحمية بمو ب  البعض  أو كما يسميها  بتقديم نسخ   الخاصو  يمكنه الْمر  ي  
بالكو إلا  إ  و منها المكلفة  الجهة  من  رخصة  رلى  الحصول  تم  القاضي   ذا  سلطة  تعتدر  كما 

والتي اد    و تدابير التحقيق الاستعجالي الجزائري أضيق مما تم منحه لنظير: الفرنسي بخصوص 
ما كرسه مجلس الدولة   تص  لحد تكليف الخدير بإ راء المصالحة بين طريي الخصومةو وهو

 .2الفرنسي يي العديد من اراراته يي هاا الشأن 
الْمر    وتجدر بنا الإشارة أنه ليست ها: يقط الوسائ  التي أ اك المشرع للقاضي الاستعجالي

تطديقها نجد  التي  الْخرى  الآليات  من  للعديد  يلجأ  أن  يمكنه  ب   التحقيقو  تدابير  يي   بها 
 .3بصورة يعلية أكدر يي الق اء العادي 
ما   الْخير ومن خ ل ك   الجزائري منح مجالاويي  المشرع  أن  يتدين  توضيحهو   سدق 

التساوي  بلغ حد  ارتبار:  يمكن  التحقيقو  تدابير  مادة  الاستعجالي يي  للقاضي   وسلطات واسعة 
يفع  سلطته يمكنه أن  التي  الحالات  يقيد: بحصر  لم  بداية  الموضوعو حيث نجد:   مع ااضي 

يمكنهب بالْمر   بوسائ  محددة  يلزمه  لم  أي ا  ييهاو ومن  انب آخر  التحقيق  بها   تدبير  الْمر 
وبالك يؤكد رلى السلطة التقديرذة الواسعة الممنوحة له يي هاا المجالو بداية    وير للتحقيق ب كتد 

القدول إلى تحديد الوسيلة التي يراها  بمرحلة ادول الطلب أو ري هو ومن ثم الانتقال يي حالة
الْكثر من ذلك يمكنه أن يأمر بما لم   ب   مناسبة وتت ءم مع ما تم ررضه رليه يي الطلبو

القاضي يرى وسيلة أخرى هي الْنسب   أن  يي حالة طلب المدري تدبير ما إلا  و وكمثاليطلب منه
يعتدر خرو ا رن التحقيق والق يةو وهو ما  الاي ينص رلى   والْنفع يي  العام  لتزام إالْص  
ثبات الحق  إإ راء تحفظي من  كتساهم   القاضي بما يطلبه المدريو وبحسب رأينا أن ها: السلطة

بالردم من أن المشرع أرفى ها: الدروى الاستعجالية   و وحفظ الدلي  ليديع به أمام ا اء الموضوع
   داري مسدق  إبدروى يي الموضوع تسبقها أو حتى ارار   اترانالامن 

 : ديةيدهفي الأمر بالغرامة الت يالاستعجال الإداري  القاضي اختصاص _المطلب الثالث
 

 .141و أنظر أي ا  طوذرات ردد الرحمانو مر ع سابقو ص48نفس المر عو ص _1
   331ككرذاء اشارو مر ع سابقو ص _2
 من اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   865إلى    862المواد من للمزذد من التفصي  أنظر   _3
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الإدارة  استعمال   نحراف اب والتي دالبا ما تتسم    و نظرا للظروف التي تحيط بحالات الاستعجال
إلى حد الجسامة   بعيب مشروعية اد يص   مشوباللسلطة الممنوحة لهاو والاي يجع  من تصريها  

اللجوء من  المت رر  الجزائري  المشرع  مكن  ذلك  ولْ    الحالاتو  أدلب  القاضي  يي  إلى 
الإدارذةو وذحايظ   الاي بدور: يصدر أوامر استعجالية لوضع حد لمث  ها: التصريات  والاستعجالي

أيعالها وتلحقها بالتعنت    رلى المراكز القانونية بصفة مؤاتةو إلا أن الإدارة دالبا ما تصر رلى 
ال و  التباطؤ  يخــراـ ــــت ــأو  ت ـي  الصادر ضدهاوـــ ــــف  ـــن ــي  الاستعجالي  الحكم  تمتنع ر يا  تنفيا:  أو  ن 

تحلي ـــــت  يت من  نظري  الحكم مجرد شيء  ذلك  من  يجع   مما  يي  ن لمجمورة   ماماو  صوص 
وحدوث النتائج التي يصعب    وهر:و وذنتج رن ذلك تهميش لدور القاضي الاستعجالي من  هةو 

موضع المتفرج أمام ك  هاا      تداركها من  هة أخرىو لاا يإن المشرع لم يبقى يي ي أو يستح
صبغة مالية ي غط بها رلى الإدارة  التقارسو ولْ   ذلك مكن القاضي الاستعجالي من آلية ذات

ؤدي بنا لطرح التساؤل التالي   ي وهو ما  او  وذجدرها رلى تنفيا أحكامه الصادرة استعجالي   والمتقارسة
التهديدية؟ الغرامة  تتمث   السلطاتـــ ــــوم   وفيما  هي  لل  ا  ي ـــ ــــاض ـــق  ــــالممنوحة  الاستعجالي  ي  ـــــ ــــي 

لمفهوم ها: الوسيلة العامة )الفرع الْول(و ومن   ولمعالجة ذلك حاولنا التطرق يي الدداية   وإارارها؟
إلى تنوع آليات تدخ  القاضي يي استخدامها )الفرع الثاني(و ليليه التحدث رن بعض القيود     ثم

القاضي يي هاا   بها  رلى سلطات  الثالث(و كما تطرانا لنطاق ص حياته للأمر  الشأن )الفرع 
 )الفرع الرابع(و فيما يلي  

 الفرع الأول: مفهوم الغرامة التهديدية 
 من المعلوم أنه لا يمكننا أن نلم بسلطات القاضي الاستعجالي بخصوص ها: الآلية دون 

التهديدية بالغرامة  الصادر  إبراك مميزات الْمر  ثم  بها ومعريتها )أولا(و ومن    و )ثانيا( الإحاطة 
 ي  تکالآ
إ م إو وما يليها رلى   انون من ا  980نص المشرع يي المادة    :التهديديةتعريف الغرامة    _أولا

بتنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية  " السادس المعنون   ها: الآلية العامة ضمن الباب
الْولىو أن المشرع الجزائري وبالردم من تنظيمه لها:  للقارئ من الوهلة    و لكن يت ح"الإدارية
 القانونيةو إلا أنه لم يقدم تعرذفا  امعا لها وهو النصوص    ضمن ردد لا بأس به من الوسيلة

الفرنسي بالردم من   هو ذات المواف الاي اتخا: نظير:و إرتاد رليه تاركا المجال للفقه والق اءو  
 -  80بمو ب القانون   أنه كان السباق يي النص رلى ها: الآلية وتطديقها يي المادة الإدارذة
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لاا يستو ب رلينا التطرق وتوضيح   و2والاي يتعلق بتنفياها من اد  أشخاص القانون العامو  5391
 :ما أورد: الفقه والق اء يي هاا الشأن فيما يلي 

السباق للنص رلى ها:  بما أن المشرع الفرنسي كان    :التعريف القضائي للغرامة التهديدية _1
من رم  بها بتطديقها وتوضيحهاو لكن ما ي حظ رلى ها:    الآلية يمن الدديهي أن نجد: أول
السدب يي ذلك لمنع تو يه    و وذر ع يي الق اء العادي اد  الإداري   الوسيلة أنه وضعت اواردها

الفص  بين السلطات بالمفهوم التقليديو لاا رريت الغرامة التهديدية   لمددأ  اأوامر للإدارة تطديق
رن رخصة تمنح للقاضي العادي ليحكم بها بغرض إ راء التحقيق الاي  عبارة)يي الدداية بأنها  

و بينما رريتها محكمة النقض  ( القانون العام بالإضاية إلى الإلزام بتنفيا أحكامه طابع  يتسم بمددأ
 رن التعوذضو وذستخدم كي تردع آلية أو وسيلة إكرا: تختلف تماما  )بأنها عبارة رن    الفرنسية

الامتناع رن تنفيا الحكمو ولا يعد من أهدايها التعوذض رن الْضرار الناتجةو كما ي حظ أنها  
   3( مكانية المدين الممتنع وخطورة دلطةإرادة ما تصدر ويق ما ي ئم 

 ويي نفس الإطار وبالنسبة لتطديق الق اء الإداري الجزائري لها: الآلية وتعرذفهاو يتدين 
أخرى  وتارة  الإدارة  موا هة  يي  بها  يأمر  يتارة  حولهاو  متناا ا  موافه  كان  الدداية  يي   أنه 

الفترة نفس  يي  الدولة  مجلس  ارارات  مختلف  أكدته  ما  وهو  رليهاو  تو يعها   والتي   ويريض 
ها: الآلية  و ارتدر أن  014989تسدق صدور اانون إ م إ رموماو يمن  هة وبمو ب القرار رام  

ذلك لعدم و ود نص صرذح   رقوبة ولا يجوك للقاضي أن ينطلق بها يي المسائ  الإدارذةو وذر ع
يجب بعقوبة  القاضي  ينطلق  لكي  آخر  بهاو ومن  انب  الْمر  له  الإ يرخص  بمددأ  رليه  لتزام 

المواف أثار  دلا يقهيا   لا أن هااإعقوباتو وبعدم سنها بقانون لا يمكنه ذلكو اانونية الجرائم وال
تعرذف دير مألوفو كما استبعد   و بداية أنه ارتدر الغرامة التهديدية رقوبة وهو أسبابكديرا لعدة 

 

1 _ Loi n 80-539 du 16 Juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative 

et à l'exécution du jugements par les personnes morales de droit public, modifier par loin n 2000 

- 321 du 12 avril 2000, modifier par loin 2007 - 2245 Février, www.legi France. Gouv. Fr. 

27/09/2023 

و أطروحة  "وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في التشريع الجزائري"ردد المالك بوضيافو _  2
   148و ص 2015/2016بسكرةو -دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة محمد خي ر 

  523و أنظر أي ا  حلحال مختارذةو مر ع سابقو ص 347حميش محمدو مر ع سابقو ص  _3
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يإنه سار ركس مواكبة ما شهد: الق اء  ي لها: الوسيلةو بالإضاية إلى ذلكضتفعي  سلطة القا
  1تالإداري المقارن من تطورا

 ويي نفس الصدد ي حظ أي ا أن الق اء الإداري من خ ل بعض اراراته يي هاا الشأن
للسابق تماما  مغايرا  موافا  وال غط  واتخا  الإدارة  موا هة  يي  التهديدية  بالغرامة  الْمر   وأ اك 

 والاي أيد الحكم الصادر رن المجلس الق ائي  وأحد ارارات مجلس الدولة  : رليهاو وهو ما أكد
 دارة الدلديةو مستندا يي ذلك رلى تطديق إبخصوص تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد 

المدنية الملغىو حيث ت منت ها: النصوص  واك   الإ راءاتمن اانون   371و   340المادتين 
القاضي الآلية يرض  يمكن   ولها:  من  رلى  تحديد  رلى  2ذلك  تطديق   دون  تطديقها  ه   أي  و 

وبما أنه لا يو د ما    والْشخاص الخاصة يقط أو العامة أو ك هماو لكن القاضي يي ها: الحالة
 رم  بالك رلى مستوى در تي التقاضي الإداري   يمنع تنفياها رلى الْشخاص العامة

و والاي نص  والمتمم   المعدل  09-08إلا أنه بعد صدور اانون الإ راءات المدنية والإدارذة  
رلى تمكين القاضي من سلطة الْمر بها: الآلية لموا هة تعنت الإدارة يي تنفيا الْحكام   بصراحة
مكانية تطديقهاو وبما أن الق اء لم يقدم التعرذف  إاللبس والغموض حول   ك  ضدهاو كال الصادرة
 .الفقه بخصوصها أي ا  تهاد لاو ب رلينا التطرق   ولها: الوسيلة الجامع

الغرامة يت ح تعدد وتنوع التعارذف الفقهية بخصوص    :غرامة التهديدية مقصود فقهيا بالال_  2
حيث يو د من ارتدرها مدلغ مالي يحكم به القاضي رلى المدين    التهديدية وذر ع ذلك لْهميتهاو 
العيني التنفيا  أو   رن ك  مدة  والممتنع رن  بالشهر  ييها رن ذلكو سواء حددت  يتأخر  كمنية 

الْخيرة بالحكم  الوحدات الزمنية الْخرىو مع ااتران ها:   الْسدوع أو حتى اليوم أو دير ذلك من 
رقوبة مالية تبعية يصدرها )محمد أحمد بأنها عبارة رن   الصادرو بينما رريها الْستاذ منصور
رلى ك  يوم تأخير يي تنفيا الحكمو وذهدف من خ لها لحسن    القاضي وذحددها بصفة رامة بناء

  3( سير وا راءات التحقيق أو ضمان تنفيا أحكامه 
 

رم ان  _1 الدولة  "  ، دناي  مجلس  قرار  على  )تعليق  التهديدية  الغرامة  من  الدولة  مجلس  موقف  بتاريخ عن  الصادر 
    146و ص2003و سنة 4و العدد مجلة مجلس الدولةو "(014989ملف رقم:  08/04/2003

و  مجلس الدولةو مجلة مجلس الدولةو " في التشريع الجزائري   القضاء وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام "و رزري الزذن _2
   38و ص 2010و  4و العدد  والإدارذة الجديد(مستندات اانون الإ راءات المدنية  (العدد الخاص

لتنفيذ أحكامه  سلطة قاضي الحماية المستعجلة للحريات الأساسية في الأمر بالغرامة التهديدية كضمانه "و نيةدنزلي  _3
   122صو  2015و  انفي 10و العدد 1الواديو المجلد  -و  امعة حمه لخ ر مجلة العلوم القانونية والسياسيةو ")أوامره(
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رن   عبارة  بأنها  البعض  الْشخاص مقدار)الورريها  أحد  رلى  القاضي  به  يحكم   الاي 
 رن ك  يوم أو شهر يتأخر  وهماله لتنفيا الحكم الق ائي الصادرإ   العامة من  راء ري ه أو 

ذلك الْمر  1( فيه رن  تميز  التي  الخصائص  أبرك  نستخلص  أن  يمكننا  ما سدق  و ومن خ ل 
 التهديدية الاي يصدر: القاضي الاستعجالي   بالغرامة

التهديدية  _ثانيا بالغرامة  الصادر  الأمر  من  ي   :مميزات  إليه  التطرق  ما سدق  ت ح من خ ل 
الاستعجالي القاضي  الاي يصدر:  أن الْمر  يمكن   تعرذفات  بعدة مميزات  يتسم  الشأن  يي هاا 
الاستعجالي  يعتدر البعض منها تقوذة الْمر   ارتبارها من  انب مقيدة لسلطته يي هاا المجالو بينما

 كالآتي   اللعم  رلى إبراكه الاي يصدر: يي حد ذاتهو وهو ما أدى بنا
 :اقتران الغرامة التهديدية بسلطة القاضي الاستعجالي في توجيه الأوامر التنفيذية_ 1

إ راء   مجرد  هو  القاضي  يصدر:  الاي  التهديدية  بالغرامة  الْمر  أن  بالك  أو   حتراكي اوذقصد 
لا يمكنه   وبحكم تنفيايو كما أن سلطته يي ذلك بصفة دير مباشرة  طو يجب أن يرتبحتياطيا

ب  يجب    وممارستها من تلقاء نفسه حتى لو تدين له أن الحكم الصادر يستلزم اتباره بها: الآلية
و إلا أن هاا الشرط المتعلق بصراحة الطلب ثار حوله  دل  2صراحةالشأن   أن يطلدها صاحب 
 .توضيحه لاحقايقهي سنعم  رلى 

تدرك ها: الخاصية مدى السلطة التقديرذة الواسعة   :الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي _ 2
من ناحية معيار القيمة ومدة السرذانو إلا أنه   وها: المادة ي الاستعجالي ييضالتي يمتلكها القا

ي  لتزامو ب  هي عبارة رن آلية ضغط لك رلى ردم تنفيا الإ لا يمكن ارتبارها وسيلة رقابية
الخاص المكلف بإدارة مريق رام وحثه رلى تنفيا الحكمو   الشخص المعنوي العام أو حتى  جدرت 

الاي امتنع أو   وسلطة تحكمية واصرذة يقيد بها المدين بما يمتلكه القاضي الاستعجالي من
     3رلى إلزامه بالك و أيتماط  يي تنفيا الحكم 

 

  والإنسانية والا تماعية مجلة العلومو "الغرامة التهديدية ضد الإدارة في التشريعين الجزائري والمغربي"حنان مدروكو  _1
   436ص و 2016ديسمدر  و2العدد  و 9 امعة تبسةو المجلد 

و  امعة مجلة معارفو "القرارات القضائيةفاعلية الغرامة التهديدية كآلية لإجبار الإدارة مع تنفيذ "بوضياف ردد المالكو  _2
   230و ص 2014 و  وان 16و العدد9المجلد الدوذرةو

فاعلية الغرامة التهديدية كآلية لإجبار  "و أنظر أي ا  بوضياف ردد المالكو 300و صمر ع سابقيو دلع م محمد مه _3
   142و ص مر ع سابقيو لرذم سكفا  أي ا و أنظر230ص مر ع سابقو"، الإدارة مع تنفيذ القرارات القضائية
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التهديدية ذات طابع مؤقت   _3 القاضي   :الغرامة  الاي يصدر:  التهديدية  بالغرامة  يتسم الْمر 
السدب الوحيد الاي يجع  من بااي الْوامر الاستعجالية   الاستعجالي بالمؤاتو دير أنه ليس لاات

بمجرد صدور حكم يي دروى الموضوعو أضف إلى ذلك أن    بانتهائهاتتميز بها: الصفةو أي  
ي التي صدر ضقات اطعيا ووا ب التنفيا مهما كانت در ة ال الْمر بها: الوسيلة لا يمكن ارتبار:
تمهيدي يستو ب المرا عة والتصفية من اد  القاضيو كما   منهاو وذر ع ذلك لْنه مجرد حكم
وتنفيا ما صدر يي الحكم    لتزامبالا  ي الاي يتخا: المدينو إما يوي يرتبط انتهاء: بالمواف النهائي

وإصرار: رلى التخلف وردم التنفياو وبالك يلجأ القاضي لتصفية   تعنته  يواص  ييالاستعجاليو أو  
ما بالزذادة أو  إيقد تتغير   و1تتسم بالمؤاتة التي مصيرها الزوال ذلك   الغرامة المأمور بهاو لْ  

  و 2الإلغاءو وهو ما ارتدر: البعض سمة أساسية تميزها رن التعوذض والعقوبة  النقصان أو حتى 
 .3بأنها مستقلة رن تعوذض ال رر ووهو ما أكد: المشرع أي ا

الاستعجالي رند اصدار الإداري  وذقصد بالك أن القاضي  تأجيل تقدير الغرامة التهديدية:  _  4
يمكنه تقدير القيمة المالية النهائية التي يلزم المدين بديعهاو   حكمه والْمر بالغرامة التهديديةو لا 

بك  يترة أو مدة كمنية يستمر ييها المدين المحكوم رليه بالتأخر يي   لْن ذلك دالبا ما يرتبط 
صدار الحكم أمر مستحي   إا ألزم بهو وهو ما يجع  من معرية القيمة المالية النهائية يوم م تنفيا

تأ يله لالك واحتساب ك  مدة تأخير يي التنفيا يي حال    يالاستعجاليو مما يستدر رلى القاضي
   يتعلق بفع  التأخرأي أن المدلغ الخاص بها: الغرامة لا يتصف بالثبات والجمودو ب  واستمرارها
ولْ   ذلك سمية   والاي كلما ثدت استمرار: نتج رنه كذادة يي المدلغ والعكس صحيح  ويي التنفيا 
 .4بالتهديدية 

 :تنوع آليات تدخل القاضي الاستعجالي في تقرير الغرامة التهديدية _الفرع الثاني

 

مر ع سابقو  "، فاعلية الغرامة التهديدية كآلية لإجبار الإدارة مع تنفيذ القرارات القضائية"بوضياف ردد المالكو  _1
و  مر ع سابقبراهمي يائزةو و براهمي سهام  :أنظر أي ا و301و صمر ع سابقو أنظر أي ا  لع م محمد مهديو 231ص
   217ص
 . 142و ص مر ع سابقرذم سكفاليو _  2
   الإ راءات المدنية والإدارذةمن اانون   982أنظر المادة _  3
فاعلية الغرامة التهديدية كآلية لإجبار "ردد المالك بوضيافو    أنظر أي ا و 301و صمر ع سابقلع م محمد مهديو _  4

   301و صمر ع سابق"، القرارات القضائيةالإدارة مع تنفيذ 
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النصوص   اراءة  تفعي    الناظمةيت ح من خ ل  أن  إو  م  إ  اانون  يي  التهديدية   للغرامة 
بتوير شرط   يقط  مقيد  بها دير  للأمر  الاستعجالي وتدخله  القاضي   الإدارة رن  متناع اسلطة 

الصادر التنفياي  بالحكم  مقترنة  أي ا  إارارها  يمكنه  ب   ما  والتنفياو  وهي  تنفيا:  تسدق   أي 
 دارة تسمى الغرامة السابقة )أولا(و أما بالنسبة للحالة الثانية يهي تدخ  القاضي بعد تقصير الإ

 وهي ما يطلق رليها بالغرامة ال حقة )ثانيا(و وهو ما سنعم  رلى توضيحه   ووتقارسها يي التنفيا 
 :ييلفيما  
  978نص المشرع بمو ب المادة  إقرار الغرامة التهديدية مقترنة بمنطوق الحكم الأصلي: _أولا
الهيئة المعنية بالحكم الصادر  ليلزمو  إ م إ رلى ص حية القاضي يي اتخاذ تدابير معنية   انون من ا

التي أكد رلى  واك تفعيلها إذا طلب منه    وتنفيا ما ت منهو وذقصد بالك آلية الغرامة التهديدية
 946يي مادة العقود الإدارذة بناء رلى المادة  نص رليه أي ا كما أشرنا له سابقا ما ذلكو وهو 

مع    ومن نفس القانون أر :و والتي تدرك سلطة القاضي الاستعجالي يي مجال العقود والصفقات
الْصليو وذلك بغية موا هة المتسدب يي   بالْمر الاستعجالي  اترانهااو مكانية أمر: بها: الوسيلة إ

 وإ بار: رلى التقيد بها   ويي مادة إبرام العقود والصفقات لتزاماتبالاالإخ ل 
الم حظات  من  لنا  ملة  يتدين  القانونية  النصوص  ها:  خ ل  الغرامة   ومن  أن  بداية 

إذا تدين له ويق سلطته  و  التهديدية يي ها: الحالة تعد آلية احتياطية يمتلكها القاضي الاستعجالي
الاستعجاليو وبالك يستدق حدوث هاا    أو مماطلة الإدارة يي تنفيا الْمر   متناع امكانية  إالتقديرذة  

نتائج وخيمة يصعب أو يستحي     أنه يي الحالات المستعجلة ادو التعطي  خاصة   يترتب رليه 
رع من تنفيا:و  سوالْمر بها مقترنة بالحكم الْصلي ي   تداركهاو ومن  انب آخر يإنه بتفعي  سلطته

لإ راءات من خ ل الاستغناء رن  لفيشك  اختصارا    والإدارة  ذا واع ركس ذلك وثدت تعنتإأما  
ثباته لتقارس الإدارةو لاا  إ ديد كي يطالب بإارار ها: الوسيلة بعد    إرادة لجوء المتقاضي بطلب

تدخ  القاضي الاستعجالي وأمر: بالغرامة التهديدية مقترنة بالمنطوق الْصلي اد     يمكننا ارتبار
لعدة    ة واسعة يي هاا المجالو وذر ع ذلك تنفيا:و هو دلي  ساطع رلى تمتعه بسلطة تقديرذ  بداية

واسع    أي له  ،""يجوزو بعبارة  إ  إ م  انون من ا  980أسباب يمن ناحية أكدت رلى ذلك المادة  
إلا أنه يمكن     النظر والتقدير يي ذلكو بالإضاية أنه يمتلك أي ا تحديد تارذخ سرذان مفعولهاو

المادة رلى و وب    يت ح تأكيد المشرع يي نفسارتبار ها: السلطة مقيدة من  انب آخرو حيث  
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الْمر بها من   طلب من صاحب الشأنو وذفهم من ذلك أن القاضي الاستعجالي لا يمكنه التقديم 
  1ب  يجب أن يطلب من المدري تفعيلها  وتلقاء نفسه
للقاضي الاستعجالي بشك     ذلكك   بالردم من  و   السلطة  بمنحه ها:  المشرع  يت ح أن 

بها: الوسيلة وهو تعنت الإدارة يي ردم التنفياو يعد دلي  رلى تقوذة    يسدق واوع أساس النص 
اوة الشيء المق ي بهو وهو ما يشك  أساسا تعزذزا سلطة القاضي  الْمر الاستعجالي الاي يجوك

وتسدق حتى بداية    وتعسف الإدارة بآليات احتياطية تجدرها رلى التنفيا الاستعجالي يي موا هة
 تنفيا الحكم  

أ اك المشرع للقاضي الاستعجالي   قرار الغرامة التهديدية لاحقة لصدور الحكم الأصلي:ثانيا_ إ
ليها  إيي وضعية أخرى دير المشار   أي ا أن يتدخ  وذفع  سلطته يي الْمر بالغرامة التهديدية

و  يبحكم ا ائي أصل  اترانها او  ا هو معلوم أن ها: الآلية تتميز بتبعيتهاكميي الحالة السابقةو ي
الوسيلة بها:  الْمر  بسلطة  الاستعجالي  القاضي  المشرع  مكن  الْمر   لاا  صدور  بعد  لاحقا 

يي ها: الحالة يختلف رن   الإداري الاستعجالي إذا تطلب الْمر ذلكو وذتدين أن دور القاضي  
يي تنفيا الْمر الصادر  و من  راء تعنت الإدارة2ا هجومياي يهاا يعد ر     و سابقه الاحتياطي 

الاستعجالي أنه أمام   ذا تدين للقاضيإإ م إو لاا    انون من ا  979وهو ما أكدته المادة    وضدها
ها:    في بخصوص ذلكو ي بهو وهو ما يثدته الطلب المقدم  توضعية ردم تنفيا الإدارة لما ألزم

التماط  أو التعنت  أي يمكنه إذا ثدت له    ووز""يجدها المشرع بعبارة  كالحالة يتمتع بسلطة تقديرذة أ
التهديدية لي غط رلى الإدارة المقصرة وذجدرها  أن يصدر أمر: بالغرامة  و يي تنفيا القرار أو الْمر 
   3ارلى تنفيا ما أمر به مسبق
يت ح أن القاضي الاستعجالي يي ها: الحالةو والتي تمي  نورا ما أن    دويي نفس الصد

الاي اامت به الإدارة رن اصدو وبغية منعها من   تكون  التأخر   يي ذلك   ستمرارالا زاء رن 
يقابل ييها  تأخرها  يثدت  ييترتب رن ك  مدة كمنية  لاا  التداركو  النتائج صعبة   ها خشية حدوث 

 

المجلة الْكاديمية للبحوث و ""تطور صلاحيات القاضي الإداري في تقرير الغرامة التهديديةو ركوش حنانو  بوركاك يسری  _1
نظر أي ا   أو 551   055ص ص  و2018مارس و 1العدد و 2المجلد  الْدواطو   -و  امعة رمار الثليجيالقانونية والسياسية

و "الغرامة التهديدية سلطة لقاضي الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود والصفقات العمومية"و وذامة ابراهيم دحوان رامر
   439و 438و ص  2020  وان و 1العدد و 8و المجلد  والمجتمع  مجلة القانون 

   318و صمر ع سابقلع م محمد مهديو  _2
   الإ راءات المدنية والإدارذةمن اانون  981للمزذد من التفصي  أنظر المادة  _3
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لْن تفعي   و  كذادة يي  يمة الغرامة التهديديةو كما ي حظ أي ا أنها تختلف رن الحالة السابقة
مجددا  رادة اللجوءإ سلطته والْمر بها: الآلية يي ها: الوضعية تو ب رلى المدري  ل القاضي  

الحالة  وللقاضي بطلب  ديد  بينما يي  الحكمو  تنفيا  السابقة  يثدت من خ له تعنت الإدارة يي 
  1يصدر الْمر بها مباشرة مقترنا بالحكم الْصلي 

ارار إالقاضي الاستعجالي يتمتع يي ك  الحالتين بسلطة  ومن خ ل ك  ما سدق يتدين أن
وضعية تسدق تنفيا الحكم أو ال حقة لصدور:؛ وله سلطة تقديرذة   سواء كان يي  والغرامية التهديدية

التوسع يي تحلي  ها:  وهو ما سنعم  رلى توضيحه لاحقاو لكن اد   و  يي إارار ذلك من ردمه 
الممنوحة التقديرذة  الغرامة    السلطة  إارار:  تقيد: يي  التي  بال وابط  المرور  أولا  يجب رلينا  لهو 

 .التهديدية 
 تمي  أن تكون  زاء رن التأخر  يمكن ارتبارهاوذت ح أن سلطة القاضي يي ها: الحالة  

يمنعها من الاستمرار يي ذلك  والاي اامت به الإدارة ترتب رن ك  مدة كمنية  ي و إلا    وولكي 
لها أخرى  السابقة  الحالة  أي ا رن  وتختلف  التهديديةو  الغرامة  يي  يمة  يي  وكذادة  الآلية   أن 

يثدت من خ له   للقاضي بطلب  ديد  اللجوء مجددا  إرادة  المدري  الوضعية تو ب رلى  ها: 
الحكم تعنت تنفيا  يي  الْخ ـ ــــنـــبي   و الإدارة  يــــ ــــما  الحكم  ـــ ــــرى  مع  مباشرة  مقترنا  بها  الْمر  صدر 

  ت سواء كان   ويتدين أن للقاضي يي الحالتين سلطة وإارار الغرامة الْصليو ومن خ ل ما سدق
ارار ذلك من ردمهو لكن اد   إوله سلسلة تقديرذة يي    ولاحقة من صدور: بقة لتنفيا الحكم أوسا

ا أولا المرور بال وابط التي تقيد:  ن ها: السلطة التقديرذة الممنوحة لهو يجب رلي  التوسع يي تحلي 
 .الْمر بالغرامة التهديدية  صدارإحالة 

 :التهديديةلغرامة لقراره إتقييد سلطة القاضي الاستعجالي بضوابط قبل  _الفرع الثالث
مالية لإ بارإ كآلية ضغط  التهديدية  بالغرامة  الْمر  سلطة  الاستعجالي  القاضي  منح   ن 

تنفيا ما أصدر: من أوامرو خاصة لما تشكله ها: الْحكام من دور هام للحفاظ رلى  الإدارة رلى 
المناكرة المراكز أطراف  بين  المواكنة  وتحقيق  ظروف  ـــــــــعــــوض   ــــــيي  والقانونية  بها  تحيط  ية 

إلا أن المشرع    وها: ال رورة الملحة لتفعي  دور: وتدعيمه بها: الوسيلة مستعجلةو لكن بالردم من
بصفة  ذلك  يمنحه  الشرو   و مطلقة لم  بعض  توير  بو وب  ايد:  تفعي طو  ب   يمكنه   كي 

 :براكها فيما يليإ ها: الص حيةو لاا سنعم  رلى 
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أو حكم صادر عن    أولا_ أمر  الإداريةإوجود  القضائية  الجهات  لما ت منته    :حدى  بالر وع 
 نجد أن المشرع أو ب رلى القاضي الاستعجالي من  من اانون إ م إو  981و   980المادتان  

 أن يتأكد من ارتباط طلب تو يع الغرامة التهديدية بأمر أو  و التي يقوم بها  صخ ل رملية الفح 
القرارات التي يصدرها الق اء   ارار أو حكم ا ائي صادر رن  هة ا ائية إدارذةو وبالك يستبعد

الإدارذة  القرارات  أو  الولائية  الشرط1ضمن سلطته  هاا  وذرتبط  بالغرامة   اترانا بو وب    و  الْمر 
الغالب أنه يي  يتزامن معهاو أي  أو  يسبقها  بالْمر    التهديدية بحكم ا ائي  الغرامة  آلية  ترتبط 

   الاستعجالي الصادر من القاضي الاستعجالي نفسه
يرتبط بالْمر  أنه من الوا ب أي ا الحكم أو القرار الصادر الاي  كما يجب رلينا التنوذه  

الدولة رلى أن   الق ائيةو وهو ما أكد رليه مجلس  الجهة  التهديدية صادرا رن نفس  بالغرامة 
الْمر بالغرامة التهديدية وتدابير التنفيا تبقى من اختصاص الجهة الفاصلة يي الموضوع إذا كان  

ا هاا  بإصدار  مختصا  يكون  الاستعجالي  الإداري  القاضي  وأن  رنهاو  صادرا  من  الحكم  لنوع 
    2التدابيرو إذا كان هو من أصدر الحكم إلا أن ارار: لم ينفا 

بالر وع إلى    :عنه   متناعالالقيام بعمل أو  االغرامة التهديدية  بوجوب أن يتضمن الأمر    ثانيا_
بالغرامة التهديدية   جدها أ اكت للقاضي الاستعجالي الْمرانون إ م إو ن من ا  980نص المادة  
أكد رلى    جد:نليهما  إوبالنظر للنصين المشار    من نفس القانون أر :و  979و   978ويقا للمادتين  

القاضي بالك أن  بإلزام الإدارة؛ وذقصد  يتعلق  للأمر  :  الاستعجالي اد  إصدار   أن طلب الْمر 
المقترن بها يت من   يتأكد من أن الحكم  بالتنفيا رلى الإدارة إبالغرامة  تعلق ذلك   سواء  و3لزاما 

للقيام بعم  ما   رم  ما   أو ركس ذلك أي أمرها بالامتناع رن   وتقديم وثائق للمدري ك بأمرها 
بالمزادو   بيع  المشار    و أكواف رملية  الاستعجال  بحالات  المتعلقة  الْوامر  ذلك من  ليها  إدير 

ين  ب سابقاو لاا يإن البعض ارتدر أن هاا الشرط المقيد للقاضي الاستعجالي يشك  الصلة الوثيقة 
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 و وبالك لا يمكنه تفعي  ها: الوسيلة1يي إصدار الْوامر واستخدامه لآلية الغرامة التهديدية  سلطته
 .دون ارتباطها بأمر إلزامي تنفياي مو ه للإدارة

يجب رلى القاضي الاستعجالي اد  تطديقه للغرامة التهديدية    قابلية الحكم الأصلي للتنفيذ:   ثالثا_
كنه الْمر   ـــك مستحي  لا يم ــــــــــه أن ذلــــ ــــإذا تدين لـ ــــالحكم للتنفياو ي أن يبحث وذتأكد من مدى اابلية
ورليه فبالتبعية لا يمكنه إ بارها رلى   وتكليف الإدارة بشي مستحي  بهاو لْن الْص  أنه لا يمكن

   القانونية إما    وحدى الصورتين إ  ستحالةالاإلا إذا كان بإمكانها القيام بهو واد تأخا ها:   القيام بشي
ومثال ذلك أن دروى الموضوع يصلت يي الْمر أو تم    و بحكم ا ائي يستحي  تنفيا:كأن يرتبط 

 وبالك يفقد آثار: واوته القانونيةو أو أن تنفيا الحكم يرتبط بإ راءات  و رلى طرذق الطعن فيه لغاء:إ
فيجب    ،استحالة التنفيذ المادية أما الصورة الثانية يهي    ومنصوص رليها اانونا يجب اتبارها

أن يبحث القاضي الاستعجالي يي مدى ارتباط المماطلة يي تنفيا الحكم بالْحداث والواائع   أي ا
تنفياها للحكم ير ع لْسباب خار ة رن نطااهاتدين له أن   و يإذا2الخار ية  ومثال ذلك    وردم 

الفجائية أو  القاهرة هي من تسدب يي منعها من أداء   الْحداث  ي ها: الحالة في  ولتزامهااالقوة 
 .أي ا لا يمكنه أن يأمرها بالغرامة التهديدية 

إ م إو نجد أن المشرع  انون  من ا  981بالر وع إلى نص المادة    :رفض الإدارة تنفيذ الحكمرابعا_  
أو الْمر الق ائي   يي حالة ردم تنفيا القرار تفعي  سلطة الْمر بالغرامة التهديدية  كوا  أكد رلى  

والتي  اءت بصيغة   ومن نفس القانون  987بصراحةو أضف إلى ذلك ما  اء يي نص المادة  
إلا بعد ريض التنفيا من اد  الإدارة أو أحد   المخالفةو أي لا يجوك للقاضي أن يأمر بها: الآلية

وذت ح من خ ل النصين السابقين   ومن نفس القانون والمحكوم رليها  800الهيئات يي المادة  
القاضي الاستعجالي مغلولة يد  بتطديق ها:   وأن  يمكنه الْمر  الوسيلة إلا يي حالة ريض   ي  

وبحسب  و  3الإدارة رن التنفيا هو امتناع   لتفعيلهاالمحكوم رليها تنفيا ما أمرت بهو يالدايع الرئيسي  
أما بالنسبة للغرامة السابقة  أر :و  رأينا أن هاا الشرط يرتبط أكثر بالغرامة ال حقة المشار إليها  

من الواوع يي امتناع أو   حتراكي ا راء  إيهي عبارة رن    والتي يتزامن صدورها مع الحكم الْصلي 
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التنفيا الإدارة رن  من 1تماط   يتأكد  الثانية لا  الحالة  يي  القاضي  يإن  وبالك  الفعلي   و  الواوع 
التنفيا  يت ءم  ول متناع رن  بما  احتمال واوره خاصة  تقديرذة يي  له سلطة  ال رورة  ب   مع 

 مما يدل أن القاضي بالنسبة لشرط  ووالظروف التي تحيط بالحالة المستعجلة المعروضة أمامه
السابقة للغرامة  أمام يرضه  تقديرذة واسعة  بسلطة  يتمتع  التنفيا  بالنسبة    وريض الإدارة رن  أما 

ي للغرامة المدري من  ه ال حقة  يقدمه  ما  نسبة مؤكدة من خ ل  بالريض رن طرذق  إي  ثبات 
وهو ما سنعم  رلى شرحه    و ذلك أي ا لا يعني أنه مقيد وملزم للأمر بها المح ر الق ائيو لكن

 .لاحقا
إ م إو    انون من ا  987من خ ل استقرائنا كيف المادة    :الميعادالاستثناء في شرط  خامسا_  

الاستعجالي يي الْمر بالغرامة التهديدية وبين سلطة   أن المشرع ميز بين سلطة القاضي ح  يت 
الموضوع  لقاضيا دروى  يي  بو وب  بخصوص   الإداري  الْخير  هاا  ايد  حيث  الآليةو   نفس 

لأحكام الواردة  لانق اء مدة ث ث أشهر من تارذخ التدليغ الرسمي للحكم وثبات ريض تنفيا الإدارة  
ذلك بصرذح   ونص رلى   و لتزام بها: الآ ال ضدهاو إلا أنه استثنى القاضي الاستعجالي من الإ
اتخادها بدون أ  و ونحن بدورنا نرى أن  يجوك    العبارة بأن الْوامر الاستعجالية يي هاا الشأن

يعليا من  هة اختصاص   وهو ما يؤكد  وهاا الاستثناء   ىالمشرع اد أحسن من خ ل هاا النص رل
القاضي الاستعجالي يي إصدار هاا النوع يي ك  الدراوى الاستعجاليةو ومن  هة أخرى ترك  

وهاا بالنظر    و بأية آ ال معينة  السلطة التقديرذة الواسعة يي تقرذر ها: الآلية للقاضي دون تقييد:
وما يحيط بها من   ويق ما تت منه  وةما يت ءم مع ك  حالة استعجالية رلى حدلطديعة الدروى و 

 .ومدى تأثير هاا الريض رلى المساس بحقوق أطراف المناكرة و ظروف
المعلوم أن الغرامة    :طلب بخصوص الغرامة التهديدية من صاحب المصلحةالأن يقدم  سادسا_  

أن يأمر بهاو إلا أنه ثار    الاستعجاليالتهديدية تعتدر من التدابير ال رورذة التي يجوك للقاضي  
أو يمكنه   وإذا طلب منه؟  ه  يجب رلى القاضي تفعي  ها: الآلية يقط و ارارهاإ دل يقهي حول 

له و وب إارارها لكي يتم تنفيا الحكم    تدين  يي حالة  ذلك المدري  تو يعها حتى ولم لم يطلب منه  
لتزام القاضي إمن يرى و وب  بين    وإلى رأيين   نقسم الفقهإوأمام ك  ها: التساؤلات    و الْصلي؟
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أن هاا القيد ملزم يقط للقاضي الإداري يي  أي    الاستعجالي بهاا القيدو وبين من يرى دير ذلك
المعروضة أمامه يهو مستثنى    أما القاضي الاستعجالي بالنظر لخطورة الحالة  ودروى الموضوع

 .لاا سنعم  رلى توضيح ما استند رليه ك هما و من ذلك
أما بالنسبة ل تجا: الْول ييرى أنه لا يرق يي الإلزام بهاا القيد بين ااضي الموضوع أو  

بأن القاضي لا يأمر بما   والاستعجاليو يالْص  أن القاضي ملزم باحترام القاردة العامة القاضي
 و لاا يجزم أصحاب هاا الرأي رلى و وب 1إلا ما ثدت تعلقه بالنظام العام  و منه الخصوم لم يطلبه

 وبناء رلى ذلك لا يمكن أن  وتقديم طلب من صاحب المصلحة بخصوص تفعي  ها: السلطة
وهو ما أكد: المشرع أي ا من خ ل ربطه للأمر بالغرامة بعبارة و 2يقرها القاضي من تلقاء نفسه

إ م إو أي يجوك للقاضي   انون من ا  981و    978المنصوص رليها يي المادتان  و  "المطلوب منها"
   يقط طلب منه ذلك ذاإأن يأمر بها 

أي أنه يمكن   تجا: الْولو ويي نفس الإطار يرى أصحاب الرأي الثاني خ يا لما أكد: الإ
إذا تدين له    وصاحب المصلحة للقاضي الاستعجالي أن يأمر بالغرامة التهديدية حتى ولم يطلدها

أسبابو بداية أن المشرع   أن الْمر الصادر يستو ب ذلكو وذر ع تأكيدهم لهاا المواف رلى ردة
الحصر  لم سدي   رلى  الآليات  بها  و يحدد  يأمر  أن  يمكن  ردر    و التي  ما  بالتدابير  وهو  رنه 

الْمر   تنفيا  إلى  وذؤدي  يرا: لاكما  الاي  التدبير  إارار  يي  تقديرذة  أي منحه سلطة  ال رورذةو 
الاستعجالي وتحقيق الغاية منهو بالإضاية إلى مواف نظير: الفرنسي من ذلكو حيث منح هاا  

مو وهو ما يسر:  الْخير للقاضي الاستعجالي إمكانية اتخاذ أي إ راء معين لتحقيق الغاية من الحك
تي اد  البعض بأنه عبارة رن تصرذح تشرذعيو يؤكد سلطة القاضي الواسعة يي هاا المجالو وال

تص  إذا استدرت ال رورة حتى للخروج رن الْص  العامو الاي يحدد نطاق تدخله يي ك   
الدراوىو وهو ردم الْمر بما لم يطلب منهو ومثال ذلك ما ورد يي أحد أحكام مجلس الدولة 
تهديدية   بغرامة  مملوكةو  رين  شادلي  بطرد  المتعلق  الاستعجالي  الْمر  أريق  والاي  الفرنسيو 

    3ائيةو أي دون أن يطلب منه ذلك بصفة تلق
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وبحسب رأينا أن الرأي الثاني هو الْكثر نجارةو بالردم من أن المشرع الجزائري لم ينص  
الممنوح  الواسع  النطاق  ذلك من خ ل  يهم  واك  يمكن  أنه  إلا  الاستثناءو  هاا  رلى  بصراحة 
للقاضي الاستعجالي يي الْمر بالتدابير ال رورذة ويق سلطته التقديرذةو لاا نعتقد أنه من الْحسن  

ى المشرع أن يحاو نفس مسار التشرذع الفرنسيو أو الْصح الق اء الإداري الفرنسيو وذمنح  رل
للقاضي الاستعجالي إمكانية يرض ها: الآلية متى تدين له أنه يستو ب ذلكو سواء اام المدري 
بطلدها أو لم يقم بالكو وهو ما يت ءم مع خدرته يي هاا المجالو وما يت ءم مع در ة التعدي  

طورتها يي الحالة المعروضة أمامهو لاا وبعد الإلمام بالجانب السلديو أي القيود التي تحيط  وخ
بسلطة القاضي الاستعجالي يي هاا الشأنو و ب رلينا أن نطلع رلى الجانب الإيجابي أي ا  

 للسلطة التقديرذة الواسعة الممنوحة له يي إارار ها: الآلية   
 الاستعجالي في إقرار الغرامة التهديدية: الإداري الفرع الرابع_ نطاق سلطة القاضي 

رلى  المفروضة  والقيود  لهاو  الناظمة  والنصوص  التهديدية  الغرامة  لآلية  توضيحنا  بعد 
القاضي لتفعي  سلطته يي هاا الشأنو يجب رلينا تديان ما منحه المشرع من ص حيات يي هاا  
المجالو لكي ي من له إمكانية موا هة الإدارة وإ بارها رلى التقيد بتنفيا الْحكام الصادرة ضدهاو 

ك ويق ما يت ءم مع الحالة الاستعجالية المعروضة رليهو ولْ   ذلك منحه سلطات تقديرذة  وذل
 و سنعم  رلى شرحها بالتفصي  كالآتي واسعةو 

يت ح من خ ل ما سدق توضيحه وبالر وع    :التهديديةالسلطة التقديرية في توقيع الغرامة  أولا_  
لقاضي الاستعجالي  اأن  و  "يجوز"ييها المشروع بعبارة    إ م إو والتي أكد  انون من ا  981لنص المادة  
سواء تعلق   ويتمتع بسلطة تقديرذة واسعة للأمر بالك أو ريض الطلب لغرامة التهديديةليي إارار: 

بالسابقةو أو أن يكون    كما وضحنا: سابقا والمسماة  يباتخاذها كتدبير يي نفس الحكم الْصل  ذلك
وهو ما يؤكد    و1يي تنفيا:  ثبات تعنت الإدارةإهاا التدبير بناء رلى طلب لاحق لتنفيا الحكم بعد  
الاي يسدق تعنتهاو لاا    حتياطوالا  حتراكالا  ما يمتلكه القاضي للأمر بها كوسيلة لإ بار الإدارة أو 
مباشرةو يلم ينص المشرع رلى حالات رلى    ي حظ  الغياب التام لما يقيد القاضي وذلزمه بإارارها

القاضي    وسدي  الحصر ولم ينص رلى ركس ذلك    والْمر لاستعجالي هاااالاي يصدر ييها 
  و ارار ها: الوسيلة من ردمه إله يي  أي او مما يجعلنا نجزم بالسلطة التقديرذة الواسعة الممنوحة 
 مامه  أ بحسب ما يرا: مناسبا يت ءم مع الحالة المستعجلة المعروضة
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 980المادة    ا ورد ييبحسب م   السلطة التقديرية في تحديد مدة سريان الغرامة التهديدية:ثانيا_  
يي تحديد   و نجد أن المشرع أكد رلى السلطة التقديرذة للقاضي الاستعجالينفس القانون أر :من  

المختص يي تحديد مدة   تارذخ سرذان الغرامة التهديدية المأمور بهاو وذفهم من ذلك أنه هو الوحيد
يستطيع أن يأمر بدداية احتساب    ومن  هة أخرى تارذخ بداية سرذانها أي  وسرذان ها: الوسيلة

الحكم بعد أ   معين يرا: ويق سلطته    حسابها   نط قا أو أن يؤ      و ذلك مباشرة مع صدور 
ع لم ومن  انب آخر يت ح أن المشر و التقديرذة يحقق المواكنة وذسمح للإدارة بتنفيا ما أمرت به

ق السلطة التقديرذة الواسعة الممنوحة  يو   لاا يمكنه تحديدها  الشأنويقيد: بمدة محددة يقرها يي هاا  
  و ولو كان ذلك مقررا بصراحة يي الحكم الصادر  لغائها حتىإله يي ذلكو كما يمكنه تعديلها أو  
وما تقت يه    و1بما يرا: يتناسب مع مواف الإدارة من التنفيا و  وسواء كان ذلك بالزذادة أو النقصان

أو أن  و  يإذا تدين له رضوخ المحكوم رليها وبداية التنفيا   لاستعجاليةو االظروف المحيطة بالحالة  
وأن المحكوم رليها    وذا ات ح له ركس ذلكإيمكنه الزذادة يي المدةو أما    ورن دير اصد   التماط 

  واد ينتق  لإ راء  وفيمكنه أن يأمر بنقصان المدة و لتزامالتعنت والتقارس يي أداء الإ مصرة رلى
يالْص     التصفية الاي سنشرحه لاحقاو وذرى البعض بما أن الغرامة التهديدية ذات طابع موات 

يجعلها تسارع  و  أنه لا يتم تحديد مدتهاو إلا أنه يستحسن ذلك لما يساهم به من ضغط رلى الإدارة
وبالك تشك   و  التي تؤدي بها: الآلية للتحول لمرحلة التصفية  ومدة السرذان  نتهاءااد     لتزامل 

يي مجلس الدولة   اردا لتحقيق الهدف من تو يعهاو كما يت ح أن الق اء الاستعجاليدورا مس
الاي يلزم الإدارة   ووالمتوسط ارتمد يي تحديد: لمدة سرذان الغرامة رلى الْ   المعقول  والفرنسي

ويق ما    و ( يوماً 15رشر )   بالتنفيا ودالبا ما يكون يي حالات الاستعجال بين الشهرذن والخمسة 
 .2ة يتناسب مع ك  حالة رلى حد

نص المشرع    :سلطة القاضي الاستعجالي التقديرية في تحديد مقدار الغرامة التهديديةثالثا_  
أو إلغاء  و أنه يجوك للقاضي الاستعجالي أن يأمر بخفضانون إ م إمن ا  984بمو ب المادة  

لم نجد أي    والآلية  الغرامة التهديدية رند ال رورةو ومن خ ل استقرائنا للنصوص الناظمة لها:
معينة يي تحديد:    ي الاستعجالي بمعيار أو طرذقةضاقعبارة سواء بصراحة أو بالإشارة تقيد ال

الغرا يرى  ملقيمة  لاا  حسابهاو  أو  الطرذقةة  يتبع  أن  يمكن  أنه   البعض 
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  ومثال ذلك رن ك  يوم تأخر يي التنفيا   وأو أن يربطها بوحدة كمنية معينة   والجزافية يي تحديدها
    1أو أسدوع أو دير ذلكو أو أن يعدل يي القيمة بالزذادة أو النقصان يي مقدارها 

قيد: بإتباع طرذقة  وذ من خ ل ما سدق أنه لا يو د ما يلزم القاضي الاستعجالي    وذت ح 
أو الوحدة الزمنية التي يرتبط بها واوع ك  تأخر يي    وتحديد  يمة الغرامة  ةتقدير آلي   معينة يي
 لاا يت ح أن المشرع منحه سلطة تقديرذة واسعة يي تحديد  يمة وطرذقة حساب الغرامة   التنفياو 
وبعد    ة رليهو ضويق ما يت ح له وذقتنع به أنه يت ءم مع الحالة الاستعجالية المعرو   والتهديدية 

 المحكوم رليها مصرةه إذا تدين أن  لا أن إتحديد: لقيمة الغرامة ومدة سرذانها وك  ما يتعلق بهاو  
ينتق    القاضي  من  يجع   ما  التنفياو  وردم  التعنت  يي  الاستمرار  سلطته    إلىرلى    ييتفعي  

الغرامة ها:  نتج رن  لما  الفعلي  التصفية   والتطديق  لمرحلة  بانتقاله  ما سنعم  رلى  و أي   وهو 
 توضيحه تباراً  
ثار  دل يقهي حول اختصاص القاضي الاستعجالي  :تصفية الغرامة التهديديةرابعا_ صلاحية  

  983التي أمر بها من ردمهو إلا أنه بناء رلى نص المادة    يي القيام بتصفية الغرامة التهديدية 
والغموض حول ذلكو حيث أكد المشرع رلى  واك تصفية الغرامة    إ م إو كال ك  اللبس  انون من ا

القاضي الاستعجالي بسلطة الْمر بها:   يتمتع الاي أمر بهاو وبما أنه التهديدية من اد  القاضي
وبناء    و ليها أر :إالمجال الاي رسمه المشرع يي المادة المشار    نيهو بالك يدخ  ضم والآلية
لم يقم بتنفيا ما   والْمر بها إذا تدين له أن المحكوم رليه  وذلك يمكنه ادول طلب التصفية  رلى
لا  و و تأخر يي تنفيا: لالك أو أنه  وسواء كان هاا التقصير بصورة كلية أو حتى  زئية  وألزم به

الماكورة   الحالات  ها:  الحصررلى  تعتدر  الاستعجالي  وسدي   القاضي  يراري  مدى   التي  يي 
إذا تدين له أنها   ولمقدار الغرامة  ه كما يمكنه أي ا رند حساب   و2يتبعها بعملية التصفية   يواورها ك 

 .3أن يأمر بتحوذ   زء منها إلى الخزذنة العمومية ب تجاوكت  يمة ال رر 
 أن القاضي الاستعجالي يتمتع بسلطة  دينيت  و و يي الْخير ومن خ ل ك  ما سدق توضيحه

بالردم من ورود  و و بداية بقدول الطلب إلى داية تصفيتها  و واسعة بخصوص مادة الغرامة التهديدية
تقارب أن    و يي هاا المجال  لا أنه لا يمكن مقارنتها بما يمتلكه من ص حيات واسعةإ بعض القيود  
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ونحن بدورنا نعتدر أن المشرع    تكون مطلقة لو لم يقيدها المشرع ببعض الشروط الوا بة التويرو
لتقوذة ك مان  الفعالة  الآلية  لها:  بمنحه  رم   ما  القاضي  حسن  سلطات   الإداري   وتفعي  

والاي يقابله   و يي التنفيا الاستعجاليو خاصة أن أوامر: تتعلق بحالات استعجالية تستو ب السررة
ااتران الْمر الاستعجالي بها:  يي الغالب تعنت الإدارة وتماطلها يي أداء ما ألزمت بهو لاا يان

وهو ما يت ءم مع الحالات المستعجلة خاصة    والوسيلة ي غط رليها وذردمها رلى تسرذع التنفيا 
 . الْوامر التي يصدرهااوة سلطة التقاضي الاستعجالي و  ص حياتالقصوى منهاو وذزذد من 
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 خاتمة: 
يي ختام ها: الرسالة ومن خ ل الدراسة والتحلي  المعمق حاولنا معالجة الإشكالية ذات  

ا المشرع الجزائري للقاضي ــ ــــهـي منح ـــــيارلية وكفاية السلطات الت مــــدى    أهمية كديرة تتمحور حول 
حيث تدين أن  و  ؟وأثر ذلك رلى حماية حقوق وحرذات الْيراد  الدراوى الاستعجاليةالإداري يي  

  154-66المشرع أولى اهتماما بالغا لهاا النوع من الدراوىو بداية بمادة وحيدة يي ظ  الْمر  
-08المتعلق بقانون الإ راءات المدنية )الملغى(و ثم شهد بعد ذلك نقلة نوعية بمو ب القانون  

المت من اانون الإ راءات المدنية والإدارذةو ليؤكد رلى ذلك أي ا وذقوم بتعزذز ص حيات    09
   اللبس والغموض الاي كان يشوب هاا المجال بمو ب    ةالقاضي الإداري يي هاا المجال وإكال

وو اء ك  ذلك ليجسد السلطات الواسعة والمتنورة الممنوحة  13-22التعدي  الْخير للقانون أي  
ري يي الدراوى الاستعجاليةو هاا بالإضاية إلى بعض النصوص المتناثرة يي اوانين  للقاضي الإدا

و إلا أن ها: الص حيات ليست بصورة مطلقة ب   إ ج أخرى كقانون الصفقات العمومية واانون  
أورد رليها بعض القيود التي اد تص  يي بعض الْحيان بحسب رأينا ل نعكاس سلبا رلى الدور  

 المنوط بالقاضي الإداري يي هاا النوع من الدراوى  

إلا أن الإ ابة رلى ها: الإشكالية ليس بها: السهولة والبساطةو ب  احتاج منا دراسة معمقة  
بسلطات   ييتعلق  أما الْول  أساسيين  بابين  إلى  بتقسيم الْطروحة  امنا  المجال حيث  حول هاا 
القاضي الإداري يي دراوى الاستعجال العاديةو وأما الباب الثاني يحاولنا فيه معالجة ص حيات  

لقاضي الإداري يي حالات الاستعجال الخاصةو حيث امنا خ ل ذلك بالإحاطة بمفهوم الدروى  ا
الدايق   التحلي   ثم  ومن  رامةو  بصورة  ييها  بالفص   المختص  والقاضي  الإدارذة  الاستعجالية 
والمتعلقة   المهمة  الجوانب  ك   باستعراض  بحالةو  حالة  الاستعجالية  الدراوى  يي  لص حياته 

اضي الإداري يي هاا المجالو بداية من التعرذف إلى الإ راءات المتبعة والسلطات بسلطات الق
و ويي هاا الخصوص وتأسيسا رلى ما سدق تقديمه  ة الممنوحة له يي ك  حالة استعجالية رلى حد

 اد توصلنا لجملة من النتائج الجوهرذة نعرضها كالآتي  
_ الإرفاء من شرط التمثي  بمحامي يي الدراوى الإدارذة الاستعجالية يي الدر ة الْولىو من  1

شأنه تخفيف الْعباء رلى المتقاضين والتسهي  رليهم يي إ راءات التقاضيو مما يؤدي لتسرذع  
 وكثرة لجوئهم للقاضي الإداري الاستعجالي الاي بدور: يكف  لهم حماية حقواهم مؤاتا  
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_ حسن ما يع  المشرع الجزائري بإي ئه مهمة الفص  يي الدراوى الإدارذة الاستعجالية رلى  2
مستوى الدر ة الْولى لرئيس المحكمة الإدارذة أي لقاضي يردو وهو ما يشك  ترا عا رلى ما  

(و الاي كان يكلف بها التشكيلة الجماعيةو حيث  09-08كان منصوصا رليه يي اانون إ م إ )
اا التو يه بالتسرذع يي مدة الفص و وهو أسوة لما رم  به المشرع الفرنسي أي او بينما  يساهم ه

أبقى رلى التشكيلة الجماعية رلى مستوى المحاكم الإدارذة ل ستئناف ومجلس الدولةو وهو ما  
 يتناسب مع ها: الدر ات يي التقاضي   : نرا 
_ اام المشرع الجزائري بإكالة ك  اللبس والغموض الاي كان يحيط بالاختصاص الثنائي للقاضي  3

الإداري للدت يي الدراوى الإدارذة الاستعجاليةو أي من  هة تخصص ااضي الموضوع للفص   
و  09-08ييها ومن  هة أخرى القاضي الاستعجالي والاي أثار  دلا كديرا بناء رلى اانون إ م إ  

القانون  إلا   التعدي  الْخير له أي  تثير هاا    13-22إنه بمو ب  التي كانت  المواد  اام بإلغاء 
الخلطو وأحال ما بقي منها إلى الباب الخاص بق اء الاستعجال الإداريو وهو ما يعد نقلة نوعية  
أو ردم   تنااض  أي  الواوع يي  الخوف من  لتفعي  سلطته مباشرة دون  القاضي  وتسهي  رلى 

كما يعود بالنفع أي ا بصورة أكدر رلى المتقاضين بتسهي  الإ راءات رليهمو وتوحيد  اختصاصو  
 الو هة بخصوص هاا النوع من الدراوى 

_ تدين لنا أي ا أنه بمو ب التعدي  الْخير لقانون إ م إ ومختلف القوانين الْخرى المتعلقة  4
بدور القاضي الإداري يي الدراوى الاستعجاليةو أنه تم إضفاء آليات إلكترونية  ديدة لع  من  

ق اء  أهمها تقديم العرذ ة إلكترونياو والاي لاكال لحد الآن لم يتم تطديقه بصورة يعلية يي ال
الإداري رلى ركس الق اء العادي الاي شهد تقدما كديرا يي هاا المجالو ومن  انب آخر اتباع  
الإدارات لإ راءات النشر الإلكترونيو ومثال ذلك ما يتعلق بمادة إبرام الصفقات العموميةو وهو  

الإدارذة   ما يساهم يي التسهي  رلى القاضي الإداري الاستعجالي رملية التدايق ويحص التصريات
 يي هاا المجال وبالسررة ال كمة 

الدراوى الخاصة 5 بمدة كمنية اصيرة للفص  يي  القاضي الإداري الاستعجالي  تقييد سلطة   _
( سارة  48بحالة حماية الحرذات الْساسيةو يمكن ارتبار: مجحفا نورا ماو لْن ثمانية وأربعون )

مدة اصيرة  داو خاصة أن المشرع لم يستثني ها: المادة من اتباع الإ راءات الْساسية يي  هي 
 التقاضي كمددأ الو اهية  

_ التجسيد الكلي للمددأ الدستوري الخاص بالتقاضي رلى در تين بالنسبة لك  الدراوى الإدارذة 6
الاستعجاليةو مما يوسع من نطاق سلطة القاضي وبسط راابته رلى ك  المناكرات من هاا النوعو  
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حيث كان سابقا اد  التعدي  الْخير الاي شهد: اانون إ م إو أنه كان يستثني من إمكانية الطعن  
يي الْوامر الاستعجالية الدراوى المتعلقة بمادة واف تنفيا القرارات الإدارذة وحالات الاستعجال  

العد أي  بهاو  الْمر  سدق  التي  بالتدابير  الخاصة  الاستعجالية  الْوامر  وأي ا  ول رن  القصوى 
التمييز الوارد سابقا بخصوص الطعن بالاستئنافو الاي استثنى تفعي  سلطة القاضي الإداري 

 الاستعجالي يي هاا الشأن بالنسبة لبعض الحالات الاستعجالية  
_ الإرتماد رلى المعيار الع وي كأساس لتحديد مجال تدخ  القاضي الإداري يي الدراوى 7

 الاستعجاليةو وهو ذاته المتبع يي دراوى الموضوع مع ورود بعض الاستثناءات رلى ذلك  
العامة  8 الشكلية  الشروط  توير  الدراوى الإدارذة الاستعجالية من و وب  المشرع  لم يستثني   _

المطبقة رلى دراوى الموضوعو إلا أن القاضي يي هاا النوع من الدراوى وبالنظر لطديعتها اد  
 يكتفي بو ود المصلحة المحتملة  

القاضي سلطة تقديرذة واسعة يي تحديد مدى تواير ال وابط الموضوعية الخاصة 9 _ يمتلك 
بالدراوى الاستعجالية من ردمهاو حيث تعد ها: الْخيرة هي أساس تحركه وتفعي  سلطاتهو لاا  

   ةمنحه المشرع الانفراد بها: الص حية ويق ما يتناسب مع ك  حالة معروضة رليه رلى حد
_ بالردم من الْهمية الكديرة التي أحاطها المشرع لحماية الحرذات الْساسيةو وتمكين القاضي 10

الإداري الاستعجالي من سلطات تساهم يي تحقيق ذلك إلا أنه لم بقدم تعرذفا لها أو معيار محدد  
 لها للفص  بينها وبين بااي الحقوق والحرذات  

ويي ظ  النتائج المتوص  إليها ارتئينا إدراج بعض التوصيات أو الااتراحاتو والتي نرى  
ونأم  أنها تعم  رلى تقوذة والارتقاء بدور القاضي الإداري يي الدراوى الاستعجاليةو لكي يتمكن  
من يرض الراابة المناسبة بهدف حماية مددأ المشروعيةو ومن  انب آخر التعاون بين المشرع  

ذلك  وا ولْ    العامةو  المصلحة  وتحقيق  الْساسي  المددأ  هاا  لتكرذس  والإدارة  الإداري  لقاضي 
 ارتئينا ما يلي  

الإداري  1 القاضي  بسلطة  يتعلق  الاستعجال  باب  ضمن  خاص  نص  المشرع  ي يف  أن   _
الاستعجالي يي إارار الغرامة التهديديةو يت من ك  التفاصي  الد يقة التي لها ر اة بالك من  
والقرارات   الْحكام  بتنفيا  والمتعلق  الهام  الشق  هاا  حول  الغموض  ك   لإكالة  وإ راءات  آ ال 

 الاستعجالية  
_ إضاية مادة خاصة بإ راءات الدروى التصحيحية المتعلقة بالْوامر الاستعجاليةو بما يت ءم  2

أو   المادي  الخطأ  تصحيح  من  الاستعجالي  القاضي  وذمكن  الاستعجاليةو  الحالات  طديعة  مع 
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الإدفال الاي يشوب الْمر الاستعجالي أو القرار الصادرو مما يكف  حماية أكدر لْطراف النزاع  
المادة   الدراوى   تت ءممن اانون إ م إو لا    964لْن الآ ال المنصوص رليها يي  مع طابع 

 الإدارذة الاستعجالية  
_ إارار إنشاء تكوذن متخصص بالق اء الإداري الاستعجالي يهو أساس تفعي  الص حيات  3

الممنوحةو مما لا شك فيه أنه بالردم من تنوع وتعدد سلطات القاضي الإداري يي هاا المجال لا  
ما لم تجد القاضي الاي يلم بها وذفعلها أحسن تفعي  لتحقيق الهدف منهاو كما لا ننسى    يتكف 

أي ا تدعيم تكوذن أمناء ال بط يي هاا المجال بارتبارهم الوا هة الْولى لمريق الق اءو وهمزة  
 الوص  بين المتقاضين والقاضي الإداري الاستعجالي 

_ و وب إنشاء آليات  ديدة تساهم يي تنفيا الْوامر الاستعجاليةو خاصة أمام الإهمال المقصود  4
القرارات  وتنفيا  تصرياتها  يي  الم ي  رلى  والإصرار  وتعنتها  الإداراتو  بعض  به  تقوم  الاي 
المطعون ييها يي أدلب الْحيانو دون إي ء أي ارتبار للأحكام الق ائية والتي اد تص  يي  

الإحصائيات    بعض أدلب  أكدته  ما  الموضوعو وهو  يي ا اء  للصادرة  بالنسبة  الْحيان حتى 
وتصرذحات وكارة العدل بهاا الخصوصو وبحسب رأينا أن ذلك ير ع من  هة أنه حتى وإن تم  
أدق من   يقع ربء ديعها رلى الإدارةو وبصورة  التهديدية يفي الْخير  بالغرامة  ال غط رليها 

وهو مالا يشك  أي ضرر رلى الموظف المتقارس يي التنفياو لاا نقترح إرادة  الخزذنة العموميةو  
التنفيا ومسؤوله  المتسدب يي ردم  التهديدية ولما لا تحمي  الموظف  النظر يي تو يه الغرامة 

 المباشر  زءا من ها: الْعباء المالية  
الق ائية  5 الْحكام  تنفيا  يمتنع رن  أو  يتقارس  الاي  للوظف  الجزائية  العقوبة  وبخصوص   _

من اانون العقوباتو يإنها تشترط إثبات التعمد يي هاا الإهمالو أي القصد  138بمو ب المادة 
الجنائي من وراء هاا التصرفو وهو ما يصعب رلى المدري إثباتهو أضف إلى ذلك أن لجوء 

القاضي الإداري الاستعجالي أساسه اتخاذ تدابير مستعجلة لوضع حد بصورة مؤاتة    المت رر إلى
للتعسف الحاص و وليس البحث رن سدب التعطي  ودير: من المعيقات الْخرى التي تحد من  
دور ويارلية سلطات القاضي الإداري الاستعجالي يي هاا النوع من الدراوىو لاا نرى أنه من  

ثبات يي ها: المادة بما يتناسب مع الحالات الاستعجالية وسررة تنفيا  الوا ب التخفيف من الا 
الْحكام الصادرة يي شأنهاو بالإضاية أنه أصبح من الوا ب أي ا إنشاء آليات  ديدة تنسيقية  
بين سلطة الإدارة ومريق الق اء لتسهي  تنفيا ما أمر به القاضي الإداري الاستعجاليو وآليات  

 لكو مع محاسبة من ثدت تعطيله لتنفيا الْوامر الإدارذة الاستعجالية  ا ائية أخرى تحقق ذ
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_ بالنسبة للدراوى الإدارذة الاستعجالية الخاصة بمادة الحرذات الْساسيةو من المستحسن أن  6
يعفي المشرع القاضي الإداري من الإلتزام بشرط الو اهية بارتبار ها: الحالة استعجالية اصوىو  

تمديد مدة الفص  لفترة أطول بقلي  لْنها تعد اصيرة  داو ومن  انب آخر إرفاءها   ةمع مرارا
أي ا من شرط الااتران بريع دروى يي الموضوعو أسوة بغيرها من حالات الاستعجال القصوى  
حالات   من  تعد  ييها  الفص   وآ ال  طديعتها  بحكم  لْنها  بالك صراحةو  المشرع  وصفها  التي 

 ا الاستعجال القصوى أي  
من اانون إ م إ واستددال عبارة "الاستي ء"و لْن القاضي   921_ و وب تعدي  نص المادة  7

أو ما يسمى أي ا بالغصبو  الإداري الاستعجالي يتدخ  أثناء حدوث الاستي ء الغير مشروع
 وليس الاستي ء الاي يعد آلية اانونية تستخدمها الإدارة لتحقيق أهدايها يي إطار المصلحة العامة 

التطورات الحاصلة يي إ راءات التقاضي وتدعيمها بالآليات الإلكترونية أسوة _ ضرورة مواكبة  8
المتعلقة بالإدارات أي او لْن   إلكترونيا وديرها من الوسائ   العاديو كتقديم العرذ ة  بالق اء 
ذلك يساهم يي تسرذع تدخ  القاضي الإداري الاستعجالي وتسهي  دور: الراابيو ومن  هة أخرى  

 ات الحاصلة التي مست هاا الجانب خاصة يي التشرذعات المقارنة  مواكبة التطور 
_ ضرورة إرادة النظر يي السلطات الممنوحة للقاضي الإداري الاستعجالي فيما يتعلق بمادة 9

إبرام العقود والصفقاتو والعم  رلى تمديد سلطاته ييها إلى ما بعد إبرام العقد وهو ما رم  به  
 المشرع الفرنسي  

_ ضرورة إرادة النظر يي سلطات القاضي الإداري يي المادة الجبائية والموكرة بين اانونين  10
و لاا من الْحسن تحديد الحالات  948إ رائيينو يمن  انب اانون إ م إ خصها بمادة وحيدة هي

  التي يعنى القاضي الإداري الاستعجالي بها يي هاا المجال بالإضاية إلى سلطاته ييها والإ راءات
القاضي بسط   للتسهي  رلى  بالتحديد ضمن اانون إ م إ كبااي الحالات الاستعجالية الْخرىو 

 راابتهو ومن  انب آخر تهي  الإ راءات رلى المتقاضين أي ا  
_ من ال روري إرادة النظر يي تقييد سلطة القاضي الإداري اد  إصدار الْوامر الاستعجالية  11

يي المادة الجبائية من و وب توير ضمان يكف  المدلغ الكلي لل رذبة المتناكع رليهاو فبحسب  
رأينا من الْحسن ترك تحديد النسبة يي ذلك للسلطة التقديرذة للقاضي الإداري بحسب ك  حالة 

     ةرلى حد
الإداري  12 الق ائي  ل  تهاد  بالنسبة  منظمة  بطرذقة  الإلكتروني  النشر  آلية  اتباع  _ ضرورة 

خاصة الْوامر الاستعجالية الصادرة رن مجلس الدولةو لكي يساهم يي توحيد الا تهاد الق ائي  
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الإداري رلى المستوى الوطنيو أسوة بالمحكمة العليا التي تتبع سياسة  يدة يي النشر ومواكبة  
النظري   الشقين  رلى  الاط ع  من  الباحثين  تمكين  آخر  ومن  انب  والمستجداتو  للتطورات 

 والتطديقي لتدعيم بحوثهم  
ويي الْخير وبالردم من ك  الم حظات السابق الإشارة إليهاو إلا أنه من الوا ب رلينا أن  
القاض   دور  وبالْخص  الاستعجالية  للدروى  الجزائري  المشرع  أولا:  الاي  الاهتمام  بأن  نعترف 

بمو ب    ت( ليليه التركيز أكثر وإكالة    الاخت لا09-08الإداري ييهاو من خ ل اانون إ م إ )
( يساهم بصورة كديرة يي  13-22التعدي  الْخير  للقاضي سلطات متعددة ومتنورةو  ( ومنحه 

رم  القاضي الإداري رلى تحقيق مددأ المشروعيةو ومن  انب آخر مواكبة التطورات الحاصلة 
داية   إلى  الحق  أص   رلى  والحفاظ  رادلة  محاكمة  لتكرذس  المقارنة  التشرذعات  تشهدها  التي 

 ي دروى الموضوع  الفص  ي
 تمت هذه الأطروحة بعون من الله وحفظه.  
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 باللغة العربية: أولا_ 

 النصوص القانونية: _ 1
 _ الدساتير: 

و منشور بمو ب المرسوم  1996الديمقراطية الشعدية لسنة دستور الجمهورذة الجزائرذة / 1
و المعدل والمتمم  1996و76و ج رو ع07/12/1996و المؤرخ يي 438-96الرئاسي رام 

و والمعدل  2002و 25و ج رو ع04/2002/ 10و المؤرخ يي 03-02بمو ب القانون رام 
و والمعدل  2008و 63و ج رو ع11/2008/ 15و المؤرخ يي 19-08والمتمم بالقانون رام 
و والمعدل  2016و 14و ج رو ع03/2016/ 06و المؤرخ يي 01-16والمتمم بالقانون رام 
 والمتمم بمو ب 

و المت من التعدي  الدستوري  30/12/2020و المؤرخ يي  442-20المرسوم الرئاسي رام  /2
   2020و 82و ج رو ع2020المصادق رليه يي استفتاء أول نويمدر سنة 

 : النصوص التشريعية _ 
 القوانين العضوية:  _
و المت من القانون الْساسي  2004سدتمدر    6و المؤرخ يي 11-04القانون الع وي رام _1

   2004و  57للق اءو ج رو ع 
و والمتعلق بالْحزاب 2012/يناير 12و المؤرخ يي  04-12القانون الع ويو رام  _2

   2012و 2السياسيةو ج رو ع
  :الأوامر _
و المت من اانون الإ راءات المدنيةو ج  1966يونيو   8و المؤرخ يي  154-66الْمر رام  _1

و ج رو  09/1969/ 18و المؤرخ يي 77-69و المعدل والمتمم بالْمر رام 1966و 49رو ع 
 .1969و 82ع
و ج رو ع  العقوباتو المت من اانون 1966   وان  8و المؤرخ يي  156-66الْمر رام  _2
و ج رو  2001 وان   26و المؤرخ يي  09-01رام  بالقانون و المعدل والمتمم  1966و 49
 .2001و 34ع
و سنة  9و المتعلق بالمنايسةو ج رو ع1995 انفي    25و المؤرخ يي 06-95الْمرو رام  _3

و  43و ج رو ع2003 وذلية   19و المؤرخ يي 03-03و المعدل والمتمم بالْمر 1995
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و  36و ج رو ع2008 وان   25و المؤرخ يي 12-08و والمعدل والمتمم بالقانون رام 2003
   2010و  46و ج رو ع2005أوت  15و المؤرخ يي 05-10والمعدل والمتمم بالقانون رام 

 القوانين العادية:  _
و المتعلق بالمحكمة الإدارذةو  رذدة الرائدو 1972و المؤرخ يي أول  وان 40القانون رام  _1
   1972و سنة 40رام 

و المتعلق بالتهيئة والتعميرو ج ر جو  1990ديسمدر  01و المؤرخ يي 29-90القانون رام  _2
   1990و 52ع
و المتعلق بالقوارد الخاصة المطبقة رلى  1991يناير   08و المؤرخ يي 02-91القانون رام _3

   1991و 2بعض أحكام الق اءو ج رو ع
و يحدد القوارد المتعلقة بنزع الملكية من  1991أيرذ    07و المؤرخ يي 11-91القانون رام  _4

   1991و  21أ   المنفعة العموميةو ج ر جو ع
  154-66و يعدل وذتمم الامر 2001مايو    22و المؤرخ يي  05– 01القانون رام  _5

   2001و سنة 29المت من اانون الإ راءات المدنيةو ج رو العدد  
و المت من اانون الإ راءات  2021ديسمدر  22و المؤرخ يي 21-01القانون رام  _6

و المعدل والمتمم بقوانين المالية واوانين المالية التكميلية إلى  2001و  79الجبائيةو ج رو ع
   2023داية اانون المالية 

و المتعلق بشروط ممارسة الْنشطة  2004/ 14/08المؤرخ يي  08 – 04القانون رام  _7
   2004و سنة 52التجارذةو ج رو ع

و المعدل  2005و سنة 44و ج رو ع 2005/ وان/  20و المؤرخ يي 10-05القانون رام  _8
المت من القانون المدنيو ج رو   و1975سدتمدر  26المؤرخ يي و 58– 75والمتمم للأمر رام 

   1975و سنة 78ع 
و  لوااية من الفساد ومكايحتهو المتعلق با2006يدراير   20و المؤرخ يي 01-06رام قانون ال _9

ع رو  بالْمر  2006و  14ج  المتمم  يي  05- 10و  المؤرخ  رو ع2010أوت    26و  و  50و ج 
   2011و  44و ج رو ع2011أوت    2و المؤرخ يي  15-11المعدل والمتمم بالقانون رام    و2010

و المت من اانون الإ راءات المدنية  2008يدراير  25و المؤرخ يي  09-08القانون رام  _10
  12و المؤرخ يي 13-22و المعدل والمتمم بالقانون رام 2008و 21والإدارذةو ج رو العدد  

   2022و 48و ج رو ع2022يوليو 
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 02–04و المعدل والمتمم للقانون رام 2010/ 08/  15و المؤرخ يي  06-10القانون رام  _11
   2010و سنة 46المحدد للقوارد المطبقة رلى الممارسات التجارذةو ج رو ع 

و  6و المتعلق بعصرنة العدالةو ج رو ع2015و المؤرخ يي أول يدرابر 03-15اانون رام  _12
2015   

و المت من التقسيم الق ائيو ج رو  2022مايو  5المؤرخ يي  و 07-22القانون رام _13
 .2022سنةو 32العدد
و ج رو  المتعلق بالاستثمارو 2022 وذلية   24المؤرخ يي  و 18-22القانون رام  _14
 .2022و سنة50العدد

رام    _ 51 يي  24-22القانون  المؤرخ  لسنة 2022ديسمدر    25و  المالية  اانون  المت من  و 
   2022و  98  العدد و ج رو  2023

و يحدد القوارد العامة المتعلقة بالصفقات 2023أوت  3و المؤرخ يي 22-23القانون  _16
   2023و سنة 51العموميةو ج رو ع

 _ المراسيم 
 المراسيم الرئاسية: _
و المت من تنظيم  2015سدتمدر  16و المؤرخ يي 247-15المرسوم الرئاسيو رام / 1

   2015و سنة 50الصفقات العمومية وتفوذ ات المريق العامو ج رو ع
 : والمناشير المراسيم التنفيذية_ 
و يتعلق بالعمارات المخطرة  1976فيفري  20و المؤرخ يي 34-76المرسوم التنفياي رام  _1

   1976و 21والغير صحية أو المزرجةو ج رو ع
و المحدد لتنظيم المدرسة 2016ماي  30و المؤرخ يي  159-16المرسوم التنفياي رام _ 2

العليا للق اة وكيفيات سيرها وشروط الإلتحاق بها ونظام الدراسة ييها وحقوق الطلبة الق اة 
   2016و 33ووا باتهمو ج رو ع

و المعدل للمرسوم التنفياي  2022 وان  30و المؤرخ يي  243-22المرسوم التنفياي رام _ 3
المحدد لتنظيم المدرسة العليا للق اة وكيفيات سيرها وشروط الإلتحاق بها ونظام   16-159

   2022و 46الدراسة ييها وحقوق الطلبة الق اة ووا باتهمو ج رو ع
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و الصادر رن وكذر الماليةو  24/09/2023و المؤرخ يي 3514 المنشور الوكاري رام_ 4
و المحدد للقوارد العامة المتعلقة  12-23والمتعلق بتنفيا الْحكام الانتقالية للقانون رام 

  بالصفقات العمومية  
 الكتب: _ 2
و مركز الدلتا  الدولة""القضاء المستعجل والتنفيذ أمام محاكم مجلس _ إبراهيم المنجىو 1

   1999للطبارةو الطبعة الْولىو الاسكندرذةو  
و مكتبة الوياء القانونيةو الطبعة  "سلطات القاضي الإداري في التحقيق" _ أوشن سميةو 2

   2016الْولىو الإسكندرذةو 
و دار الوياء للطبارة والنشرو الطبعة  "الرقابة على سبب القرار الإداري"_ آمال يعيش تمامو 3

   2018الْولىو الاسكندرذةو 
و  "الدعوى الاستعجالية الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية"_ بركاي  رضيةو 4

   2015دار النشر رذشة الصامو دون طبعةو الجزائرو 
"القضاء الإداري المستعجل في الدعوى الإدارية )دراسة  _ حجي شفان خلف الشنكاليو 5

   2021و المركز العربيو الطبعة الْولىو القاهرةو مقارنة(" 
و المطبعة والورااة الوطنيةو الطبعة الثانيةو  القضاء الإداري المغربي"_ حسن صحيبو "6

   2019مراكشو 
و رام المجلد أو الجزءو دار الخلدونية  قضاء الاستعجال فقها وقضاء"_ طاهري حسينو "7

   للنشر والتوكذعو دون طبعةو الجزائر 
و دار هومةو الطبعة  "المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري"_ لحسين بن شيخ آث ملوذاو 8

   2008الجزائرو -الثانيةو بوكرذعة
و الجزء الْولو دار هومةو  "رسالة في الاستعجالات الإدارية"_ لحسين بن شيخ آث ملوذاو 9

   2015الجزائرو  -دون طبعةو بوكرذعة 
و الجزء الثانيو دار هومةو  الاستعجالات الإدارية"رسالة في _ لحسين بن شيخ آث ملوذاو "10

   2016الجزائرو  -دون طبعةو بوكرذعة 
و دار العلوم للنشر والتوكذعو طبعة  "الوجيز في المنازعات الإدارية"_ محمد الصغير بعليو 11

   2005مزذدة ومنقحةو رنابةو 
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العلوم للنشر والتوكذعو دون  و دار "القضاء الإداري دعوى الإلغاء"_ محمد الصغير بعليو 12
   2007طبعةو رنابةو 

و  الحماية المستعجلة للحريات الأساسية في القانون الفرنسي"_ محمد باهي أبو يونسو "13
 دار الجامعة الجديدةو الطبعة الثانيةو الإسكندرذةو دون سنة النشر  

و الجزء الْولو ديوان المطدورات الجامعيةو دون  "القضاء المستعجل"_ محمد براهميو 14
   2006طبعةو الجزائرو 

و المركز العربي  القضاء الإداري المستعجل )دراسة مقارنة("_ نسرذن  ابر هاديو "15
   2017للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوكذعو الطبعة الْولىو القاهرةو 

و المركز  "الوسيط في دعوى الإلغاء )دراسة تشريعية قضائية فقهية(" _ سامي الواييو 16
   2018الديمقراطي العربيو الطبعة الْولىو برلينو  

و دار الوياء للطبارة "الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة"_ ردد العالي حاحةو 17
   2018والنشرو الطبعة الْولىو الاسكندرذةو 

و دار محمودو دون  "قضاء الأمور الإدارية المستعجلة"_ ردد العزذز ردد المنعم خليفةو 18
   2015طبعةو القاهرةو 

و دار الفكر  "الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة"_ ردد العزذز ردد المنعم خليفةو 19
   2010الجامعيو دون طبعةو الإسكندرذةو 

و  "الخصومة الإدارية أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها"_ ردد الحكيم يودةو 20
   1996الجامعيةو دون طبعةو الاسكندرذةو  ديوان المطدورات 

و  "وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري "_ ردد الغني بسيوني ردد اللهو 21
   2006منشأة المعارفو الطبعة الثالثةو الاسكندرذةو  

و مطدورات مخدر الا تهاد الق ائي وأثر: "الأعمال الإدارية ومنازعاتها" _ رزري الزذنو 22
   2010الجزائرو  -رلى حركة التشرذعو دون طبعةو بسكرة

_ عياض ابن راشورو الق اء الإداري ويق المرايعات الإدارذةو مركز النشر الجامعيو  23
   2006الطبعة الثالثةو تونسو 

و القسم الْولو  سور للنشر والتوكذعو  "المرجع في المنازعات الإدارية"_ رمار بوضيافو 24
   2013الجزائرو -الطبعة الْولىو المحمدية 
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و القسم الثانيو  سور للنشر والتوكذعو  "المرجع في المنازعات الإدارية"_ رمار بوضيافو 25
   2013الجزائرو -الطبعة الْولىو المحمدية 

  -أمر بالدفع-قضائية في المادة الاستعجالية )استعجالي اجتهادات"_ رصام الْحمرو 26
   2013و مركز الدراسات القانونية والق ائيةو دون طبعةو تونسو أذون على عرائض(" 

و دار النه ة العربيةو  "جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية"_ رصمت ردد الله الشيخو 27
   2006-2005دون طبعةو القاهرةو 

و الجزء  ")تنظيم واختصاص الق اء الإداري("قانون المنازعات الإدارية _ رشيد خلوييو 28
   و ديوان المطدورات الجامعيةو الطبعة الثانيةو الجزائرالْول
و الجزء الثالثو ديوان المطدورات الجامعيةو  "قانون المنازعات الإدارية"_ رشيد خلوييو 29

   الطبعة الثانيةو الجزائر 
و  "دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية"_ شرذف أحمد بعلوشةو 30

   2023مصرو -و المنصورة2023دار الفكر والقانونو طبعة 
و  "إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري )دراسة تحليلية مقارنة("_ شرذف يوسف خاطرو 31

   2016مصرو -الطبعة الْولىو الجيزةالدراسات العربية للنشر والتوكذعو 
و  "سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية"_ دنية نزليو 32

   2017دار الوياء للطبارة والنشرو الطبعة الْولىو الاسكندرذةو 
 _ الرسائل والأطروحات: 3
و أطروحة دكتورا:و  للإدارة""سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر _ آمال يعيش تمامو 1

   2010/2011كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة محمد خي ر بسكرةو 
و أطروحة دكتورا:و  "حماية القضاء الإداري الاستعجالي للحريات الأساسية"_ بوحفصي آمالو 2

   2017/2018تلمسانو  -كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبي بكر بلقايد
"الإجراءات الاستعجالية في ظل أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية  _كذدان محمدو 3

   2017-2016و  1و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوقو  امعة الجزائر "08-09
و أطروحة دكتورا:و كلية  "الاستعجال الإداري كضمان لحقوق المتقاضي"_ككرذاء اشارو 4

   2018-2017و 1الحقوقو  امعة الجزائر  
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"الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسية دراسة  _ حلحال مختارذةو 5
و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبي بكر بلقايد تلمسانو  مقارنة"
2016-2017   
و أطروحة  "سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإدارية دراسة مقارنة"_ حميش محمدو 6

   2018-2017دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبي بكر بلقايد تلمسانو 
"القضاء الاستعجالي الإداري في مادة العقود الإدارية في القانونين  _ كنتاوي ردد اللهو 7

  -و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبو بكر بلقايدالجزائري والفرنسي"
   2018-2017تلمسانو 

"نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة )دراسة  _ لع م محمد مهديو  8
تلمسانو   -و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبو بكر بلقايدمقارنة(" 
2017-2018   
"الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري )دراسة  _ مباركي براهيمو 9

تيزي وكوو   - و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة مولود معمري مقارنة(" 
   2017سدتمدر  23
و أطروحة  "الإعلان عن الصفقات العمومية في القانون الجزائري"_ مجدوب ردد الرحمانو 10

   2023-2022تلمسانو    -دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبو بكر بلقايد
و أطروحة دكتورا:و كلية  "الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري"_ سليماني السعيدو 11

   2016تيزي وكوو نويمدر   -الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة مولود معمري 
"وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في  _ ردد المالك بوضيافو 12

- و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة محمد خي ر التشريع الجزائري"
   2015/2016بسكرةو 
و أطروحة دكتورا:و  "فعالية طرق الطعن في المادة الإدارية"_ ردو سيدي محمد الماكونيو 13

   2021/2022تلمسانو -كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبي بكر بلقايد 
و أطروحة دكتورا:و "دور قاضي الاستعجال في مجال الصفقات العمومية"وي حنانو ط_ ر14

   2020- 2019تلمسانو -كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة أبي بكر بلقايد 
و  "طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"_ يائزة  رونيو 15

   2011-2010دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة محمد خي ر بسكرةو أطروحة 
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"وقف تنفيذ القرار الإداري في ضوء أحكام القضاء الإداري دراسة مقارنة  _ صالح شرييو 16
و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة الحاج  الجزائر("-مصر -)فرنسا 

   2013-2012لخ ر باتنةو 
"الدعوى الاستعجالية الإدارية لحماية الحقوق والحريات العامة في  _ صونية نادية مواسةو 17

و المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد" 09-08ظل أحكام القانون رقم  
   2020-2019و 1أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق السعيد حامدينو  امعة الجزائر 

و  "عناصر وجود القرار الإداري طبقا لأحكام القضاء الإداري في الجزائر"_ اتال منيرو 18
   2021تيزي وكوو -أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  امعة مولود معمري  

و  "دور القاضي الاستعجالي الإداري في حماية الحقوق والحرّيات" _ رحموني بلفاض و  19
و  1الجزائر - سعيد حمدينو  امعة بن يوسف بن خدة-أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق 

2019/2020   
و  "قضاء الاستعجال الإداري في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية"_ رذم سكفاليو 20

   2016-2015و 1الجزائر -أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق سعيد حمدينو بن يوسف بن خدة 
21_ شمس الدين بشير الشرذفو "الحماية الخاصة للحريات الأساسية من طرف قاضي  
الاستعجال الإداري في الجزائر"و أطروحة دكتورا:و كلية الحقوق والعلوم السياسيةو باتنة 1و  

  2018/2017 
 _ المقالات العلمية: 4
وقف تنفيذ القرارات  "جديد قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال _ أوسعيد إيمانو 1

و  وذلية  1و العدد6و المركز الجامعي إيليزيو المجلد مجلة إيليزا للبحوث والدراساتو الإدارية"
2021   
و  امعة با ي  مجلة التواص و "نظرية الإعتداء المادي في القانون الإداري"_ أحسن دربيو 2

   2014و سدتمدر 3و العدد20رنابةو المجلد-مختار
مجلة  و "وقف التنفيذ بين القضاء الاستعجالي الإداري وقضاء الموضوع"_ إيمان بوكذديو 3

   2021و نويمدر 10العدد و مجلة إلكترونيةو اانونك
و  "التقاضي الإلكتروني بين الضرورة المعاصرة وواقع النصوص القانونية" _ الطاهر ياكرو 4

و  وان  2و العدد 8المجلد  و  امعة الصديق بن يحي  يج و مجلة أبحاث اانونية وسياسية
2023   
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المجلة  و "القرار الإداري الإلكتروني كأسلوب حديث لإدارة المرافق العمومية"_ العربي ورديةو 5
و  7تيسمسيلتو المجلد   -و  امعة أحمد بن يحيى الونشرذسيالجزائرذة للحقوق والعلوم السياسية

   2022و  وان 1العدد 
"دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر  _ آمال يعيش تمام وردد العالي حاحةو 6

و  امعة  مجلة المفكر و  "08/09استعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
   2009و أيرذ   1و العدد 4محمد خي ر بسكرةو المجلد 

و  الاستعجالي""المنازعة الضريبية أمام القضاء الإداري _ باهي هشام ومحمد بن محمدو 7
و  وان  2و العدد12ورالةو المجلد  -و  امعة ااصدي مرباحمجلة دياتر السياسة والقانون 

2020   
و  "مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة تقليد أم تقييد"_ بودرذو: ردد الكرذمو  8

و  1و العدد2و  امعة مولود معمري تيزي وكوو المجلد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية
   2007 وان 
"تطور صلاحيات القاضي الإداري في تقرير الغرامة  و ركوش حنان و   بوركاك يسری _ 9

الْدواطو   - و  امعة رمار الثليجيالمجلة الْكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةو "التهديدية
   2018و مارس 1العدد و 2المجلد 
فاعلية الغرامة التهديدية كآلية لإجبار الإدارة مع تنفيذ القرارات  "بوضياف ردد المالكو _ 10

   2014 و  وان16و العدد9المجلد  و  امعة الدوذرةومجلة معارف و " القضائية
"رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في  _ بزاحي سلوىو 11

بجايةو  - و  امعة ميرة ردد الرحمان المجلة الْكاديمية للبحث القانوني و الجزائري"التشريع 
   2012و سدتمدر 1و العدد3المجلد 
و  "مخالفة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية )دراسة مقارنة("_ بزاحي سلوىو 12

و ماي  1و العدد15بجايةو المجلد -و  امعة ميرة ردد الرحمان  المجلة الْكاديمية للبحث القانوني
2017   
و  امعة  مجلة الندراس للدراسات القانونيةو  "الاستعجال في مجال الحريات"_ بلغربي سهيلةو 13

   2017و  وان 2و العدد 2تبسةو المجلد  - العربي التبسي
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الأساسية في  "الدعوى الإدارية الاستعجالية للمحافظة على الحريات _ بن دراس سهامو 14
و  امعة ردد  المجلة الْكاديمية للبحث القانوني و ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"

   2018و  وذلية 1و العدد 9بجايةو المجلد  -الرحمان ميرة
"حماية القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي لعملية إبرام الصفقات  _ بن دراس سهامو 15

و  11الواديو المجلد  -و  امعة الشهيد حمه لخ ر مجلة العلوم القانونية والسياسيةو العمومية"
   2020و أيرذ   1العدد 
"الرقابة القبلية للقضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومية  _ بن وذراد أسماءو 16

و  امعة أبو بكر  المجلة المتوسطية للقانون والااتصادو كآلية وقائية لحماية المصلحة العامة"
   2016و مارس 1و العدد 1تلمسانو المجلد   -بلقايد
"دور القضاء الاستعجالي في حماية حقوق  _ بن اوذدر الطاهر وخ راوي الهاديو 17

و سدتمدر  3و العدد9و  امعة الجلفةو المجلد مجلة الحقوق والعلوم الانسانيةو المكلف بالضريبة"
2016   
و مجلس  مجلة مجلس الدولةو "إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية"_ بن ناصر محمدو 18

   2003و 4الدولة الجزائريو العدد
و  مجلة صوة القانون و "القضاء الاستعجالي في مادة الحريات الأساسية"_ بقدار كمالو 19

   2014و أكتوبر 2و العدد 1 امعة خميس مليانةو المجلد 
"الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في _ براهيمي سهام وبراهيمي يائزةو 20

ورالةو المجلد   -و  امعة ااصدي مرباحمجلة دياتر السياسة والقانون و تنفيذ الأحكام القضائية" 
   2014و  انفي 10و العدد 6
"قضاء الاستعجالي في مادة التسبيق  _ بشير الشرذف شمس الدين ولعقابي سميحةو 21

و  امعة  مجلة البحوث والدراساتو المالي: مقاربة مقارنة بين القانونين الجزائري والفرنسي"
   2020و مارس 1و العدد  17الواديو المجلد  - الشهيد حمه لخ ر

مجلة الباحث للدراسات و  "حجية التوقيع على القرار الإداري الإلكتروني"_  بايلي صدرذنةو 22
   2022و  وان 2و العدد 9و المجلد 1باتنة   -و  امعة الحاج لخ رالْكاديمية

مجلة  و  "سلطة القاضي الإداري في وقف تنفيذ القرار الإداري الضمني"_ دايم نوالو 23
   2012و ديسمدر 6و العدد 3و المركز الجامعي تيسمسيلتو المجلد  المعيار
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مجلة  و مجال الصفقات العمومية" "القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في _ دهمة مروانو 24
   2020و سدتمدر 3و العدد 2الْدواطو المجلد  -و  امعة رمار الثليجيالتمكين الا تماري

الغرامة التهديدية سلطة لقاضي الاستعجال قبل التعاقد في "و وذامة ابراهيم دحوان رامر_ 25
   2020  وانو  1العددو 8و المجلد والمجتمع مجلة القانون و "مادة العقود والصفقات العمومية

"سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في توجيه أوامر  _ كذد الخي  توييق وحنان ر وةو 26
مجلة الباحث  و )إصلاحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة("  09-08للإدارة في ظل قانون 
   2018و  انفي  1العدد و 5و المجلد 1باتنة   -و  امعة الحاج لخ رللدراسات الْكاديمية 

مجلة  و  "الغرامة التهديدية ضد الإدارة في التشريعين الجزائري والمغربي"حنان مدروكو _ 27
   2016ديسمدر   و2العدد  و9 امعة تبسةو المجلد   والإنسانية والا تماعية  العلوم
الفساد في  "القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي كآلية لمكافحة جرائم _ حساين رومرذةو 28

و  10و  امعة محمد خي ر بسكرةو المجلد مجلة الحقوق والحرذاتو مجال الصفقات العمومية"
   2022و أكتوبر 2العدد 
مجلة الدراسات  و "تدابير التحقيق في مادة الاستعجال الإداري"_ طوذرات ردد الرحمانو 29

   2021و  انفي 1و العدد 4برذكةو المجلد-الحواسو المركز الجامعي سي القانونية والااتصادية 
"سلطات قاضي الاستعجال الإداري في وقف طوذرات ردد الرحمان وبرحماني محفوظو _ 30

و اسم المؤسسة أو  مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةو  تنفيذ القرارات الإدارية المتعدية"
   2018و  وان  2و العدد 7الهيئة مصدرة المجلةو المجلد

"سلطات القاضي الإداري الاستعجالي ضمانة لحماية الحريات  _ يوسف يعقوبيو 31
و  وان  1و العدد11و  امعة تبسةو المجلد مجلة العلوم الا تماعية والإنسانية و  الأساسية"
2018   
"دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة إجراءات المتعلقة بنزع  _ ليلى كروايو 32

و  3و مجلس الدولة الجزائريو العددمجلة مجلس الدولةو  الملكية الخاصة للمنفعة العمومية" 
   2003 وان 
مجلة القانون  و "حالات ندب الخبير القضائي أمام قاضي الاستعجال الإداري"_ مالح سعادو 33

و ديسمدر  2العدد و 6سيدي بلعباسو المجلد - و  امعة الجي لي اليابسالعام الجزائري والمقارن 
2020   
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و  "رقابة القاضي الإداري كضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية"مؤدن مامونو _ 34
   2014و مارس 3و العدد 6و  امعة بشارو المجلد مجلة الددر 

مجلة  و "دور القضاء الإداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية"موساوي ياطمةو _ 35
و العدد  3و  امعة محمد بوضياف بالمسيلةو المجلد للدراسات القانونية والسياسيةالْستاذ الباحث 

   2018و سدتمدر  3
"شروط الاستعجال الجديد أمام القضاء الإداري الفرنسي  موسى مصطفى شحادةو _ 36

و  امعة  مجلة  امعة الشاراة للعلوم الشرعية القانونيةو  وتطبيقاته في نطاق الحريات الأساسية"
   2012و ماي 1و العدد 10الشاراةو المجلد 

"تعزيز سلطة القاضي الاستعجالي في دعوى وقف  محفوظ خليفي وحاحة ردد العاليو _ 37
و  امعة محمد خي ر  مجلة العلوم الإنسانية و  "13-22تنفيذ القرار الإداري في ظل القانون 

   2023و ديسمدر 2و العدد23بسكرةو المجلد 
مجلة  و "إجراءات رفع الدعوى الإدارية العادية والاستعجالية"مصطفى ردد النديو _ 83

و  انفي  1و العدد 7و  امعة رمار الثليجي الْدواطو المجلد رامالدراسات القانونية والسياسية
2021   
والصفقات  "القضاء الاستعجالي قبل التعاقد: آلية جديدة نحو حوكمة العقود _ مراد بدرانو 93

و  3تلمسانو المجلد  -و  امعة أبو بكر بلقايدالمجلة المتوسطية للقانون والااتصادو العامة"
   2018و  وان2العدد 
مجلة  و  "التقاضي الإلكتروني كآلية من آليات عصرنة قطاع العدالة"_ نوال بوردد اللهو 40

و  1و  امعة بلحاج بوشعيب رين تيموشنتو المجلد البصائر للدراسات القانونية والإاتصادية 
   2021و ديسمدر 3العدد 
سلطة قاضي الحماية المستعجلة للحريات الأساسية في الأمر بالغرامة   "و نية د نزلي _ 14

و  امعة حمه  مجلة العلوم القانونية والسياسيةو  "لتنفيذ أحكامه )أوامره( التهديدية كضمانه
   2015و  انفي 10و العدد 1الواديو المجلد -لخ ر
"وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض بناء على أمر استعجالي  _ نعيمة لحمرو 24

و  وان  1و العدد 9و  امعة تبسةو المجلد مجلة العلوم الا تماعية والانسانية و  )دراسة مقارنة("
2016   
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حماية الحقوق  "الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على نصر الدين بن طيفورو  _34
   2009و 9و مجلس الدولة الجزائريو العددمجلة مجلس الدولةو والحريات"

"وقف تنفيذ القرار الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية  _ سماح يارة ونديلة عيساويو 44
و المركز الجامعي سي الحواس برذكةو  مجلة طدنة للدراسات العلمية الْكاديميةو والإدارية"
   2021و ديسمدر 3و العدد 4المجلد 
"توسيع سلطة القاضي الإداري للاستعجال في توجيه أوامر للإدارة لحماية  _ سليمة ازلانو 54

المجلة الجزائرذة  و )ق إ م إ( تفعيل للعدالة الإدارية" 08/09الحريات الأساسية بموجب قانون 
و  4و العدد  48و المجلد - 1الجزائر -و  امعة بن يوسف بن خدة للعلوم القانونية والسياسية

   2011ديسمدر 
"شروط دعوى الاستعجال الضريبية وتطبيقاتها أمام القضاء الإداري سعيدة راامو _ 64

و  9و  امعة الشهيد حمه لخ ر الواديو المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسيةو الجزائري"
   2018و ديسمدر 3العدد 
"وقف تنفيذ القرار الإداري بين التشريع الجزائري  _ رادل بن ردد الله وحسام الدين داوديو 74

و  2و العدد 14و  امعة محمد خي ر بسكرةو المجلد راممجلة العلوم الإنسانية و  والفرنسي"
   2014مارس 
مجلة  و "مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية"_ ردد النور سهامو 84

   2017و ديسمدر 3و العدد 28و  امعة الإخوة منتوري اسنطينةو المجلد رامالعلوم الإنسانية 
"قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي _ ردد العالي حاحة وآمال يعيش تمامو 94

و  امعة محمد  مجلة المنتدى القانونيو "08/09وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: 
   2009و 6خي ر بسكرةو العدد 

و  "إشكالات القضاء الإداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية"_ ردد القادر كواارو 50
   2021و ماي 3و العدد 7و  امعة خميس مليانةو المجلد مجلة صوة القانون 

و  امعة  والمجتمع مجلة القانون و "الجديد في قضاء الاستعجال الإداري"ردد القادر ردوو _ 15
   2013و  وان 1و العدد  1أدرارو المجلد 

المجلة الجزائرذة للعلوم  و "التحقيق في الدعاوى الإدارية الاستعجالية"_ ردد القادر ردوو 25
   2015و  وان 2و العدد 52و المجلد 1و  امعة الجزائر القانونية والسياسية
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القضائي الإداري الجزائري على ضوء دستور  "إصلاح النظام ردد الركاق مرابطو _ 35
و  امعة محمد خي ر بسكرةو المجلد السادسو العدد الْولو ماي مجلة المفكرو "2020
2022   
مجلة  و "شروط وقف تنفيذ القرار الإداري في المسائل المستعجلة"_ رز الدين بغداديو 45

   2018و مارس 9و العدد 3المجلد و  امعة الجلفةو حقائق للدراسات النفسية والا تماعية
و  " في التشريع الجزائري القضاء وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام  "و رزري الزذن_ 55

مستندات اانون الإ راءات المدنية والإدارذة   (العدد الخاص و مجلس الدولةو مجلة مجلس الدولة
   2010و 4و العدد الجديد(
المجلة  و مجلس الدولة في المادة الإدارية الاستعجالية""اختصاص رمار بو اديو _ 65

و  وان  1و العدد 2و  امعة مولود معمري تيزي وكوو المجلد رامالنقدية للقانون والعلوم السياسية
2007   
و مجلس الدولةو  مجلة مجلس الدولةو  "تشكيل واختصاصات مجلس الدولة"رمار معاشوو _ 75

   2004و 5العدد 
مجلة الديان  و "وسائل نفاذ القرار الإداري الإلكتروني"_ رمر ردد الحفيظ أحمد رمرو 85

و العدد  6برج بوررذرذجو المجلد  -و  امعة محمد البشير الإبراهيمي للدراسات القانونية والسياسية
   2021و  وان 1
"قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بين إشكاليات الفقه وتطبيقات القضاء  _ يائزة  رونيو 95

و يناير  1و العدد 6و  امعة حمه لخ ر الواديو المجلد مجلة البحوث والدراساتو في الجزائر"
2009   
"قراءة حول الأوامر الاستعجالية التي يوجهها  _ ياطمة سارة ردو وبشير بن مالكو 60

و  امعة محمد خي ر  مجلة الا تهاد الق ائيو  القاضي بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية"
   2021و نويمدر  28و العدد 13بسكرةو المجلد 

"نظام التقاضي الإلكتروني بين تحسين جودة العمل  _ ياطيمة حايطي وهروال نديلة هبةو 16
و اسم المؤسسة أو الهيئة  مجلة الدراسات القانونية المقارنةو  القضائي وتحديات الفضاء الرقمي"

   2021و  وان 1و العدد 7مصدرة المجلةو المجلد  
مجلة القانون العام الجزائري و "وسائل التحقيق في الدعوى الإدارية"_ صورذة مالحو 26

   2015و  انفي 1و العدد 1سيدي بلعباسو المجلد  -و  امعة  ي لي اليابسوالمقارن 
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صالح_  63 وندي   خديجة  الصفقات    وررباوي   ااسمي  مجال  في  الاستعجالي  القاضي  "دور 
و  4النعامةو مجلد  -و المركز الجامعي صالحي أحمدالقانون والعلوم السياسيةمجلة  و  العمومية"

   2018و  وان 2ع
"مدى فعالية القاضي الإداري الاستعجالي في توجيه أوامر لحماية  اوذزي هوارذةو _ 46

و  1و العدد  15و  امعة الجلفةو المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةو  الحريات الأساسية"
   2022أيرذ  
"سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في توجيه أوامر  توييق كذد الخي  وحنان ر وةو _ 56 

مجلة الباحث  و )إصلاحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة("  09-08للإدارة في ظل قانون 
   2018و  انفي 1و العدد 5و  امعة الحاج لخ ر باتنةو المجلد للدراسات الْكاديمية 

مجلة  و  "الدعوى الاستعجالية الخاصة بوقف تنفيذ قرار رخصة البناء"_ خالد بن رفانو 66
و مارس  1و  امعة  ي لي اليابس سيدي بلعباسو المجلد التاسعو العدد الحوار المتوسطي 

2018   
عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية )تعليق على قرار  "دناي رم انو _ 67

و  مجلة مجلس الدولةو  "(014989ملف رقم:  08/04/2003الصادر بتاريخ مجلس الدولة 
   2003و سنة 4العدد 

 _ الملتقيات والأيام الدراسية: 5
 المداخلات: 

"القضاء الإداري كآلية لحماية المنافسة في مجال الصفقات  الزهرة بر: وكردي رمارو _ 1
الحديثة للق اء الإداري ودور: يي إرساء دولة  و الملتقى الدولي الثامن  التو هات العمومية"

   2018مارس  07-06القانونو  امعة حمه لخ ر الواديو 
و  "مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلاقتها بنطاق حمايته"_ بدر الدين شد و 2

الملتقى الدولي الثالث  دور الق اء الإداري يي حماية الحرذات الْساسيةو المركز الجامعي  
   2010أيرذ    29-28بالواديو 

و الملتقى  "مفهوم الحريات الأساسية في القانون الفرنسي" _ وسيلة مركواي ووياء درذديو 3
الدولي الثالث  دور الق اء الإداري يي حماية الحرذات الْساسيةو المركز الجامعي بالواديو  

   2010أيرذ   28-29
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و الملتقى  والحريات الأساسية في القانون الدولي""مفهوم ومضمون الحقوق حكيم سيابو _ 4
الدولي الثالث  دور الق اء الإداري يي حماية الحرذات الْساسيةو المركز الجامعي بالواديو  

   2010أيرذ   28-29
و الملتقى  "سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة"حميد شاوس وآسيا بور يبةو _ 5

الدولي الثامن  التو هات الحديثة للق اء الإداري ودور: يي إرساء دولة القانونو  امعة حمه  
   2018مارس  07-06لخ ر الواديو 

"التدابير التحفظية المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة في المواد  طيدي سعادو  _6
و الملتقى الدولي الرابع  حول ا اء الاستعجال الإداريو معهد العلوم القانونية  الإدارية"

   2011ديسمدرو سنة  01- نويمدر 30والإدارذةو المركز الجامعي بالواديو 
"التوجه الحديث لمجلس الدولة الفرنسي  لعقابي سميحة وبشير الشرذف شمس الدينو _ 7

و الملتقى الدولي الثامن  التو هات الحديثة للق اء الإداري  بشأن مفهوم الحرية الأساسية"
   2018مارس   07-06ودور: يي إرساء دولة القانونو  امعة حمه لخ ر الواديو 

و  "مفهوم الدعوى الإدارية الاستعجالية وتمييزها عن تدابير الاستعجال"لخ ر كرارةو  _8
الملتقى الدولي الرابع  حول ا اء الاستعجال الإداريو معهد العلوم القانونية والإدارذةو المركز  

   2011ديسمدرو سنة  01-نويمدر 30الجامعي بالواديو 
و الملتقى الدولي "المجال اعام لولاية قضاء الاستعجال الإداري" محمد الصالح خراكو _ 9

الرابع  حول ا اء الاستعجال الإداريو معهد العلوم القانونية والإدارذةو المركز الجامعي  
   2011ديسمدرو سنة  01-نويمدر  30بالواديو 

و اليوم  إبرام الصفقات العمومية وبعدها""التدابير الاستعجالية قبل ميسوري رمارو  _10
   2016نويمدرو سنة   28و   27الدراسي  حول الصفقات العموميةو مجلس الدولةو الجزائرو  

و الملتقى  "مضمون ومفهوم الحريات الأساسية في الدستور الجزائري"مليكة خشمونو  _11
الدولي الثالث  دور الق اء الإداري يي حماية الحرذات الْساسيةو المركز الجامعي بالواديو  

   2010أيرذ   28-29
قراءة في اجتهادات مجلس الدولة الجزائري في مجال الصفقات  "و ردد العالي حاحة_ 12

 امعة  و  12-23مستجدات اانون الصفقات العمومية رام    حول اليوم الدراسيو "العمومية
   2320و سنة ديسمدر  19و محمد خي ر بسكرة
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و الملتقى الدولي الرابع  حول ا اء "دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية"رلي اصيرو _31
  01-نويمدر 30الاستعجال الإداريو معهد العلوم القانونية والإدارذةو المركز الجامعي بالواديو 

   2011ديسمدرو سنة 
"الاستعجال في مادة إبرام الصفقات العمومية أو الاستعجال في مرحلة ما  يرذدة أبركانو  _41

و الملتقى الدولي الرابع  حول ا اء الاستعجال الإداريو معهد العلوم القانونية  قبل التعاقد"
   2011ديسمدرو سنة  01- نويمدر 30والإدارذةو المركز الجامعي بالواديو 

"دور قاضي الاستعجال في منازعات إبرام العقود  يرذدة مزذاني وردد القادر حوبهو  _51
و الملتقى الدولي الرابع  حول ا اء الاستعجال الإداريو معهد العلوم  والصفقات العمومية" 

   2011ديسمدرو سنة  01-نويمدر 30القانونية والإدارذةو المركز الجامعي بالواديو 
 _ الاجتهاد القضائي:  6
    1989و سنة 01المجلة الق ائيةو العدد  /1
    1989و سنة 02المجلة الق ائيةو العدد  /2
    1989و سنة 03المجلة الق ائيةو العدد  /3
    1989و سنة 04المجلة الق ائيةو العدد / 4
    1990و سنة 04المجلة الق ائيةو العدد / 5
    1991و سنة 02المجلة الق ائيةو العدد / 6
    1994و سنة 01المجلة الق ائيةو العدد / 7
   2002و سنة 01و العدد / مجلة مجلس الدولة8
   2002و سنة 02و العدد / مجلة مجلس الدولة9
    2003و سنة 03و العدد / مجلة مجلس الدولة10
    2003و سنة 04و العدد / مجلة مجلس الدولة11
    2004و سنة 05و العدد / مجلة مجلس الدولة12
    2009و سنة 09و العدد / مجلة مجلس الدولة13
    2012و سنة 10و العدد / مجلة مجلس الدولة14
    2013و سنة 11و العدد / مجلة مجلس الدولة15
    2014و سنة 12و العدد / مجلة مجلس الدولة16
    2015و سنة 13و العدد / مجلة مجلس الدولة17
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    2019و سنة 17و العدد / مجلة مجلس الدولة18
 
 _ المواقع الالكترونية: 7

www.conseildetat.dz 

 /  https://www.almaany.com                                                               ااموس المعاني
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www.sndl.cerist.dz 

 : ثانيا_ باللغة الفرنسية
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 الملخص: 

استعرضنا يي ها: الْطروحة المكانة الهامة والخاصة التي أولاها المشرع الجزائري للقاضي  
داري ومنحه لص حيات متعددة يي الدراوى الاستعجاليةو حيث رم  رلى تخصيص باب  الإ

مادةو وكاد    32( لهاا المجال يت من  09-08كام  ضمن اانون الإ راءات المدنية والإدارذة ) 
الإداري  القاضي  يلعبه  الاي  الهام  والدور  الدراوى  من  النوع  هاا  بأهمية  أكثر  التأكيد  رلى 

(و وأكال الكثير من الغموض واللبس  13-22بمو ب التعدي  الْخير للقانون أي )  الاستعجالي ييها
الاي كان يشوبه يي السابق خاصة ما تعلق بالقاضي المختص بالفص  يي الدراوى الإدارذة  
الاستعجالية واخت طه مع ااضي دراوى الموضوعو ومنح القاضي المختص بها سلطات واسعة  

مجالات اام بتحديدها ضمن الباب   8لدراوى ليمكنه من التدخ  يي ومتنورة يي هاا النوع من ا
الخاص المشار إليه أر :و وهو ما  ع  من القاضي الإداري الاستعجالي يتمتع بسلطات ذات  
مجال واسع ومتنوعو اد تص  يي بعض الْحيان لتتساوى مع ص حيات ااضي الموضوعو وذلك  

الحق لك  طريي النزاع إلى داية الفص  يي دروى  بغية تحقيق ردالة تكف  الحفاظ رلى أص   
 الموضوع   

Abstract:  

In this thesis, we reviewed the important and special position that the Algerian 

legislator gave to the administrative judge and granted him multiple powers in 

emergency cases, as he worked to allocate an entire section within the Civil and 

Administrative Procedures Code (08-09) for this field that includes 32 articles. 

Furthermore, he emphasized more the importance of this type of lawsuit and the 

important role played by the emergency administrative judge in it under the last 

amendment to the law, i.e. (22-13). As well, he removed a lot of ambiguity and 

confusion that was marred in the past, especially with regard to the competent judge. 

By adjudicating urgent administrative cases and mixing with the trial judge, and 

granting the judge concerned with them wide and varied powers in this type of 

lawsuit to enable him to intervene in 8 areas he specified within the special section 

referred to above, which made the emergency administrative judge has powers with 

a wide and varied field, which may sometimes reach equal to the powers of the trial 

judge, in order to achieve justice that ensures the preservation of the origin of the 

right for both parties to the dispute until the adjudication of Subject matter claim. 


